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  مقدمة 

مسیرة العلم لیست ثابتة بل هي في تطور  كما أن، مم وبدونه تكون میتة تجهل مصیرهابالعلم تحي الأ     

الفقهاء من  ، یرجع ذلك لقاعدة مهمة استنباطها یتوقف یوما ولن المعرفة لم لذلك فإن البحث عن   ،مستمر

كما  ،في هذه الآیة إشارات واضحة إلى أن مجال العلم واسعف، "وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا : "قوله تعالى 

ینیر به الباحث طریقه إلى   وفق منهج علمي متفق علیهیتم ذلك و دعوة واضحة لمواصلة البحث والعلم،  أنها

البحث العلمي وسیلة لتحقیق رفاهیة بذلك نشاط لیصبح المعرفة، لیسد احتیاجاته المعرفیة أو الحیاتیة، 

هذا من خلال ما یوفره من مخرجات یمكن توظیفها لتحسین طریقة عیش المجتمعات على ، یتجلى الإنسان

  .جمیع الأصعدة 

وبقیام الأنظمة والدول ، شخصیة أو جماعیة ، سواء كانتبالمقابل فإن الإنسان في بحث دائم عن الحریة   

أثر على  بثقلها وقوتها وجبروتها، وهو ما "السلطة"خصما قویا علیه مواجهته ألا وهو  "الحریة"صار للفظ 

، ما نتج "أن تفعل ما تسمح به القوانین"، إلى "أن تفعل ما ترید"مفهوم هذا اللفظ ونطاقه لیتحول معناه من 

ما معلن بین الفرد والدولة، هدفه كیفیة افتكاك مساحة أكبر لكل طرف في مواجهة الآخر، غیر عنه صراع 

لتقییم الأنظمة  مقیاسغیر المقید، إلى الالتصرف في حق الالحریة من دلالة على لفظ أدى إلى اتساع دور 

ویصبح معها  ،لطلب للعیش إلى ضرورة لقیام الدو الحریة من مجرد مبذلك  تصیرو الدیمقراطیة،  مؤشرعلى 

یستهدف تنظیم سلطات كل دولة  مشروع سیاسي كلفي قلب ها واحترام الأفرادضمان حقوق وحریات 

            ، فظهرت الحریات الأساسیة والحریات العامة هاع نطاق الحریة وتنوعااتس ما ساهم في ،)الدستور(

  .والخاصة

یة مطالب الاعتراف بهذه الحریات لم تتوقف، بل بالعكس تفاعلت معها مختلف الأنشطة البشر  غیر أن    

بما في ذلك نشاط البحث العلمي، أین صار التدخل الحكومي في عمل الباحثین والعلماء یهدد استمراریة 

، یرجع ذلك یهالمشتغلین فو كسب ود  االعلم، حیث ومنذ ظهور هذا النشاط حاول رجال السلطة إخضاعه له

 بعض الأحیان مع توجهات في التي قد تتعارضلمكانتهم في المجتمع لكن أیضا لدورهم في كشف الحقائق 

ومع التاریخ،  د منهم للاضطهاد عبر مختلف مراحلالأنظمة، وهذا ما أدى إلى تعرض العدی هذه بعض

وضع  هامن خلالیتم  معنویةأخرى صور  لتضاف إلى صورته الجسدیةهذا الاضطهاد  مرور الزمن تطور

بشتى الحجج والإدعاءات، ته في الوصول إلى الحقیقة تقیید حری بهدف، احثالعوائق أمام مسیرة البمختلف 

 في بعض الدول المجتمع العلميأعضاء  أدى إلى انتفاضما ، "تنظیم نشاط البحث العلمي"لعل أبرزها 
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، التي "حریة البحث العلمي"هو و  لاأید دفي الحریة أثناء ممارسة العلم، فظهر مصطلح ج مللمطالبة بحقه

  .لةدو  كل لخاد أصبحت ضرورة لاستمراریة نشاط البحث

عن  وسائل البحث مستمر كنتیجة  لتطور العلم ومعه ومنذ ذلك الوقت مفهوم هذه الحریة في تطور     

هي الأخرى ضرورة للمحافظة على حقوق كل أصبحت عملیة تنظیم نشاط البحث العلمي  بالمقابلالحقیقة، 

طرف، كما فرض ذلك وجوب وضع ضمانات لتحصین نشاط البحث من كل تقیید قد یهدر حریة الباحث 

ویؤثر على بیئة البحث، فتسابقت الدول واجتهدت لإرضاء أعضاء مجتمعها العلمي من خلال توفیر كل 

وأهم هذه الوسائل وضع منظومة قانونیة تحمي الوسائل الضروریة لممارسة عملهم في أحسن الظروف، 

  .وتشجع على البحث

التعریف أكثر بأسباب مطالبتهم بالحریة  قع على عاتقهمو  - الباحثون والعلماء -وبدورهم أصحاب الشأن     

 ،أهدافها والحقیقة وتحقیق المعرفة عن البحثلمهمة  منفسهأ تكریس أجل منو  حیث في ممارسة عملهم،

 وهو ما أكدته ،الخارجیة التأثیرات من إزعاج دون والبقاء عملهم تطویر في أحرارا الباحثون یكون أن جبو 

 800شملت  1972في عام  Marlan Blissettمارلان بلیست  العالم الأمریكيبها  قام دراسة استقصائیة

السعي وراء العلم یتم تنظیمه "على أن  الدراسةهذه ممن شملتهم  ئةاتفق فیها سبعة وسبعون في الم ،عالم

 هذه الحركیة والشعور بقیمة ، 1."بشكل أفضل عندما یتم منح أكبر قدر ممكن من الحریة لجمیع العلماء

مات غیر حكومیة بالنسبة للعلم، دفعت العلماء والباحثین للتكتل في جمعیات ومنظحریة البحث العلمي 

 بهذه الحریة المناداة لتصبح دوليعلى نطاق فشیئا انتشر هذا الوعي في المجتمع العلمي  للدفاع عنها، وشیئا

 العالمي المؤتمرعلى غرار ، العلمیة والسیاسة البحث أخلاقیات حول المعاصرة المناقشات في شائعا أمرا

 تانعقد الثانیة التي، حیث وخلال دورته )إیطالیا( ه جمعیة لوكا كوسكیونيتنظم الذي العلمي البحث لحریة

العدید حضره أین بالاشتراك مع البرلمان الأوربي ، بروكسل في الأوروبي البرلمان بمقر ،2009 مارس يف

 للدیمقراطیة شرطا" تعد العلمي البحث حریة على أن علانتم الإ ،من الفاعلین في مجال سیاسة العلم بأوربا

 ضرارالإ یقصد إلحاق لا أنه طالما ورفاهه، الإنسان لصحة الضمانات أهم وأحد وسیاسیا مدنیا وحقا

" بالآخرین
2

مدى قیمة هذه الحریة  وكلها تصب في اتجاه واحد، هو عدیدة، الأنشطةهذه مثل والأمثلة على ، 

  .ذلك نظرة حول أحقیة وشرعیة هذه المطالبة لنشاط البحث العلمي، كما یمنح وأهمیتها لممارسة سلیم

                                                           
1 Blissett, M, Politics in Science, Little Brown, Boston, Massachusetts, Usa, 1972, p. 59. 
2
 Torsten Wilholt,  Scientific Freedom: Its Grounds and Their Limitations,  Studies in History and Philosophy of 

Science Part A, Volume 41, Issue 2, June 2010, Elsevier company, Nederland,  P 174, link :  
 https://pub.uni-bielefeld.de/download/2551327/2916290/freedom.pdf 
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كغیرها من دول العالم یشهد بها قطاع البحث العلمي حركیة مستمرة، تبوء فیها و  ،لجزائرأما بالنسبة ل    

 الأساسیةته اغای إدراكتوصله إلى قد الصحیحة التي  ةسكالقیادة قاطرة البحث العلمي إلى لالمشرع دورا بارزا 

 بل قد یتجاوزه ،ذلك قد لا یعتمد على العمل التشریعي فقط غیر أن، وتحقیق رفاهیتهألا وهي خدمة المجتمع 

نشاط البحث، تقدیم الضمانات الكافیة لممارسة كذا و  ،إزالة كل العوائق التي تهدد حریة الباحثإلى وجوب 

ن معالمها وأهم محاورها، ومن ثم محاولة تقییمها من خلال دراسة الذلك ولفهم هذه الحركیة یجب أولا تبی

   .بالنسبة للباحث ولمجال البحث ها وسلبیاتهاایجابیات

حیث جوهریة للعمل البحثي، في كونها حریة البحث العلمي من خلال كل هذا تظهر لنا أهمیة        

أما ، هذا من جهة بموجبها یحس الباحث أن فضوله العلمي غیر محدود مما یطلق العنان لنشاطه الإبداعي

البحث  لنشاط عبرها معیارا أساسیا لقیام بیئة بحثیة حقیقیة یمكن أن یكونتشكل هذه الحریة ف ،من جهة أخرى

العلمي دورا في خدمة المجتمع، إذ لا یمكن أن نتكلم عن بیئة مشجعة على البحث دون توفر الحریة للباحثین 

حث والمجتمع والعلماء، كما لا یمكن لنا أن ندعي وجود هذه الحریة بعیدا عن تأثیرات البیئة التي تحیط بالبا

   ، إذ لفهم إحداهماوجهان لعملة واحدة) و بیئة البحثحریة البحث (الذي ینشط فیه، لذلك قد یكون كلیهما 

كثیرا ما یثار عند كل مناسبة یتم فیها التدخل " حریة البحث العلمي "بد من دراسة الآخر، كما أن مصطلح لا

، الإشارة إلیها كأداة لمواجهة هذا التدخل أو الانتهاكفي نشاط البحث أو انتهاك حقوق الباحثین، حیث یتم 

لذلك تقترن حریة البحث العلمي بممارسة النشاط العلمي للباحث كعنصر أساسي لاستمراریة هذا النشاط، 

ولعل هذا ما جعل معظم الدول تمیزها عن باقي الحریات المشابهة لها، یرجع ذلك إلى خصوصیة نشاط 

  .أن یكون للباحث حریة خاصة ومستقلة عن باقي الحریات الأساسیة البحث العلمي الذي یفرض

، أنه لم یسبق هأبرز سبب لاختیار البحث فی لعلمن هنا تبرز أسباب اختیار موضوع هذه الدراسة، و      

ي وما یترتب تناوله بدراسة مفصلة في الجزائر، یضاف إلى ذلك الحركیة التي یتمیز بها قطاع البحث العلم

من نقاشات حول متطلبات وجود بیئة مشجعة على البحث، وأسباب عدم لعب هذا القطاع دوره  عن ذلك

 هاالأزمة من خلال محاولة تحلیلهذه في جذور  أعمقوهو ما یتطلب الغوص  ،الحقیقي في تنمیة المجتمع

  .رهایواقتراح بعض الحلول المساعدة على تغی هاوفهم

حدیث النشأة في الجزائر، على الأقل من الناحیة التشریعیة، " يحریة البحث العلم"كما أن مصطلح      

، ما أدى إلى طرح عدة تساؤلات حول دلالات 2016حیث ظهر لأول مرة بمناسبة التعدیل الدستوري لسنة 

سیما في ظل وجود العدید من الملابسات التي الأهم من ذلك نطاق تطبیقه، لاو  ،هذا المصطلح وشروط قیامه

ا النشاط وكذا البحث العلمي، والتي تتعلق أساسا بهامش الحریة المطلوبة أثناء ممارسة هذتكتنف نشاط 

، وكلیهما الموضوع أهمیة علمیة وأخرى عملیةانتهاك محتمل، لهذا فإن لهذا  أيضد  بهاحقیقة الاحتجاج 



~ 4 ~ 
 

من أجل معرفة ضوابط  ،یهم أعضاء المجتمع العلمي الوطني، وكذا السلطة المختصة بتنظیم نشاط البحث

  .عمل كل طرف، وحقیقة الضمانات المكفولة للباحث ضد كل أشكال التدخل في عمله العلمي

  : المقترحة الإشكالیة

تعتبر جدلیة الحریة والسلطة أحد أهم الإشكالات الفلسفیة والقانونیة التي تواجه مجتمعاتنا، یرجع ذلك     

ذا الأخیر تتحكم فیه السلطة عن طریق تنظیم نشاط الأفراد ووضع لكون أن حریة الإنسان ترتبط بمحیطه، ه

حدود له، والبحث العلمي كباقي الأنشطة البشریة الأخرى یخضع لهذه الجدلیة، لأن نشاط الباحث لا یمكن 

أن ینفصل عن البیئة التي تحیط به، وفي خضم كل هذا قد تضیق حریة الباحث أو تتوسع مع كل محاولة 

الدول التي تسعى إلى تحسین بیئتها البحثیة من خلال تعدیل  كمعظمالبحث العلمي، والجزائر لتنظیم نشاط 

ن عاما ولازالت یتحقیق هذا الهدف، حیث بدأت المحاولة منذ أزید من عشر مع  لاءمتیمنظومتها القانونیة بما 

الطریق  في الجزائریمكن القول أن إلى أي مدى : ، ما یجعلنا نتساءل إلى یومنا هذا مستمرة

وهل  وتمنح الباحث الحریة و المكانة اللتین یستحقهما؟ وضع بیئة تشجع على البحث العلميل الصحیح

یخدم هذه الغایة  لبحث العلمي في الجزائر بما یقدمه من ضمانات قانونیة من شأنه أنالحالي لواقع ال

البعض الضمانات تبقى غیر كافیة و  أم أن هذه ؟القطاعهذا  على تطویر وتحقیق أهداف المساعدة وبالتالي

  .؟لا یرقى إلى التطبیق مجرد نوایا منها 

  :من  المناهج منها  حزمةالاستعانة بتم سی للإجابة على هذه الإشكالیة      

  ،المنهج التاریخي لتتبع جذور وتطور مفهومي البحث العلمي وكذا حریة البحث العلمي -  

   ،واقع حریة البحث العلمي في الجزائر من خلاله صفالذي نوصفي المنهج ال - 

   المنظومة القانونیة الوطنیة المؤطرة لنشاط البحث العلمي،الذي یعتمد على تحلیل  تحلیليالمنهج ال- 

متطلبات قیام حریة البحث العلمي مع  المنظومةمقارنة هذه یتم  بواسطتهالمنهج المقارن الذي  وأخیرا- 

مفهوم هذه  باستیعاالتجارب الدولیة الرائدة في مجال تنظیم نشاط البحث، وهذا من أجل  من المستخلصة

  . الحریة وكذا الاختلالات القانونیة التي قد تعیق تفعیل هذا المفهوم

بدون عوائق تقید بحث علمي وجود للا  تنا خلال إنجاز هذه الدراسة إذاهبالطبع هناك صعوبات واج 

هذه الدراسة هي قلة المراجع المتخصصة في موضوع إنجاز حریة الباحث، وأبرز العوائق التي واجهتنا خلال 

معظمها سطحي لا فوإن وجدت بعد الدراسات حیث ، إن لم نقل انعدامها بالنسبة للمراجع الوطنیة، البحث

منها  عوبة الوصول للمراجع الأجنبیة باستثناءص بالإضافة إلىیتوافق مع العنوان المقترح لكل دراسة، 

 امسبق اإلكترونیا عبر خاصیة الوصول المفتوح، ما عدا ذلك فإن معظم هذه المراجع یتطلب دفع المنشور
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لرسوم الاشتراك، وننوه في هذا الإطار بالمجهودات التي تبذلها المدیریة العامة للبحث العلمي من خلال 

  . ل النظام الوطني للتوثیق عن بعدوح لبعض مواقع النشر العلمي الدولیة من خلاتوفیر خاصیة الوصول المفت

كما أن عدم وجود إحصائیات محینة حول نشاط البحث العلمي الوطني والتي تصدر بصفة دوریة، تطلب    

لإصدارات  جهدا أكبر لجعل هذه الدراسة متلائمة مع الواقع العملي، ضف إلى ذلك نقص النشر الرقمي

  . ي یعیق الوصول إلى مصادر المعلوماتعض مؤسسات الدولة والذب

لسفر سواء لتنقل وما ترتب عن ذلك من تقیید لمن جانب آخر شكلت جائحة كورونا أكبر عائق لحریة ا    

على المستوى الوطني أو الدولي بسبب إجراءات الحجر الصحي، ما أدى إلى إیقاف معظم النشاطات 

والاجتماعیة والثقافیة داخل الدول ما انعكس سلبا على الاتصال العلمي المباشر، وبالتالي الاقتصادیة 

الحرمان من إمكانیة الإطلاع على بعض التجارب الوطنیة والدولیة في تنظیم نشاط البحث العلمي، ضف 

ج بین الطالب إلى ذلك التمییز الذي یضعه المشرع الجزائري للاستفادة من الحق في منحة التربص بالخار 

الغیر أجیر والطالب الأجیر، وهو ما أدى إلى حرماننا من ممارسة حریة الاتصال العلمي على نطاق دولي، 

  .  20201من التعدیل الدستوري لسنة  37هذا التمییز الذي یخالف نص المادة 

البحث هذا دراسة سابقة لموضوع  لیس هناك نهإف ه،لیإ رةشالإاكما سبق ف ،لدراسات السابقةل ةبسنلاب امأ

لحق في الحریة الأكادیمیة ا"زالت في طور الانجاز بعنوان مستوى الوطني، باستثناء دراسة ماعلى ال

بجامعة الأمیر عبد  للباحث مرمي لمنور" دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون-والبحث العلمي

  : ستدلال والإثراء، لیشمل لامحاولة ال ، لذلك قمنا بتمدید نطاق الدراسات السابقة- قسنطینة–القادر 

 l'organisation de la liberté de la recherche en(تنظیم حریة البحث في فرنسا : دراسة بعنوان -1

france ( للباحثCharles Fortier  حیث من خلالها تم دراسة 2004دیسمبر  13التي تم مناقشتها بتاریخ ،

رت أسالیب دعم البحث على مدى خمسین عاما في ، وكیف تغیالتاریخي والتنظیمي لمجال البحث التطور

فرنسا، وخلص الباحث إلى أن السلطات العامة الفرنسیة انتقلت تدریجیا من التخطیط المركزي للبحث من 

خلال إنشاء مؤسسات بحثیة عامة تحكم نشاطها قوانین صارمة لاسیما في مجال التمویل العام للمشاریع 

علمي جزء من التدخل العام في مجال البحث، إلى التعاقد على السیاسات البحثیة، ما جعل حریة البحث ال

حریة   العلمیة عبر لوائح موحدة ومخففة لدعم المشاریع البحثیة ذات الأبعاد الاقتصادیة، وكیف تم دمج

 اط ــــــه نحو الخصخصة التدریجیة لنشــــ، مع التوجة المجتمع العلميـــــید استقلالیـــــاور البحث مع تقالـــاختیار مح

                                                           
تمییز یعود  ولا یمكن أن یتذرع بأي  حمایة متساویة،، ولهم الحق في  كل المواطنین سواسیة أمام القانون  ":حیث تنص على أن 1

   "..أو اجتماعي الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي رق، أوسببه إلى المولد، أو الع
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مجال البحث یخضع لقوانین السوق  توالتي جعل،  2004 سنة ث العام في إطار الإصلاح المتبع بعدالبح

والمنافسة، رغم أن هذا الإصلاح كان الهدف منه أیضا تعزیز حریة البحث بالنسبة للباحثین ومؤسسات 

 ،ت التعلیم العاليإلى جانب الحرم الجامعي المكفول لمؤسسا" الحرم البحثي"البحث من خلال تعزیز مفهوم 

 .مع منح القدرة على المبادرة والضمانات اللازمة للإبداع العلمي

" البحث العلمي بین الحریة والمؤسسیة"للدكتور عبد القادر الشیخلي بعنوان )  عربیة(الدراسة الثانیة  -2

البحث إلى ، من خلالها حاول الباحث دراسة أزمة تنظیم الحریة في مجال البحث العلمي، وخلص ) 2001(

أن مفهوم حریة البحث العلمي موضوع خلاف شدید بین المشتغلین في مجال البحث العلمي والفلاسفة 

والمفكرین، كما تمثل البیروقراطیة أكبر تهدید لنشاط البحث العلمي المؤسسي، حیث أن المؤسسیة قد تحنق 

، لا تلتزم إلا بمبادئ حریة الفكر وحةحریة الباحث العلمیة إذا لم تنجح مؤسسات البحث في خلق منظومة مفت

الباحث ضرورة وضع إستراتیجیة للبحث العلمي، وتوفیر المناخ العلمي للجامعات من  هاقترحمن بین ما  و

خلال استقلالها عن النظام السیاسي عبر خلق مجلس أعلى للجامعات بدل وزارة للتعلیم العالي، وإصدار 

 .میثاق حقوق الباحث العلمیة مع ضرورة القضاء على البیروقراطیة

    : الخطة المتبعة

مسألة مهمة لنشاط خطة مبنیة على بابین، في الباب الأول نتناول  إتباعتم للإجابة على إشكالیة البحث 

البحث العلمي تتعلق أساسا بإشكالیة تنظیم هذا النشاط وتأثیر ذلك على حریة الباحث، حیث تم تقسیمه إلى 

ي بدورها نناقشها في ثلاثة تنظیم البحث العلمي في الجزائر والتعملیة لفي الفصل الأول نتطرق  ،فصلین

، وفي الفصل الثاني مسألة أخرى مهمة تهم المشتغلین في مجال البحث العلمي ألا وهي الإطار مباحث

والذي نتناول من خلاله مفهوم هذه الحریة وخصائصها، أما بالنسبة للباب  ،النظري لحریة البحث العلمي

نتطرق فیه لعنصر جوهري لتقییم مدى توفر حریة البحث العلمي، والمتعلق بحجم الضمانات الثاني الذي 

، حیث نعالج ذلك من خلال فصلین، في الأول نتطرق لأهم ة في الجزائرالقانونیة المكفولة لهذه الحری

اني وباعتبار أن الضمانات التي یوفرها القانون الجزائري لحریة البحث العلمي بكل فروعه، أما في الفصل الث

في حمایة  الدستوریة القضاء هو السلطة الساهرة على التطبیق الأمثل للقانون، نتطرق إلى دور هذه المؤسسة

  .    حریة البحث العلمي 
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البحث  :الأولالباب 

   بين التنظيم العلمي

 الحرية و
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منا ینكر دور البحث العلمي في تطویر المجتمع بشتى میادینه لاسیما الاقتصادیة منها لا احد        

والاجتماعیة ، فبفضله تم تحقیق عدة اكتشافات واختراعات نقلت العالم من عصر البدائیة إلى عصر الحداثة 

جالات جدیدة لم یكن كما أن البحث العلمي ساهم في إبراز م ، عبر التاریخ عدیدة ومختلفةعلى ذلك والأمثلة 

الإنسان یعطي لها أهمیة فأصبح لها دورا ریادیا في حیاته الیومیة  لما لها من تأثیرات وانعكاسات على 

التأثیرات على البیئة الناجمة عن الاحتباس الحراري والتلوث ب ونذكر مثالا الذي یعیش فیه، المجتمع والمحیط

  .... ، وغیرهاالصناعي

مما یجعله عنصرا أساسیا  في  ،في زیادة إنتاجیة العمل ورأس المال كذلك حث العلميكما یساهم الب      

بالرغم ما یكلفه البحث العلمي من استهلاك ،  حیث 1تنوع السلع والخدمات ذات النوعیة العالیةو تكوین الثروة 

استثمار الشركات في الموارد المالیة إلا أن عائدات نتائجه قد لا تقدر بثمن وأحسن دلیل على ذلك هو 

إذا :" Gibsonوكما یقول جیبسون  ،الكبرى والدول في البحوث العلمیة لما لها من نفع عظیم على المجتمع

، غیر أنه لتحقیق هذه الغایات یجب أن تنجح 2"كنت ترى أن البحث الطبي شيء مكلف  فجرب المرض

عدة وسائل أهمها وجود إطار  الدولة في وضع مناخ جید یشجع على البحث یتم ذلك من خلال توفیر

بالإضافة إلى منح الحریة التامة للباحثین في ممارسة نشاطهم البحثي، من خلال هذا  ،تنظیمي لنشاط البحث

الباب سنحاول إلقاء الضوء على أهم هذه الوسائل عبر البحث في الإطار النظري والتنظیمي الذي على 

  . لبحث في الجزائرأساسه یمكن أن نقیس مدى توفر بیئة حقیقیة ل

  

  

  

  

  

  

                                                           
دیكنسون، العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحدیث ، ترجمة شعبة الترجمة بالیونسكو، عالم المعرفة، .جون ب  1

  .26، ص1987المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، أبریل 
2 سوریا، -الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق أساسیاته النظریة وممارسته العلمیة،:البحث العلمي ، رجاء وحید دویدري  

  .95ص ،2000سبتمبر
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  البحث العلمي  تطور مفهوم :الأولالفصل 

لا یجب أن یترك للعشوائیة، بل یحتاج  البشریة الأخرى ، وكغیره من النشاطاتالبحث العلمي نشاط بشري    

، عن طریقها تدرك أهدافهالسكة الصحیحة التي  علىوضعه  ذلك في حیث یساعد، حتى یستفاد منهللتنظیم 

من  یتموجود إستراتیجیة للبحث العلمي وجوب أهمها  لدعمها، عدة وسائل عملیة تنظیم لابد من توفر وكأي

؟ والبعیدماذا نرید من البحث العلمي على المدى القصیر والمتوسط  :وهو ، ألاخلالها الإجابة على سؤال مهم

تحقیقها، یجب  ها التيهدافولكل مرحلة أ ،مراحلعدة  خارطة طریق للبحث تضموعلى أساس ذلك یتم وضع 

ذلك من خلال مجموعة تم یو  ،یتم تنفیذ محاور إستراتیجیة البحث هاحیث بموجبتأتي بعد ذلك سیاسة البحث 

یتم تنظیم نشاط البحث على جمیع  ، والتي بواسطتهاقانونیةالو  منها )مؤسساتیة(تنظیمیة المن الأدوات، 

نشاط البحث لانطلاق   مجموعة من الوسائل المادیة والبشریةذلك أیضا توفر یتطلب كما  ،المستویات

  .العلمي

من خلال هذا الفصل سنحاول التطرق لماهیة هذه الوسائل، عبر البحث في مفهوم البحث العلمي       

ومتطلباته الأساسیة، وكذا دراسة  أهم مراحل تطور نشاط البحث العلمي في الجزائر منذ الاستقلال إلى غایة 

ا هذا، من أجل تسلیط الضوء على ممیزات كل مرحلة وأهم العوائق و الاختلالات التي واجهت ولا زالت یومن

 .  تواجه هذا النشاط لتبوء مكانته الحقیقیة داخل المجتمع
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  ماهیة البحث العلمي :الأولالمبحث 

بمعرفة وفهم المحیط الذي یعیش فیه و  الإنسانلرغبة  یرجع ذلك ،الإنسانیةالبحث العلمي قدیم قدم  إن     

العدید من التجاذبات التي فرضتها كل  تعرف مسیرته وهو ما جعل ،لتلبیة رغباته المعیشیة والفكریةحاجته 

تسلیط الضوء ولو بصفة مختصرة  یلزمولفهم هذه التأثیرات  ،تطور عبر مختلف العصورالمرحلة من مراحل 

  .مفهومهالإشكالیات التي یطرحها في  لمي قبل الغوصراحل تطور البحث الععلى مختلف م

  عن نشأة البحث العلمي لمحة تاریخیة :الأولالمطلب          

 التفكیر والبحث بدأ منذ ظهورأن كون  ،لبحث العلمينشاط اظهور لتاریخ أول  من الصعب تحدید     

ثلاثة  وحصرها في، غیر أنه یمكن ذكر بعض بدایات التطور والنشاط في هذا المجال هذا الكون في الإنسان

  .مراحل من التاریخ البشري

  مرحلة العصور القدیمة  :الأولالفرع         

فالفراعنة برعوا في عدة میادین   ثم الرومان، الإغریقتتمثل هذه العصور في مراحل عیش الفراعنة و      

والهندسة والحساب والطب والفلك والزراعة، إلا أن خلو البحوث التي خلفوها من أي إشارة إلى كالتحنیط 

 یعتبرونها بأن مجرد وصفات نفعیة، القواعد النظریة التي تستخرج بها نتائج هذه البحوث جعلت الیونانیین

المنتظمة، أما تفوقهم في یة غیر قائمة على قواعد نظریة توصلهم إلى وضع علم أساسه البراهین لمووسائل ع

 إیجاد في حین أن توظیفهم للهندسة كان الغرض منهالریاضیات فیرجع لحاجتهم للحساب في تداول السلع ، 

 هذه العلومتوظیفات  لذلك كل، لمعرفة الاتجاهات والزمانكان فالفلك أما ، الأراضيوسیلة لقیاس مساحة 

    .1العلومهذه كانت الغایة منها الحصول على نتائج عملیة لا البحث عن الأصول النظریة التي تقوم علیها 

اتهم المعیشیة، حتى جاء من هذه الاستعمالات واستعانوا بها لقضاء حاجی فقد استفادوا البابلیون أما     

حققوا تفوقا في مبادئ البحث باعتمادهم ف ،والبابلیةالذین كان حضارتهم امتداد للحضارتین المصریة الإغریق 

على التأمل والنظرة العقلیة المجردة القائمة على البرهان والاستدلال المنطقي القائم على أساس الارتباط 

لإقلیدس الذي یعد " أصول الهندسة"في كتاب  ملاحظتهوهو ما یمكن  العقلي بین القضایا والموضوعات،

في كتبه التي تناولت مختلف التحلیلات، فبعدما  الذي عرضه أرسطولي منهج الاستدلانموذجا تطبیقیا لل

عرض عقلي محكم للبراهین  إقلیدسأصبحت عند  ،یر كافیة أو دقیقة  عند فیتاغورسكانت البراهین غ

یة تبدأ ، حیث اعتبروها دراسة غیر تجریبه في الأمور العقلیة علم الهندسةكان أعظم ما استحدثو ، و 2الهندسیة

                                                           
  .28-27، ص1977الثالثة، وكالة المطبوعات، الكویت،  ةالبحث العلمي، الطبع جعبد الرحمن بدوي، مناه  1
  .30، صالسابقالمرجع عبد الرحمن بدوي،   2
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، فالعبقریة الإغریقیة كانت قیاسیة أكثر منها ب فیها ولا تحتاج إلى تحقیق علميبالتسلیم بمقدمات لا ری

، كالإقرار بأن اكشفوه في علم الفلك كان مهمااستقرائیة لذلك ازدهرت عندهم ممارسة الریاضة، وحتى ما 

1 نمیدس إلى جیلو أرخ هكتبولعل ما  ،الأرض مستدیرة منذ البدایة
Gélon ملك سیراكیوز  'Syracuse '  لدلیل

  . 2على ذلك

 وحرص على نهضة وتقدم حضارتهم ،أما الرومان فقد ورثوا المعرفة الیونانیة وطوروها لتلبیة حاجیاتهم    

قوانین ومهندسین أكثر فكانوا صناع  السابقة،علماء اعتمدوا على تجاربهم الشخصیة أو النقل من الحضارات 

   .تحدید الأبراج السماویةفي ن ومتأملین حیث یعود لهم الفضل مثلا منهم مفكری

 ،السفن ملاحة فيعان بها أن یست ذلك ، وكان الغرض منأكثر واقعیةب تمیزتدراسة الجغرافیا كما أن     

م فیها سطح الأرض إلى منطقة حارة في خرائط قس) مnuis MelaompoP )43وقد نشر بمبنیوس میلا 

كتاب  Secondus Plinius Caius سكندسوضع كیوس بلنیوس ، و ومنطقتین معتدلتین شمالیة وجنوبیةالوسط، 

ض الذي أرمي إلیه هو أن أعرض وصفا إن الغر " :حیث یقول فیه میلادي 79و 77ما بین  التاریخ الطبیعي

  3."ضما نعرف أنه موجود على سطح الأر  ا لكلعام

على الصحة العامة  تهصیاغته وتنظیمه، وطبق تأحسن اولكنَه أثیناعن  ته روماا الطب فقد أخذأم    

Aquilia xle "أكولیا"نص في قانون وتم الوالخاصة، 
یه على أن تشرف الدولة على الأطباء، كما نص ف 4

Cornelia xle  "رنلیاو ك"وكان قانون  ،على وجوب تحملهم تبعة إهمالهم
یفرض أشد العقوبات على من  5

  .یتسببون في موت المرضى بسبب إهمالهم أو خطئهم الناشئ من جهلهم بأعمالهم

                                                           
1
  Gélon, né vers 540 av. J.-C. et mort en 478 av. J.-C., fut le tyran de Géla, puis de Syracuse. Site internet : 

www.fr.wikipedia.org, date de visite : 06/02/2018 
الفروض التي تؤدي مقدماتها إلى استنتاج أن الكون أكبر من أرستاخوس كتابا یحتوي على بعض  لقد ألف:"حیث یقول   2

العالم المعروف مرات كثیرة ، وتذهب فروضه إلى أن النجوم ثابتة والشمس لا تتحرك ، وأن الأرض تدور حول الشمس في 

 سوریا، ، دمشق،افة والنشردار المدى للثق الطبعة الأولى،  ، برتراند رسل، النظرة العلمیة، ترجمة عثمان نویه،...."محیط دائرة 

  .14، ص 2008
  .323، ص 2007مؤسسة اقرأ، القاهرة ، مصر ،، راغب السرجاني ، العلم وبناء الأمم، الطبعة الأولى   3
  .قبل المیلاد،في الحقبة الجمهوریة لروما والذي یعتبر أصل المسؤولیة التقصیریة 286كولیا سنة أوضع قانون   4
 الأفعال بعض قمع بهدف المیلاد قبل 81 سنة سیلا الروماني الدیكتاتور كتبه ، روماني قانون هو  Lex Cornelia قانون  5

 للاعتداء تعرضوا الذین أو للضرب أو للضرب تعرضوا أنهم زعموا الذین للضحایا القانون هذا سمح. للعنف المصاحبة المسیئة

  .دعوى لرفع منازلهم داخل بالعنف
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 حقیقیةكانت القناطر التي تحمل الطرق نماذج الموانئ، و ا ؤ أنش ومان كذلك في إنشاء الطرق رع الرو بو       

أصول الهندسة المائیة واستخدموها  القدیمةالحضارة المصریة ورث الرومان عن  كماالعلم والفن،  لتضافر

  .1كبیر تغییر ى ذلكلم یطرأ عل ، حیثیومنا هذاإلى  موجودا الأسالیب ومازال العمل بتلك، واسععلى نطاق 

  مرحلتي النمو والتطور: الفرع الثاني       

الثامن والحادي عشر ین بین القرنازدهارا خاصة الحضارة الإسلامیة  عرفتالعصور الوسطى  خلال      

التي فقطع المسلمون أشواط كبرى في تحصیل المعارف العلمیة  ،استفاد العلم من هذه النهضة، حیث میلادي

  .....بل امتدت إلى علوم أخرى كالكیمیاء والطب والریاضیات ، لم تقتصر على العلوم الشرعیة فقط

التجریب من الإغریق، حیث كانوا ینشدون الحقائق المنفصلة  لىإویرجع ذلك لكون العرب كانوا أمیل       

مؤلفاتهم دقة وإبداعا ونتج عن ذلك لمنح اعتماد العرب على التجربة ف أكثر مما ینشدون المبادئ العامة،

 یة ما حققه الإغریق في زمن أطول،أنجزوا في أربع قرون من الاكتشافات العلمو  تحقیقهم لاكتشافات مهمة،

العلمي أوج عظمته في القرنین العاشر والحادي عشر، وتمكنوا من تجاوز الحدود التي ذهب  الإنتاجوبلغ 

إلیها الفكر الیوناني، ولم یقتصروا على ترقیة العلوم بل نشروها وأقاموا المعاهد والجامعات وألفوا الكتب بما 

  .2وبا مهما في البحث العلميوالتجربة أسلاعتبروا الملاحظة كما  ،ارز في أورباكان له الأثر الب

اللذین یعتبران ركنا المناهج -والترصد  التجربة أقام من أولالصینیین القدامى أنهم  إلى یعزىإن كان و      

حیث  فإن العرب أدركوا أن هذان الركنان الأساسیان خیر من أفضل الكتب، مقام الأستاذ، -العلمیة الحدیثة

هذا الرأي ومن بینهم العالم العرب قد أبدو  مؤلفات درسوا الذین العلماء أن جمیع إلى غوستاف لوبون ذهب

 العرب نوأ العلوم في أرفع درجة هو والترصد التجربة على قام ما" :أنالذي یرى  M.Humblet هنبولدالشهیر 

 اتصفت ما أهم نأ"سیدیو فیرى  مسیو أما، "تقریبا القدماء  یجهلها كان التي الدرجة هذه إلى علومهم في ارتقوا

 من المجهول استخراج وكان لأعمالها، سائدة كانت التي الصحیحة العلمیة هاروح هو البدایة في بغداد مدرسة به

 بغیر تثبی لا بما التسلیم وعدم المعلولات، من العلل استنباط إلى امؤدی تدقیقا الحوادث في والتدقیق المعلوم،

  .3..."التجربة

                                                           
دار   ،03، المجلد 2الجزء  ،محمد بدرانترجمة  قصة الحضارة، ول دیورانت،للإطلاع على فن العمارة في روما أنظر  1

  .301- 288ص  ،1988بیروت، لبنان،  الجیل،

2 ، 2013 ،هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصرمؤسسة  غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعیتر،  

  .23،453ص
  .451، صالسابق المرجع، غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعیتر  3
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والتي وجدت على ید  ،العلمیة تأثر بها أعلام عصر النهضة والازدهار في الغربوكل هذه الطرق      

استخدمها اكتشافات لمخطوطات مشابهة لأعماله ابن الشاطر الذي وجدت  - علماء مسلمین أجلاء ك

كذلك استعان  ،1في نظریاته، بالإضافة لمزدوجة الطوسي التي استعان بها في أبحاثه كوبرنیك نیكولاس

الكندي والطبري، وابن سینا  الخوارزمي و  بأبحاث وأعمال العلماء المسلمین في شتى المیادین، من بینهمالغرب 

وغیرهم من العلماء الذین لا ینكر فضلهم إلا ...وابن الهیثم والبیروني وابن رشد و ابن الطفیل ،يوالفاراب

  .جاحد

حلول یعیش عصر الظلام والجهل، حتى  نهضة العرب تتطور یوما بعد یوما كان الغرب تبینما كانو       

 نیكولاس كوبرنیككعصر النهضة في أوربا على ید علماء خلاله ظهر الذي القرن الرابع عشر میلادي 

Copernic Nicolas )19  1543 ماي 24 – 1473فبرایر(  و یالیلغو Galileo Galilei )15 

حیث یرجع أول ظهور لعمل في أوربا یصلح وصفه بوصف البحث العلمي  ،)1642ینایر  - 1564فبرایر

الكواكب الشمس لمجموعة  حول مركزیةهذا البحث  ویدور موضوع ، 2إلى العالم البولندي نیكولاس كوبرنیك

ألقى سلسلة من و  1533في سنة  "دورة الأجرام السماویة "كما ألف كتاب  ،لتي من بینها كوكب الأرضا

فیها مبادئ نظریته دون أن یثیر غضب الكنیسة علیه، وعندما أكمل كتابه  والتي تناول المحاضرات في روما

 فیه ثبتی و ته،لم یر هذا الكتاب النور إلا یوم وفاحیث  ،، لم ینشره خوفا من الكنیسة"ام السماویةدورة الأجر "

أن الأرض والكواكب الأخرى كلها تدور حول في حین  ،هاأن الأرض تدور حول نفسها وأن القمر یدور حول

  .3الشمس

 حدثحیث  عشر السادسواكتملت دعائم التفكیر العلمي في أوربا في العصر الحدیث ابتداء من القرن      

 أنه) 1626- 1561( بیكون فرانسیس البریطاني الفیلسوف اقترح عندما العلمي، الفكر في الرئیسي التحول

 على بیكون شدد ذلك إلى واستنادا ،الحقیقي العالم في الملاحظات من إلا المعرفة استخلاص یمكن لا

 من مؤثرة كفئة التجریبي المنهج وطور ،اتفسیری نشاطا كونه من بدلا تجریبي كنشاط المعرفة اكتساب

                                                           
 :، تاریخ الاطلاعhttps://ar.wikipedia.org: الموقع الالكترونيأنظر صفحة العالم نیكولاس كوبرنیكوس على   1

06/02/2018.  

 ،كان أحد أعظم علماء عصره بولندي وجندي ودبلوماسي وإداري وطبیب وقانوني وفلكي وفیلسوف ریاضیات وعالم براه 2

وهو  ،"حول دوران الأجرام السماویة"جرما یدور في فلكها في كتابه  الأرض وكون الشمس یعتبر أول من صاغ نظریة مركزیة

 1600إلى  1400 - الذي ینتمي لعصر النهضة الأوروبیة  ریة دوران الأرض ویعتبر مؤسس علم الفلك الحدیثمطور نظ

  .میلادیة
  .06/20/2018 :تاریخ الاطلاع ،www.wikipedia.org: الموقع الالكتروني 3
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 تسمى كانت التي" العلمیة الطریقة" وتطویر العلمي، للبحث حثیةبال الطرق تعمیم إلى هأعمال أدت، و الفلسفة

 .1المنهجیین والقیاس المراقبة من تتكون والتي ،"باكونیان طریقة" الأصل في

، ءوالكیمیاوالفیزیاء  ،الازدهار فتوجت باكتشافات في الریاضیات إلىوعادت مسیرة البحث العلمي      

بظهور الثورة الصناعیة التي  كانیك وعلم الاقتصادیوالطب والم والبیولوجیا الجیولوجیاوازدهرت علوم 

صاحبتها ثورة علمیة نهایة القرن السابع عشر وبدایة القرن الثامن عشر، مما ساهم في ترسیخ المنهجیة 

  .2العلمیة التي رافقتها حریة النقد وإبداء الرأي

  البحث العلمي تعریف: المطلب الثاني              

ما یطلق لیقع حول حقیقة بدایة أول ظهور  الذي قدأن الخلاف  ،یتبین من خلال هذه الوقفة التاریخیة    

كل العناصر المشكلة للبحث العلمي، وإن كان الإجماع على دور معرفة یبنى على  ،علیه بحق بحثا علمیا

 لىإومهما تباینت الرؤى فإنها ترجع  المسلمین في قطع المنهج العلمي لأشواط كبرى نحو إدراك الحقیقة،

  .؟الحقیقي للبحث العلمي ومتى یمكن إطلاق هذا الوصف یفالتعر تحدید 

  البحث مفردات تعریف  :الأولالفرع        

 « :قال االله تعالى والتحري،الطلب والتفتیش  ، معناهاللغةالبحث في                

                                      

   « 3 ، أما البحث عن موضوع ما أو في أمر ما فهو الاستقصاء أي حفرها وطلب شیئا فیها ،

لأنها بحثت " البحوث"ومنه سمیت سورة التوبة باسم  ،4عنه وإستوضاح معناه وبذل الجهد للتعرف على حقیقته

الباب والحاء والثاء أصل واحد، یدل على إثارة :" بن فارس قال ا عن المنافقین وكشفت ما یدور في قلوبهم،

  .5"أن تسأل عن شيء وتستخبر، ویقال بحث عن الخبر أي طلب علمه :الشيء، والبحث

استقصاء دقیق یهدف إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامة " :البحث بأنه whitney فیعرف  اصطلاحاأما     

وسیلة للدراسة یمكن بواسطتها الوصول إلى : " بأنه  Hillway، في حین یعرفه "یمكن التحقق منها مستقبلا

                                                           
1
 Anol Bhattacherjee, social science research: principles, methods, and practices, Second Edition, sholar commons, 

University of South Florida, Usa, 2012, p7. 
  .61سابق، صمرجع  رجاء وحید دویدري،  2
  .31سورة المائدة، الآیة   3
 .06/02/2018 :تاریخ الاطلاع ،www.almaany.com: معجم المعاني الجامع، الموقع الالكتروني  4

تحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون، المجلد الأول، دار  ،ارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغةأبي الحسین أحمد بن ف  5

  .205-204 ص ،1972 الجیل ، بیروت ، لبنان،
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امل والدقیق لجمیع الشواهد والأدلة التي یمكن التحقق منها والتي لمشكلة محددة عن طریق التقصي الك حل

الجهد المبذول للعثور على الشيء أو محاولة العقل "فیعتبره   Legrain.M، أما 1"بهذه المشكلة تتصل

  .2"الحصول على المعرفة

أي عرف وعلم " علم "العلم، وهو في اللغة كلمة مأخوذة من الفعل فمستنبطة من  "العلمي"أما كلمة     

  .3الشيء أي عرفه وتیقنه وأدركه، وعلم الأمر أي أتقنه

، أما المعرفة "والجهل نقیضه ،الاعتقاد الجازم المطابق للواقع: "هووالعلم كما یعرفه أبو حسن الماوردي    

  .4"إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، فلا یقال یعرفه االله بل یعلمه االله" :فیعرفها على أنها

الإنسانیة التي تتضمن  لتقلیدیة مجرد مجموعة من المعارفمن وجهة النظر ا العلمیعد  اصطلاحاو    

 Conant كونت والنظریات بهدف كشف ظواهر الكون، غیر أن ،والقوانین ،والحقائق ،والفرضیات ،المبادئ

حیث یرى  ،لا یعرف الثبات أو الجمود أن العلم شیئا متحركا ومتطوراعتبر هذه النظرة للعلم جامدة باعتبار 

سلسلة من تصورات ذهنیة ومشروعات تصوریة مترابطة ومتواصلة، هي نتاج لعملیتي الملاحظة :"أن العلم 

   .5"والتجریب

العلم  أنمعرفة یمكن إثبات خطأها، حیث یرى "فیعرف العلم على أنه  Karl Popperبوبر كارل أما     

وما تبقى منها نتیجة عدم القدرة  ،سلسلة من المحاولات المستمرة لتفنید ودحض الأفكار والنظریات السابقة

 .6"تحظى بالقبول وتشكل علما على إثبات خطأها،

كلمة  من أوسع معنى اله" Wissenschaft"من یرى أن ترجمة كلمة العلم في اللغة الألمانیة كذلك هناك      

"science " في حین أن المعنى الألماني  والاجتماعیة الطبیعیة العلوم فقط تضم والتي الإنجلیزیة،في اللغة

  .7الإنسانیة العلومیشمل أیضا 

، فإذا اتبع ذلك أنها تتضمن معارف علمیة وأخرى غیر علمیة ،أوسع وأشمل من العلمفهي المعرفة أما       

الباحث قواعد المنهج العلمي واتبع خطواته في التعرف على الظواهر وكشف الحقائق فإنه یصل إلى المعرفة 

                                                           
، ص 2001أسسه، مناهجه وأسالیبه وإجراءاته، بیت الأفكار الدولیة، عمان، الأردن،:البحث العلمي ربحي مصطفى علیان،  1

17.  
2  Modest Muke Zihisire, la recherche en sciences sociales et humaines, l’harmattan, 2011, p15. 

  .526، ص 1998، لبنان، ، دار المشرق العربي، بیروت37، المنجد في اللغة، الطبعة  لویس معلوف  3

  .33، ص  1985بیروت ، لبنان،  دار اقرأ ، الطبعة الرابعة، أبي حسن الماوردي، أدب الدنیا والدین،  4
  .14ص  ،أعلاهربحي مصطفى علیان، المرجع   5
 والدفاع عنها،الأطروحة نموذج لكتابة  -محاضرات في مناهج البحث العلمي للدراسات الإنسانیة  نبیهة صالح السامرائي،  6

  .33ص ، 2013 الأردن، عمان، ،والتوزیع للنشر الجنان دار
7 Torsten Wilholt, ibid., P 174. 
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فرع من فروع المعرفة التي تتعلق بتنسیق وترسیخ الحقائق "العلمیة، أما العلم فكما یعرفه قاموس ویبستر فإنه 

  .1"والمبادئ والمناهج بواسطة التجارب والفروض

  لبحث العلمي ا مصطلح تعریف :الفرع الثاني       

لیس من السهل أن نحصر كل التعریفات التي تناولت البحث العلمي لتعددها وتنوعها واختلافها حسب       

حول التأكید على دراسة كل باحث وقناعته العلمیة، لكن معظم هذه التعریفات تلتقي ومیول ونظرة اتجاه 

  .دقیقةقصد حلها وفقا لمناهج وأسس علمیة مشكلة ما ب

البحث العلمي على  (English oxford living dictionaries)للغة الانجلیزیة سفورد ویعرف قاموس أك    

التحقیق المنهجي في المواد والمصادر ودراستها من أجل تحدید الحقائق والوصول إلى استنتاجات  :"أنه

  .2"جدیدة

عملیات الدراسة والتجربة وصیاغة المفاهیم واختبار :" فهو الیونسكوالبحث العلمي حسب وجهة نظر  أما    

 3."النظریات التي تدخل في تولید المعرفة العلمیة

 یمكن والشكل، المضمون حیث من نشاط أي" أنهعلى  بألمانیا فتعرفه الفیدرالیة الدستوریة المحكمةأما       

  .4"الحقیقة من للتأكد ومخططة جدیة محاولة اعتباره

دراسة مبنیة على تقصي وتتبع لموضوع معین "یعرف البحث العلمي على أساس أنه  هناك أیضا من     

غیر ذلك من  وفق منهج خاص لتحقیق هدف معین من إضافة جدید أو جمع متفرق أو ترتیب مختلط أو

 إلىعملیة تحقیق منهجیة تهدف " :أن البحث العلمي البعض الآخر یرىفي حین ، "أهداف البحث العلمي

ها والتحكم فیها أو لتحریر بوتفسیر واستخدام البیانات لفهم الظواهر الطبیعیة ووصفها والتنبؤ جمع وتحلیل 

  .5."الأفراد من بعض الوضعیات

                                                           
  .19، ص1996، مصر، ةالأكادیمیة، القاهر  ةالمكتب ،9 الطبعة أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه،   1

2  English oxford living dictionaries, website: www.en. Oxforddictionaries.com.Date of visit :07/02/2018. 
التوصیة الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلمي المؤرخة في ، « UNESCO  » منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة  3

بباریس، والتي تحل محل توصیة  2017نوفمبر 14و أكتوبر و 30المنعقدة ما بین  39المنبثقة عن الدورة  2017نوفمبر  13

  .185، ص2018، الیونسكو، 1سجلات المؤتمر العام، المجلد  ،18المنبثقة عن الدورة  1974نوفمبر  20
4  Günter Tolkiehn, Die Wissenschaftsfreiheit im Grundgesetz und in der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, Wissenschaftliche Dienste Ausarbeitung, WD 3 – 3000 – 149/10, Deutscher Bundestag, Seite 5,   Link: 
https://www.bundestag.de/resource/blob/420386/07891b8c2e2b3a104b0ffd0128619ba1/WD-3-149-10-pdf-data.pdf 
5  Modest Muke Zihisire,ibid. 
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هدف تطویر تطبیق الإجراءات المنظمة ب": البحث العلميأن أما الأستاذ مدحت أبو النصر فیعتبر     

المعرفة والتعدیل والإضافة إلیها، تلك المعرفة التي یمكن أن یستفید منها الآخرون ویستطیع باحثون مستقلون 

  . 1."التحقق منها

یرجع التعریفات التي تنظر إلى البحث العلمي من منظور معین فإن ذلك الاختلاف  اختلفتمهما  و    

منظم یستخدم لاختلاف أنواع البحوث ومجالاتها وأهدافها وأدواتها، فالبحث العلمي عبارة عن نشاط فكري 

ق من المعرفة القائمة أو للحصول على معرفة جدیدة ویهدف لتحقیق الفهم المبني على المنهج العلمي للتحق

   .2الوصف والتفسیر والتنبؤ واقتراح الحلول الممكنة للمشكلات

وعلى الرغم من هذا الاختلاف إلا أن جمیع التعریفات تشترك في كون البحث العلمي محاولة منظمة      

زیادتها  وتهدف إلى معرفة الحقائق أو تشمل جمیع مجالات الحیاة ومشكلاتها ، وتتبع أسلوبا أو منهجا علمیا

 لانها لیكون أكثر قدرة علىوفحصها والتأكد منها وإع معارف جدیدة بعد اختیارها وتوسیعها للكشف عن

دة وبعیدة عن التكیف مع بیئته والسیطرة علیها، ولا یكون البحث علمیا إلا إذا كانت الدراسة موضوعه مجر 

ومرت بخطوات ومراحل بدأت بمشكلة وانتهت  ،تم إنجازها وفق أسس ومناهج وقواعدالمبالغة والتحیز، و 

  .بحلها

م التعریفات التي تناولت البحث العلمي أنه مكون متماسك تتصل إن ما یمكن ملاحظته من خلال معظ     

للبحث العلمي  ومهما تعددت هذه التعریفات فإن ،3ما ترتبط فیه النتائج بالبدایاتفیه البدایات بالنتائج ك

رق أو أو جمع متف ،اختراع معدوم"  :یلي كمانبینها ، و أغراض متعددة كذلك، قصرها بعض العلماء في ثمان

  .4"، أو تهذیب مطول أو ترتیب مخلط أو تعیین مبهم أو تبیین خطأتكمیل ناقص، أو تفصیل مجمل

       

  

                                                           
  .20، ص2004ت أبو النصر، قواعد ومراحل البحث العلمي، الطبعة الأولى، مجموعة النیل العربیة، القاهرة، مصر، مدح  1
  .21نفس المرجع، ص  2
اعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى : " 'في أسباب التقصیر في العلم'، فصل یقول أبو حسن الماوردي في كتابه أدب الدنیا والدین  3

أواخرها ومداخل تفضي إلى حقائقها فلیبتدئ طالب العلم بأوائلها لینتهي لأواخرها، وبمداخلها لیفضي إلى حقائقها ولا یطلب 

غیر غرس  الحقیقة لأن البناء على غیر أسى لا یبنى، والثمر من الآخر قبل الأول ولا الحقیقة قبل المدخل فلا یدرك الآخر ولا

  .53أنظر أبي حسن الماوردي ، مرجع سابق، ص ."لا یجنى
مفهوم البحث العلمي والبحث التربوي، مقرر مناهج البحث التربوي لطالبات مرحلة الماجستیر مرحلة  خلود محمد الشواف،  4

-  2013، كة العربیة السعودیةالریاض، الممل ،جامعة محمد بن سعود الإسلامیة كلیة العلوم الاجتماعیة، قسم التربیة، ثانیة،

  .07ص  ،2014
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  ممیزات البحث العلمي: المطلب الثالث             

تستعمل كلمة بحث هذه الأیام لوصف العدید من النشاطات والأعمال والتي قد تتمیز بجمع المعلومات      

صیل النتائج كالإحصاء أو تصنیفها، كما قد تعتمد على طرق أو أدوات علمیة لتحوالبیانات وتحلیلها 

  ف هذه الأعمال بأنها بحث علمي؟ نهل یمكن أن نص :لكن السؤال الذي قد یطرح ،.....والریاضیات

  تمیز البحث العلمي من خلال المنهج والهدف: الفرع الأول        

 أنفسناوجدنا تعریف البحث العلمي  من التعریفات التي تطرقت لمحاولة من خلال تناولنا لمجموعة      

ومدى ترابط مكوناته وهل إضافة كلمة  ،دون التوقف ولو للحظة أمام المصطلح في حد ذاته هانخوض فی

، إذ الحقائق لاكتشاففالبحث كما یلاحظ أنه بذل الجهد  للبحث هي إضافة للمعنى أم إنقاص منه؟" العلمي"

قد تستعمل التي  البحثیة الأنشطةوهي غایة كل أنواع البحوث أو  ،البحث هي إدراك الحقیقةمن غایة أن ال

  .البحث أداة لها

للمنهج المعتمد فیه هذا  از لبحث وإبرانشاط افي الحقیقة تقویم ل وللبحث إنما ه "العلمي" لفظ وعلیه فإضافة    

وهي حل مشكلة  یكون نشاط الباحث نحو تحقیق نتیجة، ومن جهة أخرى هو تأكید على إلزامیة أن من جهة

 ،یالا یكون البحث علم وبدون ذلك أو الإجابة على الإشكال المطروح بمناسبة دراسة موضوع البحث ،ما

 ،لبحث عن الحقیقة الموضوعیة لیس الهدف الجوهري للعلوما"أن  Thomas Kuhn كون توماسحیث یرى 

أن العلم و مقتصرة على منطق البحث، أن فلسفة العلم  ذلك ،1"توإنما العلوم بالأساس منهج لحل المشكلا

بأن نتائجه ستكون الكلمة  اقیقة لا یقدم وعدا أو ضمانأن العلم في سعیه للح كما، 2البحثیقدم ضمانة لدقة 

فالعلماء في بحث دائم من أجل إدراك الحقائق، ولا یكون الباحث راضیا مهما بدا أنه یدنو منها،  ،الفصل

  .وحتى في حالة نشر هذه النتائج، فإن النشر ما هو إلا وسیلة لاختبار دقة تلك النتائج وبعث النقاش حولها

 كون بهذا المفهوم، بحثا علمیا شكلتلا  ا أنهانجده مثلا ریخيالبحث التابعض جوانب إلى  فإذا نظرنا      

  هو الاطلاع على المراجع والمصادر ومعرفة كیفیة تثبیت الحقائق دون تحلیلها ومناقشتها االغرض منهأن 

                                                           
توماس كون، بنیة الثورات العلمیة،ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،   1

  .55- 54، ص 1992الكویت ، دیسمبر
جعل جون دیوى البحث أساس العلم وأساس المنطق حیث یرى أن الإنسان لا یأخذ في التفكیر إلا إذا صادف موقفا فیه  2

إشكال یسبب التنافر بین عناصره فیحاول أن یحدث التغییر لإزالة هذا التنافر لیجعل منه موقفا محدد المعالم ،موحد العناصر، 

ن لا یبدأ بمشكلة معینة وینتهي بحلها، أما الكلام الذي یقال دون أن یكون أداة نغیر محلول الإشكال، وعلیه لیس من البحث م

جون دیوى، المنطق نظریة البحث، : أنظر. بها جوانب الموقف مما یساهم في حل الإشكال، لا یكون من المنطق في شيء

   . 13ص  ،2010ترجمة زكي نجیب محفوظ، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر،
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 الإمكان بقدر بالضبط كل شيء بناء إعادة هو هافی الكاتب هدفحیث یكون  ،1لإشكالاتهاأو إیجاد الحلول 

، یستثنى من ذلك بعض حینه في شيء كل یكتب بنفسه كان هناك لو كما تقریبا یضعه الذي للحدث بالنسبة

حالات البحث التاریخي التي تهدف إلى حل بعض إشكالات التاریخ التي تطرح الكثیر من الجدل والنقاش، 

من خلال البحث عن الوقائع وتحلیلها ومناقشتها لاستخلاص الحقیقة التي تمثل في حد ذاتها حلا لمشكلة 

تعتبر مجالات  والتيي المجتمع، نذكر على سبیل المثال مساءل الهویة والذاكرة بالنسبة للشعوب مطروحة ف

 .خصبة للبحث 

لا  ،2015لسنة  يالمشرع الجزائري من خلال القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوج    

المعرفة والعلوم تغطي كل مجالات  إنتاججزء من عملیة "البحث العلمي اعتبر ، سیما في المادة السادسة منه

من أجل تطبیقات جدیدة وذلك للاستجابة للتطلعات الاجتماعیة والثقافیة  المعرفة واستعمالها واستغلالها

  .2"والاحتیاجات الاقتصادیة وضرورات التنمیة المستدامة

التي  والملاحظات اتالنظری بین وإیابا ذهابا باستمرار التحرك على ینطويقد  العلمي البحثن إ هذا و     

 الاستدلالات بإبداء المتعلقة الملاحظات على فقط الاعتماد  یعدلذلك لا، العلمي للبحث أساسیة مكونات تمثل

 .3صحیحا علمیا بحثا النظریة وتجاهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، الطبعة كیف نهضوا ؟ و لماذا تراجعنا ؟ :الغربيالعلمي بین المشرق العربي و العالم  ثالبح محمد صادق إسماعیل،  1

  .34 ص، 2014الأولى، المجموعة العربیة للتدریب والنشر، القاهرة، مصر، 
 ،القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي ، المتضمن30/12/2015، المؤرخ في 15/21القانون رقم   2

  .8، ص 30/09/2015، الصادرة في 71الجریدة الرسمیة العدد 
3  Anol Bhattacherjee, ibid., p 56 , See to : Richard J.Shavelson and Lisa Towne , Scientific Research in 
Education,National Academy press, Center for Education, Division of Behavioral and Social Sciences and 
Education, National Research Council, Washington D.C, USA, 2000, p 70. 
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  تمیز البحث العلمي من حیث الخصائص: الفرع الثاني       

على  یجبوأصول  قواعد تشكل خطواتعدة  تحكمه ومحدد ثابت منهج إلى العلمي البحث یستند       

تعني التعمق في الملاحظة وقیاس وهي  ،لعلمعنصر ثابت وملازم ل المنهجیةحیث أن  ،بها التقید الباحث

التفضیلات الأدلة والظواهر ومقارنتها ببعضها البعض واستخدام الحجج والمنطق والابتعاد عن التحیز و 

لة التي یجریها الباحثون الشخصیة، كما أن النتائج العلمیة یجب أن تتحمل الاختبارات المعمقة والشام

التي وصل  مرة یجب أن یؤدي إلى نفس النتائج لفسلوك نفس الخطوات التي اتبعها الباحث أو  ،الآخرون

  .  1الموثوقیة العلمیةوهذا ما یطلق علیه اسم  إلیها ،

 خطوات سوى المنهج ولیس البحث، لموضوع تبعا العلمي البحث تستخدم فيتختلف المناهج التي  و     

 یكون وبهذا معینة، نتیجة إلى یصل أن إلى بدراستها یقوم التي الموضوعات معالجة في الباحث یتبعها منظمة

  .خطأ الصواب أو اصواب الخطأ اعتقاد من مأمن في

  :وعلى العموم یمكننا تمییز البحث العلمي من خلال الخصائص التالیة     

بشكل موضوعي ولیس  وتعني أن تكون خطوات البحث العلمي كافة قد تم تنفیذها :الموضوعیة  - 1

صیة تؤثر على النتائج التي الشخ أن لا یترك مشاعره وآراءه، مما یفرض على الباحث شخصي متحیز 

  .2العلمي هبحثختلف مراحل أو الخطوات المقررة لتنفیذ ملیها  بعد إتوصل 

اعتماد المنهج العلمي یفرض الارتكاز على المعلومات الدقیقة و الحجج  :الاختبارالدقة وقابلیة   - 2

 ع البحثو أن الظاهرة أو المشكلة موض والبراهین التي تدعم رأي الباحث في كیفیة بناءه لنتائج البحث، كما

  .3الفحصقابلة للاختبار أو  یجب أن تكون

إي یمكن الحصول على نفس النتائج تقریبا بإتباع المنهجیة العلمیة نفسها  :النتائجإمكانیة تكرار   - 3

  .المشابهةوخطوات البحث مرة أخرى وتحت نفس الظروف الموضوعیة والشكلیة 

ي عمل بحثي الكثیر من الجهد والمال والوقت الأمر الذي یحتم أیتطلب  :والاختصارالتبسیط   - 4

خلال اعتماد الشكل البسیط القابل للفهم والبعید عن التعقید لفهم  نوالاختصار مالسعي الحثیث إلى التبسیط 

 .البحث وكیفیة وصول الباحث إلى النتائج

هو و واضح ودقیق  هدفة للدراسیجب أن یكون : أن یتناول البحث العلمي تحقیق غایة أو هدف  - 5

 .  إنجازهسرعة  اكذو عامل أساسي یساعد في تسهیل خطوات البحث العلمي وإجراءاته 

                                                           
  .20،22مرجع سابق، ص  نبیهة صالح السامرائي،  1

  .22سابق، ص  عمرجمدحت أبو النصر،   2
  .19، ص2011الأردن،  ،ري العلمیة للتوزیع والنشر، عمان، دار الیازو الأولىالطبعة  ،جات، ثقافة البحث العلميغالب فری  3
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بالعدید  تساعد على التنبؤ كما أنها قد ،نیةآمشكلة  قد تساهم في حلنتائج البحث  :والتنبؤالتعمیم  - 6

  .1وقوعهاقبل  المستقبلیة من الظواهر والحالات

   البحث العلمينشاط  نجاح أو فشلعوامل  :الثانيالمبحث 

هي نتاج عمل مضني و  ،فطریق المعرفة مليء بالمعوقات والصعوبات ،الحقیقة لیس شیئا یسهل إدراكه      

دون  تحول كانت العوائق التي مختلفظهور البحث العلمي عانى الباحثون من  منذنوات، و وجهد قد یمتد لس

      .نشرالأو حتى إخراجها للعلن عن طریق  ،فیها أصلا تحقیق نتائج مرضیة لبحوثهم أو الانطلاق

     ،)خاصةمعوقات ( موضوع البحثبمرتبط بالباحث أو ما هو  البحث العلمي بینمعوقات تتباین  و     

 داخل الدولة العلمي العام للبحث أو ما یطلق علیه بنظام أو مناخ البحثمحیط الرتبط بوبین ما هو م

أو  متطلباتالعلى أولا الضوء  ولمعرفة هذه المعوقات وتمییزها كان لا بد علینا تسلیط ،)عامةمعوقات (

قد یواجهه أهم عائق  يلأن أسباب انعدامها ه ،بصفة عامة البحث العلمي العوامل المشجعة والمساعدة على

والمعوقات یساعدنا في معرفة مدى توفر مناخ للبحث  المتطلباتهذه لبحث العلمي، كما أن البحث في ا

  .2الدراسة هذه سنحاول الإجابة علیه في نهایةالذي  تتساؤلاإحدى الوهو  ،العلمي بالجزائر

  البحث العلمي نجاح نشاط متطلبات: المطلب الأول             

تستثمر فیه الدول  ابل قطاع الباحثین، من مجموعة تمارسه أكادیمیة العلمي رفاهیة البحث یعد لم      

 ارـوالأفك المواضیع إحیاء على یعمل فهو وقوتها وتحصینها من مختلف الأخطار، استمراریتهالضمان 

 جدید بفهم البحث العلمي كما یسمح جدیدة، اكتشافات إلى للوصول تطویرها بهدف دقیقا، تحقیقا علمیا وتحقیقها

   .ورؤیة استشرافیة للمستقبل ،للحاضر جدیدة انطلاقة سبیل في للماضي

وطموح  محددة وواضحة للبحث أهدافنتكلم عن منظومة بحث علمي بدون وجود  أنلا یمكن و         

    مع توفیر مناخ خاص بالبحث العلمي فیه مقومات تعلیمیة وأسس علمیة ،ورؤیة وفق نظام متكامل

البحث  أن كون ،یكون بلا فائدة ومجرد إهدار للمالفرفع المیزانیة المخصصة للبحث العلمي قد وفكریة، 

التي من بینها التمویل المالي  المتطلباتنجاعتها مجموعة من ل العلمي منظومة متكاملة تشترط لقیامها و

الرامیة لتطویر توجهات المع  تتلاءمبالطبع، بل أكثر من ذلك قد لا نجد مشاریع بحثیة ذات جودة یمكن أن 

  .المجتمع

                                                           
الموصل،  دار ابن الأثیر للطباعة والنشر،الطبعة الأولى، أسس وتطبیقات، : محمد أزهر سعید السماك، طرق البحث العلمي 1

 .14ص، 2008 ،العراق
حریة  برحث العلمي في الجزائر والتي تعتبیئة مشجعة على الب مه الدراسة حول مدى توفر شروط قیاحیث تدور إشكالیة هذ  2

   .ساسیةالبحث العلمي أحد أعمدتها الأ
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  المقومات التعلیمیة: الفرع الأول      

 والابتكار للعلوم ناجحة قومیة سیاسة صیاغة إن" :ما یلي 2030لیونسكو للعلوم أفاق جاء في تقریر ا     

 البحث على المؤسسي المبني الاقتصادي التطور من الاستفادة كامل ولتحقیق ،غایة الصعوبة في مهمة تبقى

 بما  التوقیت ذات في بالتوازي  السیاسات مجالات من في عدد السلیم الاتجاه في التحرك یجب والابتكار العلمي

 إدماج من ذلك یستلزمه التكنولوجیة وما والتنمیة الأساسیة والعلوم التعلیم في المؤثرة تحرك السیاسات ذلك في

  .1".الاقتصادي والإطار للأعمال والبحوث والتطویر" الخضراء"  المستدامة التقنیات

أن ث والتطویر ومنظومة التعلیم، كون هناك علاقة قویة ما بین البحیتبین لنا من خلال هذه الفقرة أن      

وأي ضعف أو تحسن في  ،العلمي هي المصدر الأساسي للكفاءات التي تعمل في مجال البحث ةذه الأخیر ه

التي هذه المنظومة ینعكس بالسلب أو الإیجاب على مجال البحث العلمي، فالمقومات التعلیمیة هي  مستوى

    منهج واحد وأوعدم التقیید بطریق  ،یف بسهولة مع التغییرات والأهدافتجعل الباحث أو الطالب یتك

العمل وحاجیات من خلال إیجاد توازن بین مناهج التدریس ومتطلبات سوق  وذلك ،لدراسة موضوع ما

 ، من خلال تكوین أسسوقدراته تتلاءموهذا من خلال التركیز على المتعلم وتوفیر بیئة تعلیمیة  ،المجتمع

  وهو ما متشبعة بقیم الاستقلالیة والاعتماد على النفس، والحریة والمبادرة والتفاعل مع متغیرات العصر،

بصورة دائمة بما یتفق مع  هتضمن استمراریتیخلق جودة في التعلیم مبنیة على مبادئ التعلم الذاتي التي 

فلو أخذنا مثلا دولة ، 2متطلبات روح العصر، مما یضمن التكییف مع متطلبات سوق العمل المتجددة

     المرتبة الأولى والثانیة على التوالي في ترتیب مؤشر رأس ان احتلتاكوریا الجنوبیة، اللتكسنغافورة أو 

إنتاجیة الجیل التالي من  والذي یقاس على أساسالصادر عن البنك الدولي،  2018 المال البشري لسنة

طبیعة العمل في هذه الدول نجد أن  ،3ینلالعمال بالنسبة إلى المقیاس المرجعي للتعلیم والرعایة الصحیة الكام

لو أرادت الحكومة الانتقال من صناعة حیث  ،النهج العام لتوجهات الدولة معبسهولة  العامل تكیف تفرض

لا یكون هناك إشكالیة في تكیف العمال مع هذا ف ،إلى صناعة أخرى الكترونیة أو غیر ذلك مثلا البرمجیات

                                                           
، 35ص  ،2015منشورات الیونسكو،  ،2030منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، تقریر الیونسكو للعلوم حتى   1

  https://ar.unesco.org/unesco_science_report: الالكتروني الرابط
من السعید عواشریة، متطلبات تجسید مشروع التكامل المعرفي في التعلیم الجامعي وتحقیق أهدافه ومعیقات ذلك، بحث    2

المؤتمر العلمي  بمناسبةقى تمل، أثره في التعلیم الجامعي وضرورته الحضاریة:التكامل المعرفي  :سلسلة بحوت معنونة ب

، تنظیم نهوض الحضاري في العالم الإسلاميالجامعي من الإسهام في جهود ال التكامل المعرفي ودوره في التعلیم:الدولي 

الطبعة الأولى،المعهد  ،2010أفریل  16- 14 ،مع جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسانالمعهد العالمي للفكر الإسلامي بالتعاون 

  .784، ص 2012، الولایات المتحدة الأمریكیة، فرجینیا العالمي للفكر الإسلامي،

 
3
 The world Bank, Human Capital Index and Components, 2018, web site : www.worldbank.org. date of 

visit :08/02/2018 
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التوجهات الجدیدة في التصنیع النهج الجدید كونهم تكونوا على أسس تضمن التأقلم والتكیف بسهولة مع 

والإنتاج، وهي مفاهیم تصقل أثناء  تحصیل المعرفة من خلال تدریب الطلاب على التفكیر المرن الذي 

خر ما وصل له التفكیر في العلوم الحدیثة وآ إمكانیةإلى  بالإضافة ،یساعد على فهم متطلبات الأسواق

 .یعتمد على التلقین وحفظ المعلومات تقلیدي منهجب وهي مهارات لا یمكن توفیرها ،1العلم

 الأكثر هي  - في كل المیادین-  الأنظمة أنجح، فإن الحیاة قید على للبقاء ضروري لإبداعفكما أن ا      

أن العنصر  باعتبار للتغییر، و االذي یعطیها القدرة على إعادة التنظیم أثناء خضوعهالشيء  ،للتكیف قابلیة

البشري هو اللبنة التي تقوم علیها هذه الأنظمة فإن سهولة قابلیته للتغییر لها تأثیر على سلاسة هذه العملیة 

برمتها وهي عوامل وثقافة تكتسب أثناء تحصیل المعرفة في المدارس والجامعات بفضل البیئة التعلیمیة 

   .2لتحضیر الطلاب والمنهج المدروس بعنایة

 فهم أدركت الدول الغربیة الیوم أن هدف المنظومة التعلیمیة یجب أن یكون منصبا على وضع لقد      

تعلیم الطلاب كیفیة التأقلم الذي ینتج عنه من خلال  ،3تعلم العلومنتائج یعتمد على  البشریة للتنمیة علمي

لإضافة للإبداع، صار لها ، حیث أن الكفاءة التي تعد أحد ركائز الابتكار باالمرونة في مواجهة التقلبات

تدخل ضمن المهارات المطلوبة في سوق  توالتي صار  المعرفة والمرونة أو القدرة في التكیف: جانبان هما

   .4وهو ما یطلق علیه رأس المال البشريالعمل بصفة عامة 

   المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للبرلمان الأوربي 1762التوصیة رقم  الفقرة التاسعة من جاء في     

 ،بخصوص الحریة الأكادیمیة والاستقلال الجامعي 2006جوان  30في دورته الثالثة والعشرون بتاریخ 

 أجل أداء مهنهم التقلیدیة  من :"التعلیم بالبرلمان، أنه  لجنة الثقافة العلوم وبناء على تقریر  والصادرة

وتطویر إمكاناتهم الكاملة في القرن الحادي والعشرین، یجب على الجامعات، بالإضافة إلى إجراء البحوث 

، أن تساهم باستمرار في تطویر النظام الاجتماعي ) من خلال أنشطتها أیضا( وتطویر المعرفةالمستقلة 

                                                           
، 10/01/2005: النشر ، تاریخ www.eljazeera.net: ، معوقات البحث العلمي العربي، الموقع الالكتروني أحمد زویل  1

  .10/02/2018: تاریخ الإطلاع 
ن إنشاء قوة أ" ":الطبیعة المتغیرة للعمل"بعنوان  2019 لسنة مجموعة البنك الدولي حول التنمیة في العالمجاء في تقریر   2

جتماعیة والمهارات الات المعرفیة المتقدمة تزاید على المهاراالطلب الم ىعاملة ماهرة من أجل مستقبل العمل یعتمد عل

الطبیعة المتغیرة "بعنوان  2019تقریر مجموعة البنك الدولي حول التنمیة في العالم ، أنظر .."التكیف ىوالسلوكیة والقدرة عل

  :، الرابط الالكتروني72، ص "للعمل
 http://documents.worldbank.org/curated/en/711541543929794801/pdf/WDR-2019-ARABIC.pdf 
3  Erin Gohl, Education Systems Should Be Based on How Students Develop, March 29, 2018, website : 
www.gettingsmart.com. Date of visit : 10/02/2018. 

 ،2019تقریر مجموعة البنك الدولي حول التنمیة في العالم  :لمعرفة المزید حول موضوع بناء رأس المال البشري، أنظر  4

  .50أعلاه، ص  عالمرج
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المجتمع، وتعزیز الهویة الوطنیة والانفتاح على القیم الدولیة  الاعتراف بالقیم الأساسیة داخل، و والاقتصادي

تجاه البیئة البشریة والطبیعیة، على المستویین المحلي اوالعالمیة، وتعزیز المواطنة الدیمقراطیة والحساسیة 

 وتزویدهم العملیة،وتمنح الطلاب القدرة على التكیف مع الظروف  الأكادیمیة،د الأهداف یحدت والعالمي،

   .1".لیم التفكیر الناقدابتع

ة وسهلة الاندماج المساعدة على خلق الثروة البشریة المرن وهالمنظومة التعلیمیة الصحیحة دور إذن      

ى عل مستقبلا باحثین قادریننواة ل له توفیر ي تساهم فيتالالبحث العلمي  میدان بما فیها، في كل المیادین

صارت  التي الكفاءات كما أنتقدیم الإضافات وتحقیق النتائج من خلال فهم الحاضر والتنبؤ للمستقبل، 

 بالخطوات الصحیحة والقیام الصواب القرار اتخاذ على القدرة الوصول إلى الیوم هي الطلاب من مطلوبة

 ومقارنة التجارب، وتصمیم یجري، ما واستكشاف الأوراق، وكتابة ، المشكلات حل: النشاط من مجال داخل

لیست سهلة الاكتساب والإتقان بل تتطلب  مهاراتوهي ، 2ذلك إلى وما المشكلات وتشخیص المصادر،

 فقط، المشتغلین في مجال البحث العلمي لا یجب أن تقتصر علىتعلیما ممنهجا ومدروسا بعنایة، كما أنها 

   . ضرورة فهمها إلى المسؤولین الإداریین والسیاسیین وواضعي الاستراتیجیات المستقبلیة تمتدبل 

بل المساعدة على خلق هذه الثروة البشریة لیس بالأمر الهین و إیجاد المنظومة التعلیمیة الفعالة إن      

ص سر یلخمرة تذات  'بار ستانباك'في فنلندا طلب من وزیر التعلیم السابق  یتطلب الجهد والوقت، حیث

سنة من ترسیخ احترام التعلیم  150هذا یحتاج : "في جملة واحدة فأجاب  التمیز الفنلندي في مجال التعلیم

المرتبة الأولى عالمیا  من خلال احتلالهاتعتبر رائدة في مجال التعلیم التي لندا نفكدولة ف ،3"ومهنة التدریس

   ،-114والذي احتلت وفقه الجزائر المرتبة  -  20154وفقا لتقریر التنافسیة العالمیة لسنة  في هذا المجال

 لمستقبل الناس إعداد"المعنون ب 2017 لعام العالمي البشري المال رأس تقریرفي والمرتبة الثانیة 

 فنلندا لهذه المرتبةبأن احتلال والذي جاء فیه ، العالمي يمنتدى الاقتصادالالصادرین عن  "2017العمل

 لالتحاقل والمتنوع العالي المهني التعلیم عن فضلا العام، التعلیم ونظام الابتدائیة مدارسها جودة" :یرجع إلى

 تمتلك حیث والمعرفة، للقدرات الفرعیة الدلالات في الأولى العشرة المراكز من بین هاأن كما، العالي بالتعلیم

                                                           
1 Assemblée parlementaire européen, Recommandation 1762 (2006) : Liberté académique et autonomie des 
universités,  adopté par l’Assemblée le 30 juin 2006 (23e séance), conseil de l’Europe, Lien: 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17469&lang=FR 
2 Guest Author, What The Learning Sciences Tell us about Competency Education, January 4, 2018, website : 
www.gettingsmart.com, Date of visit : 10/02/2018. 

  :، الموقع الالكتروني04/01/2016ا، أسباب جعلت فنلندا أقوى دولة في التعلیم عالمی 7أحمد محمد،   3

 https://www.sasapost.com/،  11/02/2018: تاریخ الإطلاع.  
4 Human Capital Report 2015, Link: http://reports.weforum.org/human-capital-report-

2015/?doing_wp_cron=1560763356.9612839221954345703125 
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 القوى نصف من یقرب وما العالي التعلیم من العالم في التحصیل معدلات أعلى بعض سنا الأكبر أجیالها

یرتكز  ، ومرد ذلك أن مفهوم التعلیم في هذا البلد1"المهارة عالیة وظائف في تستخدم التي البلاد في العاملة

بفضل منهج  على النشاط الجماعي والتفاعل مع المدرسین والطلاب الآخرین والمجتمع المدرسي بأكمله

، وهو التركیز على ما ینفع الطالبمن خلال توجیهي مدروس یعطي للأستاذ كل الحریة لاختیار ما یدرسه 

مما یساهم في اكتساب مهارات  ،تطویر وتوسیع معرفتهم فيوالأستاذ على حد سواء  الطالب یساعدما 

 تعریفلأن ، 2بحالات عدم الیقینسلوكیة واجتماعیة أكثر مرونة للمستقبل في مواجهة ما یسمى معرفیة و 

وهي أشیاء مطلوبة في مجال  ،یطرحه الذي السؤال بجودة صار في هذه المجتمعات یتم الشخص نجاح

هذا  تم مقارنةلو و مما یجعل التلمیذ أو الطالب بمثابة باحث صغیر إن صح التعبیر،  ،3البحث العلمي

تعتمد منهجا مبنیا  ،لجامعةالابتدائي حتى ل الطورمن  مناهج التعلیم معظمنجد أن  مثلا الجزائرالمنهج مع 

ومسابقات الالتحاق  الدكتوراهبما فیها متحانات حتى الاو  على تلقین المعلومة للطالب وتقییمه على أساسها،

البدیهي في مثل هذه من  هأنفي حین  ،المترشحینتمد الحفظ كوسیلة لتقییم واختیار تعبالمدارس المتخصصة 

 .والتكییف بسهولةالتفكیر والبحث والتحلیل القادرة على  هو اختیار أفضل الكفاءاتالمسابقات 

  

  الأسس العلمیة والفكریة: الفرع الثاني      

                                                           
1 World Economic Forum, The Global Human Capital Report 2017 ‘Preparing people for the future of work’,p 10, 
Link  : http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf 

بعد أن صاغه العالم   الكم نظریة من أهم المبادئ في الشكو الریبة أو عدم التأكد أو الیقینعدم  یعتبر مبدأ 2 

تین من خواص جملة كمیة إلا ضمن یوینص هذا المبدأ على أنه لا یمكن تحدید خاصیتین مقاس 1927عام  هایزنبرج الألماني

یستتبع عدم تأكد كبیر في قیاس ) ذات عدم تأكد ضئیل(متناهیة حدود معینة من الدقة، أي أن تحدید أحد الخاصیتین بدقة 

فهذا المبدأ معناه أن  ،لجسیم أولي والسرعة الموضع الخاصیة الأخرى، ویشیع تطبیق هذا المبدأ بكثرة على خاصیتي تحدید

، إنما هناك قدر لا یعرفه ولا %100ولا یمكنه قیاس كل شيء بدقة % 100الإنسان لیس قادرا على معرفة كل شيء بدقة 

تطور هذا المبدأ لیشمل جمیع مجالات الحیاة بما فیها تخطیط الاستراتیجیات حیث یفرض هذا المبدأ عدم . یستطیع قیاسه

تقبل بالتفكیر المسبق لذلك بجب وضع إستراتیجیة یمكن أن تتغیر وفق المستجدات والمجهولات التي لا إمكانیة التنبؤ في المس

جو وایتهید، كل ما تحتاج إلى معرفته عن الإستراتیجیة، ترجمة صباح حسن عبد القادر، الطبعة : یمكن التنبؤ بها مسبقا، أنظر

   ..وما یلیها 116، ص 1320الأولى، دار افجر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 
ا وتحدید سؤال جدیر بالاهتمام أمرا ضروری تصورالالانتقال من الحدس إلى  الذي یبنى على جودة السؤال المطروحتعد   3

من الجوانب ، ورغم ذلك قد تكون هذه المسألة ا ما تكون صیاغة المشكلة أكثر أهمیة من حلهاغالب، حیث للبحث العلمي

بشهرتهم إلى قدرتهم  والباحثین یدین العدید من العلماءحیث   ،تحظى بتقدیر كبیر في البحث العلمي الناجحالحاسمة التي لا 

في حد ذاتها، لمزید من قدرة إبداعیة  والتي تعتبرمن قدرتهم على اختیار أسئلة ثاقبة للتحقیق  أكثرعلى حل المشكلات 

  .Richard J.Shavelson and Lisa Towne, ibid., p 55:  المعلومات أنظر
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البحث  اتالمناخ المبني على التفاعل العلمي وتوافر حری للبحث العلمي فيالأسس العلمیة  تتمحور     

   ،لا ینجز بصفة منفردة بل بصفة جماعیة هو مشروع أن البحث، والتفاعل العلمي معناه والإبداع والفكر

وتنتقد مما یساهم في إثراء موضوعها وتصحیح الخطأ كما أن نتائج الدراسات یجب أن تنشر حتى تناقش 

 ،بكل موضوعیة هع عنفادوالرأیه  تحمل مسؤولیة یةكیف الباحث من خلالها یتعلم فرصة وهو ما یمثل ،فیها

تترسخ  ه المفاهیم لا یمكن أن توجد و، وكل هذالعلمیة والفكریة ةالمسؤولی هوالمسؤولیة هنا بالمقصود و 

    .1والفكر الإبداعر حریات یتوف اعتادتوتتطور إلا في بیئة 

هي عدم شغل الباحث نفسه بمواضیع مستهلكة أو تدخل في النقاشات الیومیة ف ،أما الأسس الفكریة      

بل ، أو حتى المواضیع التي حسمت فیها الحقائق ،..كمواضیع الأبراج مثلا وعلم الغیب ،للإنسان العادي

فالبحث العلمي هو وسیلة ، وازدهارها یساهم حلها في رقي المجتمعات الالتفاف إلى دراسة المشكلات التي

 ول الأبحاث، وهو إشكال تعاني منه الدراسات حتى لا نقأو لتطویر تقنیات جدیدة لحل المشكلات الصعبة

جودة وقیمة  ة في الجزائر، حیث یطرح الإشكال حول مدىفي مجال العلوم الإنسانیة والاجتماعی خاصة

  .الأبحاث المنجزة في هذا المیدان ومدى الاستعانة بها في حل مشكلات المجتمع

 على  الدولةقدرة هذه بمدى لیس فحسب  الیوم یقاس الدولمن  دولةالتقدم العلمي لأیة  لقد أصبح     

بمدى  ولكن أیضا ،ومحیطهالإنسان حیاة والمتاحة عن  المستحدثةالعصر في الإلمام بكافة المعارف  مواكبة

مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي ، أي أن على إجراء البحوث اللازمة لضمان اضطراد نموها وتقدمها تهاقدر 

قدرته ، وبالمتوفرة هذا المجتمع من المعرفة یقاس بمقدار مخزون مالأي مجتمع من المجتمعات في وقت 

( على توظیف هذا المخزون في عملیة تنمویة شاملة تحقق له تقدم الحیاة بمستوى العصر الذي یعیش فیه

والذي تناول الوضع المعرفي  2005، وفي هذا الصدد كان تقریر الیونسكو حول العلوم لسنة )تثمین البحوث

القدرة " :لمجتمعات المعرفة المثالیة واعتبرها تلك المجتمعات التي لهاا مفصلا قدم بیان ،للعلوم حول العالم

المعرفة للتنمیة تطبیق بناء و رها واستخدامها لونش وتجهیزها وتحویلها وإنتاجهاعلى تحدید المعلومات 

  .2"البشریة

   عملیةمخرجات ال فيالمتمثلة  لمعرفة تتولد عن العلم، فهي المحصلة النهائیة للبحث العلميإن ا     

          وفي ،والتي تتمثل في نتائج ما یجریه من بحوث أساسیة أو تطبیقیة ،البحثیة التي یمارسها الإنسان

                                                           
  .، مرجع سابقاأسباب جعلت فنلندا أقوى دولة في التعلیم عالمی 7، أحمد محمد  1

تجدید رؤیة مجتمعات المعرفة للسلام والتنمیة المستدامة، منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم  روبن مانسیل، غایتان ترمبلي،  2

  .2، ص  2015 والثقافة،
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     هذه العملیة لابد من توافر مجموعة من  ولإتمام، وإبداعاتما یتوصل إلیه من اختراعات وابتكارات 

  .والمشتغلین فیه العلمي البحث تمویل ورعایةالتي تكفل  المالیةلمیزانیة ا  - 1:المقومات أهمها

، شباب باحثین بالإضافة إلى) خبراء والعلماء والأساتذة ال( مشرفینیتكون من الذي فریق البحث العلمي  - 2 

 .لضمان المشاركة ونقل الخبرات

وتوفر  ،جیدة التجهیزالالأدوات والمعامل والمختبرات البحثیة البنیة التحتیة للبحث العلمي المتمثلة في  -3

 ...كذا التجهیزات والبرامج حاسوبیة، و الاشتراك بالمجلات العالمیة لا سیما من خلال المعلومات مصادر

 .الاتصال بالمجتمع العلمي العالمي البحث وحریة الإجراءات واللوائح التي توفر حریة -4

 .ملقیاس الأداء والتقویمج اللازمة البرا -5

 .الجداول الزمنیة بعیدة المدى لإجراء العملیات البحثیة -6

مختلف الأطراف المشاركة أو المستفیدة من البحث العلمي  كذاصناع القرار على مستوى عال و  - 7

 .1)الخاص شركات القطاع العام و –نقابات  –وزارات  –جامعات (

 التي تعدتوفر هذه المقومات لا بد من  ،لأي مجتمع التكنولوجي تطورالو  العلمي تقدماللضمان دیمومة ف    

 أن ارتباط كما ،لسیاسي الملائما البیئة الاجتماعیة والمناخ فر أیضاتو  بالإضافة إلى لذلك، شرطا ضروریا

طبیعته ن النشاط العلمي بأ كون ،یعد شرطا ضروریا ةالجهد العلمي الوطني بالجهود العلمیة العالمیة أو الدولی

المجتمع العلمي في أیة دولة جزء متكامل مع المجتمع  مما یجعلبین الدول،  الموجودةلا یعرف الحدود 

  .2بكل أبعاده وطموحاتهالدولي 

 The American Geophysical( الأمریكي الجیوفیزیائي الاتحاد اعتمد 2017في شهر أفریل من سنة      

Union  ( یتطلبباعتبار العلم  أنه  و" :، من بین ما جاء فیه العلماء وحقوق مسؤولیاتتقریرا یتعلق  ب  

    العلماء من یتطلب ، فإنهوالموارد البیانات إلى العادل الوصول اوكذ والتواصل، والتعاون الحركة حریة

 والوضوح بالثقة والجدارة والاحترام النزاهةب التمیز مع لمجتمع،ل الفائدة لتحقیق العلمي العمل وإیصال إجراء

 العلمیة المهن و لعلومل سمحمن شأنه أن ی شاملة وبیئة متنوعة عاملة قوة تعزیزحیث أن  ،والشفافیة

 ، ویكون للباحثالمهنیة الأخلاقیات ینتهك لا موضوع أي حول البحوث إجراء في الحق، بیئة توفر رازدهبالا

                                                           
م المعرفي في تحقیق التنمیة اكالتر أهمیة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي و  ،ماهر تبرا حنا ،عبد الرحمن على شنیب  1

، الشارقة، لمنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، اوالنشرمقدمة إلى المؤتمر العربي الثاني للبحوث الإداریة دراسة  ،العربیة الشاملة

  : الرابط الالكتروني. 20، ص 2002أبریل  3-2، الإمارات العربیة المتحدة
 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN005875.pdf  

   .22نفس المرجع ، ص   2
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 الالتزاممع  ،وجه أفضل على ومشاركتها البحوث إجراء یمكن كیف مشترك بشكل قرری أن في لحقا فیها

 .1"الفكریة الملكیة واحترام الأخلاقیة العلمیة بالمبادئ

 ،والمجلات المتخصصة العلمیة، الاجتماعات في البحوث نتائج عن الحر التعبیر في الحقكما یعتبر     

والتي تضمن  ،علمیة سلیمة بیئةلعنصر هاما  ،انتقام أو تهدید أو مضایقة أو عرقلة دون الإعلام وسائل وفي

 ممارسات أو سیاسات أو إجراءات أي معارضة ، وإمكانیةالنشر حتى الأولیة النتائج حمایة في الحقكذلك 

  .تصحیحها على بنشاط وتعمل العلم سلوك على تؤثر قانونیة غیر أو أخلاقیة غیر

خرجت ،  1974 في عام المنعقدة بباریس العام للیونسكوالدورة الثامنة عشر للمؤتمر كانت هذا و      

، حیث تم ذكر بعض العوامل المهمة العلم والمشتغلین بالبحث العلميبمجموعة من التوصیات تخص 

الثامنة  لا سیما- التي تم إقرارها  التوصیات ومن خلال لتشكیل المناخ العلمي المطلوب توفیره للباحثین،

  :لعوامل والتي تتمحور حول ما یلي، نستنبط هذه ا-والتاسعة و الرابعة عشر

الاستقلال الذاتي للباحثین مع وجوب تعزیز الأنشطة الإبداعیة للمشتغلین بالبحث العلمي في إطار " - 

السیاسة العلمیة الوطنیة، على أساس توفیر أقصى الاحترام لما یقتضیه التقدم العلمي من استقلال البحوث 

   .وحریتها

خلق المناخ العام واتخاذ التدابیر الخاصة اللازمة لضمان الدعم والتشجیع المعنوي والمادي العمل على  - 

ذو الكفاءات  الشبابلا سیما من خلال التحفیز والتشجیع لاجتذاب الباحثین للمشتغلین بالبحث العلمي، 

مستقبل وتوفر لهم قدرا مقبولا مهنة تفتح لهم آفاقا للفیه لیتخذون من البحث العلمي  الثقة الكافیة وزرعالعالیة 

المعیشي والوظیفي، سواء للباحثین المقیمین أو الموجودین في الخارج  من أبناء الدولة، وهذا  من الأمن

 ."للاستفادة من خبرتهم وتدریبهم مما یكفل لها الدیمومة  والتجدد في مجال البحث العلمي

إلى تشجیع تهیئة ظروف تكفل للمشتغلین  لسعيا الأعضاءلدول فإنه على ا 14التوصیة  وحسب        

العمل بروح حریة الفكر من أجل البحث عن الحقائق العلمیة  - أ ":بالبحث العلمي المسؤولیة والحقوق التالیة

  .والدفاع عنها وتفسیرها

التي تتبع في هذا الصدد  الأسالیبوغایات البرامج التي یشتركون فیها وتقریر  أهدافالمساهمة في تحدید -ب

 .والایكولوجیة تماعیةوالاج الإنسانیةوالتي ینبغي أن تتسم بطابع المسؤولیة 

                                                           
1
American Geophysical Union, The Responsibilities and Rights of Scientists,  Link: 

https://sciencepolicy.agu.org/files/2013/07/AGU-Responsibilities-and-Rights-of-Scientists-Position-Statement-

Adopted-2017-1.pdf  
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أو الایكولوجیة لبعض المشروعات  تماعیةالتعبیر الحر عن آرائهم فیما یتعلق بالقیمة الإنسانیة أو الاج - ج

 .ائرهم ذلكوبحریة الانسحاب من هذه المشروعات كملاذ أخیر إذا أملت علیهم ضم

المساهمة الایجابیة والبناءة في دعم العلم والثقافة والتربیة في بلادهم وفي تحقیق الأهداف الوطنیة ورفع -د

  .1"مستوى رفاهیة مواطنیهم وتعزیز الأهداف والمثل العلیا الدولیة التي تنشدها الأمم المتحدة

في تكوین مناخ علمي  اومهم اأساسی عاملا من خلال كل هذا یتضح لنا أن توفر الحریة للباحثین یعد    

لفكر، في حریة البحث، وحریة ا ترتكزهذه الحریة التي  ،مناسب ومشجع للبحث العلمي والإبداع والابتكار

  . العناصر التي تشكل ما یصطلح علیه بحریة البحث العلمي وحریة التعبیر والنشر، وهي

  لبحث العلمينشاط ا نجاعةل العامة معوقاتال: المطلب الثاني           

 یواجهه الباحثبمكانة قطاع البحث العلمي داخل الدولة، لأنها تعكس الواقع الذي  المعوقاتترتبط هذه      

، لذلك فإن وجود أو انعدام هذه المعوقات یعتبر حاسما للحكم  نشاطه البحثيمن خلال المنظومة المسیرة ل

لإطلاق  وتشجعهم الباحثینمعها استقطاب یمكن  والتي، من عدمه بوجود بیئة مشجعة على البحث العلمي

  . مشاریع البحث، ما یجعل لها تأثیر على كمیة البحوث  المنجزة، وأداء قطاع البحث العلمي ككل

  :       ومن أهم هذه المعوقات      

  البحث العلمي الوطني تهمیش قطاع: الفرع الأول     

ككل أو جزء  تعمد تهمیش قطاع البحث الوطني البحث العلمي هونشاط یمكن أن یعاني منه  عائق أول     

، والذي قد تمارسه بعض الأنظمة السیاسیة خاصة في الدول المتخلفة، والذي یعتبر من الأسباب الرئیسیة منه

فقدان  ،ذا القطاعه حول جودة دعم نظرة بعض السیاسیینقصر : عدة اعتبارات أبرزهالتخلفها، ویرجع ذلك ل

التي تسیطر على بعض الأنظمة  ، سیاسة الاتكالما یؤدي إلى احتقار مجهودهلباحث الوطني ا في الثقة

  .ما هو وطنيكل تفضیل كل ما هو مستورد على  بسبب التبعیة للخارج والتي ینتج عنها

  : ویأخذ هذا التهمیش  صورتان     

ینجر عن و  :مجرد ترف فكري أو علمي واعتباره العلميالتقلیل من قیمة نشاط البحث  -)01  

بأهمیته وعدم إعطاء الباحث المكانة التي  والاستخفافالبحث مجال عدم الاهتمام الجدي ب الاعتقادهذا 

                                                           
أكتوبر  17الدورة الثامنة عشر للمؤتمر العام المنعقدة بباریس ما بین منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، سجلات   1

  .198، 195 ص، 1975، المجلد الأول، الیونسكو، باریس، 1974مبر نوف 23و
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سواء من خلال  نقص تمویل   ،1المجتمع وتحسین رفاهیةوعدم القناعة بجدواه في رفع الإنتاجیة  یستحقها،

كل المراحل والتجارب في إتمام  ویقید الباحث  ،على جودة البحث ومصداقیته من جهةالبحوث مما قد یؤثر 

معین من البحوث وعدم الإیمان  الاستخفاف بنوع  لوبة للوصول إلى النتائج والحلول، أو من خلال المط

 نیةالإنساالعلوم مجال بدورها في إمكانیة تنمیة وحل مشاكل المجتمع، ونخص بالذكر هنا البحوث في 

قد تكون في ) تقنیات وتكنولوجیات( أو علمیة اقتصادیةوالاجتماعیة، فمشكلات المجتمعات قبل ما تكون 

في تفكیره ونظرته لكل التفاعلات التي تحیط به من بیئة  ،المقام الأول مرتبطة بروح المجتمع في حد ذاته

م العربي على العموم لا تتوجس خوفا كمن مربط الفرس إذ أن السلطات في العالوهنا ی إلخ،...وسلطة وعمل 

الاجتماع أو ینتابها الشعور بعدم الارتیاح من أي نظریة جدیدة في مجال  بقدر ما ما، من نظریة فیزیائیة

مهم وهو أن  لاعتقاد، ویرجع ذلك 2تعلق مباشرة بالمجتمع أو بمنظومة حكمهالفكر أو الثقافة إذا كانت ت

هذه المجالات قد یكشف بسهولة أنماط السلطة وطرق السیطرة والحفاظ  إطلاق حریة البحث العلمي في

  .علیها، وهو ما قد تفهمه هذه السلطات على أنه تهدید لمنظومتها

ج صناعي مهما منت إنتاجلا یمكن لنا ف مثلا، لا یمكن لنا بناء اقتصاد بدون ید عاملةوالمهم أنه كما      

 وهكذا كل المشاكل ،أیضا جف بهذا المنتذوق وعقلیة المستهلك المستهدكان نوعه دون الأخذ بعین الاعتبار 

، وبهذه ها وأن یقترح الحلول الممكنة لهاعلمي أن یتنبأ ب، بإمكان البحث الالتي یعیشها المجتمع أو سیعیشها

یس الطریقة تعالج الشعوب والدول المتقدمة مشاكلها بالبحث العلمي الذي ینبني ویفهم واقع المجتمع ول

   .بالتجارب المستوردة 

قد أشارت ، 2017هذا وكانت توصیة الیونسكو الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلمي الصادرة في      

 الجذریة الأسبابومعاجلة  المعارفاكتساب  فيبالدور الرئیسي للبحث والتطویر  الاعتراف"إلى ضرورة 

القرارات  اتخاذ فيالعلمیة والتكنولوجیة  المعارفاستخدام  و المستدامة،التنمیة  تحقیق وفيللنزاعات وآثارها، 

  .3"ورسم السیاسات

                                                           
الصین - االتكنولوجیواقع البحث العلمي في الدول النامیة مقارنة بالدول المتقدمة في توطین ، اللطیف خوشي عثمان عبد  1

، العراق، دیسمبر جامعة بابل ،30العدد  والإنسانیة،للعلوم التربویة  الأساسیةمجلة كلیة التربیة ، نموذجا -والیابان ومالیزیا

  .210ص  ،2016
دار المجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان الأردن،  عبد القادر الشیخلي، البحث العلمي بین الحریة والمؤسسیة، الطبعة الأولى،  2

  .31، ص 2001
سجلات  ،بالعلم والمشتغلین بالبحث العلميالتوصیة الخاصة ، "الیونسكو"م والثقافة العل ة ویمنظمة الأمم المتحدة للترب  3

  . 187مرجع سابق، ص  ،2017نوفمبر  14 - أكتوبر  30المؤتمر العام، الدورة التاسعة والثلاثون، باریس، 
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لكن لیس هذا وحده ما قد یعیق البحث العلمي بل هناك معوقات عامة تتعلق بمحیط البحث وأخرى     

  : خاصة مرتبطة بنشاط البحث، نذكر من بینها

قد تهدف الإرادة السیاسیة للحكومات إلى  :الأجنبیةالاعتماد على استیراد نتائج البحوث  )02

أو ما یطلق  ،منح الثقة للبحث العلمي الوطنيو بدل تدعیم الاعتماد على استیراد نتائج البحوث الأجنبیة، 

تجارب الخبرة و ال بالاعتماد على ،في سیاسة التطویر Turn-Key(1(علیها بسیاسة تسلیم المفتاح بالید  

في  الإشكالمما یطرح في كثیر من الأحیان ، ا الوطنیةوالتكنولوجی البحثبمعزل عن مؤسسات  الأجنبیة

فقدان ، وهو ما یساهم في ا بنیت على دراسات وبیئات مختلفةمدى ملائمة هذه النتائج مع واقع المجتمع كونه

المشكلات م إمكانیة تفاق إلى ، كما یؤدي ذلكزیادة التبعیة للخارجالثقة في الباحث بنفسه، بالإضافة إلى 

ها في بعض الحالات، كون التجارب المنتقاة لا تكون بالضرورة هي الأفضل على المطروحة وزیادة تشعب

وفهم هذه الخصوصیة هي مهمة الباحث  ،، وهذا نظرا لخصوصیة كل مجتمع وكل بیئةالمستوى العالمي

معها، فاحتیاجات المجتمع یتفاعل لم و  ایعایشهالذي لا یمكن أن ینجز بحثا عن بیئة لم یفهمها ولم 

  .والاقتصاد الجزائري مثلا تختلف عن احتیاجات المجتمع الفرنسي أو الایطالي وحتى التونسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 A turnkey solution is a type of system built end-to-end for a customer that can be easily implemented into a 
current business process. It is immediately ready to use upon implementation and is designed to fulfill a certain 
process such as manufacturing (in part or whole), billing, website design, training or content management, Link : 
https://www.investopedia.com/terms/t/turnkey_solution.asp 
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  نشاط البحث عیقی تنظیمي إطار: الفرع الثاني      

سبب من أسباب فشل سیاسات البحث  تنظیم نشاط البحث له آثار مباشرة على بیئته، كما أنه قد یكون     

وضع خطط للتخلص  على هذه السیاسات سنمن الضروري وقبل  تعمل الدول العلمي داخل الدولة، لذلك

سواء القریبة  أهداف البحثتشكل حاجزا أمام تحقیق قد  لأنها، من كل المعوقات التي تحیط بنشاط البحث

  :، فيوقاتهذه المع وتتمثل أبرز منها أو الطویلة المدى، 

غیاب سیاسات شاملة للتأهیل وفق المعاییر و  :الافتقاد إلى إستراتیجیة وطنیة للبحث العلمي) 01

والوسائل  والأهدافإلى سیاسة علمیة وتكنولوجیة محددة المعالم والافتقار  ،العالمیة لجودة البحث العلمي

صنادیق الما یسمى بصناعة المعلومات، وأجهزة للتنسیق بین المؤسسات والمراكز البحثیة، و  وعدم التوفر على

لا قد من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي  جزءتخصیص إذ أن  ،والتطویر الأبحاثبتمویل  المختصة

لتحقیق  للبحث العلمي یمكن الاعتماد علیها قصیرة أو طویلة المدى وطنیة إستراتیجیة امتلاك ، دونیكفي

تسییر البحث و  روح البحث الجماعي كما أن هذه الإستراتیجیة یجب أن تراعيأهداف التنمیة المستدامة، 

بإشراك المؤسسات و  بهدف الربط بین البحث العلمي والتنمیة، في مراكز البحوث الدولیةالعلمي وفق المعاییر 

في إعداد خطط التنمیة ومناقشتها والمساهمة فیها، وإعطاءها الأولویة في ) مراكز البحثالجامعات، (العلمیة 

  .1حل مشكلات المجتمع

یحدث في  مثل ما والخطط الإستراتیجیةسیاسات الولیس ب بالأشخاصارتباط البحث والتطویر كما أن     

من أسوء المعوقات التي هؤلاء الأشخاص  على البحث العلمي بوجهات نظر الدول المتقدمة، وارتباط الإنفاق

یتوقف في مجال الأشخاص، حیث أن البحث قد قد ترجع بالبحث العلمي إلى نقطة الصفر مع كل تغییر في 

أو هو في  لمن خلفهم في المسؤولیة،یروق لا لمجرد أن هذا المجال من البحث  المسؤولینمعین عند تغیر 

  .2المسؤولینرد أنه كان محط اهتمام سلفهم من لمجاهتمامهم أو خارج مجد نظرهم غیر 

وعدد من  كتب الیونسكو الإقلیمي للعلوم في الدول العربیة بالقاهرة، وجامعة الدول العربیةم هذا وكان    

قیات العلوم والتكنولوجیا في أخلا رعةش" ما سمي ب أطلق مشروع إعدادالمؤسسات العلمیة الإقلیمیة، قد 

قیة التي تنطبق على عموم مراحل إنتاج العلوم خلاالمسؤولیات الأحیث جاء ضمن بند  ،"المنطقة العربیة

وضع وتفعیل سیاسات تشجع على إنتاج " :، الإقرار بضرورةمسؤولیات الحكومات، وتحت عنوان والتكنولوجیا

                                                           
دفاتر مجلة  ،حالة البحث العلمي -نظمة التعلیمیة العربیة في ظل العولمةلأإستراتیجیة التكتل في امصمودي زین الدین،   1

، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ظل التحدیات الراهنة في الجزائر في التربویة المسألة:، منشورات مخبر01 العدد ،مخبرال

  . 98،  ص 2006، سبتمبر  بسكرة-خیضر محمدجامعة 

  .211، مرجع سابق، ص اللطیف خوشي عثمان عبد  2
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ومستخدمي  )ثیةالجامعات والمراكز البح(العلوم والتكنولوجیا وعلى التعاون بین منتجي العلوم والتكنولوجیا 

تعزیز و   ، والخدمیة المختلفة، في القطاعین العام والخاص الإنتاجیةالعلوم والتكنولوجیا في القطاعات 

وتكفل بناء القدرات في العلوم  الإنسانت إستراتیجیة تخدم العلمیة نحو مجالا الأنشطةالسیاسات التي توجه 

  .1"طیاف المجتمعبتكار وتطبیقاتها، لتشمل كافة أوالتكنولوجیا والا

سواء قبل أو أثناء أو بعد إنجاز البحث العلمي، حیث وما تطرحه من عراقیل  البیروقراطیة الإداریة) 02

والكثیر من الإداریة  الإجراءاتقد تتطلب الموافقة على إنجاز أو إطلاق مشروع بحث المرور على العدید من 

ستهلك الكثیر من وقت الباحث، كما یقد  وهو ما، بتمویل لظفرللال منشأة بحثیة أو الموافقات واللجان لاستغ

قد تتدخل بعض الجهات سواء كانت علمیة أو إداریة من أجل التأثیر أو التغییر مما قد یحول دون تحقیق 

قد  ویكون ذلك سواء لحمایة مصالح خاصة أو نتیجة ممارسة رقابة متعمدة الأهداف المطلوبة من البحث،

كما أن الاعتماد على التمویل الحكومي لتغطیة نفقات البحث العلمي بنسبة  ،دة البحثتؤثر على نوعیة وجو 

، حیث فاقت نسبة هذا التمویل على نشاط البحث العلمي یجعله عرضة لسیطرة الإجراءات البیروقراطیة عالیة

    .2%95حوالي  2019في الجزائر حسب إحصائیات منظمة الیونسكو لسنة 

مما یؤدي في أغلب الأحیان إلى عملیات  :والدعم المالي للبحث العلمي محدودیة التمویل) 03

ا ، ومشكلة تمویل البحث العلمي تطرح نفسها بقوة خاصة في الوطن العربي كونهبحثیة هزیلة ومستهلكة

بالمئة وهي  0.2في العالم العربي لا تتجاوز  تمویل البحوث  سبةن، حیث أن تصل للنسبة العالمیة مازالت لم

ومقارنة بالحد الأدنى للإنفاق الحكومي  ،بالمئة 28.2 المقدر ب نسبة متدنیة عند مقارنتها بالمعدل العالمي

، لذلك تعمل العدید من هذه الدول على الرفع من میزانیة 3بالمئة 0.73على البحث العلمي في العالم وهو 

بما یتلاءم مع النسب العالمیة للإنفاق تدریجیا ا ، حیث أقرت الجزائر رفع هذه المیزانیة البحث العلمي لدیه

  .19974في سنة  %0.2من الناتج الداخلي الخام بعدما كانت  %01لتبلغ  2000انطلاقا من سنة 

  

                                                           
  :الإلكتروني الرابط، العربیةقیات العلوم والتكنولوجیا في المنطقة أخلا رعةشالیونسكو،   1

 http://www.unesco.org/new/ar/cairo/social-and-human-sciences/ethics-of-science-and-technology/draft-charter  
  http://uis.unesco.org/fr/country/dz                           : یمكن الإطلاع على التقریر من خلال الرابط الإلكتروني   2
صحیفة العرب، العدد  ،ضعف الإنفاق على البحث العلمي یؤخر مراتب الجامعات العربیة دولیا، أحمد محمد الأمین أنداري  3

تاریخ  ،https://alarab.co.uk :الموقع الإلكتروني   ،17ص ،لندن، المملكة المتحدة ، 39،10/01/2017، السنة 10508

  .12/02/2018 :الإطلاع

القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث  ن، المتضم22/08/1998المؤرخ في  98/11 رقم القانونمن  21المادة  4 

  .03، ص 24/08/1998، الصادرة في 24 ، الجریدة الرسمیة العدد2002- 1998العلمي والتطویر التكنولوجي
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  البحث الخاصة المرتبطة بموضوعمعوقات ال: الثالث المطلب            

تنفیذ مشروع كل مراحل  إلى كما أن آثارها قد تمتدالباحث،  مباشر على عملثیر تأها لهذه المعوقات      

استمراریة هذا  وأهدد انطلاق فإن وجودها قد یلذلك مرحلتي الانجاز و الإعلان عن النتائج،  لاسیماالبحث 

، أو تؤثر ط ككلنشاهذا الترهن یمكن أن لتي المرتبطة بنجاعة البحث العلمي واالمشروع، وعكس المعوقات 

من خلال تأثیرها المباشر على المنجزة ث و نوعیة البح على لها تأثیرفإن هذه المعوقات  على حجمه الكمي،

ف اضعومن ناحیة أخرى فإن وجود هذه المعوقات قد یساهم في إ هذا من ناحیة،بعضها، اختیار مواضیع

  .دفعه للانسحاب من مشروع البحثاحث ما قد یالب

  :على الشكل الآتيهذه المعوقات  أهم أن نورد یمكن و     

  الوصول للمعلومة العلمیة عوائق: الفرع الأول   

یتم الإطلاع على آخر ما توصل له العلم في  فبموجبهامسألة حیویة للبحوث، مات العلمیة لو تعتبر المع    

ومن جهة أخرى یمكن أن یشكل ذلك سببا لاختیار موضوع البحث، من  ، )انتشار المعرفة( موضوع البحث

لها تأثیر على نوعیة وجودة البحوث المنجزة ، لباحث، كما أنها ل جدید نطلاق مشروعلانقطة  خلال اعتبارها

لذلك أي عائق في الوصول إلى هذه  ا،ث محینا ومتزامنا مع وقت انجازهو ع البحاریتجعل مشلأنها 

  .و في الحقیقة عائق أمام استمراریة وحركیة العلمالمعلومات ه

  :   أبرزهاو أسباب لهذا العائق صور      

إن إحاطة بعض المعلومات التي یحتاجها : الحكومیة الحصول على المعلومات صعوبة)01  

في ، بسریة غیر مبررة أو تحت دواعي أمنیة - خاصة ما تعلق منها بالإحصاءات الرسمیة-  بحثهالباحث في 

حین یمكن الوصول إلى بعضها في بعض الأحیان من جهات أجنبیة كالبنك الدولي ومنظمات دولیة أخرى، 

 یشكل أكبر عائق، 1وما یمثله ذلك من تعارض مع الحق في الحصول علیها المعترف به في معظم الدساتیر

الباحث إقامة دراسة تعكس  یصعب على لأنه قد العدید من الإدارات والمؤسسات العمومیة،  تسببه یمكن أن 

مما یؤثر على نتیجة البحوث التي یمكن أن تطرح الحلول لمشكلات المجتمع أو لمشاكل قد  ،الواقع المعاش

ات في حد ذاتها، ویرجع ذلك إلى سوء النیة اتجاه البحث العلمي وإحاطة مهمة الباحث في ئتواجه هذه الهی

ث، بالإضافة إلى عدم الثقة بقدرة البحث العلمي في حل بعض المواضیع بالریبة والشك في أهداف البح

  . مشكلات المجتمع

                                                           
التي  2020من التعدیل الدستوري لسنة  55یعترف المؤسس الجزائري بالحق في الحصول على المعومات من خلال المادة   1

  "..علیها وتداولها والإحصائیات، والحصول المعلومات والوثائقیتمتع كل مواطن بالحق في الوصول إلى : "تنص على أنه
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في الوصول إلى  ممارسة الحق الحدد أشكی 1966ة لسنة المدنیة والسیاسی وقي للحقلالعهد الدو     

 لفمختالتماس  يحق فلا نلكل إنسا" هأنالتي تعتبر   لثانیةا سیما الفقرة، لاهمن 19 المادة، في المعلومات

ا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مآخرین دون ىفكار وتلقیها ونقلها إلعلومات والأمضروب ال

جواز تقیید رفت بادة فاعتمأما الفقرة الثالثة من نفس ال ،"هاختار یأو بأیة وسیلة أخرى  يقالب فن يمطبوع أو ف

الآخرین  وقحق رامتقیید بضرورات احتیتعلق ال نوأ نوجب القانو مذلك ب نیكو  نحق شریطة ألذا اهرسة مما

   1.داب العامةو الصحة والآوسمعتهم، وحمایة الأمن القومي أو النظام العام أ

حق الحصول على المعلومة هو ترى أن  ، بدورها)Unesco(منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة      

القوانین المعنیة  تعكس  ، حیثالعامة والإعلام به في الحیاة ما یقع  لمعرفة  حق أساسي للفرد والجماعة 

الحكومات والمؤسسات  تحتفظ بها  بحریة المعلومة، المسلمة الأساسیة التي ترى بأن كل المعلومات التي 

، في حالة توفر أسباب مشروعة للتحفظ علیها التحفظ علیها إلا  عامة في جوهرها ولا یمكن  الحكومیة هي

، حیث وبالنسبة لارتباط المنع من الوصول كالأسباب الأشهر وهي احترام الحیاة الخاصة والمسائل الأمنیة

للمعلومة بحجج حمایة الأمن القومي فإن مبادئ جوهانسبورغ بشأن الأمن القومي وحریة التعبیر عن الرأي 

، ومن خلال مبدأها الحادي عشر توجب على الدول أن  1996ل إلى المعلومات المعتمدة سنة والوصو 

وضروریة في مجتمع ) قانونیة(تكون القیود المفروضة على حق الوصول إلى المعلومات الرسمیة، شرعیة 

من نص دیمقراطي و من أجل حمایة مصلحة مشروعة من مصالح الأمن القومي المحددة في المبدأ الثاني 

  .2المبادئ

والحكومات، حیث یتم  الدولقبل  من  یتزاید سنویا ات الرسمیةالمعلومفي الوصول إلى حق الالاعتراف ب    

حسب منظمة   ، فبعدما لم یتجاوز عددهامجموعة من القوانین التي تتعلق بهذه المسألة هامن خلال تبنی ذلك

مع ما یضمن ممارسة وطنیة ال هاقوانیناتیرها أو دس فقط كانت قد كیفتبلدا  13 ،1990سنة الیونسكو 

  .20123سنة ا بلد  94 إلى ارتفع هذا العدد ، المعلومةالوصول إلى حریة ل سلیمة

                                                           
  :الرابط ، الموقع الالكتروني لمكتبة حقوق الإنسان ، جامعة منیسوتا، 1966ة لسنة المدنیة والسیاسی وقي للحقلالدو  العهد  1

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html  
 :1996في سنة  المعتمدةمبادئ جوهانسبورغ بشأن الأمن القومي وحریة التعبیر عن الرأي والوصول إلى المعلومات   2

نصوص مرجعیة، مركز جنیف للرقابة الدیمقراطیة على القوات المسلحة، : الوصول إلى المعلومات وحكم القطاع الأمني

  :  ، الرابط الالكتروني29، ص 2011سویسرا،
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Access_Ar_14-02-12.pdf  

  https://ar.unesco.org/fieldoffice/rabat :لمزید من المعلومات یمكن الدخول على الرابط الالكتروني  3
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، 20161من التعدیل الدستوري لسنة  51بموجب المادة  2016سنة  اعترفت بهذا الحقبدورها الجزائر      

   .منه  55لمادة ا بموجب نص  2020التعدیل الدستوري لسنة علیه في  لیتم إعادة التأكید

، حتى قبل اعتراف المؤسس به بعشر سنوات، هذا الحق أقر صراحة بأهمیةالمشرع الجزائري وإن كان       

المتعلق بالوقایة من الفساد  20/02/2006المؤرخ في  06/01 رقم قانونالمن  11المادة من خلال وذلك 

لإضفاء الشفافیة على كیفیة تسییر الشؤون العمومیة، یتعین على " :هعلى أن جاء فیهاالتي ومكافحته، 

باعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من - :العمومیة أن تلتزم أساسا المؤسسات والإدارات والهیئات 

  .2..."وكیفیة اتخاذ القرارات فیها، الحصول على معلومات تتعلق بتنظیمها وسیرها،

، حیث لا زالت المكتبات المصادر العلمیة المتخصصة كالكتب والمراجع والمقالاتنقص  )02

الجامعیة أو العامة لا توفر للباحث آخر ما توصل له العلم والبحث في جمیع المواضیع، وعدم توفر 

قع المجلات الدولیة المتخصصة الحدیثة، وهذا لعدم وجود آلیة للاشتراك السنوي بهذه المجلات وحتى الموا

لا یتم تجدید الاشتراك معها، وهو ما یحول دون الحصول على  في المنصات العلمیة الالكترونیة المقترحة

آخر ما توصل له العلم في موضوع البحث ، وتفادیا لهدر مجهود الباحث في مواضیع مستهلكة أو حتى 

مع ذلك لا یمكن إغفال دور الحجج التي بنى علیها نتائج بحثه، مكن الباحث من تدعیم مواقفه وتقویة یت

المدیریة العامة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي على تغییر هذه الوضعیة من خلال التجدید التدریجي 

للاشتراكات مع مواقع المجلات العلمیة الدولیة أو من خلال الاستفادة من فترة وصول مفتوح محددة زمنیا إلى 

المجال یتطلب میزانیة خاصة قد ترتفع سنویا نظرا لإقبال هذه المواقع  هذه المواقع ، مع الإشارة إلى أن هذا

على الرفع المتعمد للاشتراكات كل سنة، وهو مشكل تعاني منه كل مؤسسات البحث في العالم بما في ذلك 

الجامعات الكبرى، لذلك وللتأقلم مع هذه الوضعیات یجب وضع میزانیة خاصة استشرافیة، ودعم المبادرات 

 . ولیة الرامیة إلى تعمیم الوصول المفتوح للمنشورات العلمیةالد

  

  

  

  

  

                                                           
في  ، الصادرة14 العددالجریدة الرسمیة ، یتضمن التعدیل الدستوري، 03/2016/ 06المؤرخ في ،  16/01القانون رقم   1

  .03، ص07/03/2016

.6، ص 08/03/2006صادرة في ال، 14الجریدة الرسمیة العدد   2  
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  اللغةعائق  :الفرع الثاني      

الفكرة في ف" ،استیراد الأفكار و اللغاتب بل ،التاریخ یخبرنا أن الأمم لا تبني نفسها بمعزل عن العالم      

لأن اللغة تعبیر عن ثقافة  ،حیاة یختلفان من أمة إلى أخرى أسلوبغة تخفي وراءها طبیعة لعلاقاتها بال

  .1"ورؤیة للعالم

 John T. Edsall إدسال.ت جون الأمریكیة  هارفاردبجامعة  عالم الجزئیاتبهذه الكلمات الذهبیة، یعبر     

لا سیما في ما  أكثر للباحث والذي تزداد أهمیته بالنسبة ،الإلمام باللغات الأجنبیة وإصدارتهاعن أهمیة  

على  الاعتمادیشكل عائقا كبیرا أمام تطور البحث العلمي، وحتى انعدام ذلك حیث أن یتعلق بموضوع بحثه، 

بها في البحوث العلمیة قد یجعل هذه البحوث تتمیز بقصر  للاستعانةلغة أجنبیة واحدة وعلى مخرجاتها 

لغة أجنبیة على أو حتى على لغة واحدة  اعتماده يهالأخطاء التي قد یقع فیها الباحث  أكبرأن  إذالرؤیا، 

في الجزائر الاعتماد إلى حد الاكتفاء باللغة الفرنسیة كلغة بحث أجنبیة وحیدة أن كما  نجازه بحثه،لإواحدة 

یقع فیه العدید من الباحثین، خاصة في مجال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة وحتى كذلك هو خطأ شاسع 

ولعل ذلك له من الأسباب كدلیل على إلمام الباحث بمختلف التجارب الأجنبیة الرائدة، العلمیة لإبرازها 

  . عائقا أمام البحث العلمي الاعتقاد یشكل هذاالتاریخیة والثقافیة والجغرافیة، لكن الحقیقة قد 

دراسة أجراها ناء على ب )HCERES(في تقریر للمجلس الأعلى لتقییم البحوث والتعلیم العالي الفرنسي     

فیها أقر  ،20182 عامأفریل من  05وتم الإعلان عنها في  )OST(مرصد العلوم والتكنولوجیا في فرنسا 

رات المختبرات منشو  ارتفاعالحصة الفرنسیة من المنشورات العلمیة العالمیة، وهذا بالرغم من  بانخفاض

منشور  41000من  ارتفعت، حیث 2015إلى  2000من عدد المنشورات من سنة  %40الفرنسیة بنسبة 

من الناتج المحلي لتتراجع مرتبة  %0.8على البحث العلمي إلى  الإنفاق بانخفاضمقارنة  57000علمي إلى 

ع من حجم المنشورات العلمیة العالمیة بالمقارنة م %3.2الي بحو ) 07(إلى السابعة ) 05(فرنسا من الخامسة 

والصین التي أصبحت تهدد حتى الإنتاج  ،دول كالولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وألمانیا والیابان والهند

  .3العلمي للولایات المتحدة الأمریكیة

                                                           
، دار الفیصل الثقافیة، الریاض، المملكة 196، مجلة الفیصل، العدد نبي بن مالك فكر في قراطیةالدیم مفهوم فضیل بومالة،  1

  .15/02/2018 :، تاریخ الاطلاعhttps://books.google.dz :، الموقع الالكتروني24، ص 1993العربیة السعودیة، أفریل 
  :یمكن الإطلاع على الدراسة من خلال الرابط الإلكتروني   2

 https://www.hceres.fr/fr/actualites/la-position-scientifique-de-la-france-dans-le-monde-2000-2015  
3  Sylvestre huet, la place de la France dans la science mondiale, site internet du journal  le monde, 05 avril2018, 

lien : http://huet.blog.lemonde.fr/2018/04/05/la-place-de-la-france-dans-la-science-mondiale/      
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أمام تفوق الصین  ،من المنشورات العلمیة العالمیة %3انخفاض هذه النسبة إلى  2016سنة  عرفتكما     

والهندسة وبنسبة  ءالمتحدة الأمریكیة بفضل منشوراتها في میادین الفیزیاء والكیمیا لأول مرة على الولایات

  .1المتحدة الأمریكیةللولایات ) امنشور  408.985( %17.8، مقابل )امنشور  426.165( 18.6%

المتخصص من خلال نشره ترتیب الدول   Scimago Journal & Country Rankوهو ما أكده موقع       

حیث سیطرت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى  2017بالنسبة لحجم المنشورات في المجلات العلمیة لسنة 

فرنسا  احتلتجانب الصین والمملكة المتحدة وألمانیا والهند والیابان على المراتب الستة الأولى في حین 

شورا، أما بالنسبة للدول العربیة فجاءت المملكة العربیة السعودیة في من 115747بحوالي المرتبة السابعة 

، فالجزائر 49وتونس في المرتبة  38تلتها مصر في الرتبة ) منشورا 20644الأولى عربیا ب ( 32المرتبة 

، أما في آخر ترتیب تم نشره عبر هذا الموقع فاحتلت فیه فرنسا المرتبة 2 منشورا 6841ب  53في المرتبة 

الثامنة بعد كل من الدول الستة المذكورة سابقا، إضافة إلى إیطالیا التي تقدمت عن فرنسا بفارق یقارب 

  . 3منشور علمي 8459ب ) 54(منشور، في حین تراجعت الجزائر مرتبة واحدة  7000

بفضل  ،المنشوراتیسیطر على هذه  مجموع المنشورات العلمیة في الحصة العالمیة باللغة الإنجلیزیةإن        

باللغة  هادول كالولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا والهند وحتى الصین وألمانیا اللتان تصدر منشورات

الانجلیزیة لضمان وصولها للعالمیة، ولتحتل بذلك اللغة الفرنسیة المرتبة الرابعة بعد اللغة الانجلیزیة والصینیة 

   .4والألمانیة

هل صارت الانجلیزیة الیوم هي لغة العلم ؟، كما أثیرت مسألة  :مهمة حول مسألة في سویسرا أثیرت      

 الانجلیزیةلمفاهیم العلمیة ونشرها على المستوى الدولي، لأن اللغة التنوع اللغوي للباحثین من أجل مناقشة ا

ت الدراسة أصبحت تطغى على إنتاج المعرفة، وضرورة للحفاظ على مكانتها على المستوى الدولي، وخلص

التفكیر بشكل مختلف لأن تعریف هذه المفاهیم قد یختلف إلى أن طرح الأسئلة بلغات مختلفة یساهم في 

التواصل العلمي بین مختلف الثقافات، كما أنه أصبح من الضروري  ما یساعد على حسب كل ثقافة، وهو

، كما أن 5بمكان الیوم على الباحثین إعادة كتابة بحوثهم باللغة الإنجلیزیة لضمان وصولها إلى العالمیة

یتم نشر تمعات الناطقة باللغة الانجلیزیة، حیث الدوریات العلمیة ذات المستوى العالمي تسیطر علیها المج

                                                           
1 National Science Board, Publications - Report - S&E Indicators 2018, Outputs of S&E Research : Publications, 
lien : https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report/sections/academic-research-and-development/outputs-of-
s-e-research-publications 

 https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2017 :أنظر الرابط الالكتروني   2
  https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2019: یمكن الاطلاع على التقریر من خلال الرابط الإلكتروني   3

4
 Sylvestre huet, Ibid.   

5
  Alexander Raths, La langue anglaise est-elle la seule langue scientifique ?, 05 Mars 2018, site internet de la radio 

télévision suisse : www.rts.ch, date de visite : 15/04/2018. 
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باللغة الإنجلیزیة  وفي بعض المجالات تزید  )%75(الیوم في العالم  كثر من ثلاثة أرباع الأوراق العلمیةأ

 اللغة الإنجلیزیة تعتمد  Scopus ٪ من المجلات المفهرسة في80رب من ایق أن ما، كما 1% 90النسبة عن 

  .2كلغة للنشر

إن خلو البلاد من مراكز ترجمة ف تبرهن مكانة اللغة الإنجلیزیة كلغة للعلم، لذلك الإحصائیاتكل هذه         

عائقا أمام البحث  هو الآخر لاسیما الانجلیزیة، یشكلالعلوم الصادرة بمختلف اللغات لأحدث منشورات 

ا والتي قد لا على مراجع ومنشورات باللغة التي یجیده اعتمادهإما  :الباحث یكون أمام أمرین أن العلمي كون

تكون مسایرة لآخر التطورات التي وصل لها العلم في مجال بحثه مما یؤثر على قیمة بحثه وجدواه، أو تقسیم 

ها صعوبات إضافیة لمسایرة البحث، لذلك یجب مجهوده بین البحث عن هذه التطورات ومحاولة ترجمتها، وكل

المركز القومي (جمهوریة مصرعلى غرار ة العلمیة رائدة في مجال الترجمالبعض الدول العربیة الإقتداء ب

التي توفر للباحثین بعض الأعمال العلمیة ) المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب(، والكویت )للترجمة

  .العالمیة المترجمة

  ضعف التعامل مع نتائج البحث : الفرع الثالث     

هي كیفیة التعامل مع مخرجات البحوث، لأن لذلك  من بین المسائل المهمة في نشاط البحث العلمي      

الهدف الأسمى لنشاط البحث العلمي هو خدمة المجتمع من خلال  حیث یبقىعلاقة بأهداف مشروع البحث، 

إلا عبر حسن  إدراك ذلكلا یمكن و العمل على فهم وحل مشاكله ما یساهم في تحقیق رفاهیته ورقیه، 

مسألة حسن  من جهة أخرى فإناستغلال نتائج البحوث وتوظیفها توظیفا یجعل أثرها فعالا في المجتمع، 

كما أنها كذلك  ،بعض مشاریع البحوث تعتبر في كثیر من الحالات حاسمة لإطلاقالتعامل مع هذه النتائج 

  .مرآة تعكس مكانة البحث العلمي في الدولةتعتبر 

  : كر أهم العوامل التي تعكس ضعف التعامل مع مخرجات البحوث وفق ما یليیمكن ذ و   

 المثالیة، الناحیة من العلمي المجتمع عمل وسلامة جودة على الحفاظ :عوائق نشر نتائج البحث) 01

 للنقد ومفتوحة عام، وبشكل للجمهور متاحةتكون  النتائج جمیع أین امفتوح مجتمعال تقتضي أن یكون هذا

  .3الرفض ،الأمر لزم وإذا والتحسین

                                                           
1

 Boer Deng, English is the language of science, web site : https: //slate.com, date of 

publication : Jan 06, 2015, date de visite : 15/04/2018. 
2 Daphne van Weijen, The Language of (Future) Scientific Communication, Research trends, issue 31, November 2012, link : 
https://www.researchtrends.com/issue-31-november-2012/the-language-of-future-scientific-communication/ 
3 John T. Edsall, Scientific Freedom and Responsibility, American Association for the Advancement of Science 
Washington, D.C. 1975,p 8. 
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النشر وسیلة لإعلان البحوث والتي قد تشكل في حد ذاتها مرجعا للدراسات اللاحقة هذا من جهة، یعد     

أما من جهة أخرى فإن النشر یعتبر وسیلة من وسائل تقییم البحث العلمي، كونه یساهم في إطلاع 

ج البحث، ومعرفة آراءهم وانتقاداتهم وحتى تثمیناتهم لمجهود المتخصصین والخبراء وحتى الناقدین على نتائ

مآلها رفوف  ةالباحث، وعدم نشر البحوث المنجزة في إطار أطروحات الدكتوراه یجعلها مجرد دراسات أكادیمی

أن مجهوده العلمي الذي قد استمر لسنوات من  یساهم في إحباط الباحث كونه یعلم المكتبات الجامعیة، مما

لا یمكن إطلاع الغیر علیها إلا من خلال بعض الصدف بات صحة نتائج بحته، البحث والتقصي ومحاولة إث

التي تسوق الطلبة أو الباحثین إلى مكتبة الكلیة، وبالتالي لا یمكن مناقشة هذه النتائج إلا من خلال لجنة 

  .ن أن الغایة الأساسیة للبحث العلمي هي توظیف نتائجه لحل مشكلات المجتمعمناقشة الأطروحة، في حی

 للقیام الدافع ارتبط البشري، النشاط مجالات جمیع وفي بعید زمن منذ :نتائج البحث تثمینمشكل  )02

 یستند وتقدیر حكم نتیجة ، والتي تكونللمكافأة المختلفة وبالأشكال الآخرین قبل من بالاعتراف ما بنشاط

 الهدف كان إذا، التحفیز إلى المؤدیة العملیة من رئیسي جزء التقییم فإن وبالتالي ،صارم تقییم على أساسا

 الفرد یشجع الذي الحافز أهمیة تقدیر الضروري فمن العلمي، البحث تشجیع هو مجتمعنا في علیه المتنازع

  .1له وطاقته وقته تخصیص على

 ،الأكادیمي البحث من الاستفادةكیفیة و  الاجتماعي التأثیر حول مستمر جدل رظه الماضي، في القرن    

 منیتم  الجامعیة البحوث من كبیر قدر تمویل، حیث أن "التكنولوجیا نقل" أو" المعرفة تقییم"یطلق علیه ما أو

    ؟،الأموال تلك تولدها التي والاقتصادیة الاجتماعیة العائدات عن یفرض التساؤلوهو ما  ،العامة الأموال

  .العلمیة، ومدى مساهمة هذه البحوث في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة؟ للبحوث الاقتصادیة الأهمیةعن و 

 الفجوة بنقل الفجوة هذه وتسمى ،نفعله وما نعرفه ما بین الفجوة سد كیفیة یفرض نفسه في حديهناك ت    

 مع لتواصل، والذي لا یمكن ترجمته دون االتحدي لهذا محتملة كاستجابة المعرفة نقل ظهر وعلیه المعرفیة،

 تعزیز إلى هذا الاتصال ویهدف، فعال بشكلها نقل، أین یتم المعرفة هذه تستخدم التي الهیئات والمؤسسات

 الجامعات من المعرفة لنقل المجالات أهم أحد ن، إذ أالمجتمع في الصلة ذاتوالهیئات  الجامعة بین التفاعل

                                                           
1 Bernard Rentier, L'évaluation de la recherche et des chercheurs: une réflexion sur la reconnaissance des mérites 
scientifiques dans un environnement de science ouverte, lien : 
https://openeval2016.sciencesconf.org/data/program/Resume_Bernard_Rentier_1.pdf 



~ 41 ~ 
 

، )المستهلكین( الجمهوریفهمها  لغة إلى العلمیة الأبحاث نتائج ترجمةعبر  يه المجتمع إلى البحث ومراكز

 .1في الدولة القطاعات مختلف و الباحثین بین التفاعلالتي ینتج عنها  عملیةهذه ال

لتثمین دورا مهما في هذه ، وتلعب مسألة ایحتاج إلى تحفیزات مالیة ومادیة إن تطور البحث العلمي   

، 2015دیسمبر 30المؤرخ في  15/21 رقم من القانون 06المادة نص ، ویقصد بالتثمین حسب العملیة

كل نشاط یسمح بإمكانیة استخدام أو : "المتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي 

  .2"تسویق نتائج ومعارف ومهارات البحث 

وهو یربط الباحث بالبیئة الاقتصادیة والاجتماعیة التي  ،الاختراع إلى إبداععملیة تحویل إذن فالتثمین     

وعلیه ، الجامعة عن مختلفة بیئة قبل من واستخدامها قبولها یتم بحیث فكرة تحویلعن طریق  تحیط به،

 إلى )البحوث نتائج (المنتج أو الكفاءة، أو التكنولوجیا، قلفالتثمین في مجال البحث العلمي هو طریقة لن

 تثمینعملیة ال تسمح، حیث المستخدمین متناول في وجعلها تحسینها على القادرة الاقتصادیة الفاعلة الجهات

   .3والتنمیة والثقافة والبیئة الصحة مثل المجالات من العدید في بالتقدم

أن  ،08/10/1992في الصادر قانون التعلیم العالي والبحث العلمي  المشرع الهولندي یعتبر من خلال    

كما أن المشرع الجزائري ومن  ،4نقل المعرفة لمصلحة المجتمع هي الوظیفة الثالثة من وظائف الجامعات

عتبر أن الجامعة تساهم في تنمیة البحث العلمي ی ،1999الصادر سنة القانون التوجیهي للتعلیم العالي  خلال

 :همن نفس القانون على أن 27، كما تنص المادة 5لمعارفوالتكنولوجي واكتساب العلم وتطویره ونشره ونقل ا

یعتمد التعلیم العالي سیاسة تعاون وطیدة في مجال البحث العلمي والتطویر التكنولوجي مع جمیع القطاعات "

  .".الاقتصادیة والاجتماعیة

                                                           
 منظور من الطبیة للعلوم قزوین جامعة في المعرفة مترجمي مكانة،  ، وآخرونفهیمه كرمانشاهاني ،علي حسیني محمد  1

، مقال )ت علمي ااعضاي هیئوضعیت ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشكي قزوین از دیدگاه ( التدریس هیئة أعضاء

مركز جیلان لدراسة وتطویر العلوم  ،2015 صیف ،2 العدد ، 7 المجلد ، الطبي التعلیم في البحوث مجلةباللغة الإیرانیة، 

  http://rme.gums.ac.ir/article-1-126-en.pdf :الرابط الالكتروني، 52 ، إیران، ص رشت، الطبیة

  .سابق مصدر، 30/09/2015، الصادرة في 71الجریدة الرسمیة العدد   2
3 Le réseau C.U.R.I.E, Comprendre la valorisation de la recherche publique, lien : https://www.mon-quotidien-avec-
la-recherche-publique.fr/comprendre-la-valorisation 

4
 التعلیم توفیر هو الجامعات هدف: " من قانون التعلیم العالي والبحث العلمي، على أنه 1.3المادة  تنص الفقرة الأولى من  

 العلمیة، البحوث بإجراء قومتو  العلمي، التعلیم في الأولي التدریب قدمت افإنه ،ةحال كل وفي. العلمیة البحوث وإجراء الأكادیمي

، لمزید من المعلومات حول هذا ."المجتمع لصالح المعرفة نقلتو  التكنولوجي المصمم أو العلمي للباحث التدریب قدمتو 

   :الرابط الإلكتروني الموضوع یمكن الدخول إلى

https://maxius.nl/wet-op-het-hoger-onderwijs-en-wetenschappelijk-onderzoek/artikel1.3 
، المتضمن القانون التوجیهي للتعلیم العالي، المعدل والمتمم، 04/04/1999المؤرخ في  99/05 رقم القانونمن  03المادة   5

  .04، ص 07/04/1999صادرة في ال، 24عدد الرسمیة الجریدة ال



~ 42 ~ 
 

 بخلاف ،تشكل الجامعة قاطرة التنمیة ،على سوق العمل من خلال تثمین البحث العلمي وانفتاحهوعلیه و      

العكس تعتبر مؤسسات  علىللشهادات، بل  ةمانح هیئة تدریسیةمجرد  التي تجعل منها  تقلیدیةالنظرة ال

تلك  اأنه على التثمین، لذلك یعرف البعض عملیة لمعرفة القابلة للتطبیقلنع امص التعلیم العلي بصفة عامة

 للاستخدام مفیدة أو متوفرة العلمیین والبحث التعلیم من المكتسبة المعرفة جعل" التي تهدف إلى عملیةال

، وهو نفس  1."رجال أعمال جدد و توخدمات، عملیا منتجات إلى هاتترجم و الاجتماعي، أو الاقتصادي

 التثمینعملیة ل في تعریفه )Netherlands Proteomics Centre(المركز الهولندي للبروتینات النهج الذي اتخذه 

 للاستفادة ومتاحة مناسبة المعرفة هذه جعل خلال من المعرفة، خارج القیمة خلق عملیة" :اأنه حیث یرى

  ،2"عالیة إمكانات ذات صناعیة وأنشطة وعملیات وخدمات منتجات إلى وترجمتها الاجتماعیة أو الاقتصادیة

تثمین العن نشر والمعرفة واستخدامها، حیث أن عملیة  انیتكلم مافي كونه ینالتعریف ینتكمن القیمة في هذو 

وكذا  للتقلیل من الاعتماد على التمویل الحكومي، لمؤسسات البحث والتي تعتبر الجامعة إحداهاتشكل فرصة 

 .جدیدة أسواق في التوسع و الكبرى الاجتماعیة التحدیات معالجة

 كذلك تتعلق بل فقط، )المالیة(الاستفادة الاقتصادیة  علىلا تقتصر  المرجوة من هذه العملیة القیمةلكن      

 تسویقحیث بصرف النظر عن  ،العلمیة المعرفة نقل خلال من تحقیقه یمكن الذي الاجتماعي بالأثر

 سبیل نذكر على ،داخل المجتمع للتأثیر الطرق من العدید هناك ،هاتبراءالترخیص لاستغلال  أو ختراع،الا

 طریق عن، أو ) المستشفیات والمراكز الصحیة( الصحیة الرعایة مؤسسات إلى المعرفة نقل عملیة :المثال

 عامة إلى ةمعرفال توصیل خلال ومن) المجتمع المدني( غیر حكومیة للمنظمات والخبرة المعرفة إتاحة

 .3الناس

 أن یمكن لاالذي  الاقتصادي النمو تحقیق في أهمیة أكثر العلم أصبح الحدیثة، المعرفة اقتصادیات في     

 امكان باعتبارها، و كفاءة أكثر عمل طرق خلق وبالتالي المجتمع، في المعرفة قاعدة زادت إذا إلا یحدث

                                                           
1 Robert Buzink, Caroline Cauffman, Valorization of knowledge, Action Learning Project Steep Face Program 
2014-2015, The desirability and financing of spin-offs at Maastricht University, Netherland, link : 
https://www.maastrichtuniversity.nl/sites/default/files/downloadables/steep_face_alp-
valorisation_of_knowledge.pdf. 

  : الرابط الالكتروني للمزید من المعلومات في هذا الموضوع ، یمكن الدخول إلى  2
http://www.netherlandsproteomicscentre.nl/npc/valorisation/what-is-valorisation.html 

للإشارة یضع هذا المركز إرشادات بسیطة للباحثین وأصحاب الأفكار والإبداعات لمساعدتهم على تجسیدها إلى حقیقة    3

 إلى تحتاج ةفكر ال كانت إذا مما تحققال.TTO(  2( التكنولوجیا نقل بمكتب لاتصالا. 1 :وذلك من خلال الخطوات التالیة

  .التمویل تنظیم. 4 . والمشورة النصائح على الحصول. 3 . الحمایة

وهكذا بكل بساطة وبدون أي إجراءات روتینیة أو بیروقراطیة، یتم تشجیع البحث العلمي والباحثین وأصحاب الأفكار     

یمكن الاطلاع لمزید من المعلومات ، ...منتجات أو خدمات أو أنشطة صناعیة البناءة، ویتم مساعدتهم على ترجمتها إلى 

  http://www.netherlandsproteomicscentre.nl/npc/valorisation/idea.html                        :على الرابط الالكتروني
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 في الجدیدة رفاالمع بإنتاج یتم الاكتفاء ألا المحتم منصار  الاقتصاد، في مهم دور لعب أجل منو  ،للعلوم

 لعملیة یمكنحیث  ،الصناعة إلى أدق بشكل أو المجتمع، إلى نقلها العمل على أیضا ولكن ،فقط الجامعات

والمؤسسات أن تعزز الرؤى حول دور مؤسسات البحث العلمي،  القطاعات مختلف في تثمین نتائج البحوث

تحقیق طفرة  یمكنهم وبذلك ،بهذه العملیة یتعلق فیما سیاستهم تحسین على القرار صناع تساعد أن كما یمكن

 .1الاقتصادي النمو في

الغرب منذ عقود وأصبح یعمل  أیقنهاالحقیقة التي  ندرك أكسفوردمن خلال الموقع الالكتروني لجامعة        

علیها وینمیها ویدعمها، وهي تأثیر البحث العلمي على حیاة الإنسان، حیث من خلال هذا الموقع وتحث 

تتمحور حول تأثیر الأبحاث التي صدرت عن  فقرة مهمة  تستوقفنا" Research impact"عنوان تأثیر البحوث 

 حالات في بینما ،كون فوریای الأبحاث بعض تأثیرتم الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن هذه الجامعة، كما ی

 تنبؤات توجد لاكما  ،ظاهرة الحقیقیة القیمة تصبح أن قبل عقود حتى أو سنوات الأمر یستغرق قد أخرى

یعتبر المسؤولین عن هذه وفي هذه الحالة  ،للتأثیر واحد مقیاس یوجد ولا المحتملة، النتائج أو بالفوائد بسیطة

 فهمنا من تزید التي الأبحاث دعم في حیویا أمرا یعد الخیریة والجمعیات البحث مجالس تمویل"الجامعة أن 

  2".المحسنة المعرفة تلك بتطبیق لنا وتسمح للعالم الأساسي

ما یجب الإشارة إلیه أنه لیست كل البحوث التي تنجز قابلة للتثمین بل فقط البحوث التي تتمیز بالجودة      

یزه تفرض عملیة تقییم البحوث نفسها كخطوة مهمة یجب المرور علیه یوقدرة التأثیر، ولمعرفة ذلك وتم

والاقتصادیة القابلة للتثمین، لذلك الحاجة إلى وجود هیئة مختصة  العلمیةذات الجودة البحوث للحصول على 

سیما بالنسبة لمشاریع البحوث الممولة من بهذه المسألة تعتبر حیویة كذلك بالنسبة لجودة العملیة ككل لا

  .المال العام 

 إلى النظرحیث یتم ، البحث لنتائج قیمة إعطاء هو التثمین من الرئیسي المبتغى هدفال كما أنه إذا كان     

وهي النقطة التي أشار إلیها مجلس المحاسبة  ،بحث اقتصادي نشاط اأنه على الأولى للوهلة هذه العملیة

 أیضا ولكن التقلیدیة، النقل أنشطة التثمین مصطلح یشمل" :، حیث جاء فیه1997 لعام تقریره في الفرنسي

أیضا لا  فإنه ، 3" الاقتصادي والمجال الأكادیمي البحث عالم تربط التي الأنشطة جمیع أوسع، نطاق علىو 

یرتكز أساسا على ما یسمى بالتثمین والذي لتثمین، عملیة ایمكن إغفال أن هناك جانبا آخر غیر اقتصادي ل

                                                           
1 Reginald Brennenraedts, Rudi Bekkers & Bart Verspagen, The different channels of university-industry 
knowledge transfer: Empirical evidence from Biomedical Engineering, Eindhoven Centre for Innovation Studies, 
The Netherlands Working Paper 06.04 Department of Technology Management Technische Universiteit Eindhoven, 
The Netherlands February 2006, p 01. 

  https://www.ox.ac.uk/research/research-impact?wssl=1: أنظر الرابط الالكترونيللمزید،   2
3 Agnès Robin, La définition de la notion de «valorisation» dans le contexte de la recherche scientifique, Lex-

Electronica, volume 22,2017, p143, lien : https://lexelectronica.openum.ca/files/sites/103/Lex-22_robin_135.pdf 
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، وهو ما 1المفتوحة البیانات قواعد في المقالات وضع أو العلمیة لمجلاتالفكري المتمثل في النشر في ا

 غیر الاجتماعي أما الثاني فهو التثمین تجاري،و  مالي الأولالتثمین،  من نوعین بین التمییز وجوب یفرض

 أو الحلول بتطویر یتعلق النوع الثاني فإن ،والنقل التسویق أنشطة ترتكز الحالة الأولى على وبینما ،ربحيال

في هذه  اقتصادیة منافع مع إمكانیة وجود ،محددة اجتماعیة مشكلة حل بهدف البحث، من المنبثقة التطبیقات

البحث  مجالات بجمیع یتعلق وعلیه فإن التثمین بهذا المفهوم ،الرئیسي الهدف هو لیس التسویق لكن الحالة،

 أو تكنولوجیة غیر أو تكنولوجیة سواء كانت ابتكارات والتي قد تنشأ عنها  ،تمییز أي دون العلمي

د هو مجر  ،قد یكون التثمین في بحث ماففإن التثمین یختلف حسب نوع أو مجال البحث،  وبذلك، 2اجتماعیة

خر هو توظیف نتائج البحث في حل آقد یكون في نوع  في حین، في مؤلف یتداول بین الجمهورالنشر 

فقد تتمحور عملیة التثمین حول كیفیة وضعها في خط الإنتاج  بعض البحوث أما ، مطروحة مشكلة

ولهذا التقسیم دور مهم في معرفة مدى فعالیة ووجود عملیة التثمین، حیث أن درجات التثمین والتسویق، 

  .ونوعه وتأثیره الفعلي في المجتمع ،وطرقه تختلف حسب النظرة التي تفرضها نتائج البحث العلمي

مر بعدة مراحل قبل الوصول للمرحلة النهائیة التي تقدم لنا نتائج فتثمین البحث العلمي یعلى العموم  و     

مرحلة ویمكن تقسیم هذه المراحل إلى خمس، كل  ،) ملموس وقابل للتطبیق (البحث كمنتج قابل للتداول

  :نوجزها كما یلي، 3مجموعة من الخطوات تتضمن

وتشمل خطوتین  ،أي تعیین البحث) Identification(یطلق علیها مرحلة تحدید الهویة  :الأولىالمرحلة -  

الوصول (یتعلقان بالمرحلة التي یتم الانتهاء فیها من البحث العلمي  واللذان ،وإعلان الابتكارهما البحث 

  .وإعلانها أي نشرها) النتیجة على

، وتسمى بمرحلة النضج عنههي التي تلي مرحلة تقدیم البحث أو الإعلان : المرحلة الثانیة - 

)Maturation( وهذه المرحلة مهمة كونها تشمل خطوتین مهمتین هما التقییم والحمایة ،)الملكیة الفكریة( ،

  .والتقییم مهم لأنه یعمل على معرفة القیمة العلمیة وجودة البحث ومدى إمكانیة تثمینه

مهمة في  خطوةوتضم  )Pre-Commercialization( ویطلق علیها بمرحلة ما قبل البیع: الثالثةالمرحلة  - 

، ویتم  (marketing to Find A Licensee)مسیرة التثمین وهي التسویق من أجل الحصول على الرخصة 

                                                           
1
 Agnès Robin, Ibid., P. 145 

2 Valorisation de la recherche, site internet : wikipedia.org, date de visite : 17/04/2018. 
3 Elisabet del Valle, Research Valorization Process, Seminar on Patents and Knowledge Assessment, Ciéncia 
institute of materials Barcelona, Spain, 18/10/2016, link : https://icmab.es/seminar-on-patents-and-knowledge-
assessment-october-18th-2016-9-30-conference-room-matgas 
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، وتلعب  )مؤسسة ناشئة( جدیدة مؤسسةذلك إما بالشراكات القائمة مع القطاع الاقتصادي أو بخلق 

  .1حاضنات الأعمال البحثیة دورا مهما في هذه المرحلة

أي التسویق التجاري، وتضم خطوتین  )Commercialization(وتسمى بمرحلة البیع : المرحلة الرابعة - 

مهمتین وهما الترخیص للاستخدام أو الحصول على الرخصة من أجل الإنتاج والتسویق، وخطوة بدایة 

ى وجود خطورة بعد تقییم المنتج الأولي ودراسة أثره ومدالاستخدام التجاري، والترخیص تقدمه هیئات مختصة 

تي تعد من بین أهم العوائق التي تحول دون استكمال عملیة لاستخدامه من عدمها، ولعل هذه الخطوة ال

المرحلة (لا سیما بعد التوجه لإنشاء حاضنات الأعمال والمؤسسات الناشئة تثمین البحث العلمي في الجزائر، 

وهي عدم وجود هیئة مختصة بتقدیم الترخیص للمنتج العلمي أو مستخرجات البحث العلمي لبدایة ، ) الثالثة

  .ام التجاري أي تحویلها إلى منتوج متداولالاستخد

وتشمل خطوة النمو أي تطویر الإنتاج وتحصیل ) Follow-Up(مرحلة المتابعة : المرحلة الخامسة - 

وهذا بعد  ،الإیرادات، كما أن تطویر المنتج قد یتطلب عادة البحث من جدید في الكیفیات المساعدة لذلك

  .  2عملیة مستمرة ودائریةهي عملیة التثمین ف وعلیه) المستهلك(تقییم رأي الجمهور 

 بین الجسور بناء المساهمة فيالوسیلة  ، التي تعتبرالتثمینعملیة  تتم بإتباع هذه المراحل الخمس    

 عالم بین وواسع ضروري كتوازن التثمین في التفكیر تبقى الحاجة ضروریة إلى ، لذلكالمجتمع وبقیة الباحثین

 .ككل والمجتمع البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
لعلى بوكمیش، یوسفات علي، دور حاضنات الأعمال في دعم وتطویر البحث العلمي : للوقوف على دور الحاضنات أنظر  1

  .36، ص 30/12/2012:تاریخ النشر  أدرار، أحمد درایة، جامعة ،04 ، العدد11المجلد  ،مجلة الحقیقة بالوطن العربي،
2 Pivot Agnès, La valorisation en sciences de l'homme et de la société, Bulletin de l'Association française des 
anthropologues, n°37-38, Septembre-décembre 1989,  p 55, lien : https://www.persee.fr/doc/jda_0249-
7476_1989_num_37_1_1474 
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 ر البحث العلمي في الجزائرمسا: المبحث الثالث

البحث العلمي في الجزائر بقطاع التعلیم العالي، لذلك فإن دراسة مسار البحث العلمي یرتبط مجال     

قطاع منذ الاستقلال إلى یومنا هذا، وعلى العموم هذا المرتبط بالتطور المؤسساتي والتشریعي الذي عرفه 

 هامیز  الأولىمرحلة ال :لبحث العلمي في الجزائر إلى مرحلتینل) الهیكلي(المسار المؤسساتي  یمكن تقسیم

فتلي المرحلة المرحلة الثانیة أما ،  1994سنة  حتى الاستقلال من وتمتد اللاإستقرار في التنظیم الهیكلي

   .حتى یومنا هذا - العلميتاریخ إعادة استحداث وزارة للتعلیم العالي والبحث – 1994من الأولى أي 

– 1998سنة مرحلة قبل  :خر عرف مرحلتینریعي المنظم للبحث العلمي فهو الآلمسار التشبالنسبة لأما     

ما ل تخصیص حیز، مع صدور هذا القانونما بعد  ومرحلة، - 98/11 رقم تاریخ صدور القانون التوجیهي

المتضمن القانون التوجیهي للبحث  2015دیسمبر 30المؤرخ في  15/21 رقم القانون التوجیهي تضمنه

  .التنظیم الذي یحكم حالیا نشاط البحث العلمي في الجزائر ، بصفته1العلمي والتطویر التكنولوجي

  التطور المؤسساتي للبحث العلمي في الجزائر :الأولالمطلب            

تم اللاإستقرار ب الأولى تمیزت ،مرحلتین عرف التطور المؤسساتي أو الهیكلي للبحث العلمي في الجزائر   

البحث العلمي الوطني بعیدا عن التبعیة للمستعمر، غیر أن هذه المرحلة ورغم مدتها  بناءخلال محاولة 

البحث العلمي الوطني على السكة قاطرة عام لم تنجح خلالها الجزائر في وضع  30الطویلة التي فاقت 

مرحلة ثانیة السیاسیة خاصة خلال السبعینات من القرن الماضي، أما ال الصحیحة، رغم الإمكانیات والإرادة

، ومحاولة إعادة البناء والاستثمار في البحث العلمي هي مرحلة بدایة الاستقرار في مؤسسات البحث العلميف

 . إلى غایة یومنا هذا  1994والتي تمتد من سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .سابق مصدر، 30/12/2015، الصادرة في 71الجریدة الرسمیة العدد   1



~ 47 ~ 
 

  ظیمنالبناء والتمحاولة مرحلة  :الأولالفرع         

  :، ویمكن تقسیمها على الشكل الآتي 1994تمتد هذه المرحلة من الاستقلال إلى غایة سنة       

  التبعیةمرحلة  :أولا       

بعد الاستقلال كانت الدولة مازالت في مرحلة البناء المؤسساتي والقانوني، لذلك تم التركیز على       

محاولة الإبقاء على التعاون مع فرنسا في بعض المجالات التي لم یوجد لها القطاعات ذات الأولویة، مع 

على مجموعة من  اعتمدفوبالنسبة لمجال التعلیم العالي والبحث العلمي  تأطیر وطني أو لنقص الخبرة فیها،

 تمثلت في مؤسسات متخصصة محصورة فيالتي و الجزائر عن المرحلة الاستعماریة  هاورثت التي المؤسسات

ودیوان البحث  ،المركز الوطني للدراسات الوطنیةو  ومحافظة الطاقة الذریة، ،المركز الوطني للبحث العلمي

لاستقبال أبناء  1909 سنةجامعة وحیدة أسسها المستعمر الفرنسي و  ،العلمي والتقني فیما وراء البحار

لتي كانت تنطوي على مجموعة من وا ، ألا وهي جامعة الجزائر،نالمعمرین وبعض أبناء الأهالي الجزائریی

، )1937أنشأ سنة (، ومعهد البحث الصحراوي)1933تم إنشاؤه سنة (كمعهد الدراسات الشرقیة : المعاهد 

بالإضافة  ،)1956أنشأ سنة ( ، ومعهد علم الأعراق البشریة)1952أنشأ سنة (ومعهد الدراسات الفلسفیة

المسجلین سنة  ةطلبالبلغ عدد ، و 1اخل حرم الجامعةلبعض المؤسسات ذات الطابع البحثي التي وجدت د

، غالبیتهم یدرسون )طالب 557( %11شكل الطلبة الجزائریین منهم ما نسبته  ،طالب 5146حوالي  1954

 2700حوالي ) الأول بعد الاستقلال( 1963-1962الأدب والحقوق، لیصبح العدد في الموسم الجامعي 

  .2طالب

لة مهمة وهي ضمان أولم یحظى قطاع البحث العلمي بالأهمیة التي یشكلها، حیث تم التركیز على مس    

للتكفل بأعداد الطلبة في جمیع الأطوار، عن طریق ضمان التعلیم  الجامعة المدارس و التأطیر داخل

نذاك والتي هي الأخرى والتسییر الإداري للجامعة، مما لم یسمح بمرافقة نشاطات مؤسسات البحث الموجودة آ

  .غادرها الأساتذة الباحثین الفرنسیین

بین اتفاق توقیع بروتوكول  1963عرفت سنة  المرحلة، تلك ورغم هذه الظروف التي فرضها تسییر     

   بإدارة مشتركة ،)CRS( تم بموجبه إنشاء هیئة البحث العلمي  1963جوان  11الجزائر وفرنسا بتاریخ 

                                                           
، 2012- 1962سنة في خدمة التنمیة  50: وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر  1

  .87ص
   الجزائریة، إشكالیة التكوین  بوخاوة و فوزي عبد الرازق، أفاق التعلیم العالي في ظل الألفیة الثالثة حالة الجامعةإسماعیل   2

، جامعة فرحات عباس، 01البشریة، العدد  التعلیم في إفریقیا و العالم العربي، سلسلة إصدارات مخبر إدارة و تنمیة المواردو 

  .44، ص2004سطیف، 
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 1965أوت  12المؤرخ في  65/208ومن خلال المرسوم رقم ، الوطني البحث العلمي وإشراف فرنسي على

، یتضح لنا وجود مدیریة وحیدة بعنوان التعلیم العالي 1والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التربیة الوطنیة

من المرسوم  03دة تضم أربع مكاتب، ولم تظهر أیة إشارة للبحث العلمي في تنظیم هذه المدیریة وفق الما

والذي یبین  2والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التربیة 1967سبتمبر 14المؤرخ في  67/185رقم 

  .مهمة كل مدیریة من مدیریات هذه الإدارة المركزیة

، وفي إطار التعاون العلمي بین الجزائر وفرنسا، تم إبرام بروتوكول تعاون 1968مارس  16 بتاریخ     

لتعوض ) OCS(، تم بموجبه إنشاء هیئة التعاون العلمي والتقني 1971جوان 11دام أربع سنوات حتى  جدید

، وكان من مهامها تثمین التعاون والتبادل العلمي بین تنظیمات البحث العلمي )CRS(هیئة البحث العلمي 

حث، لا یشتغلون في الإنتاج با 114لا یتعدى  1968للبلدین، حیث كان عدد الباحثین الجزائریین في سنة 

التدریس، (باعتباره عملا ثانویا بالنسبة لهم، مقارنة مع عملهم الرئیسي  العلمي إلا في فترات وجیزة من السنة

  . 3) الإدارة

التي أنشأت بها  وهرانمدینة إنشاء جامعات جدیدة في كل من ) الستینات(للعلم عرفت هذه المرحلة       

  .1967 التي أنشأت بها جامعة سنة قسنطینة و ، 1965جامعة سنة 

  التنظیمبدایة مرحلة البناء و : یاثان     

 21المؤرخ في  70/53إنشاء وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بموجب الأمر  1970عرفت سنة      

وبذلك تم إدماج نشاط البحث العلمي في نشاطات التعلیم العالي،  ،4المتضمن تأسیس الحكومة 1970یولیو

، وجامعة العلوم )1971(كما أعقب ذلك إنشاء جامعات جدیدة كجامعة العلوم والتكنولوجیا بوهران 

، بالإضافة إلى )1975(، وجامعة عنابة )1974(بالجزائر العاصمة ) هواري بومدین حالیا(والتكنولوجیا 

  .مراكز بحث جدیدة

 المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة  1971ینایر 20المؤرخ في  71/35وبصدور المرسوم رقم      

    تم إحداث مدیریة للبحث العلمي أسندت لها مهمة تنمیة وتوجیه وتنسیق ،5التعلیم العالي والبحث العلمي

                                                           
  .1012ص  ،27/08/1965، الصادرة في 71الجریدة الرسمیة العدد   1
  .1218، ص 26/09/1967، الصادرة في 79الجریدة الرسمیة العدد   2
، جامعة محمد خیضر، 22العدد  الأهداف والنتائج، مجلة العلوم الإنسانیة،: دلیلة خنیش ، سیاسة البحث العلمي بالجزائر   3

  http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/963 :الرابط ، 74، ص 2011بسكرة، جوان 

  .906، ص 24/07/1970، الصادرة في 63الجریدة الرسمیة العدد   4
  .128، ص 22/01/1971، الصادرة في 07الجریدة الرسمیة العدد   5
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مدیریتین فرعیتین الأولى تعنى  صالح والهیئات، كما تم تقسیمها إلىمالنشاطات المتعلقة بالبحث في ال

یة والاقتصادیة، لیتم بالبحث في میدان علوم الطبیعة، والثانیة بالبحث في میدان العلوم الإنسانیة والقانون

   في مادته 1975ینایر 22المؤرخ في  75/30بموجب المرسوم رقم بعد أربع سنوات ها إعادة تنظیم

     .1الثامنة

 1972ینایر 21المؤرخ في  72/30ث العلمي ظهرت من خلال المرسوم رقم بالبح الاهتمامبدایة      

 ،2المتضمن إحداث مجلس مؤقت للبحث العلمي مكلف باستخلاف الهیئة الجزائریة الفرنسیة للتعاون العلمي

وهي مؤسسة ، 19733یولیو 25المؤرخ في  73/44لتخلفه الهیئة الوطنیة للبحث العلمي بموجب الأمر 

سیاسة الترقیة والتوجیه في ل یةتنفیذالإدارة ال في الأساسیةمهامها  تمثلت طابع علمي وثقافيعمومیة ذات 

 المجلس الوطني للبحث العلمي هاتولى توجیه ومتابعة أعمالوی، الذي ترسمه الحكومة مجال البحث العلمي

ه حول كل مسألة ذات البحث ووضع مخططه، مع إبداء رأی تحدید سیاسةب مكلفة والذي یعتبر هیئة استشاریة

بمناسبة تهیئة المخطط  1975، وتم عقد أول دورة لهذا المجلس سنة 4طابع علمي تطرحها علیه الحكومة

الأول للبحث العلمي في إطار المخطط الرباعي الثاني الذي مس القطاعات التنمویة التي لها علاقة بالبحث 

  .5العلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي سطرت برنامجا لبحث العلمي بامدیریة الإشارة إلى أن هذا وتجدر      

والذي ألح على  ،المخطط الوطني للبحث العلمي والتقني :تحث عنوان) 1977-1973(بمناسبة مخطط 

  . 6تكنولوجیة واستقلالیةبالبحث العلمي كعامل تنمیة  الاعتراف

في العلوم  امشروع 30مشروعا علمیا منها  56، تم تمویل حوالي 1977-1975خلال الفترة ما بین و     

        مشاریع في العلوم الاجتماعیة بنفقة قدرت  10مشروعا في العلوم الطبیة، و 16الدقیقة والطلیعیة، و

                                                           
  .170، ص 04/02/1975، الصادرة في 10الجریدة الرسمیة العدد  1
  .130، ص 28/01/1972، الصادرة في 08الجریدة الرسمیة العدد   2
  .890، ص 07/08/1973، الصادرة في 63الجریدة الرسمیة العدد  3
 25/07/1973المؤرخ في  73/44القانون الأساسي للهیئة الوطنیة للبحث العلمي المرفق بالأمر  ،وما یلیها 18المادة  4

  .892السابق، ص  المصدرالمتضمن إحداث هیئة وطنیة للبحث العلمي، 
  .76ص  سابق،دلیلة خنیش، مرجع   5
، 2012- 1962سنة في خدمة التنمیة  50: الجزائروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، التعلیم العالي والبحث العلمي في   6

  .87مرجع سابق، ص 
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، وبذلك ساعد عمل الهیئة الوطنیة للبحث العلمي في استحداث مراكز بحث جدیدة وإعادة 1دج 483400ب 

  .الموروثة عن الحقبة الاستعماریة بعث الحركیة في المراكز 

  إعادة الهیكلةمرحلة : ثالثا       

عرفت هذه المرحلة وفي إطار المخططین الخماسیین الأول والثاني تطورا في الجانب التنظیمي للبحث      

 الوصیة بموجب للبحث العلمي على مستوى الوزارةلاحیات ومهام المدیریة المركزیة العلمي، بدأ بتوسیع ص

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التعلیم والبحث ، 1981جوان 06المؤرخ في  81/116المرسوم رقم 

من هذا المرسوم بالإضافة لمهامها السابقة  10المادة  من خلال نص، حیث أعطیت لهذه المدیریة 2العلمي

المتمثلة في التطویر والتوجیه والتنسیق في مجال البحث العلمي، مهام أخرى تمثلت في السهر على الإعلام 

في التنمیة وربطه ، كما كلفت بتطویر البحث العلمي من خلال إدماجه النشر والتقییم وإجراء المبادلاتو 

  .تولیها الكتابة العامة للمجلس الوطني للبحث العلمي عبرك بالتكوین، وذل

ات البحث العلمي بالمجلس الأعلى للبحث العلمي والتقني برئاسة ، تدعیم هیئ1982عرفت سنة كما      

، وأسندت لهذا المجلس  3 1982ینایر 23المؤرخ في  82/45رئیس الجمهوریة وذلك بموجب المرسوم رقم 

مهمة ضبط الاتجاهات الكبرى للسیاسة الوطنیة الخاصة بالبحث العلمي والتنمیة التكنولوجیة وتنسیق 

، مهمتها تنفیذ السیاسة 4وصایته تتح لطاقات الجدیدةلاستخدامها وتقییم تنفیذها، كما تم إنشاء محافظة 

 ،الطاقات واستخدامهاهذه بالأبحاث العلمیة والتقنیة لإنتاج ، والقیام ة الخاصة بمیدان الطاقات الجدیدةالوطنی

وصایة رئاسة  وضعها تحتاختصاصاتها، غیر أنه سرعان ما تم بالإضافة إلى مهام أخرى أدرجت في 

  .5الجمهوریة مع تعدیل مهامها إلى تنفیذ التوجیهات والقرارات التي تحددها الحكومة

 1973یولیو 25 بتاریخ حل الهیئة الوطنیة للبحث العلمي المنشأةتنتهي حتى تم  1983ولم تكد سنة      

 83/733 رقم وتحویل أعمالها واختصاصاتها إلى الهیئات المعنیة بالبحث العلمي، وذلك بموجب المرسوم

                                                           
نسمة مسعودان، معوقات البحث العلمي في الجامعة الجزائریة، المجلة الجزائریة للأبحاث والدراسات، العدد الرابع، جامعة   1

  .08، ص2018محمد الصدیق بن یحي ، جیجل ، أكتوبر 
  .780، ص 09/06/1981رة في ، الصاد 23الجریدة الرسمیة العدد   2
  .196، ص 02/02/1982، الصادرة في 05الجریدة الرسمیة العدد   3
  .197، ص نفسه المصدر، 23/01/1982المؤرخ في  82/46المرسوم رقم   4
5 یحدد  03/07/1982المؤرخ في  215/ 82یعدل المرسوم رقم  ،22/09/1984المؤرخ في  84/273المرسوم رقم   

، ص 23/09/1984، الصادرة في 42محافظة الطاقات الجدیدة وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد اختصاصات 

1560.  
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نجم عنه  ، ماإعادة تشكیل الحكومة 1984ینایر 22 وبالضبط في ، لیتم بعدها19831دیسمبر 17المؤرخ في

البحث العلمي من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، لتصبح وزارة تشرف على قطاع التعلیم تعبیر حذف 

الهیئة الوحیدة المشرفة  ،المجلس الأعلى للبحث العلمي والتقني برئاسة رئیس الجمهوریة یبقىو العالي فقط، 

لتقني تحت وصایة الوزارة إنشاء محافظة البحث العلمي وا تاریخ  ،1984 یولیو 07حتى على البحث العلمي 

مهمة دراسة واقتراح كل  هذه الهیئة الجدیدة ، ومن المهام التي كلفت بهاهذا المجلس الأولى والتي حلت محل

سیما في مجال العلوم والتكنولوجیا، بالإضافة إلى اقتراح الإطار ما یساهم في تطور البحث العلمي وینمیه لا

ي القانوني والتنظیمي اللازم لتطویر لجنة قطاعیة مشتركة  أنشأتكما  ،2أعمال البحث العلمي والتقن

بالإضافة لمجلس علمي یساعد في عملیة تقویم برامج البحث ومراقبتها، مما  ،في تنفیذ مهامهالمساعدتها 

 یولیو 23 في المؤرخ 83/455ي إطار المرسوم رقم ساهم في انطلاق أولى وحدات البحث المستحدثة ف

 400وحدة ، تبنت  51، وبلغ عدد الوحدات المنشاة حوالي 3والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني ،1983

بعض المعاهد  وتحویلتنشیط العدید من المخابر الجامعیة، ل ویرجع ذلكمشروع بحث في مجالات مختلفة، 

  .بحثإلى مراكز 

إنشاء مراكز توفر الإطار القانوني لمراكز البحث ووحدات البحث،  وفي ظلكما عرفت السنوات اللاحقة      

المؤرخ في  85/56بموجب المرسوم (مركز البحث في الإعلام الآلي والتقني  :نذكر منها  جدیدة

المنشأ بموجب المرسوم ( CREAD من أجل التنمیة المطبقمركز البحث في الاقتصاد و ، )19854مارس16

  . 1988، بالإضافة لمراكز بحث أخرى تم إنشاؤها سنة )19855دیسمبر17المؤرخ في  85/307رقم 

المؤرخ في  86/72 رقم تم إنشاء المحافظة السامیة للبحث العلمي بموجب المرسوم 1986سنة       

، تحت وصایة رئاسة الجمهوریة، لتخلف بذلك محافظة الطاقات الجدیدة المنشأة سنة 19866أفریل08

مركز البحث في الإعلام الآلي ، كما تم إلحاق 1984العلمي والتقني المنشأة سنة ث ، ومحافظة البح1982

والتقني المذكور سابقا بها، وتمثلت مهمة هذه الهیئة في تطبیق السیاسة الوطنیة للبحث تبعا للقرارات التي 

  والأولویات التي تحددها، لیتم إلغاء وصایة رئاسة الجمهوریة لها و استبدالها بوصایة تتخذها الحكومة 

                                                           
  .3267، ص 20/12/1983، الصادرة في 52الجریدة الرسمیة العدد   1
  .1050، ص 10/07/1984، الصادرة في 28، الجریدة الرسمیة العدد 07/07/1984المؤرخ في  84/159المرسوم رقم   2
  .1973، ص 26/07/1983، الصادر في 31الجریدة الرسمیة العدد   3
  .301، ص17/03/1983، الصادر في 12الجریدة الرسمیة العدد   4
  .1896، ص 18/12/1983، الصادر في 53الجریدة الرسمیة العدد   5
  .527، ص 09/04/1986، الصادر في 15الجریدة الرسمیة العدد   6



~ 52 ~ 
 

     ماي 02المؤرخین في  98/56رقم  و 89/55 رقم رئیس الحكومة بموجب المرسومین الرئاسیین

19891.  

 قطاع البحث العلمي إعادة هیكلةمن خلال كل هذا تشكل سنوات الثمانینات المرحلة التي شهدت       

 السامیةالمحافظة  إنشاءبفضل الحركیة التي أضفاه لوصایة قطاع التعلیم العالي،  وهذا رغم فقده وتطوره

ارتفاع عدد مراكز البحث وفرق البحث على مستوى الجامعات، حیث بعدما كان للبحث العلمي مما أدى إلى 

مركزا سنة  56 إلى ثم ،مركز 22إلى  1982سنة ارتفع  ،مركز 13في حدود  1979عدد مراكز البحث سنة 

، لیبلغ  1983سنة  110إلى  1979سنة  66على مستوى الجامعات من البحث  فرق، كما ارتفعت  1989

باحث مقسم ما بین مراكز البحث  1205، وتطور عدد الباحثین من بحث فرقة 500حوالي  1990سنة 

  .19903حث سنة با 3500لیبلغ  ،2)498(والجامعات ) باحث 707(

  مرحلة التیه : رابعا     

لعدم التوافق بین مختلف الحكومات المتعاقبة خلال هذه الفترة التي تبدأ من بدایة  ونسمیها كذلك،     

 إنشاء 1990عرفت سنة ، على هیئة لتسییر وقیادة قطاع البحث العلمي، حیث 1994التسعینات حتى سنة 

     المؤرخ في 90/224وم الرئاسي رقم بموجب المرسالوزارة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي والتكنولوجیا 

 ، حیث وضعت كل للبحث التي تم حلها في نفس السنةلتحل محل المحافظة السامیة  ، 4 1990 یولیو  25

وصایة الوزارة  تالسامیة تحمراكز البحث والتطویر ومحطات التجریب التي كانت ملحقة بالمحافظة 

ة      أحمد سید في حكومة  1991، ثم أصبحت الوزارة المنتدبة للبحث والتكنولوجیا والبیئة سنة 5المنتدب

         والبحث العلمي  دولة للبحث العلمي لدى وزیر الجامعاتكتابة ، ثم 6 1991جوان 18ي غزالي المعینة ف

                                                           
  .484، ص 03/05/1989، الصادر في 18العدد الجریدة الرسمیة   1
  .79سابق، ص دلیلة خنیش، مرجع   2
، 2012- 1962سنة في خدمة التنمیة  50: التعلیم العالي والبحث العلمي، التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائروزارة   3

  .88سابق، ص مرجع 
4 ، المؤرخ في 89/178، یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 25/07/1990المؤرخ في  90/224المرسوم الرئاسي رقم   

  . 1022، ص 28/07/1990، الصادرة في 31، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، الجریدة الرسمیة العدد 06/09/1989

دة حل المحافظة السامیة للبحث، الجری ن، المتضم01/12/1990المؤرخ في  90/394من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة   5

  .1718، ص 12/12/1990، الصادرة في 54الرسمیة العدد
، 30، المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، الجریدة الرسمیة العدد 18/06/1991المؤرخ في  91/199المرسوم الرئاسي رقم   6

  .2011، ص 18/06/1991الصادرة في 
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الاستغناء عن وزارة الجامعات والبحث العلمي في حكومة السید بلعید لكن سرعان ما تم ،  19921بدایة سنة 

باستحداث كتابتین للدولة الأولى للتعلیم العالي ، ویتم تدارك ذلك 1992یولیو  19عبد السلام المعینة في 

 92/390، وهذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم الوطنیة والثانیة للبحث العلمي، ویتم إلحاقهما بوزارة التربیة

ین سابقا في وزارة منتدبة للجامعات والبحث تثم تم دمج كتابتي الدولة المذكور  ،19922أكتوبر 25المؤرخ في 

السید  المرحومبرئاسة  1993سبتمبر 04المعینة في الموالیة العلمي لدى وزیر التربیة الوطنیة في الحكومة 

ك المؤرخ في  94/93لیتم ترقیتها مجددا لوزارة قطاعیة مستقلة بموجب المرسوم الرئاسي  ،3رضا مال

  .المتضمن تعیین أعضاء حكومة السید مقداد سیفي 19944أفریل15

في قمة  باللاإستقرار أنها تمیزت 1994بدایة و  1990والملاحظ من خلال هذه الفترة الممتدة ما بین      

، الذي عاشته البلاد في تلك الفترة الخاص للوضع السیاسي ذلك وقد یرجععلمي، هرم الوصایة على البحث ال

ر من سنة كأقصى والتي لم تكن تعمر لأكثوالذي تسبب في كثرة تغییر الحكومات  ،1992خاصة بعد 

 لسلطة أنذلك، ورغم ذلكالأساسیة لولویات الألم یكن من  الذي تقدیر، وهو ما أثر على نشاط البحث العلمي

 13بتاریخ  ، صدور مرسومین تنفیذیینوالبیئة عرفت هذه الفترة وفي ظل الوزارة المنتدبة للبحث والتكنولوجیا

 92/22المرسوم التنفیذي رقم  والمتمثلان فيجدیدتین للبحث العلمي،  هیكلینأسسا لإنشاء  ،1992ینایر

ویضبط سیرها تقني وبرمجته وتقویمه تضمن إنشاء لجان مشتركة بین القطاعات لترقیة البحث العلمي والالم

تضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظیمه الم 92/23، والمرسوم التنفیذي رقم 5وتنظیمها

 في، 92/22دة الثالثة من المرسوم رقم حسب الماوتمثلت مهمة اللجان المشتركة بین القطاعات  ،6وعمله

للبرنامج أو البرامج الوطنیة المكلفة وتنسیقها وتقویمها، وهذا عن  ترقیة أعمال البحث والتنمیة التكنولوجیة

الإعتمادات اللازمة لتنفیذها،  دراسة واقتراح برامج البحث العلمي والتنمیة و :طریق عدة وسائل من بینها

 دراسة واقتراحو  ،التشاور بین هیئات البحث والمؤسسات الاقتصادیة في میدان البحث تنظیم إلى بالإضافة

   ...إجراءات استثمار نتائج البحث 

                                                           
1 ، المؤرخ في 91/199المرسوم الرئاسي رقم ، یعدل ویتمم 22/02/1992المؤرخ في  92/76المرسوم الرئاسي رقم   

  .409، ص 22/02/1992، الصادرة في 15تعیین أعضاء الحكومة، الجریدة الرسمیة العدد  ن، المتضم18/06/1991

  .1992، ص 28/10/1992، الصادرة في 78الجریدة الرسمیة العدد   2
، 57حكومة، الجریدة الرسمیة العدد ، المتضمن تعیین أعضاء ال04/09/1993المؤرخ في  93/201المرسوم الرئاسي   3

  .04، ص 05/09/1993الصادرة في 
  .05، ص  19/04/1994، الصادرة في 23الجریدة الرسمیة العدد   4
  .136، ص  22/01/1992، الصادرة في 05الجریدة الرسمیة العدد   5
  .137، ص المصدرنفس   6
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حسب  أما المجلس  الوطني للبحث العلمي والتقني فهو جهاز استشاري لدى رئیس الحكومة  مهمته      

وضع التوجیهات الكبرى  ، هي1992ینایر 13المؤرخ في  92/23وم التنفیذي رقم المادة الثانیة من المرس

   . التكنولوجیا وتنسیق عملیة تنفیذها وتقدیر مدى تطبیقهاللسیاسة الوطنیة للبحث العلمي والتنمیة 

وما یمكن الإشارة إلیه من خلال عمل هذین الجهازین، هو التركیز على ربط البحث العلمي بالقطاعات       

البحث من طرف الجهات  أهدافكما تم إتباع سیاسة التوجیه عن طریق تحدید  ،الأخرى الاقتصادیة

 ،وفق محاور ومواضیع یتكفل بها القائمون بالبحث على مستوى المراكز والجامعات تم توزیعها ،الوصیة

دقة علیها من قترحون مواضیع البحوث للمصافي كون الباحثین هم الذین كانوا یعكس ما كان علیه سابقا 

لا  مل كانتوهي طریقة ع ،لبرنامج الوطني للبحثئات العلیا للبحث وتصحیحها ثم إدماجها في اطرف الهی

     .1تطلب مثل هذه البرامجسجام والتماسك الذي تتوفر الان

بفضل ، 1994باحث بحلول سنة  5000كما عرفت هذه الفترة ارتفاعا في عدد الباحثین لیصل إلى       

ومركز البحث العلمي والتقني  ،مركز البحث العلمي والتقني لتطویر اللغة العربیةكإنشاء مراكز بحث جدیدة 

ومركز للبحث العلمي  ،ةكیمیائیالو الیل الفیزیائیة حول المناطق القاحلة، ومركز البحث العلمي والتقني للتح

  . والتقني في اللحام والمراقبةمركز البحث العلمي و  والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي،

استخلاصه من هذه المرحلة أن الإرادة لوضع البحث العلمي في مساره ما یمكن وعلى العموم فإن       

الذي سببته التغیرات الكثیرة على مستوى الهیئة الوصیة على  الاستقرارإلا أن عدم  ،الصحیح كانت موجودة

في ظل نقص  ،وعمل الهیئات التابعة استمراریتها أثر بصفة مباشرة في تجسید البرامج و ،البحث العلمي

سیق بین هذه المكونات، رغم القفزة التي عرفتها سنوات الثمانینات في ما یخص محاولة تنظیم البحث التن

  .العلمي وعدد مراكز البحث المنشأة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .80سابق ، ص دلیلة خنیش ، مرجع   1
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  عودة الاستقرار و محاولة إعادة التنظیم : الفرع الثاني       

تتمیز بنوع من الاستقرار على المستوى قمة و  إلى غایة یومنا هذا، 1994تمتد هذه المرحلة من سنة       

بموجب في وزارة واحدة العلمي مع قطاع التعلیم العالي  البحث إدماجهرم قطاع البحث العلمي حیث منذ 

لم ینقطع هذا الإدماج إلى ، -السالف الذكر- 1994 أفریل 15المؤرخ في  94/93 رقم المرسوم الرئاسي

قطاع  وعلاقة لدورهذه المرحلة، وهو مؤشر على القناعة السیاسیة  خلالیومنا هذا رغم تعدد الحكومات 

على  تالبحث العلمي وهو ما تجسد في الترسانة القانونیة المنظمة لهذا القطاع والتي صدر بالتعلیم العالي 

ي ، والقانون التوجیهلبحث العلمي والتطویر التكنولوجيولعل من أهمها القانون التوجیهي لطول هذه المرحلة 

بالإضافة لمجموعة من النصوص سیتم التطرق لها بمناسبة الحدیث على التطور التشریعي  ،للتعلیم العالي

  .للبحث العلمي في الجزائر

بدأ بالوكالة  ،لبحث العلميلالعدید من وكالات  تدعیم هیاكل البحث بإنشاءتم هذه المرحلة في كما أن      

تم تحویلها لوكالة موضوعاتیة للبحث  و ،19951الوطنیة لتطویر البحث في الصحة التي تم إنشاؤها سنة 

 التي تم تحویلها، و  3لیتبعها إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر البحث الجامعي، 20122 سنةفي علوم الصحة 

ثم تلى ذلك إنشاء الوكالة  ، 4العلوم والتكنولوجیاموضوعاتیة للبحث في إلى وكالة  2012سنة  هي الأخرى

 لیلیها إنشاء الوكالة الفضائیة الجزائریة في ،19985الوطنیة لتثمین نتائج البحث والتنمیة التكنولوجیة سنة 

إنشاء وكالات موضوعاتیة أخرى للبحث في كل من العلوم الإنسانیة  2012هذا وعرفت سنة  ،2002 سنة

  .البیوتكنولوجیا وعلوم الزراعیة والتغذیة لوم الطبیعیة والحیاة، ووالاجتماعیة، والع

أما على المستوى المركزي فتم استحداث وزارة منتدبة للبحث العلمي لدى وزیر التعلیم العالي والبحث      

قطاعیة وزارة ب فقط الاكتفاءحتى تم الاستغناء عنها و  سنة، 12لمدة  استمرت ، والتي2000العلمي سنة 

                                                           
1 ، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر البحث في الصحة 28/01/1995المؤرخ في  95/40المرسوم التنفیذي رقم   

  .19، ص 08/02/1995، الصادر في 06وتنظیمها وعملها، الجریدة الرسمیة العدد 
2
، ص 24/02/2012، الصادرة في 07، الجریدة الرسمیة العدد  09/01/2012المؤرخ في   12/20المرسوم التنفیذي رقم   

23.  

وتنظیمها  الجامعيوطنیة لتطویر البحث وكالة  ، یتضمن إنشاء02/07/1995المؤرخ في  95/183المرسوم التنفیذي رقم   3

  .05، ص 12/07/1995، الصادر في 36، الجریدة الرسمیة العدد وسیرها

، ص 24/02/2012، الصادرة في 07، الجریدة الرسمیة العدد  09/01/2012المؤرخ في   12/19المرسوم التنفیذي رقم   4

22.  
، ص 06/05/1998الصادرة في ، 28، الجریدة الرسمیة العدد  03/05/1998المؤرخ في  98/137المرسوم التنفیذي رقم   5

08.  
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تم تنفیذ  )سنة 12( ، وخلال هذه الفترةیومنا هذا إلى 2012سنة  وحیدة للتعلیم العالي والبحث العلمي

 ،1998أوت  22المؤرخ في ، 98/11 رقم بمناسبة صدور القانون 2002- 1998البرنامج الخماسي 

تم تمدید یحیث ، 1المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي

  . 20122- 2008العمل بهذا القانون لفترة خماسیة ثانیة من 

 14لمادة نص االتكنولوجي تطبیقا لالمدیریة العامة للبحث العلمي والتطویر  تم إنشاء ،2008في سنة      

المعدل  ،2008أوت  03المؤرخ في 08/250 صدور المرسوم التنفیذي رقم بمناسبة، و 98/11 رقم من قانون

، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة 2003ینایر 04المؤرخ في  03/01والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

حدد مهام الذي ، 2008أوت  03المؤرخ في  08/251المرسوم التنفیذي رقم ، لیتبع ب3التعلیم والبحث العلمي

لها مهمة تنفیذ السیاسة الوطنیة  أسندت، والتي 4وتنظیمها المدیریة العامة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي

، لیتم تعویض هذا المرسوم جماعي ومشترك بین القطاعات إطارللبحث العلمي والتطویر التكنولوجي في 

الذي كانت  الفعلي ، والذي نزع الاستقلال المالي20135ینایر 30المؤرخ في  13/81بالمرسوم التنفیذي رقم 

   .6سیما من خلال المادة السادسة منهلا 08/251المدیریة العامة في ظل المرسوم التنفیذي هذه تتمتع به 

مارس  06المؤرخ في  16/01وبمناسبة التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم  ،2016في     

لیتم تفعیله على أرض الواقع بعد  ، تم استحداث المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات 7 2016

، الذي یحدد  مهام المجلس الوطني 2020مارس  30المؤرخ في   20/01صدور المرسوم التنفیذي رقم 

ترقیة البحث :" للبحث العلمي والتكنولوجیات وتشكیلته وتنظیمه، وتتمثل مهام هذا المجلس أساسا في

مجال    اقتراح التدابیر الكفیلة بتنمیة القدرات الوطنیة في  -  مي،والعل   مجال الابتكار التكنولوجي   في   الوطني

                                                           
  .سابق مصدر، 24/08/1998، الصادرة في 62الجریدة الرسمیة العدد   1
 ن، المتضم22/08/1998المؤرخ في  98/11 رقم ، یعدل ویتمم القانون23/02/2008المؤرخ في  08/05 رقم القانون  2

، 10الرسمیة العدد ، الجریدة 2002- 1998القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي

  .03، ص 27/02/2008الصادرة في 
  .15، ص 10/08/2008، الصادرة في 46الجریدة الرسمیة العدد    3
  .16، ص المصدرنفس   4
  .28، ص 06/02/2013، الصادرة في  08الجریدة الرسمیة العدد  5
ثانوي لاعتمادات التسییر الآمر بالصرف الالمدیر العام هو : " على أن 08/251من المرسوم التنفیذي  06تنص المادة   6

  ..."ز التي یفوضها له الوزیر الكلف بالبحث العلميوالتجهی
  .سابق مصدر، 10/03/2016، الصادرة في 17الجریدة الرسمیة العدد   7
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تثمین نتائج البحث لفائدة الاقتصاد    تقییم فعالیة الأجهزة الوطنیة المتخصصة في  -  البحث والتطویر،

  . 1". إطار التنمیة المستدامة   في   الوطني

وعلى العموم تبقى هذه المرحلة مهمة في مسار تنظیم البحث العلمي، إلا أن التبعیة للنموذج الفرنسي في     

تنظیم نشاط البحث فرضت ومازالت تفرض نفسها على أرض الواقع وهو ما قد یوقع نشاط البحث العلمي في 

هذا النموذج عبر الانفتاح على  نفس مشاكل نظیره الفرنسي، لذلك من الأولى التوسع في البحث عن بدائل

  .النماذج الأكثر تطورا على غرار ألمانیا والدول الاسكندنافیة وكندا

  2016 سنة تنظیم نشاط البحث العلمي في الجزائر قبل: المطلب الثاني        

 المؤسساتي، وعرفتقارنة بمحاولات التطور م بالتذبذبالمسار التشریعي للبحث العلمي في الجزائر  إمتاز    

ب ذلك صدور قصدور بعض المراسیم التي تنظم البحث العلمي لیع ، 1983ینات وبالضبط سنة بدایة الثمان

أو تنظیم البحث العلمي وفق قانون توجیهي وبرنامج خماسي  تاریخ بدایة، 1998سنة  حتىتشریعات أخرى 

هذه لهذا یمكن تقسیم المسار التشریعي المنظم للبحث العلمي في  ،مرحلة التخطیط الممنهج ما نطلق علیها

ومرحلة ما بعد  ،- 98/11 رقم تاریخ صدور القانون التوجیهي– 1998مرحلة قبل سنة  :مرحلتین إلى الفترة

المتضمن ،  2015دیسمبر 30المؤرخ في 15/21 رقم القانون التوجیهيغایة صدور صدور هذا القانون إلى 

  .جیهي للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي القانون التو 

  98/11 رقم صدور القانون التوجیهيقبل ما مرحلة  :الأولالفرع       

عالي في ظل عدم توفر الهیاكل التعلیم وطنیة للتركیز بعد الاستقلال على كیفیة بناء منظومة التم     

حول  أساسا صدر تمحورتتي التشریعات ال أما في مجال البحث العلمي فكانت ،والأطر العلمیة التي تسیرها

 01المؤرخ في صدور القرار  1974إنشاء هیئات للبحث العلمي أو استخلافها بأخرى، لتعرف سنة 

حتى  لیتم العمل به والذي تم تعدیله في نفس السنة، ،2المتضمن تنظیم مراكز البحث وتسییرها 1974فبرایر

الحركیة التي عرفها تنظیم وإعادة هیكلة قطاع البحث العلمي على المنظومة  انعكستلثمانینات أین بدایة ا

   :تتمثل في   1983التشریعیة المنظمة لهذا القطاع، فكانت البدایة بصدور مجموعة من المراسیم سنة 

حیث  ،3والتقني یتعلق بوحدات البحث العلمي ،1983جویلیة  23المؤرخ في  83/455المرسوم رقم -01

، ویمكن الكیان العلمي الأساسي لتنفیذ البحث هيوحدات البحث  أن هذا المرسوم اعتبر المشرع من خلال

                                                           
  .سابق مصدر، 2016التعدیل الدستوري لسنة من  207المادة   1
  .302، ص  08/03/1974، الصادرة في 20الجریدة الرسمیة العدد   2
  .سابق مصدر، 26/07/1983الصادر في  ، 31الجریدة الرسمیة العدد    3



~ 58 ~ 
 

بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزیر الوصي  في مؤسسات التكوین العلي والمؤسسات العمومیة إنشاؤها

یتم إنشاء هذه الوحدات  و، بعد موافقة المجلس الأعلى للبحث العلمي والتقني والوزیر المكلف بالبحث العلمي

        لتنفیذ أعمال البحث المدرجة في إطار البرنامج العلمي والتكنولوجي الرامي إلى تحقیق أهداف التنمیة

 إنشاؤهایخضع  في حینعدة مهام بحثیة،  لها أسندتوالتكنولوجیا المحددة في المخطط الوطني للتنمیة، كما 

لمجموعة من المقاییس، كأهمیة البحث بالنسبة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ومدى حجم ودوام البرنامج 

  .1العلمي وأثر النتائج المنتظرة

بموجب المرسوم رقم  ،تلى ذلك صدور القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزیة -02

تنشیط وحدات البحث  هذه المراكز، ومن المهام التي كلفت بها ،19832سبتمبر  10المؤرخ في  83/521

 ، وكذا تطبیق برامج التنمیة العلمیة)أي السلطة التي تتبع لها الوحدات والمركز(التابعة للسلطة الوصیة 

فبرایر  01ف هذا المرسوم القرار الوزاري المؤرخ في التي یحددها مرسوم إنشاؤها، وبذلك خل والتكنولوجیة 

وسع إنشاء یكون المشرع قد وبهذا  المتضمن تنظیم مراكز البحث وتسییرها، والمشار إلیه أعلاه، 1974

لم یعد مقتصرا على وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، مع اشتراط إذ  ،مراكز البحث إلى القطاعات الأخرى

، وتلبیة بعض الشروط لعلمي والتقني على مشروع الإنشاءقة المجلس الأعلى للبحث اموافالحصول على 

البرامج  المشاریع و طریقة تنفیذو المتعلقة بطابع أولویة میدان البحث، وحجم البرامج المطلوب إنجازها، 

البشریة المتوفرة الناشطة في موضوع البحث، بالإضافة لحجم الموارد  وحداتالالبحثیة، وكیفیة التنسیق بین 

 . 3ونوعیتها

 انقانونفي نفس السنة بالإضافة لهذین المرسومین المهمین في مجال تنظیم البحث العلمي صدر      

والمعهد  ،4لجامعة ا :الرئیسیة ألا وهما أنشطتهایعتبر البحث العلمي إحدى  ،ان نموذجیان لهیئاتأساسی

ذلك تكون سنة ب، و مكن إحداث وحدات بحث على مستواهاهیئات التي یوهي ال ،5الوطني للتعلیم العالي

  .سنة بدایة بناء المنظومة القانونیة لمجال البحث العلمي في الجزائر ،1983

                                                           
  .السابق المصدر، 23/07/1983مؤرخ في ال 83/455من المرسوم رقم  06المادة   1
  .2273، ص 13/09/1983، الصادرة في 38الجریدة الرسمیة العدد   2
، یحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى 1983سبتمبر  10المؤرخ في  83/521رقم من المرسوم  05المادة   3

  .2274، ص المصدرنفس الإدارات المركزیة، 
، 40الجریدة الرسمیة العدد  یتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، ،24/09/1983المؤرخ في  83/544المرسوم رقم   4

  .2420، ص 27/09/1983الصادرة في 
نفس  یتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعلیم العالي، ،24/09/1983المؤرخ في  83/543المرسوم رقم   5

  .2415، ص المصدر
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صدر القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني بموجب المرسوم  ،1986 سنة في     

مجموعة من الحقوق والواجبات للمشتغلین في مجال  والذي أقر ،19861مارس  18المؤرخ في  86/52رقم 

البحث العلمي والتقني، بالإضافة إلى كیفیات توظیفهم في مختلف أسلاك البحث، والتي قسمها القانون إلى 

سلك مستخدمي البحث، وسلك مستخدمي الدعم، كما أعطى هذا القانون لهیئات البحث : سلكین أساسین

، "الباحثین غیر المتفرغین"ساعدین یعملون بالتوقیت الجزئي وأطلق علیهم اسم إمكانیة الاستعانة بباحثین م

إما مقیمین بالجزائر أو بالخارج، ویتم توظیفهم إما باتفاقیات بین الهیئات أو بصفة فردیة، ن ویكونون جزائریی

المكافأة التي تمنح لهؤلاء الباحثین الموظفین  ،19862مارس 18المؤرخ في  86/53هذا ونظم المرسوم رقم 

   .وفق هذا النمط

صدور القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمین  1989وفي إطار القوانین الأساسیة، عرفت سنة      

 یولیو 18المؤرخ في  89/122بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،للأسلاك التابعة للتعلیم والتكوین العالیین

أعمال البحث غیر المرتبطة بتحضیر  الأساتذةیمارس :"منه على أن  10ت المادة لذي نص، وا19893

طبقا للبرامج التي تقررها المؤسسات المعنیة حسب إجراءات داخل هیاكل تنشأ لهذا  الرسالات والأطروحات

  .، والمقصود بالهیاكل هنا هي وحدات البحث"الغرض طبقا للتنظیم المعمول به

التطور المؤسساتي للبحث  دراسةسبق الإشارة لهما بمناسبة  انتنفیذیین مرسومصدر  ،1992في      

المتضمن  1992ینایر  13المؤرخ في  92/22رقم  المرسوم التنفیذي :العلمي في مرحلة التسعینات، هما

، إنشاء لجان مشتركة بین القطاعات لترقیة البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقویمه ویضبط سیرها وتنظیمها

 ،4 2008جویلیة  27المؤرخ في  08/238بموجب المرسوم التنفیذي  2008والذي تم تعدیله وإتمامه في 

م رق المرسوم التنفیذيو جدیدة في إطار تسییر وإعداد برامج البحث العلمي،  والذي منح لهذه اللجان مهام

 المتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظیمه وعمله، ،1992ینایر  13المؤرخ في  92/23

تشكیلة ل ، المحدد2008 یولیو 27المؤرخ في  08/237والذي تم إلغاؤه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

جل ضمان أمن والذي عدل من تشكیلة هذا المجلس وكذا أمانته  ،5س الوطني العلمي والتقني وعملهالمجل

  .لعمله أكبرتفعیل 

                                                           
  .409، ص 19/03/1986، الصادرة في 12الجریدة الرسمیة العدد   1
  .417، ص المصدرنفس  ،1986 /18/03المؤرخ في  86/53المرسوم رقم   2
  .766، ص 19/07/1989، الصادرة في 29الجریدة الرسمیة العدد   3
  .18ص ، 30/07/2008، الصادرة في43الجریدة الرسمیة العدد   4
  .17، ص المصدرنفس   5
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 07المؤرخ في 93/17وم التشریعي رقم صدر مرسوم یتعلق بحمایة الاختراعات وهو المرس 1993سنة       

 ینالمخترع المتعلق بشهادات 1966 مارس 03خ في المؤر   66/54الأمر رقم  والذي ألغى ،19931 دیسمبر

والتي من بینها الأعمال الاختراع  حقوق براءةبعض الأعمال من  استبعادمن  ، كما وسع الاختراع وإجازات

على  مجال العلمي مقتصراالفي  إضفاء صبغة الاختراعبعدما كان  ،المؤداة لأغراض البحث العلمي فقط

أن اعتبار مثل هذه الأعمال ضمن خانة ویرجع ذلك إلى النظریات والاكتشافات ذات الطابع العلمي،  

والذي قد ، ة تطور البحث العلميلتسبب في عرققد ی الحقوق المشمولة بالحمایة التي تفرضها براءة الاختراع

ة للبحث العلمي في موضوع ما، یقتضي توظیفها في إحدى مراحله أو الاستعانة بها لتحقیق نتائج مرضی

عبر البحوث العلمیة أو حتى في التدریس، قوق وحمایة من أي توظیف سواء في لما تفرضه من حوهذا 

    .2الرجوع إلى صاحب براءة اختراعها وبموافقته اشتراط

النقائص التي رهنت  رغمتقییم لسیاسة البحث العلمي في الجزائر خلال هذه الفترة یمكن القول أنها ك      

تباینا  1998إلى غایة  1962تطور القطاع والدفع به لتبوء مكانته الحقیقیة، حیث عرفت الفترة ما بین 

بالإهمال وتذبذبا من خلال عدة مراحل عاشها قطاع البحث العلمي بدأت بمحاولة البناء ثم التنظیم لتنتهي 

والاجتماعي الذي أثر سلبا على القطاع، إضافة  السیاسي الاستقرار لحالة عدم یرجعالسبب لعل و  والتهمیش،

بعض  تحقق من یمنعلم إلى الوضعیة الاقتصادیة التي عاشتها الجزائر منذ منتصف الثمانینات، لكن ذلك 

، على غرار التغلب التدریجي على النقص الكمي في نهایة السبعینات، حیث مع بدایة الثمانینات الایجابیات

، لكن ذلك لم یتحقق بسبب الأوضاع المشار إلیها سابقا 3كیفیة التغلب على مشكل النوعیةبدأ التفكیر في 

 لتعرف الجزائر هجرة جماعیة للباحثین حیث لم یتجاوز عدد الباحثین الناشطین في مجال البحث العلمي

د البرامج الوطنیة ، هذا بالإضافة لطریقة إعدا4یشمل ذلك الأساتذة الباحثین والباحثین الدائمین باحث 16000

عبر اختیار الباحثین أنفسهم لمشاریع البحث ثم  ،Top downللبحث والتطویر التي كانت تتم وفق نظام 

    الحصول على الموافقة من الجهات المسؤولة، والتي من أبرز عیوبها إغفالها الانشغالات الأساسیة للبلاد

  . و ابتعاد البحث العلمي عن محیطه

                                                           
  .4، ص 08/12/1993، الصادرة في 81الجریدة الرسمیة العدد   1
2 المؤرخ في  03/07بموجب الأمر  ،2003سنة  12/1993/ 07المؤرخ في 93/17وألغي المرسوم التشریعي رقم   

  .27، ص 23/07/2003، الصادرة في 44الجریدة الرسمیة العدد ،المتعلق ببراءات الاختراع 19/07/2003
، 13لوم الاقتصاد والتسییر والتجارة، المجلد محمد الشریف صابه، البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في الجزائر، مجلة ع  3

  .106، ص 2009، جوان 03العدد الأول، جامعة الجزائر 
لي والبحث ا، وزارة التعلیم الع22/08/1998، المؤرخ في 98/11التقریر العام لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم   4

  .01، ص2006العلمي، یولیو 
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  مرحلة التخطیط الخماسي: الفرع الثاني       

المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث  98/11 رقم صدر القانون 1998سنة       

تجسیدا للقناعة التي تشكلت حول ضرورة وضع البحث ، 20021- 1998ي والتطویر التكنولوجي العلم

أحد العوامل الأساسیة للتنمیة والتطویر و  من الأولویات الوطنیة، العلمي في مساره الصحیح باعتباره أصبح 

 تتقویم حالة اللاإستقرار التي میز  كانالغرض من هذا القانون أن  حیثوالاقتصادي للدولة، الاجتماعي 

الدائم للأعمال التي تم الشروع فیها من قبل المؤسسات التي أشرفت ل البحث العلمي، وحالة الانقطاع مجا

إنشاء صرح مؤسساتي للبحث یمكنه ضمان الاستقرار ودیمومة المهام  وذلك من خلال، البحث العلميعلى 

   .2وتناسق الأهداف ورصد الوسائل البشریة والمادیة لتنفیذ البرنامج

  :في ما یلي القانونهذا ویمكن ذكر أهم أهداف     

 .تعزیز الأسس العلمیة والتكنولوجیة في البلاد" - 

  .الوسائل الضروریة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجيتحدید وجمع  - 

البحث، وتحفیز لوظیفة البحث في مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي وفي مؤسسات  الاعتباررد  - 

 .عملیة تثمین البحث

  .توفیر الدعم المالي لنشاطات البحث العلمي والتطویر التكنولوجي - 

   . 3"للتكفل الفعال بأنشطة البحث العلمي تثمین الصروح المؤسساتیة والتنظیمیة - 

نقطة انطلاق حقیقیة من أجل بناء منظومة بحث  - بصدور هذا القانون-  1998وبذلك اعتبرت سنة      

ت ذاي منظمة في شكل برامج بحث وطنیة من خلال إستراتیجیة وطنیة للبحث العلمجدیدة وفعالة ومتناسقة 

، والتي ، وكل برنامج منها یتفرع إلى مجالاتبرنامجا 30بلغ عددها  طابع قطاعي أو متعددة القطاعات،

انجاز كل  یتم، یتفرع كل مجال منها إلى محاور، وكل محور إلى مواضیع، وكل موضوع إلى مشاریع بحث

الوطني للبحث صندوق التم تمویل هذه المشاریع من طرف ، ویمن طرف مجموعة من الباحثین مشروع

   .19954بموجب قانون المالیة لسنة استحدث  تكنولوجي الذيالعلمي والتطویر ال

                                                           
  .سابق مصدر، 24/08/1998، الصادرة في 24الجریدة الرسمیة العدد   1
، 2012- 1962سنة في خدمة التنمیة  50: التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر التعلیم العالي والبحث العلمي،وزارة   2

  .90سابق، ص مرجع 
، المتضمن القانون التوجیهي و البرنامج الخماسي حول 22/08/1998المؤرخ في  98/11 رقم من القانون الأولىالمادة   3

  .04سابق، ص  مصدر، 2002-1998التطویر التكنولوجي البحث العلمي و 
، الجریدة الرسمیة العدد 1995، المتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1994المؤرخ في  94/03من الأمر  146المادة   4

  .40، ص 31/12/1994في ، الصادرة 87
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، أنه استبدل النظام المتبع في اختیار البرامج 98/11كذلك من بین المستجدات التي جاء بها القانون رقم     

، Top Down المعرف باسم القدیمة التي كانت تتم من الأسفل إلى الأعلى تهالوطنیة للبحث العلمي بصور 

Bottom Upوفق نظام ) من الأعلى إلى الأسفل(بنظام عكسي جدید 
1.   

صدور عدة مراسیم تنفیذیة من أجل تدعیم المنظومة القانونیة لهیئات البحث  1999سنة هذا وعرفت      

 99/243المرسوم التنفیذي رقم -  :ما یلي نلخصها فيوالتي  ،98/11للبحث العلمي التي أقرها القانون رقم 

للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي المحدد لتنظیم اللجان القطاعیة الدائمة  ،1999أكتوبر 31المؤرخ في 

كل دائرة وزاریة مهمته  داخل إنشاؤهتم ، ی16في مادته  98/11قره القانون ، وهي الجهاز الذي أ2وتسییرها

  .نسیقها وتقییمهانشاطات البحث العلمي والتطویر التكنولوجي الخاصة بالقطاع وتترقیة 

المحدد لقواعد إنشاء مخبر البحث وتنظیمه  1999أكتوبر  31المؤرخ في  99/244المرسوم التنفیذي رقم - 

نصت على إنشاء مخابر البحث داخل مؤسسات التعلیم  98/11من القانون  19، حیث كانت المادة 3وسیره

  .وكذا داخل المؤسسات العمومیة والتكوین العالیین

المتضمن كیفیات إنشاء المؤسسة العمومیة  ،1999نوفمبر  16المؤرخ في  99/256المرسوم التنفیذي رقم - 

 رقم من القانون 17لیها المادة ، وهي الهیئة التي نصت ع4ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظیمها وسیرها

  .تحدد في نص إنشاءها، مهمتها تنفیذ برامج البحث العلمي والتطویر التكنولوجي التي 98/11

وحدات البحث  إنشاءالذي یحدد كیفیات  ،1999نوفمبر  16المؤرخ في  99/257المرسوم التنفیذي رقم - 

ا      1983 یولیو 23المؤرخ في  83/455، وهو المرسوم الذي ألغى المرسوم رقم 5وتنظیمها وسیره

كلمت على وحدات البحث كآلیة لتحقیق ت 98/11 رقم من القانون 18، هذا وكانت المادة )المذكور سابقا(

ة أشغال البحث العلمي والتطویر التكنولوجي المنصوص علیه في هذا القانون، مع إمكانیة إنشاءها بصبغ

    ولم  99/257قطاعیة أو مشتركة بین القطاعات، ومن بین ما تم إقراره بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

    ، هو تحدید الحد الأدنى لعدد فرق البحث المشكلة لوحدة 83/455كن موجودا في ظل المرسوم رقم ی

    المذكور أعلاه،  99/256یقا للمرسوم التنفیذي رقم تطب ،البحث والمتمثل في ثمانیة وتوزع على قسمین

                                                           
  .108محمد الشریف صابه، مرجع سابق، ص    1
  .03، ص 03/11/1999، الصادرة في  77الجریدة الرسمیة العدد   2
  .05، ص  المصدرنفس   3
  .03، ص 21/11/1999الصادرة في  ،82الجریدة الرسمیة العدد   4
  .09، ص المصدرنفس   5
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اتساع البرنامج كان یخضع لمدى  82/455في حین أن تحدید حجم وحدة البحث في ظل المرسوم رقم 

   .1العلمي أو التكنولوجي الذي تعنى بإنجازه

ث حلت محل المجلس الأعلى للبح ،كما أن اللجنة القطاعیة الدائمة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي     

  .القرار الوزاري المشترك المنشئ لهذه الوحداتقبل إصدار  فیما یخص الرأي المطلوب أخده ،العلمي

تحدد سنویا في قوانین المالیة للمتعاملین  ،تحفیزات ضریبیة 98/11 التوجیهي رقم القانونوأقر      

  .الاقتصادیین الخواص نظیر استثمارهم في المجهود الوطني لترقیة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي

لقانون، إضافة إلى أما الهیئات المقترحة لإعداد وتنظیم السیاسة الوطنیة للبحث العلمي بموجب هذا ا     

 في مادته  98/11 رقم أوجد القانون، ) 1992سنة ( المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني المنشأ مسبقا

والتطویر التكنولوجي التي یحددها كلفة بتجسید السیاسة الوطنیة المتعلقة بالبحث العلمي مهیئة مدیرة  14

خلال السهر على تنفیذ وتقییم وتثمین البرامج الوطنیة  المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني، لا سیما من

وكذا تنسیق نشاطات البحث بین مختلف القطاعات، كما تتولى أمانة المجلس الوطني للبحث  ،للبحث العلمي

  .2008العلمي والتقني، غیر أن إنشاء هذه الهیئة بصفة فعلیة تأخر إلى غایة سنة 

وإضافة إلى اللجان المتعددة القطاعات التي تساعد الهیئة المدیرة في تطبیق السیاسة الوطنیة للبحث     

      17ت المادة نص وزاریة،واللجان الدائمة المنشاة على مستوى كل دائرة  التكنولوجي،العلمي والتطویر 

والتكنولوجي مهمتها تنفیذ برامج المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي أن على  98/11 رقم القانون من

  .البحث العلمي والتطویر التكنولوجي

طنیة لتطویر هناك أیضا الشبكة الوطنیة للبحث العلمي التي تضم وكالات البحث المتمثلة في الوكالة الو     

نیة طوالوكالة الو ، 19952 یولیو 02المؤرخ في  95/183ة بموجب المرسوم التنفیذي البحث الجامعي المنشأ

،  19953ینایر  28 المؤرخ في 95/40ة بموجب المرسوم التنفیذي رقم لتطویر البحث في الصحة المنشأ

 98/137قم ة بموجب المرسوم التنفیذي ر لبحث والتنمیة التكنولوجیة المنشأالوكالة الوطنیة لتثمین نتائج ا

بحث الناشطة مخابر الو ووحدات  ،، إضافة إلى مراكز البحث الموجودة 19984ماي  03المؤرخ في 

    .والمستحدثة باعتبارها هیاكل بحث أساسیة في منظومة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي

                                                           
  .سابق مصدرتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، ، ی23/07/1983، المؤرخ في 83/455من المرسوم رقم  02المادة   1
  .05، ص 12/07/1995، الصادرة في 36 الجریدة الرسمیة العدد  2
  .19، ص 08/02/1995، الصادرة في 06د الجریدة الرسمیة العد  3
  .08، ص  06/05/1998ي ، الصادرة ف28الجریدة الرسمیة العدد   4
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المشرع أقر بموجب المادة فإن و لتحقیق أهداف البرنامج الخماسي،  ص الجانب المالي،ما فیما یخأ       

ي والتطویر البرنامج الخماسي حول البحث العلمو ي المتضمن القانون التوجیه 98/11 رقم القانونمن  21

المسجلة سنة  % 0.2نسبة الإنفاق المالي المخصص للبحث العلمي من رفع ، 2002-1998التكنولوجي 

   .20001من الناتج العام بحلول سنة %01 إلى نسبة، 1997

 سنواتحیث تحول إلى برنامج خماسي ل 2000البدایة الفعلیة لتنفیذ البرنامج الخماسي كانت سنة     

المالیة یتم في السنة  تصب الإعتمادا(، بسبب طبیعة عمل المنظومة المالیة في الدولة 2004- 2000

برنامج المقررة، أي بنسبة  30برنامجا من  27، وتم تنفیذ )الموالیة بسبب صدور قانون المالیة نهایة كل سنة

، لیتم إنشاء 27، في حین أن عدد اللجان القطاعیة  التي كان من المقرر إنشاؤها هو  %90انجاز تقدر ب 

  .2 %79ادل لجنة في نهایة الخماسي بنسبة انجاز تع 21

هیئة  15ولدى  ،مشروع بحث لدى اللجنة الوطنیة لتقییم برامج البحث الجامعي 5244اعتماد كما تم      

لجان قطاعیة مشتركة مكلفة  ثمانكما تم تنصیب  ،مشروع 5226تم تنفیذ منها  بحث التابعة للدوائر الوزاریة،

مخبر بحث لیرتفع عدد  640بترقیة نشاطات البحث وتقییمها وتوفیر الوسائل لتحقیقها، وتم استحداث 

  .20023 نهایة 11500لیبلغ  2000باحث سنة  8000إلى  1998سنة  3257الباحثین من 

ین في نشاطات مخابر البحث بدایة هذا وحسب الإحصائیات الرسمیة بلغ عدد الأساتذة الباحثین المشترك     

 1500إلى  1997سنة  2000أستاذ، في حین تراجع عدد الباحثین الدائمین من  13700حوالي  2008

  .4باحث

في إیجاد نظام وطني للبحث أكثر نجاعة وتناسق، من حیث  98/11 رقم على العموم ساهم القانون      

ملائمة الأهداف مع البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة المطلوبة للتطویر، بالإضافة إلى تعبئة الأسرة العلمیة 

وهیكلتها في إطار هیاكل البحث دون إغفال إجراءات تحسین تمویل البحث العلمي التي أقرها هذا القانون، 

                                                           
  .07سابق، ص  مصدر، 22/08/1998المؤرخ في  98/11من القانون  21المادة   1
   المنجز،) 2004-2000(عبد الكریم بن إعراب، دراسة مقارنة و نقدیة للبرنامجین الخماسیین للبحث العلمي في الجزائر   2

ص ، 15/12/2007قسنطینة،   للعلوم الإسلامیة، العدد الثاني،مجلة جامعة الأمیر عبد القادر ، ) 2010- 2006(المخطط و 

21.  
؟ولماذا تراجعنا؟، المجموعة العربیة اكیف نهضو : محمد صادق إسماعیل، البحث العلمي بین المشرق العربي والعالم الغربي  3

  .81، ص 2014، مصر، القاهرةللتدریب والنشر، 
 المؤرخ في 98/11، المعدل والمتمم للقانون رقم 2008/ 02/ 23المؤرخ في  08/05التقریر العام الملحق بالقانون رقم   4

 ،2002-1998والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي المتضمن القانون التوجیهي  ،1998 /22/08

  .22سابق، ص  مصدر، 27/02/2008، الصادرة في 10الجریدة الرسمیة العدد 
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منظومة بحث ناجعة وفعالة بصفة دائمة هو عملیة لا یمكن الوصول إلیها بسهولة بل یتطلب    أن إیجادإلا

 تاریخ صدور القانون 2008ذلك الجهد والاستمراریة والوقت وهو ما أدى إلى تمدید العمل بهذا البرنامج سنة 

 1998أوت  22المؤرخ في  98/11 رقم المعدل والمتمم للقانون، 2008فبرایر  23المؤرخ في  08/05 رقم

، 2002- 1998والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي المتضمن القانون التوجیهي 

التي نذكر  التعدیلات والإضافاتمع بعض  2012-2008حیث تم إقرار العمل به لفترة خماسیة جدیدة 

  :منها

كترقیة التسییر الراشد، ترقیة الشباب : هداف جدیدةتعدیل بعض الأهداف الرئیسیة للبرنامج وإضافة أ - 

 ....والریاضة، البحث المعمق في ذاكرة وتاریخ المقاومة الشعبیة الحركة الوطنیة وثورة التحریر الوطني

   المقررة في ظل  30برنامج بذل  33المتعلقة بالفترة الخماسیة لتصبح  البرامج الوطنیة رفع عدد - 

 العلميوأعطیت مهمة ترتیب هذه البرامج حسب أولویتها للمجلس الوطني للبحث  ،98/11 رقم القانون

 .1والتقني

إقرار جهاز جدید هو المجلس الوطني لتقییم البحث العلمي والتطویر التكنولوجي، یكلف بالتقییم  - 

 .2تنفیذهاالاستراتیجي للسیاسة الوطنیة للبحث وخیاراتها ونتائجها وكذا بإعداد آلیات التقییم ومتابعة 

 .إقرار إنشاء وكالات موضوعاتیة للبحث مهمتها تنسیق نشاطات البحث ومتابعتها - 

التعلیم نشاء مصالح مشتركة من أجل جمع الكفاءات والتجهیزات العلمیة لدى مؤسسات إمكانیة إ - 

 .والتكوین العلیین والمؤسسات الاستشفائیة الجامعیة ومؤسسات البحث والوكالات الموضوعاتیة

التي و  ،والتي ساهمت في ترجمة الرؤیة التي أقرهان صدور عدة مراسیم تنفیذیة مهمة تلى هذا القانو      

لهذا النظام، وأهم هذه تتطلب فعالیة نظام البحث من خلال التحكم والتقییم اللذان یشكلان الهیكل الأساسي 

  :لة فيوالمتمث، 20083لجریدة الرسمیة لسنة من ا 23المراسیم ما تضمنه العدد 

، المتضمن القانون الأساسي الخاص 2008ماي  03المؤرخ في  08/129المرسوم التنفیذي رقم  - 

دیسمبر  07المؤرخ في  91/471، والذي ألغى المرسوم التنفیذي رقم بالأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي

 .4الجامعیینستشفائیین اسي الخاص بالأطباء المتخصصین الإالمتضمن القانون الأس 1991

                                                           
  .04السابق، ص المصدر ،2008 /02/ 23المؤرخ في  08/05 رقم من القانون 05المادة   1
  .05، ص المصدرنفس  ، 2008 /02/ 23المؤرخ في  08/05 رقم من القانون 08المادة   2

  .2008ماي  04الصادر في   3
  .2550، ص 22/12/1991، الصادرة في 66الجریدة الرسمیة العدد   4
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، المتضمن القانون الأساسي الخاص 2008ماي  03المؤرخ في  08/130المرسوم التنفیذي رقم  - 

 .بالأستاذ الباحث

ون الأساسي الخاص ، المتضمن القان2008ماي  03المؤرخ في  08/131المرسوم التنفیذي رقم  - 

القانون المتضمن  ،1986رس ما 18المؤرخ في  86/52بالباحث الدائم، والذي ألغى المرسوم التنفیذي 

مع بقاء الأحكام المتعلقة  ،بقااسمشار إلیه الالأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني المعدل، 

المؤرخ في  11/443والتي تم إلغاؤها بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،البحث ساریة المفعول دعم بمستخدمي

ساسي الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك مستخدمي دعم المتضمن القانون الأ، 2011دیسمبر  26

حیث من خلال هذه المراسیم تم تأطیر مختلف الأسلاك العاملة في مجال البحث العلمي الذي  ،1البحث

 .وضروریا لأي ترقیة في المسار المهني ،أصبح نشاطا رئیسیا یخضع للتقییم

لبرنامج البحث والتطویر التكنولوجي الذي أقره القانون رقم الداعمة سیم التنفیذیة اصدور المر  ىهذا وتوال     

والسنوات التي تلتها إصدار عدة  مراسیم  2008حیث عرفت سنة  ،2008فبرایر  23المؤرخ في  08/05

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني 2008 یولیو 27المؤرخ في  08/237المرسوم التنفیذي رقم -  :نذكر منها

 .2وعملهللبحث العلمي والتقني 

   ، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم2008 یولیو 27المؤرخ في  08/238لمرسوم التنفیذي رقم ا - 

، المتضمن إنشاء اللجان المشتركة بین القطاعات لترقیة البحث العلمي 1991ینایر  13المؤرخ في  92/22

 .3تنظیمها و ویضبط سیرهاوالتقني وبرمجته وتقویمه 

یحدد مهام المدیریة العامة للبحث العلمي ، 2008أوت  03المؤرخ في  08/251 رقم المرسوم التنفیذي - 

 .4والتطویر التكنولوجي وتنظیمها

، یحدد مهام المجلس الوطني لتقییم البحث 2010ینایر  21المؤرخ في  35/ 10المرسوم التنفیذي رقم  - 

 .5العلمي والتطویر التكنولوجي وتشكیلته و كیفیات سیره

، یحدد القانون الأساسي النموذجي 2011نوفمبر 24المؤرخ في  396/ 11التنفیذي رقم المرسوم  - 

 .6التكنولوجي للمؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي و

                                                           
  .08، ص 27/12/2011، الصادرة في 70الرسمیة العددالجریدة   1
  .17، ص 30/07/2008، الصادرة في 43الجریدة الرسمیة العدد  2
  .18، ص  المصدرنفس   3
  .16، ص 10/08/2008، الصادرة في 46الجریدة الرسمیة العدد  4
  .15، ص 24/01/2010، الصادرة في 06الجریدة الرسمیة العدد  5
  .05، ص 04/12/2011، الصادرة في 66الرسمیة العددالجریدة   6
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، یحدد مهام الوكالة الموضوعاتیة للبحث 2011نوفمبر  24المؤرخ في  398/ 11المرسوم التنفیذي رقم  - 

 .1وتنظیمها وسیرها

، یحدد مهام المصالح  المشتركة للبحث 2012جویلیة  21المؤرخ في  293/ 12المرسوم التنفیذي رقم  - 

 .2العلمي والتكنولوجي وتنظیمها وسیرها

مي ، یحدد مهام المدیریة العامة للبحث العل2013ینایر  30المؤرخ في  13/81المرسوم التنفیذي رقم  - 

 .المذكور أعلاه  08/251نفیذي رقم ، والذي ألغى أحكام المرسوم الت3تنظیمها والتطویر التكنولوجي و

 .4، یحدد كیفیات إنشاء فرق البحث وسیرها2013مارس 17المؤرخ في  13/109المرسوم التنفیذي رقم  - 

 رقم هو إنشاء وتفعیل عمل هیاكل البحث العلمي التي أوجدها القانون منها، فهذه المراسیم كان الهد      

، كالهیئة المدیرة التي المعدل والمتمم لهذا القانون 08/05القانون  والتي تأخر إنشاؤها حتى صدور، 98/11

لبحث العلمي والتطویر المدیریة العامة ل مسمىوالتي أطلق علیها ، 98/11رقم  من القانون 14أوردتها المادة 

، جية ذات الطابع العلمي والتكنولو العمومی المؤسسات تم وضع الإطار القانوني لإنشاء كما، التكنولوجي

الهیاكل وعمل  لإنشاء وضع الإطار القانونيتم  و وهي هیاكل بحث أوجدها هذا القانون، وفرق البحث،

والمتمثلة في المجلس الوطني لتقییم البحث العلمي والتطویر  ،08/05 رقم الجدیدة التي أقرها القانون

، وفي الوقت علمي والتكنولوجيوالمصالح المشتركة للبحث الوالوكالات الموضوعاتیة للبحث، التكنولوجي، 

تتطور ملحوظ فیما یخص نشاط البحث العلمي لاسیما ما تعلق منه الذي أكدت فیه الإحصائیات الرسمیة 

أستاذ باحث  21000باحث منهم  24855حوالي  2009في عدد الباحثین والذي بلغ سنة  بالارتفاع المسجل

 1998وزیادة الإنفاق في مجال البحث العلمي الذي عرف تصعدا خلال فترة ما بین  ،5باحث دائم 3855و 

كما بلغ عدد الأوراق العلمیة المنشورة هو الأخر منحى  ،6ملیار دینار 233حیث بلغ حوالي  2012و 

 العدد الإجمالي في الفترة غ، لیبل2014سنة  4619إلى  1998ورقة علمیة نشرت سنة  424من  اتصاعدی

                                                           
  .18، ص سابق مصدر، 04/12/2011، الصادرة في 66الجریدة الرسمیة العدد  1
  .16، ص 29/07/2012، الصادرة في 44الجریدة الرسمیة العدد  2
  .28، ص 06/02/2013، الصادرة في 08الجریدة الرسمیة العدد  3
  .07، ص 20/03/2013الصادرة في ، 16الجریدة الرسمیة العدد  4
لنیل  أطروحة ، 1996- 2009الفترة خلال جزائر ال في للابتكار الوطني النظام مییوتق صیتشخ محاولة س،یدو  بیالط محمد  5

  .182  ص ، 2012/2011 ورقلة، قاصدي مرباح، جامعة ر،ییالتس وعلوم الاقتصادیة العلوم ةیكل ، الدكتوراه درجة
6 الوضع الراهن واستراتیجیات : زموري كمال، مرداوي كمال، منظومة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في الجزائر  

  .641ص  ،2017جوان  المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة، ،05العدد  التطویر، مجلة میلاف للبحوث والدراسات،
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بلغ عدد براءات الاختراع  حین في ،1ورقة علمیة منشورة 35732حوالي  2014و 1998مابین  ممتدةال

لمؤسسات البحث العمومیة  118طلب منها  134ضمن نشاط البحث الوطني حوالي  2012المسجلة سنة 

..) أطباءباحثین، مهندسین، (النزیف في الكفاءات العلمیة من جهة أخرى استمر  ،2للمؤسسات الخاصة 16و

ألف إطار من الجزائر في الفترة الممتدة ما بین  30حیث أشارت بعض الإحصائیات إلى هجرة ما یقارب 

، ولعل ذلك مرتبط بعدة أسباب لعل أبرزها المشاكل الاجتماعیة وكذا الأجور الزهیدة التي 2011و 2007

 فیما یخص مناخ الابتكار وتثمین البحوثأما ، 3تحول دون إعطاء الباحث المكانة الاجتماعیة التي یستحقها

 ،2015سنة  العالمي الاقتصاديعن المنتدى  الصادر 2016- 2015 لسنة ةیالعالم ةیالتنافسحسب تقریر و 

 دفع في هماتس التي العواملدولة حول العالم من خلال دراسة  144 تالأداء التنافسي لاقتصادیایعنى ب الذي

، والمرتبة روالتطو  الابتكار مجال في ایعالم 124 المرتبةبموجبه  ئرلجزاا احتلت ،والازدهار ةیالإنتاج عجلة

بالنسبة  128بالنسبة للابتكار، في حین احتلت المرتبة  119فیما یخص الجاهزیة التكنولوجیة، والمرتبة  128

ضعف المسجل في استغلال مخرجات البحث العلمي والقدرة في التعكس مدى  اتب، وهي مر 4لتطور الأعمال

مناخ ضعیف للبحث العلمي، یؤثر سلبا على وجود تثمین نتائج البحوث العلمیة، وهو ما یعكس 

  . وعلى نشاط البحث الباحثین

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .642ص ، ، المرجع السابق زموري كمال، مرداوي كمال   1
الواقع ومقترحات التطویر، مجلة اقتصادیات شمال : فلاح كریمة، مداح عرایبي الحاج، البحث العلمي في الجامعات الجزائریة 2

  .222، ص 2016جوان  جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف، ،15العدد  ،12المجلد  إفریقیا،
، العدد 05عیدود هاجر، عسوس عمر، واقع البحث العلمي وتأثیره على هجرة الأدمغة الجزائریة، مجلة أفاق للعلوم، المجلد   3

  .281، ص 2018جامعة زیان عاشور، الجلفة،  جوان  الثاني عشر،
4  World Economic Forum, the global competitiveness report 2015-2016, Geneva, Switzerland, 2015, P: 94, link : 
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 
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  15/21 رقم التوجیهي القانون في ظلالبحث العلمي  :الثالث المطلب        

، المعدل والمتمم، 98/11تمت في ظل القانون التوجیهي رقم  بعد مرحلة إعادة البناء والتقویم التي      

بموجب مخططین خماسیین كان الهدف منهما وضع البحث العلمي على السكة الصحیحة للانطلاق والتقدم، 

تقییم هذه المرحلة والوقوف على عبر توفیر كل الوسائل المادیة والقانونیة منها وإعطاء الوقت لتجربتها، وبعد 

عائقا أمام تطور البحث العلمي، والتي مثلت أسبابا لوجوب تدارك بعض  المشكلةإنجازاتها والنقائص المسجلة 

الخلل الذي أثبته التطبیق الفعلي لهذا القانون بالإضافة إلى أسباب أخرى خارجیة، وهو ما فرض الحاجة إلى 

طویر التكنولوجي، من خلاله یتم إعطاء دفعة جدیدة وقویة لقطاع البحث قانون جدید للبحث العلمي والت

ما أقره هذا القانون الجدید، ارتأینا الخوض في أهم الدوافع التي عجلت إلى لكن قبل التطرق   ،العلمي

  .  بصدوره

  دوافع إصدار قانون جدید للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي: الفرع الأول    

مجموعة من الأحداث عجلت بضرورة الإسراع في تقییم وتعدیل أو إثراء النصوص  2014عرفت سنة     

بتهاوي أسعار النفط في الأسواق التي تحكم وتنظم مجال البحث العلمي في الجزائر، وترتبط هذه الأحداث 

اهم في زیادة العالمیة والتي صارت تجبر السلطات في الجزائر على البحث على قطاعات أخرى قد تس

مداخیل الخزینة العمومیة، وبالإضافة لقطاعات الصناعة و الفلاحة والسیاحة برز قطاع البحث العلمي 

كقطاع رائد ومحفز للاستثمار فیه للاستفادة من مخرجاته في تطویر قطاعات أخرى لتفعیل مردودیتها في 

ن لم یتم هذا وإ من الخزینة العمومیة مستقبلا، قاتها ، أو حتى المساعدة في ترشید نفالمساهمة في الدخل العام

أفریل  20بتاریخ  وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي صرح، حیث الأسباب بعضالإفصاح صراحة عن 

خلال  بالمجلس الشعبي الوطني والبحث العلمي والشؤون الدینیة جنة التربیة والتعلیم العاليأمام ل 2015

تطویر وظائف المنظومة الوطنیة للبحث من حیث  إلىیهدف "، بأنه مشروع هذا القانونلعرضه 

والفعالیة سواء فیما یتعلق بالبرمجة والتقییم أو تثمین نتائج البحث العلمي والتقني والتطویر التكنولوجي،  الدقة

 مع ،إعادة النظر في تشكیلة المجلس الوطني للتقییم لیضم بالأساس شخصیات علمیة مستقلة مع اقتراح

الوكالات الموضوعاتیة للبحث لتشمل برمجة نشاطات البحث وتقییم نتائجها من خلال   ز مهامیعز ت

   .1"المشتركة بین القطاعات  اللجان

                                                           
والتعلیم العالي والبحث العلمي والشؤون الدینیة تستمع لعرض وزیر التعلیم العالي حول مشروع القانون لجنة التربیة   1

، تاریخ النشر  http://www.apn.dz: ، الموقع الالكتروني للمجلس الشعبي الوطنيالتوجیهي للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي

  .05/06/2018: اریخ الإطلاع ، ت21/04/2015
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، 2015جوان  14  بتاریخ إعادة عرض مشروع القانون التوجیهي مرة أخرى أما نفس اللجنةأما خلال      

یهدف أساسا إلى ضمان تفتح  هذا القانونبأن إعداد  )الجدید( التعلیم العلي والبحث العلمي وزیرفقد صرح 

للاستجابة "جاء ، وأنه أكثر على المؤسسة الاقتصادیة بوصفها الرافع الرئیسي للاقتصاد المبني على المعرفة

النجاعة وضمان تفتح  طیر الوظائف المجاورة للنظام من حیث الملائمة وأإلى انشغال مزدوج یتمثل في ت

  .1"للاقتصاد المبني على المعرفة  المؤسسة الاقتصادیة بوصفها الرافع الرئیسي أكثر على

المذكورة – اللجنة عنالصادر  لتقریر التمهیديا تضمن ،)القدیم والجدید( الوزیرینوبین تصریحات      

 یشهد العالم الیوم تطورا : "أنه ، حیث جاء فیهالأسبابهذه بعض  2015سبتمبر  02 بتاریخ - أعلاه

تكنولوجیا سریعا وكبیرا في الوقت نفسه، نتیجة الحركیة الكبیرة التي تشهدها نظم البحث العلمي والتطویر 

ولذلك بات من الضروري أن تتماشى منظومة البحث العلمي الجزائریة وفق  ،التكنولوجي عبر مختلف الدول

الاستراتیجیات العالمیة الرائدة في هذا المجال، كما بات من الجلي مسایرة ركب الأمم المتقدمة تكنولوجیا للحد 

ف التقریر كما أضا، 2".من الفجوة التكنولوجیة الفاصلة بین الدول المتقدمة وتلك التي هي في طور النمو

مجموعة من الأسباب الأخرى التي أوجبت التعجیل بإصدار هذا القانون والمتمثلة في قدرة الباحثین 

في تحقیق التنمیة الاقتصادیة من خلال تنشیط  الإسهام"الجزائریین سواء المقیمین أو الموجودین بالخارج في 

التنمیة الشاملة المستدامة، والتركیز بصفة  البحث العلمي والتطویر والتكنولوجي، وتنظیمهما، بهدف تحقیق

الوطني مقارنة مع  الإنتاجأولویة على أهداف التقلیص من التبعیة الغذائیة للخارج، وكذا تعزیز تنافسیة 

منتوجات البلدان المتقدمة، وتطویر الطاقات المتجددة، وتشجیع المؤسسات العمومیة والخاصة، وإشراك 

  .3"القطاع الخاص في هذا الجهد

   وعلى العموم كل هذه الأحداث والعوامل دفعت الحكومة إلى عرض قانون توجیهي جدید للبحث     

كما   ، 2012-2008حصیلة تنفیذ البرنامج الخماسي  لم تقدم هذه المرة لكنها العلمي والتطویر التكنولوجي،

المؤرخ    98/11قم للقانون ر المعدل والمتمم ، 2008فبرایر  23المؤرخ في  08/05 القانون رقمحدث مع 

والتطویر والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي المتضمن القانون التوجیهي  ،1998أوت  22في 

       والبالغ في هذه الفترة  المعتمدة ث تم الاكتفاء بذكر عدد المخابر حی، 2002- 1998التكنولوجي 

                                                           
القانون التوجیهي لجنة التربیة والتعلیم العالي والبحث العلمي والشؤون الدینیة تستمع لعرض وزیر التعلیم العالي حول مشروع   1

، تاریخ النشر  http://www.apn.dz: ، الموقع الالكتروني للمجلس الشعبي الوطنيللبحث العلمي والتطویر التكنولوجي

  .05/06/2018: ، تاریخ الإطلاع 15/06/2015
، الجریدة الرسمیة للمناقشات، السنة التقریر التمهیدي عن مشروع القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي  2

  .05، ص12/10/2015لمجلس الشعبي الوطني، ، ا192الرابعة، رقم 
  .08، ص نفس المرجع   3
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الناشطین بمختلف  وعدد الباحثین ،مخبرا 1361 ، لیصبح العدد الإجمالي للمخابر المعتمدة 744 عددها

  .أستاذ باحث وطالب دكتوراهما بین  27.584 البالغ هیاكل البحث، و 

   15/21رقم  التوجیهي بموجب القانون المستحدث: الفرع الثاني      

 30بتاریخ  15/21حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي الجدید تحت رقم  يصدر القانون التوجیه      

، حیث أرجع البرامج الخماسیة في تنفیذ القانون أو نظام تم الاستغناء عن خاصیة، حیث 2015دیسمبر 

 یرتكز على مبدأ التوجیه والمتابعة في مجال البحث"القانون التوجیهي الجدید مشروع التقریر ذلك إلى أن 

اللجنة القطاعیة (العلمي والتطویر التكنولوجي، إذ أن البحث مستلهم من مختلف المقترحات التنفیذیة للبحث 

 ،)وما بین القطاعات، والوكالات الموضوعاتیة للبحث والمجلس الوطني للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي

اللجوء  هذا وإن ،1.."قانونوهو ما یعني عدم التنصیص على المخططات الخماسیة للبحث في نص ال

لإعادة تأهیل قطاع أو مجموعة من القطاعات للدفع بها نحو ما یتم للمخططات والبرامج الخماسیة عادة 

مخابر، مؤسسات بحث، ( المادیة والبشریة لذلك والوسائل من خلال توفیر الموارد ،السكة الصحیحة

الخماسیین  ، وقطاع البحث العلمي في الجزائر تم خضوعه لهذه الإجراءات في ظل المخططین ..)باحثین

اكتفى بتحدید المبادئ التي  15/21 رقم في حین أن القانون التوجیهي، 20122- 2008و 2004- 2000

  .3تحكم البحث العلمي والتطویر التكنولوجي

وهو ما یعد معتبرا  ،مادة 60ثمانیة أبواب ضمت تضمن إثراء هذا القانون حیث  من ناحیة الشكل، تم     

إعادة تسمیة و  تعدیل ترتیب الأبواب  كما تم، 4 08/05و القانون رقم  98/11القانون التوجیهي رقم بمقارنة 

 أما من ناحیة الموضوع ، فقد تم تعدیل بعض أهداف القانون و إضافة أخرى جدیدة، فعلى سبیل  ، بعضها

ة البحث في مؤسسات البحث، لیتم ـدف المتعلق بوظیفــفي اله" رد الاعتبار"الاستغناء عن مصطلح المثال تم 

بمثابة تطور في مكانة البحث العلمي واعتراف بالتهمیش  اعتباره، وهو ما یمكن "ترقیة"تعویضه بمصطلح 

شیر إلى ربط مجال ، أما بخصوص الأهداف الجدیدة فأبرزها ما ی98/11الذي عاشه قبل صدور قانون رقم 

فهم التحولات التي یعرفها المجتمع بغرض تحدید وتحلیل الأنظمة "البحث بالمجتمع من خلال العمل على 

                                                           
  .06المرجع السابق، ص ، التقریر التمهیدي عن مشروع القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي  1
والبرنامج المتضمن القانون التوجیهي  22/08/1998المؤرخ في  98/11 رقم المادة الأولى من القانون التوجیهينصت   2

      المبادئ المتعلقة بترقیة البحث العلمي ....یحدد هذا القانون :" الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي أنه

  ".2000-1998والوسائل الواجب توفیرها لتحقیق الأهداف المسطرة للفترة الخماسیة والتطویر التكنولوجي وكذا التدابیر والطرق 
المتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر  ،30/12/2015المؤرخ في  15/21رقم  من القانون 01المادة   3

  .18ص سابق،  مصدر، 30/12/2015، الصادرة في 71التكنولوجي، الجریدة الرسمیة العدد 
  .مادة 19تضمن  08/05 رقم القانون أن مادة، في حین 42 ،98/11 رقم تضمن القانون  4
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، وهو ما یساعد الباحث على التأقلم مع متطلبات محیطه والعمل 1"والمعاییر والقیم والظواهر التي تتحكم فیه

كما تم إضافة مجال البحث في التاریخ والتراث الوطني  على تحسین نظرة المجتمع اتجاه البحث العلمي،

ضمن أهداف هذا القانون، في سبیل ترقیة هذا المجال ودعمه من أجل الحفاظ على الذاكرة والهویة 

  .الوطنیتین

أما بالنسبة لأهداف مجال البحث العلمي والتطویر التكنولوجي، فقد تم تبني مجموعة إضافیة مقارنة بما      

، ثم ارتفعت إلى 98/11في ظل القانون رقم  21هدفا بعدما كانت  40لیه في القانون السابق، لتبلغ كانت ع

، والملاحظ في القانون 2 2008فبرایر  23المؤرخ في  08/05هدف بعد تعدیله بموجب القانون رقم  29

م المجتمع، فتم تعدیل أن المشرع حاول الإلمام بكل المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة التي ته 15/21رقم 

بعض الأهداف لخدمة هذا المسعى على غرار الهدف المتعلق بتنمیة الصناعات الغذائیة وتطویرها، الذي 

، من أجل إعطاء قیمة أكبر ودفعة جدیدة لمجال البحث في "الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي الغذائیان "أصبح 

طة بقطاعات حیویة تم تهمیشها في السابق على غرار قطاع الأغذیة، كما تم إضافة أهداف جدیدة مرتب

قطاع السیاحة والصناعة التقلیدیة، وهذا من أجل تشجیع البحث العلمي في هذا المجال من أجل النهوض 

  .بهذا القطاع المهم

أما بخصوص دور المتعاملین الاقتصادیین في الدفع بعجلة البحث العلمي وتطویره فتم الاستغناء عن      

    بیة الاستثمار في المجهود الوطني لترقیة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي الذي تضمنها القانونوجو 

ة ،، لیترك المجال لحریة الاستثمار98/11رقم     ، ولتشجیع ذلك تم إضافة 3ترجمة لدسترة هذه الحری

أكثر بتخفیض أو الإعفاء تحفیزات جدیدة إلى الإجراءات التشجیعیة بموجب قوانین المالیة والتي تعنى 

فتح الباب أمام إمكانیة و و كذا الإعفاء الجمركي عند استیراد أدوات البحث العلمي،  ،المؤقت للضریبة

الاستفادة من التمویل الحكومي لمشاریع البحث بموجب المیزانیة الوطنیة للبحث العلمي والذي حیث تم 

  .  4توسیعه لیشمل المتعاملین الخواص

                                                           
من القانون رقم  03الثالث من أهداف القانون التوجیهي للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي الواردة في المادة الهدف   1

  .07، ص سابق مصدر، 30/12/2015، المؤرخ في 15/21
  .سابق مصدر، 27/02/2008، الصادرة في 10الجریدة الرسمیة العدد   2
  .سابق مصدر، 2016من التعدیل الدستوري لسنة  43بموجب المادة   3
  .سابق مصدر، 30/12/2015، المؤرخ في 15/21من القانون رقم  05المادة    4
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سبة لنشاط البحث العلمي، فتم الإشارة إلى كیفیة سیر عملیة تقییم هذا النشاط، حیث تم تبني نظام بالن و    

مراجعة النظراء في تقییم نشاط الباحثین مع الحفاظ على حقوق طرفي عملیة التقییم سواء كان الباحث أو 

  . 1الخبیر المقیم

المبتكرة في العملیة لتعوض بذلك المؤسسات تم إبراز دور المؤسسات قد عملیة التثمین، ف وبخصوص    

المتوسطة والصغیرة في ظل القانون القدیم، وهو مصطلح صحیح لهذه العملیة، كون أن دور المؤسسات 

 اخاص الصغیرة والمتوسطة وآلیة عملها یمیل أكثر لمجال الصناعة، في حین أن مجال الابتكار یبقى مجالا

یخضع لإجراءات خاصة ومراحل تدریجیة للوصول إلى مرحلة الإنتاج والتسویق، وهي المراحل التي لا 

تخضع في إنشاءها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تستطیع بدایة النشاط مباشرة بعد الحصول على 

لكي تبدأ في تسویق  الاعتماد، في حین أن المؤسسات المبتكرة تحتاج لفترة حضانة ودعم قد یستغرق سنوات

  .منتجاتها

أما في مجال الموارد البشریة فتم الإشارة إلى الدكتوراه المهنیة، كمصطلح جدید في مجال تكوین       

الباحثین، والذین استفادوا أیضا من إمكانیة الوضع في حالة انتداب لدى مؤسسات بحث غیر تلك التي تم 

رة إلى التحفیزات على الإنتاج العلمي في مجال براءات الاختراع من ، كما تم الإشا)50المادة (توظیفهم فیها 

  ).22المادة (أجل تشجیع الباحثین على العمل في هذا المجال 

، یحدد مهام 2020مارس  30المؤرخ في  20/01، صدور القانون رقم 2020هذا وعرفت سنة     

من التعدیل  206لنص المادة   تطبیقا، 2هالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات وتشكیلته وتنظیم

   عضوا معظمهم باحثین،  45 ، حیث یضم، والتي بموجبها تم دسترة هذه الهیئة2016الدستوري لسنة 

ومن مهامه الأساسیة إبداء الآراء والتوصیات في كل ما یتعلق بنشاط البحث العلمي، كما تم تعدیل القانون 

             جیهي للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي، بموجب القانون، المتضمن القانون التو 15/21رقم 

، من أجل إبراز دور هذا المجلس والذي عوض المجلس الوطني 20203مارس  30المؤرخ في  20/02 رقم

  .للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي

                                                           
من بین الحقوق المكفولة للباحث في عملیة التقییم وجوب حضوره بالإضافة لحق الدفاع عن مشروع البحث وكذا حقه في   1

ا حقوق الخبیر المقیم فتتمثل معرفة نتائج عملیة التقییم وأن تتم العملیة في ظروف تضمن الامتثال لآداب وأخلاقیات المهنة، أم

  .سابق مصدر، 30/12/2015المؤرخ في ، 15/21من القانون رقم  16من المادة  2رة الفق: أساسا في سریة هویتهم، أنظر
  .سابق مصدر، 05/04/2020، الصادرة في 20الجریدة الرسمیة العدد   2
  .المصدرنفس    3
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، فقد عرف هذا القطاع انتعاشا 15/21وكتقییم أولي لنشاط البحث العلمي في ظل القانون التوجیهي رقم     

أكبر رغم بعض العراقیل، حیث سجلت زیادة تصاعدیة في مخابر البحث، والتي بلغ عددها في آخر إحصاء 

ما بلغ عدد هیئات باحث ، ك 6931مخبر معتمد، توظف  1575حوالي ) 2021الثلاثي الأول من سنة ( 

  .1هیئة 100البحث حولي 

كما لا یمكن إغفال الدور الجبار الذي تقوم به المدیریة العامة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي من      

    ،15/21أجل تنفیذ سیاسة البحث العلمي وكذا المساهمة في تحقیق أهداف القانون التوجیهي رقم 

التي البعض منها یمثل هاجسا وعائقا أمام تطویر هذا النشاط، من خلال القضاء على مختلف العراقیل و 

بالإضافة إلى جذب  ،العروض المختلفة لتمویل مشاریع البحث وكذا محاولة حل مشكل النشر العلمي

  .الباحثین المهاجرین وتشجیعهم على المشاركة في البحث العلمي الوطني

  2017براءة سنة  154ا یخص براءات الاختراع فتم تسجیل  أما من ناحیة المنتوج العلمي، وفیم      

جامعات، (منها ناتجة عن مؤسسات البحث العمومیة %30، لمعهد الوطني للملكیة الصناعیةعلى مستوى ا

               منها 2018براءة اختراع سنة  162،  فیما تم إیداع 2براءة  46أي حوالي  )مراكز بحث

لهیئات وأفراد مقیمة بالوطن، لیبلغ عدد البراءات الناتجة عن مؤسسات البحث المسجلة في الفترة   27  فقط

      لمؤسسات التعلیم العالي  263براءة منها  292حوالي  2019دیسمبر  31حتى  2009ما بین 

   28یل تسج 2020في حین عرفت سنة ، 3البحث العلمي ووكالة البحث التابعة للوزارة الوصیة ومراكز

           )20(تثمین عشرین براءة اختراع تم إیداعها على مستوى المعهد الوطني للملكیة الصناعیة، و 

من طرف وزارة استغلالها تم  نماذج تكنولوجیة )04( أربعة منهاالاقتصادي،  مستوى القطاع على بحث منتوج

غیر أن هذه الأرقام تبقى ضعیفة ولا تعكس القدرات العلمیة الحقیقیة في  ،SONELEC(4مؤسسة(الصناعة

ن و وعشر  ثةلاث إنشاء ، 2020مجال البحث العلمي، أما فیما یخص هیاكل البحث والتثمین، فعرفت سنة 

 أرضیة 11 و حاضنة 30 إنشاء، إضافة إلى الجامعیةالمؤسسات مستوى  امتیاز على بحث مخبر )23(

لتعلیم ا بین مؤسسات مختلطة بحث فرقة 17،  إنشاء والبحثیة الجامعیة مستوى مؤسسات علىتكنولوجیة 

 05 إنشاء،  فرقة 31المنشأة الفرق  عدد لیبلغ (  واجتماعیة اقتصادیة العلمي ومؤسسات والبحث العالي

                                                           
  .15/03/2021: ، تاریخ الإطلاع www.dgrsdt.dz: الموقع الإلكتروني للمدیریة العامة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي  1
   .17/03/2021: ، تاریخ الإطلاع07/03/2020:، تاریخ النشرwww.aps.dz: الموقع الالكتروني لوكالة الأنباء الجزائریة  2
لبحث المدیریة العامة ل ،2019طبعة  ،للباحثین الجزائریین الأخرىوأشكال الملكیة الفكریة  الاختراعإحصائیات طلبات براءات  3

  .09، 06، ص الجزائر ،التكنولوجيالعلمي والتطویر 
الموقع ، 2020حصیلة نشاطات قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي بعنوان سنة ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  4

  .18/03/2021: تاریخ الإطلاع ،   www.mesrs.dz: رة التعلیم العالي والبحث العلميالالكتروني لوزا
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، كما أسفر ذلك على إطلاق الریفیة والتنمیة حةقطاع الفلا مؤسسات لفائدة مشتركة قطاعیة بحث وحدات

  .1 الاقتصادي والاجتماعيالأثر  ذات تنفیذ مشاریع البحث إطار في مشروع بحث 480

، أو براءات الاختراع، 2و رغم المخرجات العلمیة المسجلة، سواء في مجال الأوراق العلمیة المنشورة     

علمي في الجزائر، كما أن مساهمة ظل مشكل تثمین نتائج البحث العلمي یشكل هاجسا وعائق للبحث الی

ضعیفا، شأنه في ذلك شأن انفتاح كیانات البحث على المحیط  یبقىالقطاع الخاص في هذا المجال 

الاقتصادي والاجتماعي في ظل ضعف الجسور التي تربط بینها وبین هذا المحیط، وهو ما رهن الانتقال من 

  .3"إلى بحث تطبیقي فعال قوي ومثمر بحث أكادیمي"

كل هذه السلبیات والإیجابیات، دخلت الجزائر لأول مرة لقائمة مؤشر بلومبرج  بغض النظر عنو      

من  )المرتبة الثانیة عربیا( 49المرتبة  احتلت، حیث 2020لعام  )Bloomberg Innovation Index( للابتكار

ل الإنفاق على البحث دولة ضمها هذا المؤشر، الذي یعتمد التصنیف فیه على معاییر تشم 60مجموع 

، لكن هذه النتیجة لم تعمر طویلا 4والتطویر، والقدرات التصنیعیة، وعدد الشركات العامة ذات التقنیة العالیة

، لتترك المجال لدول عربیة أخرى على غرار  2021إذ سرعان ما خرجت من تصنیف هذا المؤشر في سنة 

الإمارات زعامتها للدول العربیة الأكثر ابتكار، حیث  ، كما واصلت) 57(وتونس ) 53(والسعودیة ) 52(قطر

  .20205مقارنة بتصنیفها سنة ) 43(تقدمت مرتبة 

حیث في الوقت الذي ظهرت فیه العدید من  ،ولعل هذه النتائج تعكس واقعا سلبیا بالنسبة لمجال الابتكار    

 ، عجزت الدولة 19جهة  وباء كوفید بتكارات في ظل المبادرات التي أخذها الباحثون في الجزائر لمواالا

  . عن توفیر الوسائل لتثمین وتسویق هذه الابتكاراتبالمقابل 

، لمنظمة العالمیة للملكیة الفكریةالذي یصدر عن ا 2020أما بالنسبة لمؤشر الابتكار العالمي لسنة      

سیریلنكا  و ،)114(وأوغندا  ،)115(متأخرة على بلدان مثل مدغشقر ، 121مرتبة فاحتلت الجزائر ال

   لم  لا تملك ربع إمكانیات الجزائر إن ، وهي دول)65( وتونس،) 86(وكینیا  ،)89(بوستوانا  و ،)101(

                                                           
  .، مرجع سابق2020حصیلة نشاطات قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي بعنوان سنة ، والبحث العلمي وزارة التعلیم العالي  1
  .مقال  141088حوالي  2021بلغ عدد الأوراق المنشورة في  منصة المجلات العلمیة الجزائریة ف مارس   2
للمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،  كلمة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي بمناسبة انعقاد الندوة الوطنیة 3

: ، تاریخ الإطلاع 16/01/2021: ، تاریخ النشر   www.echiroukonline.com : الموقع الإلكتروني لجریدة الشروق الیومي

17/03/2021.  
4 Bloomberg Innovation Index, site web : www.bloomberg.com 

  :العین الإخباریةلصحیفة الموقع الالكتروني  ،الإمارات الأولى عربیا.. الأكثر ابتكارا في العالم 10الدول الـمحمد علي،   5

  https://al-ain.com  17/03/2021: ، تاریخ الاطلاع 07/02/2021، تاریخ النشر.  
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 المال رأسالناشطة في مجال الابتكار،  لمؤسساتبعدد ا یعتمد هذا المؤشر على معاییر تتعلقیكن أقل، و 

   ، والتكنولوجیا المعرفة مخرجات، الأعمال بیئة طورت ،السوق تطور ،تحتیة بنیة، والبحث البشري

، حیث تباینت المرتب في هذه المعاییر حسب الحالة، ففي الوقت الذي احتلت فیه بداعیةالإ مخرجاتال

   تطور : ، احتلت مراتب متأخرة في معاییروالبحث البشري المال رأس فیما یخص  74الرتبة الجزائر 

 مخرجات، ال)125(والتكنولوجیا المعرفة مخرجات، )126( الأعمال بیئة تطور،  )130المرتبة ( السوق

  .1)118( بداعیةالإ

سواء بالنسبة  كل هذه المعاییر تثبت مدى النتائج المسجلة في مجال البحث العلمي، والتي تبقى ضعیفة     

كما تشیر أیضا إلى نقطة مهمة تتعلق ببیئة البحث  ، بداعیةالإ مخرجاتأو لل والتكنولوجیا المعرفة مخرجاتل

وهو مجال تعلق منها بتثمین النتائج والعوامل التي مازالت تمثل عائق أمام سیر العملیة، یالعلمي لاسیما ما 

  .الأعمال بیئة و السوق تطورب مرتبط أیضا

مرسومین تنفیذیین الهدف منهما إعطاء دفع صدور  2021سنة أما على مستوى التنظیم فقد عرفت      

، وكذا تشجیع الباحثین على التعاقد مع )المرسوم الأول(جدید لنشاط البحث في بعض أنشطة البحث 

  المرسوم التنفیذي رقم، حیث صدر )المرسوم الثاني(مؤسسات البحث في إطار التوظیف بوقت جزئي

  تطویر متعدد السنوات لتنفیذ البرامج الوطنیة ، المتضمن مخطط2021المؤرخ في أول مارس  21/89

 ، بموجب هذا المرسوم تم الرجوع لنظام المخططات، حیث حاول 2للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي

  في بعض المجالات لبحث العلمي والتطویر التكنولوجيلنشاط ا تدارك الركود والتأخر، المشرع من خلاله

الفلاحة  تطویر الأمن الغذائي وتحسین التغذیة وترقیة ": هذا المخطط  افأهدمن حیث ، التي تهم المجتمع

  تنویع مصادر الطاقة  تعزیز الأمن الطاقوي، المستدامة، الحفاظ على الحالة الصحیة للمواطنین وتحسینها،

 وعملیات تطویر تقنیات- وتحسین نجاعتها، والأخذ بعین الاعتبار الاحتیاجات البیئیة على جمیع المستویات، 

تطویر  -،اد الأزرق والأخضرالمساهمة في حمایة البیئة وترقیة الاقتص- ، الطاقة البدیلة وتطبیقاتها إنتاج

تنمیة - ، تربیة المائیات على نحو مستدام وترقیة الصید مع إیلاء اهتمام خاص لمصائد الأسماك الحرفیة

   3.."ريأجل ال نالموارد المائیة وحمایتها، لاسیما م

                                                           
1 Global Innovation Index 2020 ,The World Intellectual Property Organization (WIPO), 13Th edition, 2020, p 17.  
Link : https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf 

  .08، ص 16/03/2021، الصادرة في 19الجریدة الرسمیة العدد   2
، المتضمن مخطط تطویر متعدد السنوات لتنفیذ 2021/ 01/03المؤرخ في  21/89من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة   3

  .أعلاه المصدر، البرامج الوطنیة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي
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هذا المرسوم التنفیذي إدراك التأخر في  عبرن خلال هذه الأهداف یتضح أن الحكومة الجزائریة تحاول م     

بعض المجالات التي لها تأثیر مباشر في المجتمع، والسعي إلى تحقیق الاكتفاء الذاتي فیها، لاسیما في 

مجالات أخرى زادت أهمیتها في  قطاعات الفلاحة والصید البحري، والطاقة و الموارد المائیة، بالإضافة إلى

المتعلقة لبرامج البحثیة الفترة الأخیرة على غرار الصحة و البیئة والطاقة البدیلة، وعلى هذا الأساس تم منح ل

بهذه المجالات، وهو ما یمثل فرصة للباحثین في هذه المجالات إلى اقتراح مشاریع بحث تتلاءم مع الأهداف 

تتعلق بالاحتیاجات الاقتصادیة  ،- 1كما تم الإشارة إلیها في هذه مسبقا الدراسة- المعلنة، والأولویة هنا 

والاجتماعیة للمجتمع، ولا یعد ذلك تقییدا لحریة الاختیار بل بالعكس تشجیعا للبحث العلمي والابتكار في هذه 

  .المجالات، و تسهیلا للباحث الناشط فیها في الحصول على تمویل لبحثه

اق هذا المرسوم بملحق یتضمن أهداف كل برنامج وطني من هذه البرامج المعني بعملیة كما تم إلح     

التطویر وكذا الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة والعلمیة، ومحتوى كل برنامج وكذا الوسائل البشریة والمادیة 

وسائل مادیة ومالیة لتمكین الباحثین من تنفیذ هذه المشاریع  عدةالوزارة  رصدتم و ، 2المساعدة على التنفیذ

مشروع حول الأمن  250، حیث تم تسطیر 2027- 2021للفترة ما بین التي تدخل ضمن الأولویة الوطنیة 

 .حول صحة المواطن 250و ،للبحث في الأمن الغذائي 250الطاقوي، و

میزانیة تقدر  دینار، من بینها ملیون 11197.5یمة بق یةلبحثاالبرامج هذه تم تحدید مجموع نفقات  و    

 فیما تم تخصیص الباقي، في هذه الفترةمشاریع البحث المتوقع إنجازها لتكلفة ك دینار ملیون 3750بنحو 

في إطار  ملیون دینار 7447.5ما مجموعه تم رصد  ، حیثلمكافأة الباحثین العاملین على تلك المشاریع

   ملیون دینار لكل برنامج، حیث یبلغ عدد مشاریع البحث المزمع  2482.5ار تنفیذ هذه البرامج بمقد

   مشروع لكل برنامج، یضم كل  50مشروع بحث، أي بمعدل  150تنفیذها سنویا من خلالها حوالي 

باحث، لیبلغ  300مشروع منها حوالي ستة باحثین ما یجعل متوسط عدد الباحثین في كل برنامج حوالي 

  .باحث 900الي للباحثین المطلوب سنویا لتنفیذ هذه البرامج حوالي العدد الإجم

ولتشجیع الباحثین على التعاقد مع مؤسسات البحث، لتنفیذ هذه البرامج وغیرها صدر المرسوم التنفیذي     

یحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي ، 2021أفریل  17المؤرخ في  21/144رقم 

دیسمبر  30المؤرخ في  15/21من القانون رقم  47، والذي جاء تنفیذا لنص المادة 3ومكافأتهابوقت جزئي 

                                                           
خلال دراستنا لحریة الاختیار ضمن موضوع عناصر ومكونات حریة البحث العلمي، ضمن الفصل الثاني من الباب الأول   1

  .من هذه الدراسة
  .10ص سابق،  مصدر، 16/03/2021، الصادرة في 19الجریدة الرسمیة العدد   2
  .07، ص 22/04/2021، الصادرة في 30الجریدة الرسمیة العدد   3
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، حیث یفتح هذا المرسوم 1المتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي 2015

لبحث العامة والخاصة لتوظیف باحثین في إطار التعاقد الجزئي للمشاركة في تنفیذ المجال لمؤسسات ا

نشاطات البحث بكل مؤسسة، وهذا من أجل إعطاء حركیة أكبر لهذه النشاطات، حیث عرفت هذه 

بسبب ضعف قیمة المكافأة  )سواء وطنیین أو مغتربین( عزوفا من الباحثین) التوظیف الجزئي(العملیة

 10000، لیتم رفعها لتتراوح مابین  )دج 12300مبلغ لم تتجاوز في أحسن الأحوال ( وجبهاالمخصصة بم

واللذین یتم توظیفهم في نفس شروط الرتبة والتأهیل الخاصة  دج حسب درجة الباحثین،18000دج إلى 

ویا بناء على من هذا المرسوم، والتي تدفع سن 03بالباحث الدائم والمطابقة لرتبهم الأصلیة وفق نص المادة 

، في حین یترتب على التقییم السلبي لنشاط الباحث فسخ عقد البحث حیث تتم عملیة التقییم 2تقییم إیجابي

  .بعد ستة أشهر من النشاط

للمشاركة في تنفیذ مشاریع البحث فیتم توظیفهم لإطارات التابعین لمختلف القطاعات الأخرى ل أما بالنسبة    

  .من هذا المرسوم 04فق شروط حددتها المادة كباحثین بتوقیت جزئي، و 

للباحث من مؤسسته الأصلیة من أجل إبرام عقد البحث المحدد )  حق مكفول(ویتم الترخیص قانونا     

، مع عدم إمكانیة إبرامه لأكثر من عقد واحد، 3المدة، بشرط عدم تأثیر ذلك على مردودیة نشاطه الأساسي

مربح أو أن یتولى مهام التكوین والتعلیم بصفة ثانویة إلا في الضرورة القصوى كما لا یمكن له ممارسة نشاط 

ویخضع الباحث الموظف في هذا الإطار لنفس التنظیمات الخاصة بنشاط  ،4وبترخیص من مؤسسته الأصلیة

إلى  البحث لاسیما ما تعلق منها بالالتزامات المفروض احترامها، وكذا طریقة تقییم نشاط البحث، بالإضافة

  . 5ملكیة نتائج البحث

أما بالنسبة للباحثین الموظفین بتوقیت جزئي في إطار البرامج الوطنیة للبحث العلمي فیستفیدون من      

دج حسب رتبة كل باحث، والتي تخضع لاقتطاعات  60000دج إلى 25000مكافآت شهریة تتراوح ما بین 

  .التعاقد والضمان الاجتماعي 

                                                           
 .لمي والتطویر التكنولوجي باحثون دائمونیقوم بأنشطة البحث الع : "نهالتي تنص على أ  1

  .والإطارات التابعین لمختلف القطاعات ممارسة هذه الأنشطة بوقت جزئيأو الباحثین الدائمین /یمكن الأساتذة الباحثین و

  ."لمي والتطویر التكنولوجي بوقت جزئي عن طریق التنظیمممارسة ومكافئة أنشطة البحث الع تحدد شروط

  .سابق مصدر، 17/04/2021، المؤرخ في 21/144من المرسوم التنفیذي رقم  17و  15 تینالماد  2
  .المصدر، نفس 09المادة   3
  .أعلاه ، المصدر17/04/2021، المؤرخ في 21/144من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة   4
  .المصدر نفس، 13إلى  10من المواد   5
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ل هذا المرسوم أن المشرع حاول تدارك الضعف المسجل في جذب الباحثین من خارج ما یلاحظ من خلا    

مؤسسات البحث خاصة ذو الخبرة، والذي تسبب في تأخر إطلاق العدید من مشاریع البحث بسبب المقابل 

ین المالي الهزیل المؤطر لهذه العملیة، وكذا بسبب تأخر صدور التنظیم المحدد لشروط التعاقد مع الباحث

بتوقیت جزئي، ورغم أن هذا المرسوم عدل من قیمة المكافآت التي تمنح للباحثین في هذا الإطار، غیر أن 

من الاستفادة من هذا الإجراء ) الجامعة مثلا(المشرع لم یبین ما إذا كان بإمكان مؤسسات التعلیم العالي 

خابر البحث على مستوى هذه المؤسسات ، والذي قد یشكل فارقا لتنشیط م)التوظیف بتوقیت جزئي للباحثین(

تها وبالتالي تأثیرها في المجتمع، كما أن إبقاء ملكیة نتائج البحث لمؤسسة البحث دون منح والرفع من حركی

الباحث أیة نسبة من عملیة التثمین، قد یشكل عائقا كذلك أمام الدخول في مشاریع بحث ذات قیمة اقتصادیة 

  . أكبر
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 الإطار النظري لحریة البحث العلمي: الفصل الثاني

  

غیر أن الفاصل  ،تثیر مسألة الحقوق والحریات الكثیر من اللغط والنقاش بین من یدافع وبین من ینتقد       

أن معرفة الشيء  حیثفي حد ذاته،  موضوع النقاش الحریةالحق أو بین هذین الفریقین یبقى هو مفهوم 

 أنالذي یمكن أن الحكم  كون، "الحكم على الشيء فرع عن تصوره"كما أن دفاع عنه، تسهل وتساعد في ال

 بما فیهاوینطبع ذلك على كل تقسیمات الحریات   ،1لا بد أن یسبقه تصور ومعرفة عن هذا الشيءیصدر 

هي لة مهمة و لحریات یفرض علینا أولا تبیان مسأحریة البحث العلمي، غیر أن الخوض في هذه النوع من ا

صعوبة إیجاد تعریف موحد للفظ الحریة بصفة عامة، وهو ما قد ینعكس بالطبع على إیجاد التوافق حول 

مسألة حدود ونطاق كل حریة، وهي مسائل أساسیة في دراسة هذه الحریات والبحث في مدى توافر 

حریة وأهم التعریفات ال ضماناتها، لذلك سنحاول في البدایة التطرق باختصار للتعقیدات التي یثیرها مفهوم

التي تناولتها، لتكون كمقدمة لهذا الفصل الذي سنتناول من خلاله ماهیة حریة البحث العلمي وعلاقتها 

ضوابط حریة  وأبالحریات التي تتداخل معها لاسیما الحریة الأكادیمیة، ثم نتطرق لمسألة مهمة وهي حدود 

 .البحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           
  .03 ، ص2011 ن،.د.ب ،عة الأولىالإسلام والجاهلیة، الطبعلى بن نایف الشحود، مفهوم الحریة بین   1
  



~ 81 ~ 
 

  حدودهاوم الحریة و مفه: المبحث الأول

أن العالم " :في إحدى خطبه) 1865ریلفأ- 1809فبرایر(لنكولن  أبراهامقال الرئیس الأمریكي السابق       

 من أنفسنا نعلن كلنا. إلیها ماسة بحاجة الیوم الأمریكي والشعب ،لم یصل بعد إلى تعریف طیب للفظ الحریة

 فقط مختلفین لیسا شیئان هناك...  نفسه الشيء نعني لا الكلمة، نفس استخداممن خلال  لكن الحریة، أجل

  .1".الحریة: الكلمة بنفس اسمی متوافقین، غیر ولكن

تعدد توظیفات هذا اللفظ تورغم ذلك  صعوبة إیجاد تعریف موحد للحریة،من خلال هذا القول تظهر لنا       

وهو ما سنحاول اكتشافه من لهذا اللفظ، في حیاتنا، حیث لكل جهة زاویة نظرتها التي تبني علیها تعریفها 

المطلب (وحدودها ) المطلب الأول(خلال هذا المبحث الذي نتناول فیه جزئیتین مهمتین هما تعریف الحریة 

  )الثاني

  تعریف الحریة : المطلب الأول            

مع الحق في  ،كراهظل جوهر الحریة یكمن في القدرة على الاختیار بناء على الرغبة بلا قید أو إ     

ومن دون ذلك تكون الحریة مجرد وهم  ،المقاومة والدفاع عن وجهات النظر والخروج عن المألوف والسائد

، وإلى یومنا هذا مازال یحتل مفهوم الحریة مكانة مركزیة في النقاش السیاسي والفكري 2خیالي یحلم به

وارتباطه بتقدم وتطور المجتمعات، وهو ما نتج عنه  والقانوني والدولي، وهذا لحجم تأثیره على حیاة الإنسان

عدم وجود إجماع على تعریف موحد بین الفقهاء والفلاسفة والقانونیین، كون أن هذا التعریف یتأثر من 

كما أن تأثیره یتعدى إلى مفهوم الحقوق والحریات الأساسیة التي تنظم  ،خر ومن ثقافة لأخرىمجتمع لآ

والذي یتحكم فیها اختلاف المذاهب الفكریة في نظرتها إلى تحدید  ،مختلف الدول علاقة الفرد بالسلطة في

  ).المجتمع(المالك الأصلي للحریة بین من یرى أنه الفرد ومن یرى أنها الجماعة

  

  

  

  

  

  

                                                           
1  Friedrich A. Hayek, La Constitution de la liberté, traduit de l’anglais par Raoul Audouin et Jacques Garello avec 
la collaboration de Guy Millière, Litec, paris, France, 1994,  p 15.  

  .06، ص2015، عمان ردي، ترجمة معین الإمام، منشورات دار الكتاب، مسقط ،آیزایا بیرلن، الحریة، إعداد هنري ها  2
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  للحریة التعریف اللغوي: الفرع الأول         

حیث أن الحریة في لسان العرب  ،اللفظإلى الهدف والدافع من استعمال نسبة ف الحریة في اللغة تعر     

فتحریر رقبة :"..من سورة النساء 92معناها نقیض العبودیة، وهو ما یستدل من قوله تعالى في الآیة رقم 

، كما أن استعمالات لفظ الحریة أعطى لها عدة معاني في القاموس اللغوي، .."مِؤمنة ودیة مسلمة إلى أهله

 :معنى یدل على الكرم وحسن الخلق والأدب، وثانیها :أولها ،1العروي في أربع وثقها المفكر المغربي عبد االله

فللدلالة على الإعفاء من الضریبة وصفاء الذمة، وهو  :نقیض للعبودیة كما تم الإشارة إلیه سابقا، أما ثالثها

الزهد  هو استعمال صوفي للدلالة على مرتبة :استعمال ظهر عند بعض المفكرین المتأخرین، والرابع

والانعزال عن الآخرین، وبذلك یكون معنى الحریة مرتبط بوصف حالة یعیشها الإنسان أو منزلة یحوزها أو 

  . یهدف إلى الوصول إلیها

القوة أو الحق في التصرف أو :"  أكسفوردفي اللغة الانجلیزیة فتعني في قاموس   freedomأما كلمة     

      .2"التعبیر أو التفكیر كما یرید الشخص

  التعریف الاصطلاحي: الفرع الثاني       

آیزایا برلین في كتابه الفیلسوف البریطاني  حتى فاقت المئتین كما یقولاصطلاحا تعددت تعریفات الحریة     

 وفلسفي واقتصادي سیاسي مفهوم" أنها على الحریة مع المفكرون لتعامل، ولعل ذلك یرجع 3"حدود الحریة"

 من التحدید معین مستوى إلى یحتاج منها مدلول كل ومتشعبة، متعددة مدلولات ذو ،ومجرد وأخلاقي عام

  .4"والتعریف

وبعید عن هذه النقاشات الفكریة والفلسفیة التي یثیرها مفهوم الحریة والتي بدأت منذ عهد سقراط    

، عطى للحریة مفهومانبیرلن الذي أ وصولا إلى آیزایا ،ثم هیجل إلى مونتسكیو ،فكانط ودیكارت ،وأفلاطون

، المفهوم حول هذاوغیرهم من الفقهاء والفلاسفة والمفكرین الذین لا یسعنا هذا المقام لذكر وجهات نظرهم 

  .لذلك سنحاول الاكتفاء ببعض التعاریف

                                                           
مجلة تبیین للدراسات الفكریة والثقافیة، المجلد الثالث،  العدد ، المعاصر الإسلاميمفهوم الحریة في الفكر  ،محمد المساوي  1

  :، الرابط الالكتروني 49، ص 2014خریف  ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان،10
 https://tabayyun.dohainstitute.org/ar/issue10/Pages/art03.aspx 
2 The power or right to act, speak, or think as one wants, website : www.lexico.com, dte of visit :14/08/2018 
3 Henry Hardy, Two Concepts of Liberty, The Isaiah Berlin Virtual Library, P3, Link: 
http://berlin.wolf.ox.ac.uk/published_works/tcl/tcl-a.pdf 

موسوعة السیاسة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،  ، عبد الوهاب الكیالي  4

  .242، ص 1981مارس 
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الحریة تتمثل في قدرة الإنسان على أن یعمل ما تملیه إرادته لكن وفق لما تنص "مونتسكیو مثلا یرى أن     

  .1."ه القوانین العادلة، كون القوانین هي التي تنظم العلاقات داخل المجتمع وتضمن الحریاتعلی

أن یختاروا ویقرروا الحالة التي یستطیع فیها الأفراد :" الموسوعة العربیة العالمیة تعرف الحریة على أنها   

  2."من إرادتهم ، ودونما أیة ضغوط من أي نوع علیهم يویفعلوا بوح

  .3حین یعرفها البعض على أنها الانطلاق بلا قید، والتحرر من كل ضابط، والتخلص من كل رقابة في    

لغوي متعارف علیه : الدكتور عبد الوهاب الكیالي یرى أن للحریة ثلاث مستویات، المستوى الأولأما    

ى لبعض الأفعال التي یقوم ویعني انعدام القیود القمعیة والزجریة، وبموجبه تكون الحریة هي الصفة التي تعط

بها الإنسان دون ضغط أو إكراه، وبذلك ترتبط الحریة في هذا المستوى بمجموعة من المفاهیم كالقدرة على 

اتخاذ القرار، والمسؤولیة، الإرادة، والقدرة على تنفیذ مشروع أو هدف، أما المستوى الثاني فیقع في نطاق 

تفع الحریة عن مجرد صفة تعطى لبعض الأفعال عن غیرها لتشمل التفكیر الأخلاقي والسیاسي وبموجبه تر 

هذا المستوى هو التفكیر في شروط تحقیقها وفق ارتباطها  علىوالتفكیر في الحریة  ،الواجبات والحقوق والقیم

وتستعمل كلمة الحریة في هذا ....بمجموعة من المفاهیم كالقانون والشریعة والسلطة السیاسیة والمؤسسة 

، لینحصر معناها في ... اقتصادیة، اجتماعیة، تعبیر عن الحریات بأنواعها مدنیةر بصیغة الجمع للالإطا

  .مجموعة الحقوق المكتسبة المعترف بها والمكرسة في مجال كل نشاط

أما المستوى الثالث فهو فلسفي یتمحور حول ماهیة الحریة وجوهرها فیربط وجودها بمفاهیم كالسببیة     

  .4.....الحتمیة، الاحتمال والضرورة و 

والذي یرى أن للحریة مفهومان أساسیان یرتبط كل  آخر یتزعمه المفكر آیزایا بیرلن، كما أن هناك اتجاه   

 من مجموعةل أو شخصل فیه تركیالمجال الذي ، السؤال الأول یتمحور حول ماهیة منهما بسؤال یطرح

هنا یقودنا هذا التساؤل لمفهوم سلبي  ، وآخرین؟ أشخاص قبل من رقابة دون لهم یحلو بما لقیاما الأشخاص

 فیتعلق بماهیةمرتبط بقدرة الشخص على التصرف والاختیار دون قید أو إكراه، أما السؤال الثاني للحریة 

، والإجابة على هذا السؤال یشاء ما فعل من شخص أي یمنع أن یمكن والذي ،؟إذا وجد التحكم مصدر

یتحرك  ،یرتبط باستقلالیة الفرد من حیث أنه سید نفسه لا یقبل تدخل الآخرینابي الذي یعطیها المفهوم الایج

                                                           
 . 6، ص2بلقاسم أحمد، محاضرات في الحریات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد لمین دباغین سطیف   1
الموسوعة العربیة العالمیة، الجزء التاسع، الطبعة الثانیة، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة،   2

  .305، ص 1999
  .56، ص2017ن، .د.لغربي، الطبعة الأولى، بالحریة في الفكر ا سناصر بن سعید بن سیف السیف، أس   3

  .245ص سابق، عبد الوهاب الكیالي، مرجع   4
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، 1بدافع الأسباب والغایات الصادرة عن إرادته لا تلك الخارجة عن كیانه والتي تجعله یخضع لتوجیهاتها

لارتقاء له، لرم ذلك یكون هذا المفهوم أسمى وأعلى مرتبة في الحریة، إلا أنه قد یفرض الانضباط  الصابو 

، كما أن الإیمان بهذا حریته تنقصمن خلال عدم الانسیاق وراء الرغبات والأهواء وإلا كان عبدا لها وبالتالي 

  .2المفهوم یجعل الشخص مطالبا بتحمل مسؤولیة اختیاراته مع القدرة على تفسیر أفكاره وأهدافه

تعریف موحد وجامع للحریة هو طریق معقد  إیجادذه التعاریف یظهر لنا أن محاولة هكل من خلال    

والهدف من  توظیف هذه الكلمة بعضها فلسفي والبعض الآخر مرتبط بطبیعة ومحیط ،تحكمه عدة تداخلات

لیس معناه عدم وجود حدود موسع  للحریة استعمالها، كما أن ما یمكن ملاحظته أیضا أن الأخذ بتعریف 

 أنه، الكلمة هذه استخدموا عندما )فلاسفة إنجلیز( 'میل.س.ج' و ،'نتهامب 'و ،'هوبز' :الأساتذة ، فكما یرىلها

 ذلك ینتج عنه التداخل والتصادم بین احتیاجات الأشخاص لأن محدود، غیرمجال الحریة  یكون أن یمكن لا

قد تتفرع إلى كما أن الحریة  ،3تحكمه القوة مما قد یؤدي للفوضى نتیجة عدم رضا الفئة الأضعف الذي

وعة من الحریات لكل منها خصائصه ومحیطه الذي یحكمه، فتلتقي في وسائل الحمایة من التدخلات مجم

بغرض التقیید تحت عنوان تنظیم هذه الحریات، و تختلف عن بعضها البعض في المعنى بالنظر لظروف 

  .ومحیط كل منها

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

                                                           
1
 Henry Hardy, ibid., p 4. 

  .241سابق، ص ، مرجع آیزایا بیرلن   2
3 Henry Hardy, ibid, P5.  
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  خضوع الحریة للتقیید :الثانيالمطلب             

البحث في مفهوم  ها، كما أنلا یكفي لبناء تصور معرفي حولقد  معرفة ذلك لكن ة ضرورة حیاتیة،الحری   

، فالحریة مدى الحاجة إلى تقیید الحریةالحریة یقودنا إلى جزئیة مهمة تساعد على إثراء هذا التصور ألا وهي 

قد  بعضها لأن مجتمعال في الالأعم بجمیع السماح لیست مطلقة ولا یمكن أن تكون كذلك، كون أنه لا یمكن

  .مورفاهیته الآخرین وحریات لحقوق اقمعی أو امدمر یكون 

  مبررات التقیید : الفرع الأول       

وضع قیود على بعض الحریات لتكون بمثابة حدود تنظمها وتجعل استعمالها معظم الدول إلى تلجأ    

ذي یتفق علیه جمیع الفلاسفة والمفكرین الذین عقلانیا لا یسبب الضرر للآخرین، ولعل ذلك هو المبدأ ال

إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الرابعة من تناولوا مفهوم الحریة، وفي هذا الإطار نذكر نص المادة 

و لذلك  ،تكمن الحریة في القدرة على فعل كل ما لا یضر بالغیر :"التي تنص على أنه 1789الصادر في 

یعیة لكل إنسان لیس لها حدود إلا تلك التي تكفل للأعضاء الآخرین في المجتمع فإن ممارسة الحقوق الطب

  .1 ".ولا یجوز تحدید هذه الحدود إلا بموجب القانون. التمتع بذات الحقوق

خاصة في المجتمعات  ،من الخلاف حول من یبرر ومن ینتقد رإن مسألة وضع حدود للحریة تثیر الكثی    

ار سؤال وهنا یث ،رد أدوات لمصادرة الحریةوسع للحریة والتي تعبر هذه الحدود مجالتي تأخذ بالمفهوم الم

  .؟كن لنا أن نقید الحریة بشكل صحیحوهو باسم ماذا یم ،مهم

كما أن البحث في المعاییر والأسس التي یبنى علیها هذا التقیید یقودنا إلى التفكیر في العقبات التي یمكن    

كعدم المساواة الاجتماعیة وظهور مظاهر للاستبداد وتلك الناتجة عن عدم  ،رهقاأن تجعل ممارسة الحریة م

وهذا لكونها  ،فعالیة الضمانات، وقد تشكل هذه العوامل في حال ضبطها امتیازات لممارسة الحقوق والحریات

 ةوالمساوا فالحریة تبنى على أساس العدالة ،لا تدخل في مجال ممارسة هذه الحریات بل تتعداه إلى جوهرها

الاعتراف بحق ما أو حریة ما  أیضاوعدم الاستعباد وكلها أسس لا یمكن أن تتوافر الحریة إلا بتوافرها، لكن 

 في بالحق الاعترافومثال ذلك أن  ،لا یلزم المجتمع بالنتیجة بل بالوسائل التي تسهل ممارسة هذا الحق

 الناشئة المخاطر لتغطیة نظام و مجاني تعلیم بإنشاء خاص بشكل الدولة یلزم لا العمل أو التعلیم أو الصحة

  .  التي تفرضها الوضعیة المالیة للدولة الاقتصادیة بالقیود ذاته بحد محدود التزام وهو ،البطالة أو المرض عن

                                                           
  :الالكتروني الرابط ،26/08/1789الصادر في  إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي،  1

 https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar 
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إن مسألة وضع حدود للحریة أصبحت الیوم أكثر إلحاحا نظرا للتجاوزات التي أصبحت تحدث خاصة     

للیبرالیة التي تعطي قیمة أسمى للحریة، حیث یرى البعض أنه من الشرعي وضع حدود في المجتمعات ا

  .1للحریة للحفاظ على قیم معینة تعتبر ضروریة للحفاظ على الروابط الاجتماعیة والمؤسسات السیاسیة

  شروط التقیید: الفرع الثاني       

یمكن فرضها بطریقة مشروعة على الأفراد  مراعاة الضوابط الصحیحة التي یجب من أجل تقیید الحریة    

أساسیة أثناء مسألة تعتبر والتي یجب أن تخضع لمسألتي التناسب والتوازن،  حیث لها،أثناء ممارساتهم 

من الإعلان العالمي  29/2تنص المادة ، وفي هذا الإطار بصفة عامة التفكیر في وضع قیود للحریات

لا یخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحریاته، إلا للقیود : "أنه، على 1948لحقوق الإنسان الصادر سنة 

التي یقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحریات الآخرین واحترامها، 

  .2."والوفاءَ بالعادل من مقتضیات الفضیلة والنظام العام ورفاه الجمیع في مجتمع دیمقراطي

لا یجوز تطبیق القیود الموضوعة  :"من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان على أنه 18المادة  كما تنص    

  .3."وفقا لشروط هذه الاتفاقیة على الحقوق والحریات المعنیة، إلا للغرض الذي وضعت من أجله

بارها لم یهمل المؤسسون التطرق لشرطي التناسب والتوازن عند فرض القیود على الحریات، إذ تم اعتهذا و    

من التعدیل الدستوري  34/2المادة  من الأحكام المستنبطة من معظم الدساتیر، ونذكر مثالا على ذلك نص

لا یمكن تقیید الحقوق والحریات والضمانات إلا بموجب قانون، : "، التي جاء فیها على أنه 2020لسنة 

وكذا تلك الضروریة لحمایة حقوق  ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحمایة الثوابت الوطنیة

، حیث أن ذكر مبررات التقیید یعتبر من قبیل التناسب كونه یمنح 4".وحریات أخرى یكرسها الدستور

قیود مع الید المشرع في وجوب تناسب عنه العمل التعسفي، كما أنها تق المشروعیة لهذا التقیید كما ینفي

  ".الضروریة لحمایة حقوق وحریات أخرى "مؤسس بعبارة یعبر عنه الإدعاءات وحجج التقیید، وهو ما 

في كل الأحوال، لا یمكن أن تمس  : "من نفس المادة التي تنص على أنه الفقرة الثالثةإلى هذا یقودنا     

المتعلق و  للتقیید، الثانيعلیه بجمع الفقرتین معا نستنبط الشرط  ، و."هذه القیود بجوهر الحقوق والحریات

                                                           
1
 Danièle Lochak, Les bornes de la liberté, Pouvoirs - Revue française d’études constitutionnelles et politiques, Le 

Seuil, Paris, France, 1998, p 03, lien: https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-01690682/document 
 : ، الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، الرابط10/12/1948، الصادر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  2

  

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
 

مجلس أوربا، ستراسبورغ، / ، المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان04/11/1950الصادرة في  الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان،  3

  https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf           :الالكتروني فرنسا، ب ت ن ، الرابط

  .، مصدر سابق..، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري30/12/2020، المؤرخ في  20/442المرسوم الرئاسي رقم   4
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تقیید الحریة وجوب مراعاته التوازن بین التفكیر في ، بمعنى أن على المشرع عند التوازناة وجوب مراعب

  .حریاتهم إهداروبین حق الأفراد في عدم ) سبب التقیید( الحاجة للتقیید

أكثر دقة من نظیره الجزائري، وهنا یبرز الفرق بین الصیاغتین،  االمؤسس الجنوب إفریقي استخدم تعبیر     

وثیقة : من الفصل الثاني المعنون ب  36مادته المعدل في  1996ص دستور جنوب إفریقیا لسنة ینحیث 

لا یجوز تقیید الحقوق الواردة في وثیقة الحقوق إلا بمقتضى قانون یطبق على الناس : " أنه ىعل الحقوق،

على الكرامة الإنسانیة كافة بقدر ما یكون التقیید معقولا وله ما یبرره في مجتمع مفتوح ودیمقراطي یقوم 

الغرض من  أهمیة. ب    ،حقلطبیعة ا. أ: والمساواة والحریة، مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة، بما فیها

تقییدا لتحقیق  الأقلالوسائل . هـ ،ن التقیید وغرضهیقة بالعلا. د ،طبیعة ونطاق التقیید. ج، التقیید

مجتمع مفتوح ودیمقراطي یقوم على الكرامة الإنسانیة والمساواة  معقولا وله ما یبرره في "، فتعبیر 1.."الغرض

"  ن التقیید وغرضهیقة بالعلا "وشرط  یفید التوازن بین التقیید وحاجة الأفراد للتمتع التام بحریتهم،" والحریة

  .مثلا یفید التناسب، إذ یجب تناسب التقیید مع سببه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  :الالكتروني الرابط، 2012 سنةالمعدل  1996 لعامدستور جنوب إفریقیا   1

 https://www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012.pdf?lang=ar 
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  حدود الحریة  :المطلب الثالث              

ظهرت عدة معاییر وخیارات من أجل تقیید الحریة، نذكر منها وجوب مراعاة مسألة الأخلاق والقیم       

بصفة جدیة في السنوات  مثلا ظهرت مسألة الأخلاقحیث وكرامة الإنسان أثناء محاولة التصرف بحریة، 

وفي هذا تبیانه لاحقا في هذه الدراسة،  الأخیرة في عدة مجالات من بینها مجال البحث العلمي كما سیتم

لكل شخص الحق في حریة تنمیة  :"على أنه لألمانیامن القانون الأساسي  الثانیةتنص المادة  الشأن

، لكن ما 1".شخصیته، طالما أنه لا ینتهك حقوق الآخرین ولا یخل بالنظام الدستوري، ولا القانون الأخلاقي

لحریة هو وجوب مراعاة  فكرة النظام العام وكذا مبدأ المساواة بین الأفراد هو متعارف علیه في مجال تقیید ا

  .في الحقوق والحریات

  فكرة النظام العام كقید عام للحریة: الفرع الأول        

من خلال التطرق لشروط التقیید نجد أن معظم النصوص القانونیة سواء الدولیة منها أو الوطنیة تعترف      

العام كحد أساسي إن لم یكن ضروري للحریة، ویرجع ذلك لكون هذا الحد وسیلة في ید الأنظمة  بفكرة النظام

، وأساس ذلك هو المصلحة والسلامة العامة للمجتمع، - إن صح التعبیر–السیاسیة لتهذیب الحریات والحقوق 

یمكن له الإحساس  حیث أن الإنسان مهما بلغت قوته فإنه مفروض علیه العیش في جماعة والتي من خلالها

بمكانته وقیمة وأهمیة حریته، والتي لا یمكن أن تكون على حساب باقي أفراد الجماعة، هذه الأخیرة قد تكون 

المجتمع وقد تكون أیضا ما یحیط به في مكان نشاطه سواء كان أسرته أو مؤسسة عمله، أما الوحدة وإن 

 .2في الحقیقة قد تولد له رغبات قاتلة كانت تعطي للإنسان حق التمتع بحریته المطلقة فإنها

نجدها تشیر إلى  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في  29بالرجوع إلى نص المادة      

النقطة المتعلقة بضرورة عیش الفرد في جماعة، والتي من خلالها یمارس حقوقه وواجباته، حیث تنص على 

  .جماعة، التي فیها وحدها یمكن أن تنمو شخصیته النمو الحر الكاملعلى كل فرد واجبات إزاء ال-1 :"أنه

لا یخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرِیاته، إلا للقیود التي یقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، - 2 

ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحریات الآخرین واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضیات الفضیلة والنظام 

                            .عام ورفاه الجمیع في مجتمع دیمقراطيال

                                                           
  :الالكتروني الرابط مترجم إلى اللغة العربیة، ،1949الصادر عام الاتحادیة لمانیا لأ القانون الأساسي  1

 https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar 
2 Elisabeth Clément, La liberté, Profil – Notions philosophiques, N° 779, Hatier, Paris, France, janvier 2019, p 12, 
Lien: http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/wp-content/uploads/ebooks/liberte_clement.pdf 
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  .1."لا یجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو یناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها-3

الإشكال قد لا یكون في حق الإنسان في أن یتمتع بالحریة المطلقة التي لا تتقید بها قدرته في الاختیار      

صرف، إلا عندما یكون لهذه الحریة معنى وقیمة، لكن وجود حقوق وحریات أخرى یجب التعایش معها والت

یفرض ضبط حریة الفرد لحساب حریات وحقوق الجماعة، كما أن التجارب التاریخیة أثبتت أن الدفاع عن 

حاب هذه الحریات الفردیة في المجتمع ینتج عنه صراعات بین السلطة كحامي لمصالح المجتمع وأص

إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها، ذلك أن لكل جهة  االصراعات قد یكون أبدیهذه الحریات، والبعض من 

  .    مساحتها التي تدافع عنها وتدعي أحقیتها بها

بالإضافة إلى  العامة والسلامة أو السكینة والهدوء الأمن من كلالتي تشمل  العام لنظامالذلك تبرز فكرة      

قید أساسي وضروري لإقرار التوازن داخل المجتمع بین المصلحة العامة والمصلحة ك ،العامة ابالآد

تقیید الحریات باسم النظام العام هو المرونة التي یتمیز بها  الذي یصاحب، لكن الإشكال الشخصیة للأفراد

بالتصرف والتي قد تختلف وإمكانیة تغیر هذا المفهوم وفق المكان والزمان وكذا الظروف المحیطة  ،مفهومه

من مجتمع لآخر، بل قد لا تتشابه في نفس المجتمع الواحد لما قد تثیره بعض التصرفات من حساسیات 

طائلة حریة  نیة تحتتمس بالأمن والسلامة العامة في بعض المجتمعات، ومثال ذلك تناول مواضیع دی

  .مواضیع لبعض الفئات أو المجتمعاتالتعبیر دون مراعاة الحساسیة التي یمكن أن تثیرها هذه ال

نح الدول كما أن الاعتراف بفكرة النظام العام كحد من الحدود الشرعیة لحقوق الإنسان وحریاته قد یم    

 ، وهو ما "المصلحة العامة تقتضي ذلك"دون الحاجة إلى تبریر ذلك، والاكتفاء بتعبیر تفویضا عاما في تقییدها

  .  قیید وكثرة القیودیؤدي إلى التعسف في التقد 

  

  

  

 

 

 

  

 

                                                           
  :، الرابط الالكتروني10/12/1948 الصادر في ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،منظمة الأمم المتحدة  1

 https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html 



~ 90 ~ 
 

  مبدأ المساواة : الفرع الثاني          

نص إعلان الاستقلال الأمریكي وفي هذا الإطار  ،الحد الآخر للحریة هو ضرورة مراعاة مبدأ المساواة    

ها الحق من بینجمیع البشر خلقوا متساوین، وأن خالقهم منحهم حقوقا ثابتة، لا یمكن التنازل عنها، "على أن 

في حین نص إعلان حقوق الإنسان والمواطن  ،1"ي الحریة والحق في تحقیق السعادةفي الحیاة والحق ف

الناس یولدون ویعیشون أحرارا ومتساوین في "في مادته الأولى، على أن  1789الصادر سنة  الفرنسي

    2 ."الحقوق، وتتأسس التمایزات الاجتماعیة بینهم على المصلحة العامة فحسب

مبدأ المساواة كضابط للحریة یبدأ بكون الشخص مطالب عند مباشرته لتصرف ما، أن یعلم أن إن     

المساحة التي یمكن له التصرف فیها بحریة محدودة بمساحة الآخرین، الذین لا یجب الاعتداء على 

وبنفس المساحة مساحاتهم التي تعطیها لهم حریاتهم أیضا، حیث یعتبرون متساوون معه في نفس الحریة 

وبدون تمییز، وحدود مناطق ممارسة الحریات یحددها القانون أو العرف في بعض الحالات، حیث یراعى في 

ذلك مبدأ المساواة بین الأفراد، كما أن هذا المبدأ لا یعني فقط المساواة بین الأفراد في ممارسة الحریات ولكن 

ایته میمكن تكریس حق أو ح حیث لاریات في حد ذاتها، قد یتعداه لوجوب عدم المفاضلة بین الحقوق والح

ي صنف منها لأیمنح  وتنوعها لا الحریاتف فاختلا ،یة منهمحساب حق آخر واعتباره أكثر أه ىعل

یة على صنف آخر، ومرد ذلك لاعتبارین أحدهما نظري یتمثل في أن المساس بأي حریة قد ینجر معه سبقالأ

أن استعمال السلطة لمقاربة تفاضلیة بین  یتمثل فيواقعي الثاني فها، أما المساس بحریات أخرى تتداخل مع

الحقوق والحریات كثیرا ما أثبت أن الدافع ورائه هو محاولة مصادرة هذه الحریات التي تراها خطرا على 

  .  3استمراریتها  لا غیر

 سنةالصادر  "الخبز والنبیذ"ه في كتاب )سیاسي وكاتب إیطالي( Ignazio Silone يیو سیلونیقول إیغنای    

كاتب ( Louis Gauthier هلویس غوتیی یرى، في حین "الحریة لیست شیئا تحصل علیه كهدیة" :أن 1939

ریة قد تستوجب في معظم الحالات ومعنى ذلك أن الح ،4 "الحریة هي الهدیة التي تصنع لنفسها" :أن )كندي 

                                                           
1 ، تاریخ  https://ar.wikipedia.org: الموقع الالكتروني، 04/07/1776، الصادرة في كيإعلان الاستقلال الأمریوثیقة   

  .14/09/2018: الاطلاع 
مركز القاهرة لدراسات  ،تعلیم حقوق الإنسان: سلةسل، نصة میلاد حقوق الإنسان والمواطق الحریةموجز تاریخ محمد یونس،   2

  .18، ص 2011، القاهرة، مصر، نق الإنساحقو 
من الدستور التونسي، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیات  94تعلیق على الفصل : ، ضوابط الحقوق والحریات خالد الماجري  3

  .10، ص 2017والانتخابات، تونس، 
4
 Citation du Jour , Ignazio Silone, lien: https://citations.ouest-france.fr/citation-ignazio-silone/liberte-chose-dont-fait-

cadeau-117249.html 
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كما لا یمكن تصور حریة من دون قانون حتى یتم الاعتراف بها،  لسنوات قد تستمر  جهودا نضالات و

، لأن الحریة المطلقة تعني أیضا حریة الإنسان في أن 1عادل یضع حدودا لما هو مقبول وما هو ممنوع

اجتماعیة تضیع معها فائدة الحریة، ویستأثر بها قود إلى فوضى ی وهو ما قدیخترق مساحات الآخرین، 

الحریة  تكون البدیهي أنحیث أنه من لهذا التقیید هو العدالة،  المبررفیكون الأقویاء على حساب الضعفاء 

یؤدي  وهو ماحق متساو لجمیع الأفراد، وتقتضي العدالة أن یتمتع كل فرد بنفس القدر الذي یتمتع به غیره، 

  .ییدهبالضرورة إلى تق

 ماهیة حریة البحث العلمي: المبحث الثاني                 

 في بتقدیر وقیمة كبیرینالعلمي  البحث حریة تحضى الحریة في البحث أساسیة لإدراك الحقیقة، لهذا     

 خلال من الدولي المستوى على اكتسابه تم موقع وهو ،الأخرى الحریاتبو  بالدیمقراطیة تشید التي الدول

 خاصة والمنظمات، والجامعات الدول بین التعاونتاریخي لمجموعة من العلماء والباحثین وكذا بفضل نضال 

 المنظمات من والمواثیق البیانات من عدد في اعلیه تم النص كما أن هذه الحریة الثانیة، العالمیة الحرب بعد

  .ل، وكذا دساتیر كثیر من الدو الدولیة والأكادیمیة السیاسیة والمجتمعات

وص في غمن خلال هذا المبحث سنحاول تسلیط الضوء على ماهیة حریة البحث العلمي من خلال ال    

 .ایات ظهورها ومراحل تطور مفهومهاوالذي سیؤدي بنا لاكتشاف بد ،ماضي وحاضر هذه الحریة

 مفهوم حریة البحث العلمي ل التاریخي تطورال: المطلب الأول             

 قوالتضییف في تحدید أصول فكرة حریة البحث العلمي بین من یرجعها للعصر الإغریقي هناك اختلا     

ومنهم من یرى أن هذا المفهوم أصله إسلامي من خلال الحریة  ،الفترة تلكالذي مورس على أرسطو خلال 

أصل أن ، في حین یرى جانب من الفقه خاصة في بلاد الأندلسالتي تمتع بها العلماء في عصور النهضة 

المصطلح هو ألماني المنشأ، تطور أكثر في ظل انفتاح الجامعات الأمریكیة على التجربة الألمانیة في 

التدریس، وبین كل هذه الآراء یبقى الأهم أن كل مرحلة ساهمت في تطور وتعزیز وبالتالي انتشار مصطلح 

  .حریة البحث العلمي

  

  

  

                                                           
الحریة تتمثل في قدرة الإنسان على أن یعمل ما تملیه إرادته لكن وفق لما تنص "یرى أن  الذي ویمكن الرجوع لقول مونتسكی  1

  .، أنظر التعریف الاصطلاحي للحریة الوارد في هذا الفصل من الدراسة.."علیه القوانین العادلة
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  لعلميحریة البحث ا مصطلحجذور : لفرع الأولا       

یربط البعض ظهور مصطلح حریة البحث العلمي بتطور البحث العلمي في أوربا في القرون الوسطى     

خوفها من  بسبب وذلك ،في الكنیسة ةالدینیة المتمثل ةو الباحثین من اضطهادات السلط ءعانى العلماأین 

ظهور أبحاث جدیدة في میدان ، في ظل المجتمعتحكم بها كانت  تيمفاهیم الالمع  لا تتماشى قئكشف حقا

ثة عن الحقبة الإغریقیة، والتاریخ یسجل هذه و تتعارض كلیا مع هذه المفاهیم المور  ،الفلك خصوصا

، والذین من أبرزهم العالم الفلكي البولندي آنذاكالتي مورست على العلماء والباحثین  ةالممارسات الاضطهادی

ول من صاغ نظریة مركزیة الشمس وكون الأرض جرما أ الذي یعتبر) 1543-1473(نیكولاس كوبرنیكوس 

إلا یوم  آنذاكوالذي لم ینشر خوفا من رد فعل الكنیسة  ،1"الأجرام السماویة دورة"یدور في فلكها في كتابه 

ظهور اكتشافات  الاقتداء به مما ساهم في  إلى الذي استعمله هذا العالم دى النهج العلمي الممیز وفاته، وأ

لذي تبنى علنیة نظریة ، هذا الأخیر اغالیلیونیوتن و  و كیبلر تلك الحقبة أمثالسایروا ید علماء  عظیمة على

، والتي التفتیش محاكمما كان یسمى ب من قبل 1632كوبرنیكوس ونشرها وهو ما عرضه للمحاكمة سنة 

، هذه النظریةمن مناقشة ، مع المنع الإقامة الجبریة إلىفي الیوم الموالي الحكم  فخفحكمت علیه بالسجن لی

  .2أعلنت المحكمة بأن كتاباته ممنوعةكما 

د عرفوا ومارسوا حریة ، فإن الثابت تاریخیا أن المسلمین في عصور ازدهارهم قنهذا وعلى عكس الأوربیی    

الإضافة إلیها ومحاولة  وفي شرحهم وتفسیرهم لها و ،ارف الثقافات الأخرىنقلهم لعلوم ومعالبحث والعلم في 

وفي إصدار الآراء المتخالفة لما هو متوارث ومتعارف علیه في الفكر الإسلامي،  ،ة والدینالتوفیق بین الفلسف

في صدر الإسلام، ولعل  یشهد على هذا ما كان یقوم به الفلاسفة المعتزلة من نقد صریح لأحداث التاریخ

النهضة التي عرفها الأندلس لخیر دلیل على تطور العلم في المجتمع الإسلامي نتیجة الحریة والمكانة 

  .الممنوحة للعلماء أنذلك

تبني الجامعات الألمانیة  بموجبیشیر البعض من المفكرین أن حریة البحث العلمي ظهرت في حین     

بالركود النظرة التقلیدیة التي ترى أن الجامعة مجرد مكان جامد یتصف  حریة من خلال تبدلهذه الأسس 

شمال (بروسیا في الجامعة كانت ذلك، من النقیض على، و بشدة بمفهوم أرسطو للعلوم والتعلم متأثرة، الفكري

     جدیدة عناصر دمجتم  عشر الثامن القرن خلال ، حیثالنهضة نحو تتجه ومؤسسة فكرةبمثابة  )ألمانیا

                                                           
نیكوس ودورات الأجرام السماویة، كوبر –مركزیة الأرض نظریة ولیام تي فولمان، وداعا  : للمزید حول هذه النظریة أنظر  1

  .2015ترجمة أسامة فاروق حسن، الطبعة الأولى، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصر، 

  .15/09/2018: ، تاریخ الإطلاعhttps://ar.wikipedia.org: غالیلیو غالیلي، الموقع الالكتروني   2



~ 93 ~ 
 

التي  Göttingenلاسیما في جامعات غوتنجن  الألمانیة الجامعات من العدید في الأكادیمیة الأنشطة في

   .16941 التي أنشأت في  Halle، وهال  1734أنشأت سنة 

 1711 عام هال جامعة في ألقاه الذي ، جوندلینج نیكولاس الفیلسوفویرجع الفضل في ذلك لخطاب      

 ألف بین ترتفع التي الحقیقة، قمة نطاق توسیع یجب بخطوة خطوة: "اطعه ما یلي والذي جاء في إحدى مق

 على حرصا الأشخاص أكثر أجل من حتى تقریبا المستحیل من یكون بحیث الآراء، من وشجیرات صخرة

 من المزید فیه یوجد لا مكان إلى یصلوا أن قبل خاطئة، أشیاء ویفهموا ویتصادمون وهناك هنا الانزلاق عدم

 تعثرهم تم والذین الخداع قمع وتم الخطأ، مع التسامح یتم لم أنه تخیل الآن لكن ،والانزلاق للخطأ الفرص

 إلى الحریة عن التنازل یجب لذلك، للحقیقة؟ قمة أعلى إلى الصعود بإمكانه یزال لا الذي من ،طردوا

  .2".العقل

 كاملة حریة إلى دعا لأنه عشر، الثامن رنالق أوائل في بروسیا في كبیرة ضجة في خطابهذا ال تسبب    

  .لوقتا ذلك في امروع امفهوم وهو ما اعتبر الأربع الجامعات كلیات لجمیع والبحث التدریس في

جعلت منها مؤسسة للعلم والمعرفة تتمیز بالحركیة والحیاة من  ،هذه الرؤیة المتفتحة أكثر نحو الجامعة    

طریق تلبیة احتیاجات المهن وممارسة البحث العلمي، مما فك عزلتها خلال مواكبتها لمتطلبات العصر عن 

 تلبیة أجل من والتجارة والتعدین البیطريعن المجتمع، فظهرت مدارس لتدریس تخصصات جدیدة كالطب 

  .الجدید العصر هذا متطلبات

ثامن عشر حیث في أواخر القرن ال ،لم یكن من فراغ فكري 1810كما أن إنشاء جامعة برلین في     

جزء من  وكان، والمناقشات المنشورات من كبیر عدد في الجامعة فكرة نوقشت 1790وبالضبط ابتداء من 

ة ةالأكادیمیة ووضعی المثل حول لنقاشهذا ا             جدید نوع حول الأفكار ألهم، وهو ما 3كلیة الفلسف

                                                           
1 Johan Östling, HumboldT and the modern german university an intellectual history, Translation: Lena Olsson, 

Lund University Press, Lund, Sweden , 2018, p 26. 
2
 Torsten Wilholt, Scientific Freedom: Its Grounds and Their Limitations, ibid., P 175. 

 للدراسات الأولى بالدرجة موجهة وكانت التصنیف، في الأدنى هي الفلسفیة الكلیة كانت الوسطى، العصور ةجامع في "  3

 یزال لا الذي القدیم النظام هذا في التشكیك في الناس من متزایدة أعداد بدأت عشر، الثامن القرن نهایة بحلولو  ،التحضیریة

 الفلسفیة التدریس هیئة أعضاء بأن شلایرماخر وفریدریش فیشت تلیبغو  ویوهان كانت إیمانویل من كل جادلحیث  ،قائما

 عن كانط تحدث) 1798( فاكولتن دیر سترایت دیر في ،أعضاء الكلیات الأخرى مع المساواة قدم على یوضعوا أن یجب

 ذلك في السائدة رللأفكا تحد فيو  ،أخرى ناحیة من ،والطب والقانون اللاهوت وكلیات ، ناحیة من الفلسفة كلیة بین صراع

 لقد ،بالدولة الروابط من وخالیة المنفعة مطالب عن مستقلة كانت لأنها متفوقة كانت الفلسفة كلیة بأن كانط جادل الوقت

 الفلسفة كلیة منح تم إذا فقط ،"حقیقتها اختبار أجل من تعلیم، بأي المطالبة" یمكنها وبالتالي العقل على حصري بشكل اعتمدت

  Johan Östling, ibid: أنظرللمزید . "العلمي التفكیر تطویر الممكن من فسیكون استقلالیة، أكثرو  أعلى امنصب
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 وحریة Bildung(1( بیلدنج مع ،"ةالرومانسی الجامعة"ب  سمیت مؤسسة وهي التعلیمیة، المؤسسات من

 جامعة لإنشاء اقتراح تقدیم، وهو ما ساهم في  فیها الزاویة حجر باعتبارها الجماعي البحث وعملیة أكادیمیة،

، حیث بسبب الجدال حول مكان الجامعةغیر أن الموافقة على ذلك تأخرت  ،1784 امفي ع برلینب جدیدة

 البروسي الملك يتلقتاریخ  ،1809 جویلیة من عام لیستمر ذلك حتى ،"لماذا برلین بالذات؟" تساءل البعض

 الوقت هذا في ، الذي كان یشغل"هومبولت فون فیلهلم" توقیع یحمل رسمیا خطابا "الثالث ولیام فریدریك"

 ضرورة حول یتمحور هنصكان ، البروسیة الداخلیة وزارة في والثقافیة التعلیمیة لقضایاا قسم رئیسمنصب 

 معاهد وجودعدم  هي برلین في موقعها لتحدید المهمة الحجة كانت، و العالي للتعلیم عامة مؤسسة إنشاء

 العلمي بالتدریس مرتبطة تكن لم إذا تحقیقها یتم لن الكاملة العدالة أن بالإضافة إلى المدینة، في وأكادیمیات

 في والبحث التدریس بدأو  نفس العام،في شهر أوت من  الاقتراحهذا  على الملك وافقلی ،الجدیدة الجامعة في

 التدریس والبحث وحدة أن  "هومبولت فون فیلهلم"أعلن ، حیث 18102 عام أكتوبر الجامعة الجدیدة في

 أجل من موجود غیر المعلم مستوى، أعلى على": مترابطة، من خلال تصریحه الشهیر الذي قال فیه أنه

، وهذا ما منح حریة البحث 3"للمعرفة المشترك السعي يف مبرراتهما والطالب المعلم من لكل ،الطالب

 وفقا والبحث التدریس أداء في بالحق الأساتذة یتمتع أن والتدریس الجامعي دون قیود، من خلال

  .4إتباعها یجب التي التدریبیة الدورات اختیار في الحق للطلاب یكون أنو  لاهتماماتهم،

ظهرت في أوربا ما یسمیه المؤرخون  1849- 1848سنوات في منتصف القرن التاسع عشر وبالضبط     

والتي اندلعت نتیجة عدم رضا شعوب أوربا أنذاك على  ،"ربیع الشعوب"بثورات الربیع الأوروبي أو ثورات 

الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بالرغم من بدایة الثورة الصناعیة، فبدأت الشرارة الأولى في 

على إثر ثورة شعبیة ضد أسرة البوربون الحاكمة، لتتبعها  1848ت استقلالها في ینایر صقلیة التي أعلن

                                                           
ببعضهما  والتعلیم الفلسفة ترتبط حیث الذاتي بالنمو الخاصة الألمانیة التقالید إلى] bɪldʊŋˈ: [الألمانیةب Bildung لفظ یشیر  1

 توحید وفي وقلبه الفرد عقل بین تناسق بأنه النضج هذا یوصفو  ،والثقافي الشخصي النضج عملیة إلى یشیر البعض مما

 اكتساب على تدریب مجرد من بدلا الحیاة مدى بشریة تنمیة عملیةإلى  التعلیم مفهوم مما یوسع ،المجتمع داخل والهویة الذات

 علىو . Ausbildung و  Erziehung الألمانیة بالكلمات المهارات على التدریب هذا یعرفو  ،معینة خارجیة مهارات أو معرفة

 والمهارات الحیاة إلى بالإضافة-  للفرد والثقافیة الروحیة الحواس تكون حیث كعملیة Bildung إلى ینظر ذلك من النقیض

  :الالكتروني الرابط للمزید من المعلومات یمكن الدخول على . مستمر بشكل والنمو التوسع قید والاجتماعیة الشخصیة
 https://en.wikipedia.org/wiki/Bildung 
2
 Johan Östling, ibid,p 34. 

3
 Vanessa L. Ryan, Redefining the Teaching-Research Nexus Today, November 2016, Link: 

https://profession.mla.org/redefining-the-teaching-research-nexus-today/ 
4  Jacqueline Elise Hoepner, ‘You need to shut up’: Research silencing and what it reveals about academic 
freedom ‘,a thesis submitted for the degree of doctor of philosophy of the australian national university , centre for 
the public awareness of science college of physical and mathematical sciences canbrra , australia, July 2017,p 93. 
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، نتج عنها إعلان الجمهوریة الأولى، حیث شعر 1830و 1789فرنسا التي قامت فیها ثورتین من قبل 

في فبرایر الذین سبقوهم هذه المرة، فأعلنوا عن ثورتهم الثالثة  نالفرنسیون بالحماسة والغیرة من الصقلیی

اللذین  من نفس السنة، وهم شهر مارسوالتي أعقبها قیام الجمهوریة الثانیة، ثم تبعهم الألمان في  1848

في برلمان فرانكفورت لیعلنوا عن مشروعهم لوحدة  بتجمعثورتهم  فأشعلوادولة تجمعهم  إنشاءكانوا یریدون 

، حتى بلغت ...، التشیك  بولندا ،الدنمارك ،لمجراوهكذا انتشرت الثورات في مختلف بلدان أوربا ك ألمانیا،

  . 1معظم دول أوربا باستثناء دول كانجلترا وروسیا واسبانیا وبلجیكا والدولة العثمانیة 

دستور فرانكفورت كان صدور  ، إلا أن من نتاج الثورة الألمانیة1849فشل مشروع توحید ألمانیا في     

التي  152لیتم الاعتراف بحریة البحث العلمي لأول مرة من خلال مادته ، 1849مارس  28في  الإمبراطوري

ي دستور مملكة بروسیا بعد كحریة معترف بها ف كذلك ، لتبرز2"العلم والتعلیم حران: "نصت على أن 

یجب أن  وتعالیمه العلم : "التي نصت على أن 20مادة من خلال نص ال ،1850ینایر 31مراجعته في 

كما أصبح لهم حریة البحث  ،حق الأساتذة في تدریس أي موضوع یرونه مناسبا، وبذلك تجسد 3"یكون حرا 

  .یة المجتمعالعلمي بغیة كشف الحقیقة وحل المشكلات الاجتماعیة وتنم

تطور هذا المفهوم أكثر وتدعم بالحركیة التي عرفتها الجامعات في أمریكا في نهایة القرن  بعد ذلك    

فكرة حریة البحث العلمي في الجامعات بمفهوم أكثر شمولیة وهو  لترتبطالتاسع عشر وبدایة القرن العشرین 

  .الحریة الأكادیمیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .16/09/2018: ، تاریخ الإطلاعhttps://ar.wikipedia.org :ثورات الربیع الأوروبي، الموقع الالكتروني  1

2
 Artikel 152 : Die Wissenschaft und Lehre ist frei , "Frankfurter Reichsverfassung" bzw. "Paulskirchen-

Verfassung",vom 28. März 1849, Elektronischer Link : http://www.documentarchiv.de/nzjh/verfdr1848.htm 
3
 Science and its teachings shall be free, Constitution of the Kingdom of Prussia, link: 

https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Kingdom_of_Prussia 
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  دولیا امعترف به حریةث العلمي من تقلید ألماني إلى حریة البح: الفرع الثاني  

سلسلة  لیتبعه ،1925انعقد أول مؤتمر للحریات الأكادیمیة والحیازة في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة    

رابطة الكلیات والجامعات  كل من بینالعشرین من المؤتمرات المشتركة في منتصف ثلاثینیات القرن 

الاتفاق على إعادة صیاغة المبادئ ، أدت إلى AAUPأساتذة الجامعات الأمریكیة رابطة الأمریكیة و 

 آخر سنةتوج بانعقاد مؤتمر  ، و الحیازة و الأكادیمیة الحریة حول 1925 مؤتمر بیان المنصوص علیها في

حقوق أعضاء هیئة والذي حدد  ،والحیازة الأكادیمیة الحریة بشأن المبادئ بیان الذي صدر عنه 1940

والبحث، كما حدد فترة  المؤسسةارج التدریس ومسؤولیاتهم فیما یتعلق بالكلام في الفصل الدراسي والخطاب خ

 .1أقصى اختبار مدتها سبع سنوات كحد

النهوض بالعلم جل أكمنظمة غیر حكومیة تعمل من ) ISC(تم إنشاء المجلس الدولي للعلوم  1931في     

حمایة الحریة العلمیة والدعوة لمبادئ : ، ومن بین المهمات التي تبناها باعتباره منفعة عامة عالمیة

 140نقابة ورابطة علمیة دولیة وأكثر من  40 حوالي، ویضم المجلس حالیا مارسة المسؤولة للعلومالم

  .منظمة علمیة وطنیة وإقلیمیة بما في ذلك الأكادیمیات ومجالس البحوث

خصوصا في  وزارة الدفاعصالح بحث والتطویر للل اأصبحت الجامعة مختبر  الثانیة العالمیة لحربخلال ا    

وتم إطلاق حریة البحث العلمي لتعرف عصرها الذهبي في ظل الحرب الباردة خاصة في  ،لمتحاربةالدول ا

في تمویل جمیع أنواع البحوث  اتبدأت الحكومف ،االدول الغربیة كالولایات المتحدة الأمریكیة وانجلتر 

تم منح  واضیات مع التركیز بشكل خاص على تخصصات العلوم والتكنولوجیا والهندسة والری الأكادیمیة،

وصارت تقاس  ،في هذه المجالات أموالا إضافیة لإجراء البحوث وسمح لهم بالتدریس بشكل أقل الباحثین

 .2"إنشاء المعرفة أو الإنتاجیة"لما یطلق علیه  االأساتذة والجامعات وفق جودة

الرأي العام  مة لدى، مثل صد1945سنة  الیابان في كيزااجونا هیروشیما على الذریة القنبلة طلاقإ    

 السكان على وتجربتها النوویة الطاقة اكتشاف ساهمالعالمي وأثار مسألة مهمة وهي مخاطر العلوم، حیث 

  .عن تأثیر معارفهم وأبحاثهم على مستقبل المجتمع اءالعلم مسؤولیة فكرة ظهور في المدنیین

 عافتر وا انتشرت بعد الحرب العالمیة الثانیة،وتفاعلا مع الحركة الداعیة للسلم والأمن الدولیین التي       

 من الإنسانیة الحالة تحسین في المساهمةضرورة و ، الذریة الأسلحة مخاطر حول الدولي العام الوعي مستوى

 ،والاقتصادي الاجتماعي ینالمجال خدمة رفاهیة الإنسانیة في في العلم وجعل ،وتطبیقاتها العلوم تطویر خلال

                                                           
1
AAUP, Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure 1940, ibid. 

2
 For more on this concept, see: Paul Keursten, Suzanne Verdonschot , and others, Relating learning, knowledge 

creation and innovation: Case studies into knowledge productivity, International Journal of Learning and Intellectual 
Capital (IJLIC), Vol. 3, N°. 4, January 2006,  p405, Link : https://www.researchgate.net/profile/Paul-
Keursten/research 
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 اتخاذ فیه تم ،1946 یولیو 21 و 20 في بلندن تحضیریا مؤتمرا العلمیین للعمال یطانیةالبر  الجمعیة تعقد

المعروفة  العلمیین للعمال العالمي الاتحاد باسم تعرف بمجال العلوم للعاملین عالمیة منظمة بإنشاء قرار

   كوري جولیو یكفریدیر  البروفیسور ، وانتخب » Federation of Scientific Workers The World «باسم 

 أول انائب - إنجلیزي فیزیاء عالم- بیرنال دیزموند جون والبروفیسورلها،  رئیسكأول  - فرنسي فیزیاء عالم - 

  .1المنظمة لرئیس

 هذا 1948 فبرایر في  "العلمیین العمال میثاق  "اعتماد ،الاتحاد هذا بها قام التي الأعمال أوائل من كان     

 وخبرة تجربة على محرروه واستند ،ككل والإنسانیة والمجتمع العلوم تجاها العلماء یاتمسؤول حدد الذي المیثاق

 یجب التي والظروف العلمیین العاملین مسؤولیات لإبراز الثانیة العالمیة الحرب سنوات خلال خاصة أعضائه

 العدید على أجابت لأنها مةمه اعتبرت الوثیقة هذه ،للعلوم الاجتماعیة والفائدة والتقدم الحریة لحمایة توفیرها

 من علیه نصت ما العلمي البحث حریة بخصوص فیها جاء ما بین ومن ،العلمیة الأوساط في الأسئلة من

 العلوم جمیع في للسریة الفوري والإلغاء النشر وحق الآخرین، العلماء مع البحث مناقشة حریة إقرار وجوب

  .2العلماء عمل تسهل التي والحقوق يالت الشروط من مجموعة إلى بالإضافة الأساسیة،

 إعلان " كذلك اعتمدت حیث للاتحاد، العامة الجمعیة اعتمدتها التي الوحیدة الوثیقة المیثاق هذا یكن لم     

 منه الثاني الفصل في العلمي البحث لحریة التطرق وتم ،1969 عام من أفریل في "العلمیین العمال حقوق

 دعم للحكومات ینبغي" :أنه على نصت والتي العلوم بتقدم المتعلقة 5 مادةال خلال من بالمؤهلات الخاص

 العلمیین العاملین توظیف وتشجیع العلماء، لتدریب اللازمة الوسائل وتخصیص العلوم، تطویر وتعزیز

النظر إلى الأهمیة الحیویة لمستقبل البشریة، والتطبیق الصحیح بو  ،البحث أعمال في مناسب بشكل المؤهلین

للعلوم والأسالیب العلمیة لحل مشاكل عصرنا، یجب أن تتاح للعاملین العلمیین كل فرصة للعمل على وسائل 

أي یجب دعم العاملین العلمیین من قبل حكوماتهم لمقاومة  ،العام للجمهور إمكاناته ولتعریف ،استخدام العلم

لخاص بالحقوق الأساسیة للعاملین من الفصل الثالث ا 3والمادة  ،".ةمحاولة لتقویض سلامتهم العلمی

لكي یتمكن العلم من المساهمة بنشاط : "العلمیین والمتعلقة بالحق في تبادل الخبرات، حیث نصت على أنه

 والخبرات للآراء الحر التبادل في الحق العلمیین العاملین إعطاء الضروري فمنفي زیادة رفاهیة البشریة، 

 الحكومات على یجب .والدولي الوطني الصعیدین على والاجتماعیة، ادیةالاقتص وعواقبه العلمي العمل بشأن

                                                           
1 Web site of  The World Federation of Scientific Workers : https://fmts-wfsw.org, date of visit : 20/09/2018. 
2 The World Federation of Scientific Workers ,Charter For Scientific Workers, Link : https://fmts-
wfsw.org/1948/07/charter-for-scientific-workers/?lang=en 



~ 98 ~ 
 

یجب علیهم  ، البحوث العلمیة نتائج نشر أو العلمیة النظر وجهات عن التعبیر حریة في التدخل عن الامتناع

 1".ةفي ممارسة هذه الحری آخراتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لمنع أي تدخل 

 توصیةل أساس بمثابة العلماء، وحقوق وواجبات مسؤولیات تحددان اللتان الوثیقتان هاتان وكانت    

 سنة تحدیثها تم التي و ، 19742 عام في تبنیها تم التي العلمي المجال في المشتغلین الخاصة لیونسكوا

، والسبعینیات الستینیات في فیتنام يحرب كما عرف على الاتحاد عدة مواقف كتلك التي اتخذها ضد ،20173

 تياالسوفی الاتحاد في السیاسیة الأنظمة قبل من العلماء اضطهاد قضایا بشأن قفامو  اتخذ عدة كما

، وهو الآن له دور استشاري كمنظمة غیر خلال فترة الحرب الباردة اللاتینیة وأمریكا وألمانیا المتحدة والولایات

  .حكومیة للیونسكو

 سنة تتأسس يالت )AAAS( العلوم لتقدم ةمریكیالأ الجمعیة مجلس قرر السبعینات منتصف في     

 بشأن المعلومات لتبادل مركز إقامة انجازاتها من كان والتي والمسؤولیة، العلمیة الحریة لجنة إنشاء ،1848

 حقوق انتهاكات یخص فیما الاتحاد اهتمامات عن یعبر والذي ،1977 عام في الإنسان وحقوق العلم

 العلمي الاتصال على تفرض التي للقیود بالإضافة ،والطلاب والمهندسین علماءبال الخاصة الأساسیة الإنسان

  .4الدولي

بالشراكة مع المجلس ) الیونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة  نظمت ،1999 عام في     

یولیو  01یونیو إلى  25 ابینفي الفترة م بودابست المجریة بالعاصمة للعلوم عالمیا مؤتمراالدولي للعلوم 

         الوزراء من العدید فیه شارك والذي ، "العلوم من أجل القرن الحادي والعشرین" تحت شعار ،1999

دعا المشاركون في المؤتمر إلى دور مركزي للعلوم  حیث ،والعلوم البحث مجال في الحكومیین والمسؤولین

 تمكین المجتمعات من تلبیة وهو ما یساعد علىلمعرفة بناء القدرات ونقل ا یتمفي التعاون الدولي، حتى 

  .5احتیاجاتها الإنمائیة

                                                           
1 The World Federation of Scientific Workers, Declaration on the rights of scientific workers, 
Link: https://fmts-wfsw.org/1969/07/declaration-on-the-rights-of-scientific-workers/?lang=en 
2

 Pierre Biquard, L’internationale des travailleurs scientifiques, le monde-diplomatique, N°270, 23éme année, 

septembre 1976, p20, lien: https://www.monde-diplomatique.fr/1976/09/BIQUARD/33911 
نوفمبر  14 –أكتوبر  30 فرنسا، الدورة التاسعة والثلاثون، باریس،، القرارات: ، المجلد الأولللیونسكو سجلات المؤتمر العام  3

  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889_ara.page=176        :، الرابط الالكتروني182ص ،2017
  .279سابق، صدیكنسون، مرجع .جون ب  4

5
 Federico Mayor, The World Conference on Science, journal Science, Vol. 285, Issue 5427, 23 Jul 1999, p 529, 

Link: https://science.sciencemag.org/content/285/5427/529 
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صدر عن هذا المؤتمر إعلان بشأن العلوم واستخدام المعارف العلمیة، تضمن العدید من التوصیات      

 بالأخلاق الخاصة بدور العلم و أهمیة توفر المعلومات في مجال البحث العلمي وضرورة تقید الباحثین

  .1لبشریةا ورفاهیة موسلاوجعل العلم وسیلة لخدمة  ،واحترامهم لحیاة وكرامة الإنسان

 الرادیكالي الحزب طرف من العلمي البحث لحریة كوسكیوني لوكا جمعیة تأسیس تم 2004في      

 اليالایط اللاعنفي الرادیكالي الحزب في مؤسسال عضوال " Coscioni Luca" رئیسها باسم وسمیت ،الایطالي

)NRP( لبحثا حریةل العالمي لمؤتمرل تشغیل كأمانة الجمعیة هذه تعیین وتم ،2006 سنة المتوفي و 

 الأهداف بین ومن ،2004 رأكتوب في عقدت التي التأسیسیة الجلسة منذ العالم أنحاء جمیع في العلمي

 العیش" أجل من لتقنیاتوا المشاریع تشجیع ،والرعایة العلمي البحث حریة عزیزت الجمعیة لهذه الرئیسة

أبریل  13إلى  11ي الفترة من ف العلمي البحث لحریة العالمي للمؤتمر الخامسة الدورة عقد وتم ،.."المستقل

  .2 "ةالعلم من أجل الدیمقراطی"بعنوان  ببروكسل البرلمان الأوروبي مقر ، في2018

 حریةال هذه فكرة نقلت والتي ،العلمي لبحثا حریة تناولت التي والتطورات الأحداث كل ولیست أبرز هذه     

 العلمي، الحقل في ومطلوب هام ومبدأ عالمي مفهوم إلى ،عالم كل تفكیر في وفردیة سریة دعوة مجرد من

 رغم ،العلمي المجال في المشتغلین والباحثین العلماء من العدید جهود وتضافر لكفاح ذلك في الفضل رجعیو 

 بهذه دولي ثم وطني اعتراف افتكاك أجل من سعیهم مسیرة في عایشوها يالت والانتهاكات الاضطهادات

  .إلیه الوصول أجل من والإمكانیات الوسائل كل له حشدوا الذي التعاطفو  ،الحریة

  الدولیة المواثیق في العلمي البحث حریة إلى الإشارة :الثالث الفرع      

إشارات قویة لحریة البحث  1948دیسمبر 10 تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في    

من  الإشارات تلكالعلمي، حتى ولو لم تكن بالاسم لكنها من خلال المكونات، فلما نتصفح هذا الإعلان نجد 

لكلِ شخص حق التمتع :"  همنه على أن 19المادة تنص حیث ، 27و المادة  19ادتین هما المادة خلال م

ذا الحق حریته في اعتناق الآراء دون مضایقة، وفي التماس الأنباء والأفكار بحریة الرأي والتعبیر، ویشمل ه

حق التمتع بحریة الرأي والتعبیر وما یشمله ف ،".دبأیة وسیلة ودونما اعتبار للحدو  یها ونقلها إلى الآخرین،قوتل

 لبحث العلمي حرا،أهم المكونات التي تجعل امن تعتبر  ،هذا الحق من تبني الآراء والأفكار ونشرها بحریة

لكل شخص حق المشاركة  :"همن نفس الإعلان، والتي تنص على أن 27المادة  وتتأكد هذه الإشارات في

                                                           
  : الالكتروني الرابط، ن بشأن العلوم و استخدام المعارف العلمیةثقافة، إعلاالعلم وال منظمة الأمم المتحدة للتربیة و   1

http://www.unesco.org/science/wcs/declaration_ab.pdf 
 2 Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica , The 5th session of the World Congress for 
Freedom of Scientific Research, link : https://www.freedomofresearch.org/final-declaration-of-the-5th-session-of-
the-world-congress-for-freedom-of-scientific-research/ 
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العلمي وفي الفوائد التي تنجم الحرة في حیاة المجتمع الثقافیة، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم 

مادیة المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني حق في حمایة المصالح المعنویة والالشخص  لكل ه،عن

المشاركة الحرة في فعالیات المجتمع الثقافیة والمساهمة في التقدم العلمي، وحقوق الملكیة ف ،1".صنعهمن 

  .الفكریة المترتبة عن هذه النشاطات، هي أسمى ما یحتاجه الباحث والبحث العلمي للتقدم

 هالذي وقعت، 1966دیسمبر  16الحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر في العهد الدولي الخاص بأما      

لكل   :"على أنه 19في مادته  ، ینص19892سبتمبر 12وصادقت علیه في  1968دیسمبر 10الجزائر في 

ویشمل هذا الحق حریته في . حق في حریة التعبیراللكل إنسان   .ةحق في اعتناق آراء دون مضایقالإنسان 

مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقیها ونقلها إلى آخرین دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل التماس 

  .3".مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارها

في حین أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الصادر هو الآخر في     

الذي وقعت وصادقت علیه الجزائر في نفس التاریخ مع العهد الدولي الخاص بالحقوق ، و 16/12/1966

تتعهد الدول  :"تنص على أنه حیثعلى حریة البحث العلمي  15/3المدنیة والسیاسیة، تكلم في مادته 

  .4".يها للبحث العلمي والنشاط الإبداعالأطراف في هذا العهد باحترام الحریة التي لا غنى عن

على  منه 13تضمن كذلك هذه الإشارات، حیث تنص المادة  میثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسیة     

ات ، وهي إشار 5."الأكادیمیة یجب احترام الحریة  .دخالیة من القیو  البحث العلميتكون الفنون و  یجب أن: "أنه

 قویة وضمانات مهمة لحریة البحث العلمي في دول الاتحاد، وهو ما یؤكده المیثاق الأوروبي للباحثین الذي

                                                           
  :، الرابط، الموقع الالكتروني للأمم المتحدةالإعلان العالمي لحقوق الإنسان  1

 https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html 
، یتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 16/05/1989المؤرخ في  89/67 المرسوم الرئاسي رقم  2

وتوكول الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق والاجتماعیة والثقافیة و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والبر 

، 20، الجریدة الرسمیة العدد 16/12/1966یوم  للأمم المتحدة  الجمعیة العامة الموافق علیه من طرفالمدنیة والسیاسیة 

  .17/05/1989الصادرة في 
 بتاریخ ،)21- د( 2200لأمم المتحدة ل بموجب قرار الجمعیة العامة المعتمدالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  3

  :وق الإنسان، جامعة منیسوتا، الرابط الالكترونيحق مكتبة، 16/12/1966
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 

 4
 2200للأمم المتحدة  بموجب قرار الجمعیة العامة المعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

  :، الرابط الالكترونيوق الإنسان، جامعة منیسوتاحق مكتبة، 16/12/1966 بتاریخ ،)21- د(
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html 
5
 Article 13 : ‘‘Freedom of the arts and sciences’’ : « The arts and scientific research shall be free of constraint. 

Academic freedom shall be respected. »,  Charter Of Fundamental Rights Of The European Union, (2000/C 364/01), 
Official Journal of the European Communities, C 364/1, 18/12/2000, p 11, Link : 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf 
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یجب على " :من خلال البند الخاص بالمبادئ والمتطلبات، حیث ینص على أنهیعترف بها كحق أساسي 

التمتع بحریة الفكر والتعبیر، الباحثین تركیز أبحاثهم لصالح البشریة وتوسیع حدود المعرفة العلمیة، مع 

  .1".وحریة تحدید الأسالیب التي یتم بها حل المشكلات، وفقا للمبادئ الأخلاقیة والممارسات المعترف بها

: ینص على أنه 04، ومن خلال مادته 1948المعتمد سنة  الإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات الإنسان    

، أما في مادته ".تعبیر ونشر الأفكار بأي وسیلة أیا كان نوعهالكل شخص الحق في حریة البحث والرأي وال"

لكل شخص الحق في المشاركة في الحیاة : "نص على أنهی، فالحق في الانتفاع بالثقافةوتحت عنوان  13

وخاصة الاكتشافات  الفكري، الثقافیة للمجتمع، والتمتع بالفنون، والمشاركة في الفوائد التي تنشأ عن التقدم

یكون له الحق في حمایة مصالحه الأدبیة والمادیة فیما یتعلق باختراعاته أو  - بالإضافة إلى ذلك  و .ةیالعلم

 .2".أي أعمال أدبیة أو علمیة أو فنیة یكون هو مؤلفها

 ،22/11/1969بتاریخ  )كوستاریكا( سان خوسیهالمعتمدة في  الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسانأما     

لكل إنسان الحق في حریة الفكر والتعبیر، ویشمل هذا الحق حریته في  : "تنص على أنه  13وفي مادتها 

 ةالبحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقیها ونقلها إلى الآخرین، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاه

  .3".أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأیة وسیلة یختارها

تطرق هو الآخر لحریة البحث العلمي وذلك من  2004الإنسان المعتمد سنة لحقوق  المیثاق العربي    

شخص حق المشاركة في الحیاة الثقافیة وفي التمتع بفوائد  لكل -: "، التي نص فیها على أنه42 خلال مادته

وتكفل حمایة تعهد الدول الأطراف باحترام حریة البحث العلمي والنشاط المبدع،  ،التقدم العلمي وتطبیقاته

تسعى الدول الأطراف للعمل  ،المصالح المعنویة والمادیة الناتجة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني

م من تهالمشترك وتعزیز التعاون فیما بینها على كل الأصعدة وبمشاركة كاملة لأهل الثقافة والإبداع ومنظما

  .4".االفنیة وتنفیذهأجل تطویر البرامج العلمیة والترفیهیة والثقافیة و 

 والتحدث، الكتابة، في حرا یكون أن في للباحث المشروعة الرغبة عنتعبر وغیرها  النصوصكل هذه     

      والسفر الآخرین، منشورات إلى الحر الوصول وضمان بحریة، منشوراته وتوزیع بحثه، نتائج وطباعة

                                                           
1
 The European Charter for Researchers, Link : https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter 

 ،)1948(لمؤتمر الدولي التاسع للدول الأمریكیة  ،الإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات الإنسان ،منظمة الدول الأمریكیة 2 

  :لالكترونيت المتحدة الأمریكیة، الرابط االایوق الإنسان، جامعة منیسوتا، الو مكتبة حق
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/am15.html

 

  :وق الإنسان، جامعة منیسوتا، الرابط الالكترونيمكتبة حق ،الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ،منظمة الدول الأمریكیة  3

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html 
، مكتبة حقوق 2004مایو  23 تونس ،من قبل القمة العربیة السادسة عشرة  المعتمد ،المیثاق العربي لحقوق الإنسان  4

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html: الإنسان، جامعة مینسوتا، الرابط الالكتروني
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من أجل تبادل المعلومات والمعارف العلمیة  عمله عن والتحدث الاجتماعات لحضور الأخرى البلدان إلى

تعلق  إذا ضمانها یجب التي الدنیا الحقوق بوضوح تضع لأنها مهمة ، وبذلك تعتبر هذه الموادقیود ةأی دون

  .البحث العلمي حریةب الأمر

  مفهوم حریة البحث العلمي: المطلب الثاني             

 ونشر للمعرفة الحر التبادل طریق عن الأول المقام في توفیرها تمی والتي الشفافیة، یتطلب العلمي البحث    

یرى بعض حیث ومعقدة،  حریة خاصةتجعل من حریة البحث العلمي الخصوصیة    ، هذهالبحوث نتائج

 الباحثین أن جزئیتین مهمتین، الأولى إلى الإشارةالعلمي یتم من خلال  البحث حریة فهمالكتاب أن 

 یطلق علیه إتباعها، وهو ما  یجب التي والمناهج المشاریع بأنفسهم یقرروا أن یجب البحث في المشاركین

 علاوة لكن، 1"حریة العلم هي حریة الهدف"أن " المیتافیزیقیا" ، حیث یعتبر أرسطو في كتابه "الغایات حریة"

 أو المجتمع بأن عاءالاد دعم أجل منالعلمي  البحث حریة مبدأ إلى الاستناد أحیانا یتم الغایات، حریة على

 ما یسمى ب ، وهومهمة أنها الباحثین یرى التي البحوث جمیع لإجراء اللازمة الموارد توفر أن یجب الدولة

 .، ولمعرفة معنى هاتین الجزئیتین یجب البحث في تعریف وطبیعة حریة البحث العلمي2"الوسائل حریة"

  تعریف حریة البحث العلمي :الأولالفرع        

ذلك العامل الأساسي الذي یسهل  كونهاإلا أنها تتفق كلها في  ،تتعدد تعریفات حریة البحث العلمي     

  .      للباحث عمله واستقلالیته الفكریة على الأقل قبل وأثناء وبعد إتمام بحثه

ي في تحقیق منهج"حریة إجراء یعرف حریة البحث العلمي على أنها  للقانون الدستوريقاموس أكسفورد      

  .3"المواد والمصادر ودراستها من أجل إثبات الحقائق والتوصل إلى استنتاجات

 ونقلها الإنسانیة المعرفة على الحصول" هي البحث حریة أنترى ففي ألمانیا  العلیا الفیدرالیة المحكمةأما     

  .4"والتنفیذ والطریقة السؤال اختیار حریة خلال من

       الأكادیمیة الحریة تقنین إمكانیة في لنظربا الخاصة جنةي قدمته اللبالرجوع إلى التقریر الذ     

 الحریة: "، والمعنون ب2006في عام  رادلصا ،، التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بالنرویجالفردیة

                                                           
1 William J. Hoye, Lieferung 8: Hilfsgerüst zur Vorlesung: Wissenschaftsfreiheit und akademische Freiheit, 
Secularization - Active Christian Elements in the Secular Culture,Vorlesung: Säkularisierung - Wirksame christliche 
Elemente in der säkularen Kultur, Link  : http://www.hoye.de/saekular/lieferung8.pdf 
2 Torsten Wilholt, Scientific Freedom: Its Grounds and Their Limitations, ibid.  
3 Freedom of Scientific Research, oxford constitutionnel Law, Link : https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-
mpeccol/law-mpeccol-e169 
4 Kley, A, Die Wissenschaftsfreiheit (Art. 20 BV), University of Zurich Zurich Open Repository and Archive, 
Winterthurerstr. 190 CH-8057 Zurich, p8, Link : 
https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/3861/1/Kley_SJK366_2004V.pdf 
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ادیمیة الفردیة الحریة الأك أن تعتبر) اللجنة(نجدها ، "المؤسسیة الإدارةاحتیاجات و  الفردیة الحقوق :الأكادیمیة

 مال بالنسبة حتى الأسئلة طرح حریة - 1: الأقل على رئیسیة عناصر ثلاثة "تتضمن ) حریة البحث العلمي(

 .قویة مشاعر أو اهتمامات بها توجدالتي  اتطروحالأ حالة وأ راسخین، وفهم معرفة السلطات تعتبره

 .دائمة أو حقیقیة إجابة أدق بتعبیر ،باتالإجا على للعثور المستخدمة والأسالیب المواد تحدید حریة. 2

التي تحمي  الحریة هذه جوهرالعناصر التي تصف  ه، هذالعلني والتفكیر والنتائج الفرضیات تقدیم حریة. 3

  .1العلمیة تهسلام تهدد التي المبالغ فیها العقوبات من الباحث

 العلم والتدریسیرى أن حریة  "Manfred Novak"المحامي و الحقوقي النمساوي مانفرید نوفاك      

تعني  ،2النمسا في للمواطنین العامة بالحقوق الخاص الأساسي لقانونا من 17المنصوص علیها في المادة 

 حذفها أوها نقل وكذلك المعرفة، وطریقة هدفو  بموضوع یتعلق فیما الممكنة القرارات اختیار حریة"في الأساس

  .3"ضمنیا

احث كامل الحریة في جمیع مراحل على الإقرار بأن للب یقع الاتفاقأن ف نجد هذه التعاریكل من خلال      

 احق مما یجعل من حریة البحث العلمي، التي تبدأ من مرحلة التفكیر إلى التنفیذ حتى مرحلة الإعلان، هبحث

  .أي تدخل كان ضدعن مشروعه البحثي  لدفاعیعطي للباحث أحقیة ا قانوني تحفظ لأي یخضع لا اشخصی

قد لا یقف عند هذه التعریفات والاستنتاجات، كون أن مفهوم حریة البحث العلمي یتمیز إلا أن المشكل     

مفهوما مرنا ذو أبعاد  ما یجعل منه بنوع من التعقید والحركیة والذي تفرضه طبیعة العمل العلمي، وهو

أصبح یدفع  الشيء الذيعالم، عالمیة، یتأثر بالأحداث التي تقع في مجال البحث العلمي على مستوى ال

بصفة دوریة محاولة منها لمسایرة التطور والحركیة في مجال مؤتمرات عدة من المنظمات الدولیة لعقد  الكثیر

عادة تكییف تعریف حریة البحث العلمي مع المستجدات التي تحدث على مستوى لإ وكذا ،البحث العلمي

حیث تكمن المشكلة في تعقیدات مجال  ،حریة البحث العلمي؟العالم والتي تفتح النقاش حول ما المقصود ب

الحریة باعتبارها مجال شد وجذب بین السلطات في الدول وأصحاب الشأن هذه النشاط العلمي وفي طبیعة 

  . بصفة عامة الذین هم في هذه الحالة المشتغلین بمجال البحث العلمي

                                                           
1  Norges offentlige utredninger 2006: 19, Akademisk frihet : Individuelle rettigheter og institusjonelle 
styringsbehov, Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning, Oslo,Norge, 2. oktober 2006, p 14, lenke : 
https://www.regjeringen.no/contentassets/29b88a39d4c84eb4aaf889c314b808bf/no/pdfs/nou200620060019000dddp
dfs.pdf 
2
 Staatsgrundgesetz vom 21. December 1867, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrathe 

vertretenen Königreiche und Länder, Link : 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006 
3
 Manfred Novak, Veröffentlichungspflicht und Aufgriffsrecht im Lichte der Wissenschaftsfreiheit, Ordnung Der 

Wissenschaft, Heft 2 / 2017,p 108, Link: http://www.ordnungderwissenschaft.de/2017-
2/1_Gesamt%20PDF/02_2017_02_ordnung_der_wissenschaft_odw.pdf 
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البحث  یعتمد على وظیفة لعلميالبحث احریة  یرى البعض من الكتاب أن تبریر ى،خر أ ةحینان م     

حریة البحث تعتبر ، لذلك فهو یعتبر أنسب إطار للبحث عن المعرفة والفهم ونشرهما العلمي في حد ذاتها،

العناصر الأساسیة لحریة البحث العلمي تتمثل  ،، وبناء على ذلكشرطا أساسیا لاستقلالیة البحث العلمي 

 ،الموضوع اختیار في الحریة -1 ":يف

 ،التجریبیة والتحلیل البحث طرق اختیار ریةح -2

 ،معهم والتواصل بحریة الشركاء اختیار وفي بحریة التنقل في الحق -3

 ،بحریة النتائج استخلاص في الحق -4

  ،الأوسع للجمهور أو العلمي المجتمع داخل سواء النشر، حریة-4

  .1".الباحث بها عملی التي ؤسسةالم في الأمور بشأن التواصل حریة على أیضا الحریةهذه تنطبق  و

المجلس الدولي للعلوم من خلال تعریفه لمبدأ عالمیة الحریة والمسؤولیة في العلوم حیث وهو ما یؤكده      

 هذه تتطلب. والبیئي البشري الرفاه و العلمي للتقدم أساسي أمر للعلوم المسؤولة و الحرة الممارسة:"یعتبر أن 

 الوصول وكذلك للعلماء، والتواصل والتعبیر الجمعیات وتكوین الحركة حریة ا،جوانبه جمیع من الممارسة،

 لتنفیذ المستویات جمیع على مسؤولیة تتطلب إنها ،للبحث الأخرى والموارد والمعلومات البیانات إلى العادل

 والأضرار ابفوائده الاعتراف مع والشفافیة، بالثقة وجدارة ونزاهة واحترام بنزاهة العلمي العمل وتوصیل

 . 2".المحتملة

إلى مفهوم یعنى بوظیفة البحث  ،تطور مفهوم حریة البحث العلمي من مفهوم یعنى بالباحث نفسهإن      

العلمي باعتباره مشروعا قد تتداخل فیه عدة أساسیات واعتبارات، من بینها البیئة أو محیط نشاط الباحث، 

الاعتبار الأول : أو یعنى بثلاثة اعتبارات ،مستویات ثلاثة العلمي البحث لحریة یعطيمفهوما موسعا أوجد 

الذي یتطلبه البحث، أما الاعتبار الثالث  الجماعيالاعتبار الثاني هو العمل و  ،هأو الباحث نفس الفردهو 

  .يالاعتبار المؤسس ویطلق علیه مسمى فیخص مؤسسة أو هیئة البحث،

التي تضمن له حریة الاختیار والاستقصاء  الفردي لباحثا حریة فیتمثل في ،الأول لمستوىل بالنسبة    

قد تعطي للحریة  العلمي البحثضرورة انجاز  لكن ،وطرح الأسئلة، وحق التواصل والتنقل وحریة نشر النتائج

 )الباحث(الفرد یتجاوز لا الذي قد الأجل طویلالو  جماعيال مشروعال وهو ،أعمق بعدا أو معنى ردیةالف

 انالمعرفة وإدراك الحقیقة البحثیة قد یفرضأن ، كون فیها یعمل التي المؤسسةتى ح أیضا بل ،فحسب

                                                           
1  Heine Andersen, Forskningsfrihed Idealer Og Virkelighed, Hans Reitzels Forlag, p 277, Link: 
https://ubva.dk/media/22365/forskningsfrihed_mat_2opl_high.pdf 
2

 International Science Council, Freedom, Responsibility and Universality of Science, Link: 
https://council.science/cms/2017/04/CFRS-brochure-2014.pdf 
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وطنیا أو دولیا، وهو ما  ككل، سواء كان البحث مجتمع في موجودة مواردو  رفامع ةمجموعالاستناد على 

حتى و إلى إبرام شراكات مع مؤسسات وهیئات وطنیة یؤدي  قدلمشروع البحث بعدا یتجاوز الفرد لأنه یجعل 

  .دولیة 

أین یصبح المستوى الجماعي، ب المستوى الثاني لحریة البحث العلمي، وهو ما یعبر عنه لىیقودنا هذا إ     

ككل، هذه الحریة الجماعیة  البحث العلمي هیئة أعضاءب اخاص لحریة البحث العلمي الفردیة بعدا جماعیا

 أساسا تشكل والتي ،بینهم المشتركة العلمیة مورالأ إدارة في ومؤثر كبیر بشكل الباحثون یساهم أنتتطلب 

 الموارد، وتخصیصالذي یحكم عملهم،  والتنظیم ،رؤسائهم اختیار ذلك في بما أبحاثهم، مجال لتطویر

من خلال  الموارد تخصیص على ریثأتیكن هناك  لم إذافمثلا  ، ....... والتوظیف المهنیة، والتقییمات

 اختیار في الفرد حریة تكون فقد ،مها من خلال الأخذ بآراء الباحثین أنفسهمدراسات المیزانیات ومعرفة حج

  . 1قیمة أقل البحث موضوع

عن هذه  ،2017وعبرت توصیة الیونسكو الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلمي الصادرة في      

بالبحث العلمي لكي  تغلینللمشأن تعمل على إتاحة الفرص  الأعضاءللدول  ینبغي: " النقطة بنصها على أنه

وینبغي بصفة خاصة أن تكفل كل  ،والابتكاربالعلم والتكنولوجیا  الخاصةإعداد السیاسة الوطنیة  فيیشاركوا 

وجود آلیات مؤسسیة مناسبة تدعم عملیات رسم السیاسات وتتلقى ما یلزم من  الأعضاءدولة من الدول 

  .2"المهنیةم همنظماتبالبحث العلمي و  المشتغلینوالعون من  المشورة

 التدخل من خلال التحرر من المؤسسیة الحریة أما المستوى الثالث من حریة البحث العلمي فهو    

إدارة مؤسسة البحث،  على القائمة السلطاتمواجهة  في أیضا ولكن أي خارج هیئة البحث، الخارجي،

هذه التهدیدات الداخلیة كل أشكال الضغوط التي قد تطال الباحثین، وتشمل  الداخلیة التهدیدات من للحمایة

  . والبیروقراطیة الإداریة التي قد تعیق عمل الباحث

كما یشمل هذا المستوى كذلك حریة الاتصال الخارجي بالباحثین من خارج المؤسسة البحثیة وحتى الدولة     

توفیر الإمكانیات بوالثانیة  ،سفربحریة التنقل وال تتعلقالأولى  ،وهنا یوجد مسألتین مهمتین ،التي تنتمي لها

اللازمة لحضور المؤتمرات والفعالیات العلمیة الدولیة المرتبطة بنشاط البحث العلمي، والذي من شأنها أن 

العلم في حد " :أنیساعد الباحث على التطور والفهم الأوسع لمجال بحثه، حیث یرى المجلس الدولي للعلوم 

                                                           
1 Heine Andersen, ibid, p 278. 

سجلات  ،والمشتغلین بالبحث العلمي التوصیة الخاصة بالعلم، "الیونسكو"العلم والثقافة  منظمة الأمم المتحدة للتربیة و  2

  .187سابق، ص ، مرجع 2017نوفمبر  14 -أكتوبر  30المؤتمر العام، الدورة التاسعة والثلاثون، باریس، 
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ة الكاملة فیه تتطلب التبادل والتواصل الحر بین جمیع العلماء، والمشاركة المشاركو مؤسسة عالمیة،  هو ذاته

  .1"إلى أدوات العلوم يوغیر التمییز ف منه، وكذلك الوصول العادل في الخطاب العلمي دون تداعیات، أو خو 

، 2017نوفمبر الصادرة في ' الیونسكو'وهو ما تؤكده توصیة منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة      

من البند الخامس المعنون  الدولیة والتكنولوجیة أنشطة الأوساط العلمیة في لمشاركةاالمتعلقة ب 31في فقرتها 

 تماشیا مع المنصوص علیه في الفقرة :"، والتي تنص على أنه "شروط نجاح المشتغلین بالبحث العلمي:"ب

 بین والمعلومات الأفكار تفاعل على تعزیز شاطبن الأعضاء تعمل الدول أن التوصیة، ینبغيهذه من 16

، وتحقیقا لهذه للعلوم السلیمة للتنمیة حیوي شرط ذلك لأن العالم أنحاء جمیع في العلمي بالبحث المشتغلین

المشتغلین بالبحث العلمي من  تمكین لضمان الضروریة التدابیر جمیع الأعضاء الدول تتخذ أن ینبغي الغایة،

الدولیة، وأن تیسر سفرهم داخل  والتكنولوجیة العلمیة أنشطة الأوساط في المهنیة اتهمحی طوال المشاركة

  .2."الخارج بلدانهم وإلى

تنص  حیث ،المتعلقة بالتعلم مدى الحیاةالتوصیة، و  نفسمن  )32(الفقرة الموالیة  كما تؤكد على ذلك     

 الحیاةبالبحث العلمي مدى  للمشتغلینح تتیتسهیلات توافر  الأعضاءینبغي أن تشجع الدول  :"على أنه

علمیة أخرى،  مجالات وفي خصصهم ت في مجالات م باستمرار همعلومات تجدید  لهم بفرص تكفل  الانتفاع

الدولیة، وحریة استخدام  والمجالاتبقواعد البیانات  الحر الانتفاع ، المؤتمراتوذلك عن طریق حضور 

  .3".بدورات التدری في والمشاركة، المعلوماتها من مصادر ر یوغ المكتبات

 حول تدور العلمي البحث حریة فإن  لذلك ،البعض بعضها تقید وأ دعمت قد الثلاثة المستویات ههذ    

  .والمؤسسیة والجماعیة الفردیة الحریة: لهذا المعادلة الثلاثیة الأمثل التوازن

 أو ما یعبر عنه " الحق في العلوم"وهو ترتبط حریة البحث العلمي كذلك بمصطلح أكثر عمومیة ألا     

من الإعلان  27الفقرة الأولى من المادة حیث تنص ، "الحق في الاستفادة من التقدم العلمي وتطبیقاتهب"

لكل فرد الحق في أن یشترك اشتراكا حرا في حیاة "  :، على أنه1948صادر في العالمي لحقوق الإنسان ال

  .4"في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجهالمجتمع الثقافیة وفي المساهمة 

                                                           
1   International Science Council, Freedom, Responsibility and Universality of Science (2014),  Link: 
https://council.science/publications/freedom-responsibility-and-universality-of-science-2014 

، 2017لسنة  التوصیة الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلمي، "الیونسكو"العلم والثقافة  لتربیة ومنظمة الأمم المتحدة ل 2 

  .194سابق، ص مرجع 
  .المرجعنفس   3
  .سابق مصدر، 1948لحقوق الإنسان الصادر في الإعلان العالمي   4
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استفادة الجمیع من فوائد ) أ :"هتفادة من التقدم العلمي وتطبیقاتشمل المضمون المعیاري للحق في الاسی و   

توفیر فرص للجمیع لیساهموا في النشاط العلمي وتوفیر الحریة اللازمة للبحث ) ب( ،العلم دون تمییز

اتیة تساعد على صیانة العلم و یئة بیئة مهت) د(و ،القرارنع جتمعات في صلمفراد وامشاركة الأ) ج( ،العلمي

    .1"والتكنولوجیا وإنمائهما وإشاعتهما

، ومن خلال تقریرها حقوق الثقافیة بالأمم المتحدة السیدة فریدة شهیدالخاصة في مجال ال السابقة المقررة   

الحق في التمتع  :"والمعنون ب 2012ماي  14شرین بتاریخ المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الع

ضمان بقاء المشروع العلمي بمنأى عن : "تعنيحریة البحث العلمي أن ، ترى "بفوائد التقدم العلمي وتطبیقاته

اط العلمیة عمل في الوقت نفسه على ضمان مراعاة الأوسوال ،التدخل السیاسي وغیره من أنواع التدخل

 وإن كان فیه جانب من متطلبات حریة البحث العلمي إلا أنه  هذا التعریف ،2."الأخلاقیة لأسمى المعاییر

یاب التدخل الخارجي في غ التي تفرضیرتبط باستقلالیة الفرد للحریة الذي  السلبيیرتكز أساسا على المفهوم 

مل استقلالیة الباحث ، في حین أن حریة البحث العلمي لا تشفي عملهالإكراهات  وانتفاء القیود و هنشاط

مخاوف من العواقب التي قد تترتب على ذلك،  هناكفقط، بل قدرته على الخوض في مواضیع دون أن یكون 

بالإضافة لذلك أنه أهمل المتطلبات الأخرى التي تشمل حریة الحركة والنشر، وإن كان تم تدارك ذلك من 

التعریف ربط الممارسة بمدى احترام ا هذكما أن  ث عن مشتملات حریة البحث العلمي،خلال الحدی

  .ةهوم المبني على الحریة المسؤولرجع بنا للمفیالأخلاقیات، وهنا 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، الجمعیة حق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبیقاتهال، تقریر المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافیة السیدة فریدة شهید  1

  :، الرابط الالكتروني12، ص 12/05/2012العامة للأمم المتحدة، 
 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/HRC/20/26 

  نفس المرجع 2
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  حریة البحث العلميل الطبیعة القانونیة: الفرع الثاني        

في مكملة للحریات الأصلیة الواردة كما تعتبر تعد صورة من الحریات الفكریة،  حریة البحث العلمي     

لكن التساؤل  ،الأساسیةالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولیة الأخرى الخاصة بالحقوق والحریات 

حریة البحث  اي تبنى علیهتس الالأس هنا ، ویقصد بالمصدرهذه الحریةقد یطرح حول مصدر وطبیعة 

  .اي تدعم المطالبة بها والدفاع عنهالت الحجج والعلمي 

في تطور مفهوم حریة البحث العلمي نجد أن الباحثین والعلماء بنوا مطالباتهم بها  لغوصامن خلال      

الحق في البحث  ه حقا معترف به لكل إنسان یمنح لهمالمعرفة باعتبار في حق الأن  :الأولى :ثلاثة أسسعلى 

  .عن حقائق الأشیاء

  .أن حریة البحث العلمي هي صورة مجسدة لحریة الفكر :الثانیة 

فهي أن حریة البحث العلمي ما هي إلا صورة موسعة لحریة التعبیر المعترف بها في المواثیق : ثةما الثالأ 

  .ودساتیر الدولالدولیة 

به یتعلم جوهر  المعرفة مكفول لكل شخص على هذه الأرض، فهو حق ینشأ معه و في حقال إن      

ان في لذلك فحق الإنسووسیلة لإدراكها،  لمعارف، والبحث العلمي هو طریق للوصول إلى االأشیاء والحیاة

لا یمكن حرمان الشخص من المعرفة ما  وعلیهتعبیر طبیعي لحقه في المعرفة،  البحث ما هو في الحقیقة إلا

ارف، ولتكون عملیة الحیاة، حیث تتأثر حیاته بما یدركه من مع دامت مبنیة على حق أصلي مرتبط بحقه في

ذات جودة وقیمة،  یجب أن یتوفر البحث العلمي باعتباره وسیلة لإنتاجها، على أسس إنتاج المعرفة فعالة و 

وعوامل لنجاحه والتي تعتبر الحریة أحدها، حیث لا یمكن أن نعترف لشخص ما بحقه في المعرفة دون 

عرفة، ویرجع ذلك لطبیعة ومفهوم الم الاعتراف له بحقه وحریته في اختیار و استعمال وسائل الوصول إلیها،

أصبح أكثر تعقیدا من مجرد إضافة معلومات جدیدة إلى الرصید الشخصي، حیث  ترى الیونسكو أنه الذي

مفهوما یدل على المعنى والتنظیم والهیكل، وهي یشیر إلى مجموعات واضحة "أن المعرفة أصبحت  تعتبر

زمن والمتاحة لكل جیل بغرض من الملاحظات والتحلیلات والتفسیرات ذات المغزى التي یتم تطویرها عبر ال

  . 1"مناقشتها وانتقادها

                                                           
 لمؤتمر المعد النهائي التقریر مبلي ، تجدید رؤیة مجتمعات المعرفة للسلام والتنمیة المستدامة،روبن مانسیل ، غایتان تر   1

 العالمي القمة مؤتمر لاستعراض الأول الاجتماع :المستدامة السلام والتنمیة أجل من المعرفة مجتمعات نحو :بعنوان الیونسكو

، باریس، فرنسا، "الیونسكو"الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة  منظمة ،2013 فبرایر 27 - 25 باریس، ،المعلومات لمجتمع

  : الرابط الالكتروني. 06، ص2013
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224531_ara?posInSet=2&queryId=d06db30f-a8e4-4e2d-9e8a-
e5900d40e984 
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مرور  وذلك عبر ،هذا یظهر لنا الدور الذي یلعبه البحث العلمي كوسیلة لإدراك المعرفة من خلال     

عملیة إنتاجها على مراحل تعتمد على الملاحظة والتحلیل والتفسیر والمناقشة والانتقاد، وهي مراحل تدخل في 

لمي، حیث لا یمكن لهذه الحلقة العمل بطریقة سلیمة دون توفر حریة للباحث خلال كل صلب المنهج الع

لعملیة  كعامل أساسي ومساعدفعلاقة حریة البحث العلمي مرحلة منها للوصول إلى النتیجة المرجوة، وبالتالي 

إلا ارتباط الوسیلة في الحقیقة ما هو  بالحق في المعرفة ابالكل، وارتباطه الجزءالمعرفة هي علاقة  إنتاج

  . حریةال توفیر بالغایة، فلإدراك الغایة لا بد من وسیلة فعالة ولتفعیل الوسیلة لابد من

نشاط فكري مضني یعتمد على تبني ودراسة الأفكار وطرح البحث العلمي  یعتبر من جهة أخرى،     

ائج جدیدة، تشكل في حد ذاتها التساؤلات والتحقق من الفرضیات لإدراك الحقائق عن طریق الوصول إلى نت

أفكار جدیدة حول موضوع البحث، لهذا فحریة الفكر في مجال البحث العلمي تشمل حریة اختیار موضوع 

هذه الأفكار، وهذه المراحل هي أبرز مكونات حریة البحث  وتبادل ونشر ،وحریة طرح التساؤلات ،الدراسة

  .العلمي

ر بحریة البحث العلمي، نصت علیها المادة السادسة من إعلان كمبالا  هذه العلاقة التي تربط حریة الفك     

لكل مفكر أفریقي الحق في متابعة :" بقولها  1990لسنة  الاجتماعیةبشأن الحریة الفكریة والمسؤولیة 

الأنشطة الفكریة بما في ذلك التدریس والبحث ونشر نتائج الأبحاث دون معوقات أو مضایقات خضوعا فقط 

  .1"ئ المعترف بها عالمیا للبحث العلمي والمعاییر الأخلاقیة والمهنیةللمباد

قد تشكل خطرا  ،لذلك تم ومازال یتم تقید حریة البحث العلمي لأنها تؤدي إلى طرح وتبني أفكار جدیدة     

د من هذه استمراریتها، ولعل التاریخ یحتفظ بالعدی لسلطة الحاكمة مما تعتبر تهدیدا لدیمومتها ولأو إزعاجا 

    والتي وصلت في بعض الأحیان إلى سجنهم ،على الباحثین والعلماء قالتضییالممارسات التي تم فیها 

  .   الحكم علیهم بالإعدام لأنهم اكتشفوا أفكار تتعارض مع ما تتبناه هذه السلطاتو 

مؤرخ البریطاني جون بانیل لحریة البحث العلمي بحریة الفكر قد یتعدى تبني الأفكار ومناقشتها، فا ارتباط   

یفكر  أن ،تعني فقط أن یمكنلا " ذكر أنها ،في معرض تعریفه لهذه الحریةو  ،بیوري في كتابه حریة الفكر

لا  المكتسبة بحكم الفطرة أو الطبیعة، قدهذه الحریة الفكریة لأن  ،في حدود مواهبه الخاصة أرادالمرء كیفما 

  .2"الآخرین إلى أفكاره إیصالیستطیع  المفكر لا الإنسانتجدي شیئا ما دام 

                                                           
مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منسیوتا، الولایات  ،1990إعلان كمبالا  بشأن الحریة الفكریة والمسؤولیة الاجتماعیة لسنة   1

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-res-dec.html: المتحدة الأمریكیة، الرابط الالكتروني
  .17، ص 2010جون بیوري، حریة الفكر، ترجمة محمد عبد العزیز إسحاق، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر،   2
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، حریة التعبیرقد یتسع معناها إلى حریة الفكر من وجهة نظر بیوري  هذا القول یتضح لنا أن بجو مب      

 ، كما أنهعن هذه الآراء والأفكار لم یكن لها متسعا للتعبیر إذامعنى  أيتكون لحریة الفكر  أنلا یمكن  حیث

تعني بالدرجة الأولى الحریة الفكریة " حریة التعبیر"، فإن 'إیمانویل كانت'و 'سبینوزا'النسبة للفلاسفة مثل ب

  .، وبهذا تكون حریة التعبیر مظهرا من مظاهر حریة الفكر1جللمشاركة في التبادل العام للحج

ا شرط لهذا تتعزز هذه العلاقة من خلال كون حریة التعبیر شرط أساسي لتجسید حریة الفكر، كما أنه     

أساسي لاستكمال حریة البحث العلمي، فحریة طرح الأفكار العلمیة ومناقشتها لا یمكن أن تشكل لوحدها 

 .وهو ما یدخل في صمیم حریة التعبیر ،قیود على حریة تداولها ونشرها في ظل وجودحریة البحث العلمي 

 خلال من  دسجتی ترى الیونسكو أنه، حیث هذه العلاقة الثلاثیة إن صح التعبیر نجد لها سند قانوني     

لكل إنسان الحق في حریة  ":هنأى عل صنی يذلا 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  19البند 

التفكیر والتعبیر مما یعني أنه لن یضایق بسبب أفكاره، والحق في البحث والتلقي والنشر دون اعتبار للحدود  

  .2"والمعلومات والأفكار بكل طریقة من طرق التعبیر

في المجتمعات التي تكتسب فیها المعلومات أهمیة إستراتیجیة، یمكن لازدهار : "تضیف الیونسكو و     

حریة التعبیر أن یشجع على نشر قواعد وأسس أخلاقیة تكون ضمانا لنوعیة المعلومات التي تنشر، ویعني 

، كما تعتبر ..." بداعیةالإاحترام الحریة الضروریة للبحث العلمي والنشاطات  ،التأكید على حریة التعبیر

 علىحریة التفكیر وحریة الكلام والتعبیر وحریة الصحافة وحریة الوصول "تتضمن  حریة التعبیرالیونسكو أن 

  .3"المعلومات وحریة انتقال البیانات والمعلومات

یة والمتمثل في حر  حریة البحث العلميلو تمعنا في هذا الوصف نجده في معظمه یتكلم عن مكونات     

التفكیر والتعبیر عن الآراء والأفكار، بالإضافة إلى حریة الوصول إلى مصادر المعلومات، ولعل هذا ما 

تشكل ضمانا لعدم كون مجتمع "جعل الیونسكو تعتبر أن حریة التعبیر ومن خلال حریة البحث العلمي 

قد تكون هناك معرفة لكن لن " )أي حریة التعبیر(، كما أن من دونها "المعلومات مصدرا للتضلیل والتجهیل

  .4، تتشارك فیه مختلف المعارف علمیة كانت أو غیر ذلك"یكون هناك مجتمع معرفة

                                                           
1
 Teresa M. Bejan, The Two clashing meanings of 'Free Speech',  Dec 2, 2017, Link: 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/12/two-concepts-of-freedom-of-speech/546791/ 
 مجتمع المعرفة، مطبوعات الیونسكو، على، من مجتمع المعلومات 'الیونسكو'منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة   2

  :، الرابط الالكتروني30، ص2005 باریس، فرنسا،
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141843_ara?posInSet=1&queryId=d06db30f-a8e4-4e2d-9e8a-
e5900d40e984 

  .نفس المرجع  3
، 31 ص مرجع سابق، ،مجتمع المعرفة على ، من مجتمع المعلومات'الیونسكو'منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة   4

41.  
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جاء في  طبقا لما ،الاستقلالیة كونها أصل كل الحریات الأساسیة كذلكحریة التعبیر تحقق للباحث       

 إلى الدعوةتحت بند  1946بر دیسم 16من الدورة الأولى للجمعیة العامة للأمم المتحدة في  59القرار 

إلى عدم النص على حریة  تتجهبعض الدول  ولعل هذا الذي جعل ،1المعلومات حریة حول دولي مؤتمر

التساؤل حول  أثارالبحث العلمي في دساتیرها على غرار الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وكندا، وهو ما 

 فقهاءبین  كبیركانت هذه القضیة موضوع نقاش أكادیمي ث حی، مدى توفر الحمایة الدستوریة لهذه الحریة؟

  .كنداحتى في الولایات المتحدة و  يف القانون

، مشتقة من خلال البحث العلميمحددة لحریة الدستوریة الحمایة الأن  الأمریكیین یرى بعض الكتاب     

لحق في الإبلاغ عن نتائج منبثق عن اال التعبیر العلميأن  ا، حیث یرو الحمایة الدستوریة للفكر والتعبیر الحر

یحتوي على قیمة اجتماعیة فإنه  ،إلى أهمیته لاكتشاف ونشر بعض الحقائق عن العالم ، ونظراالبحث العلمي

  .2لكافیة تضمن حمایة التعدیل الأو 

 ةالقضا مع ،'دیكسون بریان' القضاة كبیر فیه حدد مشترك قرار صدر ،1989 سنة وفي ،في كنداأما       

 تهدف التي العنیفة غیر الأنشطة جمیع لیشمل التعبیر حریة ضمان نطاق ،'ویلسون برثا' و 'لامیر أنطونیو'

 حریة ضمان وراء الكامنة الأساسیة المبادئ على أیضا الضوء المحكمة سلطت كما ،معنى إیصال إلى

 والسیاسي، الاجتماعي قرارال صنع في المشاركة وتشجیع الحقیقة، عن البحث بأنها وصفت والتي التعبیر،

   .معبرة؟ تعتبر حقیقة البحوث هل :یطرح التساؤل إلى یقود ما وهو ،3الإنسان وازدهار الذات تحقیق وكذلك

 الباحث هل نتساءل لذلك ،"المعنى إیصال" وهي مهمة لةمسأ على تكلم نجده القرار هذا صناتفح لو     

  .المعنى؟ إیصال إلى أم معلومةال عن الكشف إلى للبحث إجراءه خلال من یهدف

رى أن نشاط إجراء البحوث معبر ی العلماء من جانب ،التساؤل هذا على الإجابة محاولة في رأین ظهر     

یرتبط ارتباطا عمیقا بمعناه و شكل من أشكال التعبیر  حیث یعتبر، والصحافةحاله حال الفنون في جوهره، 

 على الحصول بغرض بحثه بإجراء یقوم الباحثف ى،لمحتو إلى حد لا یمكن الفصل فیه بین الشكل وا

 المعنى وهي للتسجیل قابلة تكون علیها یتحصل التي النتیجةو  معنى، وجود من یخلو لا هذا لكن ،المعلومات

 انشاط البحث یكون وبهذا والتحقیق، والاستقصاء التجریب طریق عن الباحث إلى ینتقل الذي المقصود

                                                           
1
 Calling of an international conference on freedom of infomation, link : https://undocs.org/en/A/RES/59(I) 

2
 Amedeo Santosuosso, Freedom of Research and Constitutional Law, Scientific Freedom An Anthology on 

Freedom of Scientific Research, 29 April 2014, p342, link:  
https://www.bloomsburycollections.com/book/scientific-freedom-an-anthology-on-freedom-of-scientific-research/ 
3
 Stephen Armstrong, On the Charter, Freedom of Expression, and Scientific Research, Posted on June 29, 2016, 

link: https://ablawg.ca/2016/06/29/freedom-of-expression-and-scientific-research/ 
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 وبذلك التواصل عن یختلف والتحقق البحث أن خرآ جانب یرى حین يف ،المعنى لإیصال یهدف اتعبیری

  .1تعبیریا عملا لیس التجارب إجراء فإن وبالتالي المعنى، نقل ولیس المعلومة عن البحث هو الهدف یكون

 الأشیاء معنى معرفة هو البحث من الهدف أن ثابت هو ما لكن ،ومنتقذیه داعمیه رأي لكل یكون قد     

یشیر قد من خلال اختیار وتنفیذ طریقة بحث معینة أو مجال بحث معین،  هأن كما المشكلات، وجوهر

عتقد أن هذا المجال مهم أو یحتاج إلى عنایة أو أنه أفضل طریقة لحل یضمنیا إلى المجتمع بأنه  الباحث

إلى هذه أو السیاسیة  منها المجتمع سواء العلمیةهذا یلفت انتباه مختلف أطیاف  ما، وبالتالي  مشكلة

، كما أن ما یخدم عملیة تتضمن نوعا من استهداف إیصال المعنى أنه المواضیع، وهو ما یمكن فهمه على

العلم لیس بالضرورة هو أن یكون لنتیجة البحث معنى واضح، كون أنه لیس لكل البحوث العلمیة نتائج 

مستمرة وطویلة من المراحل في سكة الوصول قاطعة، حیث قد یشكل البعض منها مرحلة أولیة ضمن سلسلة 

على  تساعد هاإلى النتیجة، وكل مرحلة سابقة تمثل بدایة للمرحلة التي تلیها، والتي لا یمكن إهمالها لأن

  .الذي ینبني على الاستمراریة موضوع البحث، وهذه هو جوهر العلمالإلمام والفهم بدرجة أكبر ب

 ،من ما لاحقافي ز  محل شكقاطعة الیوم، لكنها قد تصبح قطعیتها  لمیةالع تكون بعض الحقائق كما قد     

، لذلك فإن الباحث في بعض الحالات قد )الأساسي والتطبیقي(البحث العلمين وهذا شيء معروف في میادی

مشروعه ، لكنه قد یجد نفسه مطالب بإثارة البحث في موضوع محاولة ا بإدراك الحقیقة من أوللا یكون مطالب

، ففي بعض الحالات قد یتمثل هدف الباحث في تبیان حجم ونوع المشكلة التي قد تثیرها مسألة من حثيالب

لكن هذه الحقیقة قد تتأكد أكثر من تساعدنا على فهم جوهر المشكلة المسائل، وهو ما یقدم لنا حقیقة جدیدة 

بدا لم یكن اكتشاف الأمراض فأ ، لمشكلةهذه انتیجة تمثل حلا لعلى خلال البحوث التي تلیها للحصول 

مثلا ف ،والأوبئة بلا معنى رغم أنه لا یعطینا حلا للمشكلة، لكنه ساعد على إثارة البحث من أجل إیجاد الدواء

اكتشاف مرض الایدز في بدایة الثمانینات، ومنذ ذلك الحین مازالت الأبحاث تتوالى للوصول إلى علاج تم 

باحثین والعلماء في محاولاتهم التي استمرت لسنین وقد تستمر أكثر للمرض، لكن لا یمكن مصادرة جهود ال

فكل بحث  !  طبعا لا، كما أنه من المجحف أن نعتبر كل هذه المحاولات بلا معنى، للوصول إلى النتیجة

وهنا تدخل أهمیة النشر لأنها  مام نحو النتیجة،رغم استقلالیته من حیث المكان، إلا أنه یمثل خطوة للأ

وهكذا یكون لكل مرحلة معنى یتم إیصاله للباحث الذي یعمل في على إیصال المعلومة المكتشفة، تساعد 

والتي قد تساعده على إتمام العمل المنجز أو عدم تكرار الخطوات المجربة والتي أثبتت  المرحلة اللاحقة لها،

  .  باستمرار ریاعملا تعبی ي في هذه الحالةملالع وبهذا یكون البحث ،أو قصورها عدم جدواها

                                                           
1
 Stephen Armstrong, On the Charter, Freedom of Expression, and Scientific Research, Ibid. 
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 أن اعتبار حول یقع الاتفاق أن إلى نشیر العلمي، البحث لتعبیریة والمنتقدة الداعمة الآراء هذه كل وبین      

 العلمي، البحث حریة عن نتكلم أن یمكن لا وبدونها العلمي، البحث مجال في ضروري عنصر التعبیر حریة

 نص ما النسق هذا یعزز الباحث، صوت یسمع لا بدونهاو  للمجتمع وإیصالها المعلومة كشف یتم فبفضلها

قانون المؤسسات العامة ذات  بشأن 1993یولیو  28صادر في   الفرنسيمجلس الدستوري لل قرار علیه

من  یحدمؤسسات التعلیم العالي لا یمكن أن  وضع" على أن والذي جاء فیهالطابع العلمي والثقافي والمهني، 

وق الإنسان والمواطن فقط في من إعلان حق 11الحق في حریة نقل الأفكار والآراء التي تضمنها المادة 

بحكم طبیعتها، فإن وظائف التدریس والبحث تتطلب  : "أنه ویضیف ".حدود متطلبات الخدمة العامة المعنیة

 .1"الباحثین و الأساتذةمن أجل مصلحة الخدمة نفسها، ضمان حریة التعبیر واستقلالیة 

بتطویر سرد قام  من جهته میل الفیلسوف والاقتصادي في القرن التاسع عشر جون ستیوارت    

یحدث تقدم اجتماعي وعلمي من "وفقا لمیل، حیث   ،مؤثر لأهمیة حریة التعبیر في النقاش العام

یجب أن یتمتع الناس و لتولید وجهات نظر مختلفة،  خلال نقاش قوي یتضمن وجهات نظر متعارضة

غلبیة سلطتها لقمع وجهات نظر لا یمكن أن یحدث تقدم إذا استخدمت الأ، فبحریة الفكر والتعبیر

  .2".الأقلیات

هذا تظهر لنا أهمیة حریة التعبیر في مجال البحث العلمي كونها تعطي حركیة كل من خلال      

  .حریة البحث العلمي لقیامعنصر جوهري  ها، كما أنحیویة لتطویر البحوث ووجهات النظر العلمیةو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993 : Loi relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel 
et professionnel, Le Conseil constitutionnel, lien: https://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1993/93322DC.htm 
2 David B. Resnik,  Freedom Of Speech In Government Science, Issues in Science and Technology, vol: xxiv, 
No: 2, winter 2008, Arizona state university,  Link: https://issues.org/p_resnik/ 
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  حریة البحث العلمي صر أو مكوناتعنا: الثالث المطلب              

الظروف التي تجعل الباحث العلمي مركزا على و  الشروط ، تلكالعلمي حریة البحث بعناصریقصد      

انبیة ، والنقاشات الجد تعیق أو تحد من التقدم في بحثهالبحث دون الانصراف إلى النقاشات الجانبیة التي ق

 ..عن نتائجه الإعلانح حول موضوع البحث العلمي أو تمویله أو التي قد تطر هنا یقصد بها كل الجدالات 

 الرئیسیة العناصرهذه الحریة تتضمن مجموعة من أن تعریفات حریة البحث العلمي نجد  إلىبالرجوع      

 مع والتواصل بحریة التنقل في الحق- 3، على المعلومةالحصول حریة  - 2 ختیارالا حریة - 1 :المتمثلة في

   .نشر نتائج البحوث  دون قید أو رقابة حریة -4 ،أو خارجها البحث مؤسسة واء داخلس الأقران،

  ارحریة الاختی :الفرع الأول       

 الحریة":بالقدرة على الاختیار، حیث یرى الفقیه الفرنسي جون جاك روسو أنبصفة عامة  الحریةترتبط      

 إرادة تقدیم عدم في تتمثل تزال لا إنها ،الآخرین لإرادة اضعاخ أن یكون بقدر ما الفرد إرادة بإعمال تتعلق لا

     .1"إرادتناعلى  الآخرین

 قدرتنا إلى یشیر الحر الاختیار مفهوم"أن  "Agata Zielinski "أغاتا زیلینسكيالأستاذ یرى  في حین     

القدرة على و  العواقب، هي ماو  لا، أم ممكن هو ما تقییمو  التخیل، على قدرتنا یناشد إنه ،والبت التداول على

، إذن حریة الاختیار هي التي تمنح للشخص إمكانیة تقلیب الأفكار والمواضیع وتخیل 2"على الأشیاء لحكما

عضها بوبالتالي تفضیل  ،تطبیقاتها وتقییمها لمعرفة العواقب منها، مما یساعده في الأخیر على معرفة أنجعها

ا في الحق في الحیاة الخاصة الذي یعرفه البعض من الفقه وفي خر، لذلك تجد نطاقها أیضالآ على البعض

التي یعبرون  للآلیةالحر  الاختیارفي  الأفرادرغبة  :"على أنه  'Badinter. R'مقدمتهم الأستاذ روبرت بادینتر 

حیز خاص یسمح للفرد  :"آخرون على أنه ه، في حین یعرف"للآخرینفیها عن أنفسهم ورغباتهم وتصرفاتهم 

كما یعطي للفرد  ،تطفل أي شخص غیر مرغوب به أودون تدخل  الآخرین،یتفاعل مع  لا أویتفاعل  بأن

  .3.."یشارك معلوماته أنومع من یرید  ،حریة تحدید ما یرید

في بدایة إطلاق مشروعه  أهم حلقة یواجهها الباحث في مجال البحث العلمي ختیارالا حریة تعتبر    

ي یرى البعض أنها التعریف العملي لحریة البحث والت، استقلالیته ها من أوجهوج تشكلذلك أنها  ،البحثي

     بشأن 1973ماي  29در في اصال قرارهاالألمانیة في العلمي الذي أخد بها فقه المحكمة الدستوریة 

                                                           
1 Bac Philo, Dico Philo, La Liberté En Philosophie, lien: https://la-philosophie.com/la-liberte-en-philosophie 
2
 Agata Zielinski, Le libre choix. De l'autonomie rêvée à l'attention aux capacités,  Gérontologie et société 2009/4 

(vol. 32 / n° 131), pages 11 à 24, link: https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1-2009-4-page-11.html 
دراسة ( لقانون الفرنسيا يف ةالخلاص الحیاةعن التعدي على  الناجمة التقصیریة االله، المسؤولیة المحسن عبد هوزان عبد 3

  .18، ص 2020 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،01لعدد ا ،12المجلد  ،، مجلة دفاتر السیاسة والقانون)ةمقارن
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 تعني أن تنظیم" أن حریة التدریس والبحث هحیث جاء فی، 1949من القانون الأساسي لعام  05المادة نص 

  .1"إلى هیئات مستقلة عن الدولة ،إلى حد كبیر و التدریس والبحث یجب أن یعهد به على الأقل

والتي  ،والمقصود بتنظیم التدریس والبحث هو اختیار المناهج التدریسیة ومواضیع وطرق تنفیذ البحوث    

  .الجهات الوصیة ولیس بناء على مخططات مسبقة من ،یجب أن تتم من طرف الأساتذة والباحثین أنفسهم

مبدأ استقلال "وهوألا مبدأ هام وتنبع من  وهي ترتبط  ،إذن الاستقلالیة عنصر ضروري وهام     

تصور  ، من خلالالألماني الفقهي النهجهذا نفس  الفرنسي على المجلس الدستوري سار وقد ،"الجامعات

 المؤرخ في قراره ، حیثالدولةحریة البحث بعبارات عضویة، أي كنشاط یرتبط بكائن مستقل عن سلطة 

  .2أن حریة البحث یجب أن تعرف كنشاط مستقل عن السلطة ى المجلسأر ، 1984 ینایر 20 في

حریة البحث العلمي تفرض تأمین البحث مؤسسیا أي استقلالیة مؤسسات البحث عن الضغوط وعلیه      

ن، كون أن فضول الباحث من أجل فهم السیاسیة، والتي تجعل طرح الأسئلة غیر المرغوب فیها سیاسیا ممك

  .حقیقة العالم الذي یحیط به هو حق أساسي لا یمكن أن تقاومه الآراء السیاسیة أو المعتقدات الشخصیة

وهو حریة الفكر، حیث تنص توصیة  آخر مصدر هامكذلك  حریة الاختیار لدى الباحث تجد لها     

مسؤولیات وحقوق المشتغلین تتمثل " : هأن 2017 حث العلمي لسنةبالیونسكو بخصوص المشتغلین بال

 العلمیة الحقائق عن البحث أجل من الفكر حریة بروح العمل )أ: بالبحث العلمي الموصى بها في ما یلي

وتشمل حریة الفكر حمایة استقلال رأیهم وقرارهم من  على النحو الذي یرونه ملائما، والدفاع، وتفسیرها

، فحریة الفكر تعطي للباحثین حق اختیار مواضیع بحوثهم وتفسیرها والدفاع عنها 3"..،المبررة التأثیرات غیر

   .تدخل خارجي يبكل حریة مما یضمن استقلالیتهم، ویحمیهم من أ

ویة لدیه في اعتبار مشروع ولحریة الاختیار صدى ایجابي لدى الباحث كونها تؤثر على الروح المعن     

وهو كما أنها بمثابة إشارة قویة للاحترام والثقة الموضوعة في شخصه، سب، الأصلي الن هدلو بمثابة البحث 

ما یشعره بروح المسؤولیة التي تفرضها ضرورة العمل بجهد لإثبات وجهة نظره وصحة اختیاره، وكذا جدوى 

خلال الجهد الذي بذله والوقت الذي استهلكه لانجاز البحث، مما یوجد لدى الباحث نوع من الجدیة والتركیز 

                                                           
والتعلیقات )  DFR - BVerfGE 35, 79 - Hochschul-Urteil" (قرار الجامعة'المعنون ب یمكن الإطلاع على هذا القرار   1

  https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv035079.html: ط الإلكتروني الواردة بشأنه من خلال الراب
2
 Paragraphes18, 19 et 27, Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984 : Loi relative à l'enseignement supérieur, lien: 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1984/83165DC.htm, voir aussi : Stéphane Mouton, Les fondements 
constitutionnels de la liberté de la recherche, lien: https://books.openedition.org/putc/2498 

 سجلات المؤتمر العام، ،التوصیة الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلميمنظمة الأمم المتحدة للتربیة و العلم والثقافة،   3

  .189ص  ،مرجع سابق ،2017نوفمبر  14 -أكتوبر  30الدورة التاسعة والثلاثون، باریس،  ،المجلد الأول
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ة، كون أن تقییم الباحث صار یتم حسب مرحلة الاختیار، الشيء الذي قد یعكس معدن الباحث وقیمته العلمی

 .علیها الإجابة تمت التي البحثیة الأسئلة هتجنبوكذا من خلال  ،جودة السؤال الذي یطرحه

هذا  وعلى ما،ضوع مو ل ارهیخلال اختمعیار یمنع أي شخص من أن یكون فضولیا  یكون هناكلا قد      

 ةأن هذه الحریة مرتبط الحقیقةلكن  ،مطلقة هيموضوع بحثي أي حریة اختیار  أن ندعيیمكن أن  النهج

قد لا تفرض الجهة  همن بینها التمویل، حیث أنوالتي ثر بارز على المشروع البحثي ككل، أخرى لها أبعوامل 

غیر أنها قد تعمل  تعیق موضوع معین من البحث،أو  ،النهج) الدولة، المؤسسات الخاصة(الممولة للبحث 

وضع قائمة مجالات ذات أولویة یتم من خلالها تقدیم كل  عبر عملیةهذه الوتتم  ،1العلمي على توجیه البحث

لبحث، وهو ما یفرض على الباحثین توجیه اهتماماتهم للبحث تحقیق أهداف االحوافز والوسائل الضروریة ل

إذا ما أرادوا تلقي الدعم من طرف  )بالنسبة لنشاط البحث في المؤسسات العمومیةخاصة ( في هذه المجالات

دخل ضمن وضع أنه یوالتوجیه هنا أو وضع قائمة أولیة لا یعتبر مصادرة لحریة الاختیار بل  ،هذه الجهات

ونسكو لعام توصیة الی ولقد تناولتالدولة،  احتیاجاتالسیاسات الوطنیة للبحث العلمي التي توضع بناء على 

 عضو دولة كل تضع أن ینبغي "هذه النقطة من خلال نصها على أنه  2017المنقحة سنة  1974

أدائهم لأنشطة  في العامة للمسؤولیة العلمي بالبحث المشتغلین احترام تضمن لكي احتیاجاتها تناسب إجراءات

 بها یقومون التي المهمة داءلأ الاستقلال ملائم من بقدر الوقت ذاته في البحث والتطویر، مع تمتعهم

 الإبداعیة الأنشطة تعزیزأن تراعي تماما ضرورة  وینبغي، والتكنولوجیا العلم ولتحقیق التقدم في مجال

العلمي  لما یقتضیه التقدم الاحترام أقصى إیلاءمع  الوطنیة، السیاسات إطار في العلمي بالبحث للمشتغلین

  .2"من استقلالیة وحریة في مجال البحوث

مسؤولة عن كیفیة تنظیم ...) ، مركز بحثجامعة، معهد( بحثیة  مؤسسةحیث أنه إذا كانت كل      

جهة التمویل  من طرفمحددة الهداف الأقد تكون ملزمة بفإنها ، والبحثیة الخاصة بهاالأنشطة الأكادیمیة 

م توجیه البحث من وسواء تلمؤسسة، هذه اتخصیص الأموال لاتفاقیة شروط المنصوص علیها في فق الو 

طرف الدولة أو لأغراض التسویق في حالة البحث في المؤسسات الخاصة، فإن ذلك لا یعتبر تقییدا لحریة 

                                                           

  حیث إذا كان یتم تقسیم البحوث إلى أساسیة ،البحث اتمرتبط بتقسیم الیوم العلمي البحث في مجال توجیهالصار  1 

  :، للمزید حول هذا الموضوع أنظرالبحوث الإستراتیجیة أو الموجهة ى وهيخر تطبیقیة، فهناك من یضیف فئة أو 
 Véronique Halloin, Quels types d’évaluation pour quelle recherche et quelle société ? , Edwin ZACCAI -Benoît 
Timmermans Marek Hudon - Barbara Clerbaux Bruno Leclercq - Hugues Bersini, L’évaluation de la recherche 
en question(s), Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique,2016, p 23 , lien : 
http://labos.ulg.ac.be/ccs/wp-content/uploads/sites/20/2015/04/penserlascience_2015_actes_complets.pdf 

الدورة التاسعة والثلاثون،  ،التوصیة الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلميمنظمة الأمم المتحدة للتربیة و العلم والثقافة،   2

  .818، ص مرجع سابق، 2017نوفمبر  14 -أكتوبر  30باریس، 
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ضمن تكون  في هذه الحالة في اختیار الطریقة والأسالیب والمواضیع الحریة المقررة له الباحث، كون أن

، بالإضافة إلى ذلك فإنه 1ال الذي تم تعیینه فیهفي المج مؤسسته البحثیة،الإطار الاستراتیجي للبحوث في 

المحددة في كل  النشاط جالاتموفق  في اختیار المؤسسة التي یلجأ إلیها لتبني مشروعه البحثي،حر كذلك 

   .مؤسسة بحثیة

الداعمة  الدعم المالي من الجهات بتلقي مرتبط أساساالتوجیه أو وضع قائمة لمجالات البحث العلمي ف     

أهدافها المبتغاة من رتبط بی جال الذي تنفق علیه الأموال لأنهلها كل الحق في اختیار الم التيو  ،ثللبح

الدولة، (أما إذا كانت عامة  ،هذا في حالة ما تكون جهة التمویل خاصة ،لنتائجهحق ملكیتها البحث وكذا ب

لك فإن لجوء الباحث لهذه الجهات بضرورة مراعاة أولویة المصلحة العامة، لذأیضا رتبط ی هفإن ..)الجامعة

یكون بالطبع بناء على اطلاع مسبق على هذه القوائم، وحتى في حالة فرض تعدیل على  لطلب التمویل

الخطة البحثیة المقدمة وإن تم فإنه یكون بالتشاور مع الباحث، لذلك لا یمكن أن نقول أن حریة الاختیار في 

له كل تمویل مشروعه البحثي، كما أنه لجهة وطریقة في اختیاره هذه الحالة منعدمة، كون أن الباحث حر 

وهو ما یمكن أن یجذب  ،أهمیة موضوع بحثه ووجهة نظره الإمكانیة في إقناع الجهات الممولة حول 

  . موافقتها على تمویل مشروعه

و في حالة حریة في ظل انعدامه أ هناك لا یمكن أن تكونلذلك  مسألة حیویة للبحوث، التمویلإن      

استمراریتها كونه یساهم في توفیر  الحرمان منه، حیث یشكل الدعم المالي عنصرا هاما لبعث البحوث و

المشتغلین  المتعلقة بأوضاع الیونسكو توصیة ذلك وعبرت عن الوسائل الضروریة التي تتطلبها هذه البحوث،

ي اللذین الدعم الأدبي والعون الماد" الدول الأعضاء توفیروجوب  :ب 1974صادرة في ال بالبحث العلمي

سنة  تعدیل الصیاغة، لیتم 2"یكفلان نجاح الباحثین العلمیین فیما یتولونه من بحوث علمیة و تنمیة تجریبیة

العلمي  المشتغلین بالبحث نجاح بما یكفل المعنوي والاعتراف العام والدعم المادي العون" شمللت ، 2017

  .3"ث والتطویرالبح ةمن أنشط یتولونه فیما

                                                           
1 Rapporten fra den Akademisk frihet -Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov som ble forelagt 
utdannings- og forskningsdepartementet, Norges offentlige utredninger 2006: 19, Departementenes servicesenter 
Informasjonsforvaltning, Oslo, Norge,2. oktober 2006, link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2006-
19/id392466/sec2 

 سجلات المؤتمر العام،  ،لعلميالمشتغلین بالبحث ا أوضاع بشأنتوصیة منظمة الأمم المتحدة للتربیة و العلم والثقافة، ال  2

الرابط ، 199-198، ص 1975، الیونسكو، 1974نوفمبر  23 - أكتوبر  17، باریس، الثامنة عشرالدورة المجلد الأول، 

  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114040_ara:                                         الالكتروني
3
سجلات المؤتمر العام،  ،التوصیة الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلميمنظمة الأمم المتحدة للتربیة و العلم والثقافة،   

  .192، مرجع سابق، ص 2017نوفمبر  14 -أكتوبر  30الدورة التاسعة والثلاثون، باریس، 
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الدول والشركات ملایین الدولارات على  فیه صار البحث العلمي مجالا مكلفا جدا تنفقمن جهة أخرى،     

مفروشا لى نتائج مرضیة للبحث العلمي، وطریق الحصول على التمویل لیس طریقا إمر السنین للوصول 

جهة ممولة تتبنى مشروع البحث، قد یتطلب جهدا مضنیا لما تقتضیه ضرورة البحث عن بالورود، بل 

على مستوى الجامعات قد یتطلب الحصول على التمویل عدة إجراءات  العلمي لبحثلنشاط ا بالنسبةوحتى 

بیروقراطیة وإمضاءات من عدة جهات، ورغم ذلك قد یكون في أغلب الحالات ضئیلا لا یتناسب مع حجم 

ات منها ما یتعلق بالأولویات، ومنها ما یتعلق بأغراض المشروع البحثي، وتخضع مسألة التمویل لعدة اعتبار 

   .بمركز وسمعة الباحث في حد ذاته یتعلققد التسویق، ومنها ما 

 وتجربة كلیعطي للباحث إمكانیة الولوج واستخدام بحریة البحث العلمي كونه  الدعم الماليیرتبط لذلك     

انعدام ، أما مشروعه البحثيإتمام یساعده في مما  ،ةوبصفة أدق تقربه من الحقیق الممكنة والمتاحة طرقال

یجعل الباحث مقیدا، ومجبرا في بعض الأحیان على إكمال بحثه قبل إدراك النتیجة فالدعم المالي أو قلته 

   . المرجوة

أن العلم الحر یحتاج إلى  ، كماالبحث العلمينشاط مسألة التمویل جد مهمة بالنسبة لدیمومة و تعد      

تحسین ظروف العمل البحثي ومعاملة ب الاهتمام خرج من الدعم الماليلا یمكن أن یو موثوقة للتمویل، أسس 

سیما من خلال المرتبات والمكافئات والمنح التي تضمن لهم لا ،الباحثین وإعطاءهم المكانة التي یستحقونها

ما من شأنه أن یجعلهم فة، مستوى معیشي مقبول بالنظر لتمیز وقیمة عملهم المنطوي على إنتاج المعر 

تلهیهم عن تصفیة تضعف إرادتهم و  التي قدالاجتماعیة  العلمي دون الالتفات لبعض المشاكل لعملیتفرغون ل

ن أوضاع المشتغلین ألهم بمشاریعهم البحثیة دون غیرها، وقد وضعت توصیة الیونسكو بشواشتغا تفكیرهم

ا الخامس المتضمن شروط نجاع المشتغلین بالبحث هذه النقطة ضمن بنده 1974بالبحث العلمي لعام 

عندما تقوم بمهمة أصحاب العمل الذین  احترامه الأعضاءللدول  ینبغيحیث وضعته كشرط العلمي 

 ،عمل تتناسب مع وضعهم ومستوى أدائهمظروف "  لهممن خلال أن تضمن  یستخدمون باحثین علمیین

   .1" أو القانون الدولي على نحو یتعارض مع القانون الوطنيدون تمییز 

ث، لأنه  لا یمكن نشاط البحمن جهة أخرى لا یمكن لسلطة المال المبنیة على آلیات التسویق أن تقید      

ث، كون أن هدفها البحبل بالعكس قد تضر في بعض الأحیان بسمعة  ،هاوتنسق البحوثلها وحدها أن تنشأ 

                                                           
سجلات المؤتمر العام،  ،المشتغلین بالبحث العلمي أوضاع بشأنتوصیة ة الأمم المتحدة للتربیة و العلم والثقافة، المنظم  1

  .199، مرجع سابق، ص 1974نوفمبر  23 -أكتوبر  17، باریس، الثامنة عشرالدورة 



~ 119 ~ 
 

 هيبل  ،براءة بموجب للحمایة قابلة غیریجعلها  المعرفةوم مفه الأساسي هو التسویق ولیس المعرفة، كما أن

  .، لأنها في الأول والأخیر ملك للبشریة جمعاء1وتسعیرها امتلاكها یمكن لا جماعیة سلعة

بالنسبة لحریة الاختیار هي أن حریة البحث العلمي لا تكفل حریة اختیار  أخرى هناك مسألة مهمة    

، غیر أن هذه المسألة قد البحث تنفیذ و كیفیات طرق اختیارحریة ذلك إلى مواضیع البحث فقط بل تتجاوز 

شكال یطرح في المشاریع البحثیة الجماعیة، وهي كان البحث مشروعا فردیا، لكن الإإذا لا تثار في حالة ما 

تتدرج فیها  المشاریع التي تضم عدد من الباحثین سواء من نفس مؤسسة البحث أو من مؤسسات أخرى،

 في بعض الحالات و دولیةلها أبعاد وطنیة صارت الكبرى  المشاریع البحثیة أن كما صلاحیات والسلطات،ال

قد یختار ، حیث تتداخل فیها الإرادات والأفكار والتوجهات والصلاحیات أینقد تتعدى مؤسسة البحث نفسها، 

 العلمیة الكبرى، قیمتهله أو سواء لتعدد مراحل ،الباحث موضوعا معینا للبحث لكن خصوصیة هذا الموضوع

 امالی ایجعل منه مشروعا ذا حجم یفوق قدرة الباحث الشخصیة أو المؤسسیة لانجازه، نظرا لتتطلبه دعم

، مما قد یؤدي إلى تداخل الرؤى ووجهات هأكبر، وهو ما یفرض وجود تنظیم وخطط لانجاز  ابشری اوتجنید

نفسه مجبرا ) صاحب فكرة مشروع البحث(احث الأصلي فیجد الب ،النظر حول كیفیات وطرق تنفیذ البحث

  .على التنازل والانصیاع لوجهات النظر الأخرى مما یفقده قدرا من الحریة

غایة تتمحور : إلى نوعین  حیث یمكن تقسیم غایة البحث ،لكن الغایة قد تبرر الوسیلة في هذه الحالة     

فإذا كانت غایة الباحث منذ البدایة هي إدراك النتیجة التي  حول المعرفة وغایة تتمحور حول براءة الاختراع ،

كل الحریة في توظیفها كیفما شاء، وهنا لا یمكن  والتي تعطیهتحققه له معرفة جدیدة حول موضوعه البحثي 

، حیث أن بعض المشاریع البحثیة الدولیة التي لها غایات اكون البحث جماعیأن یطرح الإشكال في حالة 

لمساهمة في تقدم العلم، قد تتساوى فیها الحریات والحقوق حتى وإن كان طابع تنظیم البحث یتطلب المعرفة وا

تدرج الصلاحیات ووجود قیادة علمیة تشرف على مشروع البحث، أما الإعلان على نتیجة البحث فإنه ینسب 

  .لكل الأطراف المشاركة في البحث

حث هي الحصول على براءة الاختراع، وهنا قد غایة الب ما كانتلكن الإشكال قد یطرح في حالة         

وبالتالي من له الید الطویلة في الأمر والتخطیط  ،ینشأ التنازع حول الصلاحیات وحتى حول ملكیة البحث

جعلنا نتساءل من یملك حقیقة مشروع البحث هل ی، وهو ما )سلطة إصدار القرارات( لمراحل إنجاز البحث

مسألة تعد  ، حیثأم الجهة الممولة، أم هو ملكیة جماعیة بین المشاركین فیه؟ هو صاحب فكرة البحث،

الملكیة مهمة جد في هذه الحالة لأنها قد تؤثر على الهامش المسموح لحریة الباحث، وكذا على جمیع مراحل 

                                                           
1 Heine Andersen, ibid., p 282. 
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نظیم ذلك كثیرا ما یتم ت مثل هذه الأوضاعالبحث خاصة مرحلة الإعلان على نتائج البحث ونشرها، لذلك في 

  . 1بموجب عقود تحفظ لكل جهة حقها

الغایة  تإذا كانفكما أن المال یلعب دورا محوریا في تحدید الحقوق والحریات وتفوق جهة على الأخرى،     

من البحث هي الحصول على منتج قابل للتسویق وبالتالي تحقیق أرباح، فإن الإعلان عن نتیجة البحث في 

  .ذلكوهو ما قد یحد من حریة الباحث في  ،الجهة الأقوى مالیا في مشروع البحثهذه الحالة قد تتحكم فیه 

حریة الاختیار كذلك تضمن للباحث حریة الانضمام والانسحاب من المشاریع البحثیة التي قد لا تتناسب     

  .2في هذا الشأن ق مع معتقداته الأخلاقیة، مع حقه في الإبلاغ عن مخاوفه وآرائهمع أهدافه العلمیة أو لا تتف

  حریة الوصول للمعلومات: الفرع الثاني       

كذلك یلعب دورا محوریا في توفیر المعلومات والمصادر التي یحتاجها الباحث لانجاز بحثه  الدعم المالي   

 والمعلومات البیانات تعد ، حیثالبحثیة والمواد والمعلومات البیانات إلى الوصول حریةوهو ما یعبر عنه ب

لتأقلم الباحث مع المستجدات مهمة  خطوةیمثل  والمعلومات البیانات أحدث وتوفر، العلمیة الحیاة ریانش

 :بأنحیث ترى الیونسكو  ،في مهمته البحثیةنجاح الالدفع نحو  وهو ما من شأنه ،العلمیة في موضوع بحثه

یقع في  - "الحریة الأكادیمیة"عبارة ل وفقا –الاطلاع الحر على نتائج البحوث والافتراضات والآراء العلمیة "

  .3"صمیم العملیة العلمیة ویمثل أقوى ضمان لدقة النتائج العلمیة وموضوعیتها

غیر أن الوصول إذن توافر المعلومات العلمیة یساهم في دقة وموضوعیة وجودة البحوث العلمیة،     

هذه العملیة، بسبب ارتفاع أسعار  لبهتتطالدعم المالي الذي قد یصدم بوجوب توفیر  للمعلومات الحدیثة

أو حتى  تفوق قدرته الفردیة التي قدو  على مواقع النشر العالمیة والاشتراكات العلمیة المؤلفات من لعدیدا

  .للباحث ولمدى نجاح مشروعه البحثي تحدیا شكلمما ی في تحمل تكلفتها،  المؤسسیة

رات من أجل فتح الباب أمام الوصول الحر للمعلومات في بدایة القرن الواحد والعشرین ظهرت مباد      

موقع  لإنشاء مبادرةبالبدایة  ت، حیث كانیة مفتوحا أما الاستعمال المجانيوجعل مجال المنشورات العلم

، طالبوا فیها دول عدة رسالة مفتوحة من قبل باحثین من من خلال 2001مكتبة عامة للعلوم عام الكتروني ل

      وأعلنوا  ،)online(مفتوحة هم بإتاحة المنشورات العلمیة مجانا في مكتبات عامة الناشرین السماح ل

                                                           

 في، لاسیما 2017لسنة  ة الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلميالتوصیتطرقت الیونسكو لهذه النقطة من خلال  1 

  .20، الفقرة ج من البند 18الفقرتین أ و ب من البند 
سجلات المؤتمر العام، الدورة التاسعة من توصیة الیونسكو الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلمي،  16من البند  3الفقرة  2

  .190سابق، ص ، مرجع 2017نوفمبر  14 - أكتوبر 30والثلاثون، باریس، 

 
3

  .184 المرجع، صنفس   
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عن عزمهم إنشاء مكتبة عامة على شبكة الانترنت قصد توفیر المحتوى الكامل لنتائج البحوث المنشورة في 

ات العلمیة الرفع من إمكانیة إتاحة الأدبیالمساهمة في "، الشيء الذي من شأنه علوم الطب والأحیاء

 .1"هذا المجالعامل تقارب بین الباحثین في  ، و، وفي دعم الإنتاجیة العلمیة للجمهور

بناء ل في محاولة (Open Access Initiative ) مبادرة بودابست للوصول الحرظهرت  2002فبرایر في    

ومات والبحوث والوثائق تبادل المعل ویهدف إلى، ي یتخذ من الانترنت مجالا لحركتهمجتمع بحث علمي عالم

 .والدراسات الكاملة بشكل حر ودون عوائق

برلین بشأن الوصول المفتوح  إعلانتلت هذه المبادرة عدة مبادرات صدر عنها مجموعة من الإعلانات ك    

 .2005ر بشأن الوصول المفتوح لعام ، وإعلان سلفادو 2003إلى المعرفة في العلوم والإنسانیات لعام 

هذه  تعرفحیث ، عت الیونسكو مبادرة الوصول المفتوح كوسیلة للمساهمة في تقدم العلوم العالمیةكما شج    

مجانا على شبكة الإنترنت العامة لیتمكن أي مستخدم  المؤلفاتتوافر " :على أنه " الحر الوصول" المنظمة

ن المعلومات فیها، أو إضافة من قراءتها، أو تنزیلها، أو استنساخها، أو توزیعها، أو طباعتها، أو البحث ع

رابط إلى نصها الكامل، أو جمع بیانات منها لأغراض الفهرسة، أو استعمالها كبیانات في البرمجیات، أو 

استخدامها لأي غرض مشروع بدون أي عوائق مالیة أو قانونیة أو تقنیة باستثناء ما یقتضیه الانتفاع بشبكة 

  .2"الإنترنت نفسها

ات العلمیة قد لا یقتصر على ما توفره شبكة الانترنت فقط بل قد یتعداه للبیانات توافر المعلوم     

حریة الباحث، حیث المعلومات بسهولة قد یحد من  یات الحكومیة، لذلك عدم توافر هذا النوع منوالإحصائ

لى إضفاء صبغة السریة على بعض المعلومات الحساسة تحت غطاء الأمن القومي قد تعمد الدول إ

  سریةهذه المعلومات  نة تكون خلالهایمدة زمنیة معقد تضع  هالمصلحة العامة، في حین أن البعض منوا

بانتهائها ترفع عن بعضها هذه و  ،)سنة كما في الولایات المتحدة الأمریكیة، بریطانیا 25 ما تكون غالبا(

صائیات والبیانات الحكومیة الصبغة، في حین أنه في دول العالم الثالث قد یكون كل ما هو متعلق بالإح

والسبب هو عدم وجود هیئة خاصة مقیمة لعمل الحكومة یمكن أن  یدخل ضمن خانة السریة والأمن القومي،

و المجلس  مجلس المحاسبة(مثل هذه الهیئات  دقة، وحتى وإن وجدت تصدر عنها إحصائیات أكثر

للسلطة، وهو ما یوجد بیانات لها  مجاملا أو نجد عملها معطلا) في الجزائر مثلا الاقتصادي الاجتماعي

مصدر واحد وهو الحكومة نفسها، حیث ما تمنحه هذه الحكومات قد یختلف عن ما یصدر عن المنظمات 

                                                           
، Cybrarians Journal :المجلة الالكترونیة ،المفهوم، الأهمیة، المبادرات :الوصول الحر للمعلومات، مها أحمد إبراهیم محمد  1

   :، الرابط الالكتروني2010، یونیو 22البوابة العربیة للمكتبات والمعلومات، العدد 
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=444:20 
2
 What-open-access ? , Unesco, Link: https://en.unesco.org/open-access/what-open-access 



~ 122 ~ 
 

فإنه الحكومات،  هذهباستمراریة هذه المعلومات  الدولیة كما قد یختلف عن الحقیقة المعاشة، ونظرا لارتباط

  .  1الواقعمع  اقصا وعاما وغیر متوافقفإنه یكون ن هاالبعض من وإن توفر

  نتائج البحث نشرحریة : الفرع الثالث        

توافر المعلومات یرتبط كذلك بمسألة جد مهمة وهي توافر المنشورات العلمیة من خلال تشجیع نشر      

 2017مي لعام وعبرت الیونسكو من خلال توصیتها الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العل ،البحوث العلمیة

ضمان الانتفاع المتكافئ الحر بالمؤلفات والبیانات والمضامین العلمیة، ویشمل ذلك اتخاذ تدابیر " بوجوب 

    .  2"لإزالة العوائق التي تحول دون نشر نتائج البحث العلمي و تشاطرها وحفظها

وزیادتها ونشرها، من خلال الحفاظ على المعرفة  عملیة النشر العلمي مهمة لأنها تساهم فيتعتبر      

توسع نطاق وصول المنشورات العلمیة لعدد أكبر من الباحثین والجمهور، مما قد یساعد على ضمان 

 .توظیفها بشكل یخدم العلم والمجتمع

كما أن النشر یساهم في تبادل المعلومات والأفكار وتقییمها وتنقیحها، لأنه وسیلة للتعریف بالباحث      

أول خطوة نحو تثمین البحث كونه ینزع عنه طابع السریة والانعزال الذي  یعتبرحد سواء، كما وبالبحث على 

المشروع الذي عكف الباحث على الدفاع عن اختیاره  كقد یكون خلاله الباحث أثناء عملیة البحث، فذا

تي الوقت لمرحلة ، یأي لانجازه وتحقیق نتیجته المرجوةلموضوعه وعمل بجهد لتحصیل الدعم المالي والمعنو 

وتقدیمه للوسط العلمي كعمل أصلي ینسب للباحث و یستحق  ،)نتیجة البحث(جدید ه الالإعلان عن مولود

  .     من خلاله الثناء والاعتراف

جعل الباحث وحیدا من أجل تحصیل الدعم قد ی الدفاع عن اختیار موضوع البحثمن جهة أخرى، فإن      

مما یوجد له نوع من الحس بالتقیید لحریته البحثیة، أما النشر فیمثل له  ،راطیةفي مواجهة كل أشكال البیروق

الحریة من جدید، والتي من خلالها قد طعم مما قد یجعله یحس ب ،مكافئة على الجهد الذي بذله لانجاز بحثه

          .یتناسى كل العقبات التي واجهته خلال مراحل البحث

 ،كون لها معنىبدونه لا ی ر مكون أساسي لحریة البحث العلمي والذية النشحریإن فوعلى هذا الأساس      

المقرر السابقة الخاصة في مجال جاء في تقریر  یدعم ذلك ما، في حالة انعدامه الحدیث عنهاحتى مكن ولا ی

                                                           
 كثیر منفي  نظرا لأنهفي بعض المجالات هاجسا وعائقا للبحث العلمي،  ونشرها یعد هاجس الوصول للمعلومات الحكومیة  1

في حالات الأخرى فقد یصل إلى التجریم بجرم تسهیل  یتم تحصین هذه المعلومات بالتزامي السریة والتحفظ، أماما الحالات 

  . نشر الإشاعات والتحریض على الكراهیة

، 2017 الصادرة سنة ،التوصیة الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلميالعلم والثقافة،  منظمة الأمم المتحدة للتربیة و 2 

  .189سابق، ص مرجع 
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ت ، تح2012ماي  14الحقوق الثقافیة السیدة فریدة شهید، المقدم لمجلس حقوق الإنسان والصادر بتاریخ 

تشمل الحریة العلمیة مقترنة مع الحق في  :"، بأنه"الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبیقاته"عنوان 

الحق في حریة نقل نتائج البحوث إلى الغیر،  ،حریة تكوین الجمعیات وحریة التعبیر وتداول المعلومات

  .1"ونشرها وإذاعتها دون الخضوع للرقابة ودونما اعتبار للحدود

بهدف علیها أو حتى  قحریة النشر هي الأخرى قد تواجهها العدید من العوائق التي قد تؤدي للتضیی     

تقید نشر نتائج ل بعض الإجراءات التي تقوم بها الحكومات في سعیها وتتمثل أهم هذه العوائق في ،مصادرتها

 من البحوث فقط ى جزئیاتعلیقتصر النشر  تجعلقد في بعض المجالات، وكذا الإجراءات التي البحوث 

للبحث في التي قد تقوم بها بعض المؤسسات الخاصة  الإجراءات إن هذا و، دون نشر النتائج المكتشفة

وتحقیق السبق العلمي  حمایة الملكیة الفكریة لهذه النتائج هولة نشر نتائج البحوث قد یكون الهدف منها مسأ

جمیع جوانب البحث والتطویر باعتبارها مع الشركات  ، حیث تتعاملفي مجال البحث) براءة الاختراع(

        تطلب من الباحثین عادة ما ، و معلومات تجاریة سریة، والتي تحمیها قوانین السریة التجاریة

توقیع اتفاقیات تمنح الشركة الحق في امتلاك الملكیة الفكریة والتحكم في نشر نتائج  والمشاركین

   . .، والأدویة الشركات الناشطة في مجال الابتكار والتصنیع التي تقوم بها ذلك الأبحاث مثالو  ،2البحوث

قد یقتصر السماح بالنشر على بعض النتائج دون تبیان طرق التوصل علیها، وهو ما لا یمكن من  كما     

ن ة النشر كون أن الغایة هي ضمان الحقوق الناتجة عن البحث، غیر أیخلاله اتهامها بالتضییق على حر 

  أجل ضمان الاحتكار من من طرف بعض المؤسسات البحثیة كذلك إلیها أالسریة في البحوث التي قد یلج

قد یتنافى مع الحق مما   ،)حالة شركات الأدویة(سیطرتها على السوق في مجال معین  هذه النتائج أو لتهدید

لها دوافع شرعیة تتعلق بالأمن  بعض السریة قد تجد كما أنوتطبیقاته،  يفي الاستفادة من التقدم العلم

لات العلوم التي یمكن اوحتى بالنسبة لمج ومثال ذلك الأبحاث التي تنجز في میادین الدفاع والتسلح ،القومي

جماعات ( من طرف جهات خارجة عن القانونتم توظیفها استعمال مهدد للأمن في حالة ما  أن یكون لها

     بالفیروسات المتعلقةبعض المنشورات لیمكن  أینالأحیاء م علمجال ، ومثال ذلك الأبحاث في )متطرفة

            وبالتالي، أمن وسلامة المجتمعاتهدد مما قد ی ا،ونشره البیولوجیة الأسلحة صنع عملیة تسهل أن

                                                           
، الجمعیة الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبیقاته، الثقافیة السیدة فریدة شهید تقریر المقررة الخاصة في مجال الحقوق  1

  .12ص مرجع سابق،  ، 12/05/2012العامة للأمم المتحدة، 
2
 D a v i d  B .  R e s n i k , ibid.  
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على حریة  للرقابة وتشریعیة عامة دعوات تثیر قد الخوف هذا تفاقم إلى تؤدي التي العلمیة المنشورات فإن

  .1نشرال

ومهما بلغت أسباب وحجج المنع من النشر، فإن أهمیة المفاضلة بین احتمالیة الاستخدام غیر الشرعي      

ة ضروری ،ودرجة المنفعة العلمیة التي قد تفوت على المجتمع العلمي نتیجة منع النشر ،لنتائج البحوث

 الصحة وزارة طلبتحیث  ، 2012 في سنة ومثال ذلك ما حدث في الولایات المتحدة الأمریكیة، وواجبة

 تنقیحأن تقوما بب ، )Nature(الطبیعةمجلة و  )Science( العلوم ةمجلوالخدمات الإنسانیة الأمریكیة من 

نظرا  وراثیا، H5N1 الطیور إنفلونزا فیروس تعدیلقبل نشر تفاصیل بحث موضوعه  الأساسیة المعلومات

 للإرهاب مخططا تصبح أن یمكن ونتائجه البحث نهجیةم حول المنشورة التفاصیل أن من خاوفم لوجود

) NSABB( الحیوي للأمن للعلوم الوطني الاستشاري لمجلس، ولحل هذا الأشكال طلب من ا2البیولوجي

وخلص إلى أن الفائدة العلمیة للاستخدام المستقبلي لهذه المعلومات تفوق  ،قبل النشر أوراق البحثالنظر في 

، وهو ما أدى إلى السماح بنشرها لوجود إمكانیة في تحفیز لاستخدام المحتملإلى حد بعید خطر سوء ا

  .3لى إنشاء علاجات أو إجراءات جدیدة للسیطرة على الأوبئة في المستقبلالباحثین الآخرین ع

  حریة التواصل: الفرع الرابع        

 ،اخل مؤسسته البحثیة أو خارجهایقصد بالتواصل حریة الباحث في الاتصال بالباحثین الآخرین سواء د     

وتجدیدها، ویقصد بالتواصل  وسواء داخل بلده أو خارجه، ویعتبر التواصل وسیلة مهمة لتبادل المعلومات

حریة الاتصال والتعاون بین الباحثین داخل الدولة وحقهم في الانضمام أو تكوین  ،على المستوى الداخلي

مغادرة البلاد والعودة المستوى الخارجي فهو حق الباحثین في  جمعیات ومنظمات مهنیة، أما التواصل على

، وكذا حریتهم في التعاون مع الباحثین من خارج دولتهم وتبادل الأفكار والمعومات والنتائج إلیها بحریة

 اأمر "تعتبر ) المشاركة يف الحق(الدولیة، هذه الأخیرة المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمیة و  ،البحثیة

لتقریر المصیر الاقتصادي لأي مجتمع عصري لأن الكثیر من التنمیة الاقتصادیة تعتمد على معرفة  احاسم

  دسة ــوالهن  وم والتكنولوجیاـــدرات في العلـــ، وبناء القالمیةـالعلمیة العدان في الساحة ـافسة مع البلــالمن جدیدة، و

  

                                                           
1 Steve keane, The Case Against Blanket First Amendment Protection Of Scientific Research: Articulating A More 
Limited Scope Of Protection, Stanford Law Review, Stanford Law School , Stanford Junior University, Volume 59, 
Issue 2,  2006, p 523-524, link : http://www.stanfordlawreview.org/wp-content/uploads/sites/3/2010/04/Keane.pdf 
2
 John D. Kraemer, and Lawrence O. Gostin , The Limits of Government Regulation of Science, Science journal, 

vol 335, issue 6072, 02 March 2012, p 1047, Link: https://science.sciencemag.org/content/335/6072/1047 
3  Phillip A. Sharp, 1918 Flu and Responsible Science, Science journal,  Vol. 310, Issue 5745, 07 Oct 2005, p. 17, 
Link: https://science.sciencemag.org/content/310/5745/17 
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  .1"والریاضیات، والبراعة التكنولوجیة

في  2017الیونسكو الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلمي لسنة  هذا الإطار تنص توصیة وفي     

 مع تماشیا : "على أنه  "الدولیة والتكنولوجیة العلمیة الأوساط أنشطة في المشاركة"المتضمن  31بندها 

 تفاعل تعزیز لىع الأعضاء بنشاط الدول تعمل أن ینبغي التوصیة، هذه من 16 الفقرة في علیه المنصوص

 السلیمة للتنمیة حیوي شرط ذلك لأن أنحاء العالم جمیع في العلمي بالبحث المشتغلین بین والمعلومات الأفكار

 المشتغلین تمكین لضمان الضروریة التدابیر جمیع الدول الأعضاء تتخذ أن ینبغي الغایة، لهذه وتحقیقا للعلوم،

 تیسر وأن الدولیة، والتكنولوجیة العلمیة الأوساط أنشطة في المهنیة طوال حیاتهم المشاركة من العلمي بالبحث

   .2."الخارج وإلى بلدانهم داخل سفرهم

والتواصل یتضمن أیضا الاتصالات التي تفرضها طبیعة العمل العلمي، كتلقي الملاحظات والانتقادات      

وهو ما عبر  ووسیلة لتقدم العلوم، المتبادل لنقدل آلیة تشكل حریة التواصل حیثوالأسئلة وضرورة الرد علیها، 

 بالحقیقة یعترف واحد شخصعبر " :بقوله 1728 عام بدایات في وولف كریستیان عنه الفیلسوف الألماني

 تحسین أو خطأ حدوث إلى آخر واحد یشیر ،الحقیقة من المزید لاكتشاف ویستخدمها الآخر علمها التي

. الآخرین قبل من بالفعل تصحیحه یتم لم إذا تصحیحه ویحاول بذلك یعترف جعله الذي والشخص ،علیه

  .3."القوى توحید طریق عن المتقدمة العلوم نمو هو هكذا

في بندها نجدها  2017توصیة الیونسكو الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلمي لسنة  إلى بالعودة     

 تلقي إمكانیة )أ( :یلي ما العلمي بالبحث لینللمشتغ تكفل أن الأعضاء للدول ینبغي :"على أنه تنص   39

 أي بدون وذلك العالم، أنحاء في مختلف العاملون زملاؤهم إلیهم یوجهها التي والاقتراحات والانتقادات الأسئلة

  .4."عنها الناجمة والمبادلات هذه الاتصالات توفره الذي الفكري فزابالح والتمتع عوائق،

، نجده 2009الصادر في جویلیة  وتطبیقاته العلمي التقدم بفوائد التمتع في حقال حول فینیسیابیان أما     

المتعلقة بتفعیل هذا الحق، یتكلم عن مجموعة من التدابیر التي تدخل في  في بنده المتعلق بالتزامات الدولو 

 غنى لا تيال الحریات احترام) أ" :صلب حریة البحث العلمي ، حیث ینص البیان على وجوب احترام ما یلي

                                                           
1
 Tee L. Guidotti, Scientific freedom and human rights, Archives of Environmental & Occupational Health Journal,  

Volume 73, Issue 1, 2018, p1, Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19338244.2017.1364522 

، 2017الصادرة سنة ، التوصیة الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلميالعلم والثقافة،  منظمة الأمم المتحدة للتربیة و 2 

  .194، ص مرجع سابق
3 Torsten Wilholt, ibid., p 05. 

  .195، ص المرجع أعلاه ،التوصیة الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلميالعلم والثقافة،  ظمة الأمم المتحدة للتربیة ومن  4
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 المعلومات عن والبحث تدخل، دون الآراء واحترام الفكر، حریة مثل الإبداعي، والنشاط العلمي للبحث عنها

 ،ونقلها وتلقیها أنواعها بجمیع والأفكار

 الاستقلال عن فضلا إلیها، والانضمام المهنیة والجمعیات الجمعیات تكوین في العلماء حق احترام) ب

 ،الأكادیمي

 ذلك في بما وعبرها، البلد حدود داخل الآخرین مع التعاون في وأفراده العلمي المجتمع حریة اماحتر ) ج

 ،البحثیة والنتائج والأفكار للمعلومات الحر التبادل

 التمتع مع تتعارض أو تقید أن یمكن بطریقة التكنولوجیا و العلم استخدام لمنع المناسبة التدابیر اتخاذ) د

   1".الأساسیة ریاتوالح الإنسان بحقوق

أقام في ألمانیا  )1949دستور ( الذكرى السبعین لتطبیق القانون الأساسي وبمناسبة 2019سنة  في     

في  العلوم لسیاسة الهامة القضایا بشأن قفامو  انتظامالذي یصدر عنه ب– بألمانیا العلوم منظمات إتحاد

 ،"الأساسي القانون من سنة 70 ،العلم أجل من معا ،نظامنا هي لحریةا: "شعار حملة دعائیة تحت - ألمانیا

 الضوء تسلیط هدفبوكذا  ،للعلوم المناسبة الإطاریة الشروط ضمان إلى والمجتمع الدولة من خلالها یدعو

، 2019أوت  27 بتاریخ ت هذه الحملةختتم، واالمستقبلیة التحدیات لمواجهة وتعزیزها العلوم حریة على

، بمثابة أهم الشروط "العلوم حریة حول أطروحات عشر" شكل في التزاما ضمنتت ختامیة مذكرة بصیاغة

، والتي تعزز خصوصیة حریة العلم باعتبارها حریة خاصة تفرض الحریة في مجال العلوم تتطلبهاالتي 

ن الوطني والدولي، والتي تصب في ضمان الحریة في كل مراحل یمجموعة من الشروط على المستوی

خلال  انطلاقا من مرحلة اختیار موضوع وهدف البحث، وإلى مرحلة الإنجاز والتنفیذ، وحتى، العلمي البحث

  .  التقییم والتثمین مرحلة

  ،تعزیز حریة العلوم في جمیع أنحاء العالم- 1" : ما یلي تتمثل هذه الأطروحات العشر فيو      

  ،تعزیز الثقة في المعرفة العلمیة - 2

  ،تطلب رقابة خاصةالحقوق والحریات الخاصة ت - 3

  ،لا تخلو الحریة من القواعد - 4

  ،ضمان حریة اختیار أهداف البحث - 5

   ،تنطبق حریة العلوم أیضا على نقل المعرفة - 6

  ،یحتاج العلم الحر إلى ظروف إطار موثوقة - 7

                                                           
1  Venice Statement on the Right to Enjoy the Benefits of Scientific, Link: 
https://www.aaas.org/sites/default/files/VeniceStatement_July2009.pdf 
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  ،العلوم حریة من التقیید دون ثو البح أداء تقییم  - 8

  ،حریة العلم تتطلب ثقافة الحوار - 9

 .1."یة العلم تحتاج إلى مناقشة في المجتمعحر  - 10

  والحدود المضمونمن خلال  حریة البحث العلمي تمیز: المبحث الثالث

 لىإتمیز حریة البحث العلمي جعلها ترتبط بحریات أخرى أبرزها الحریة الأكادیمیة والتي دفع البعض    

ة بین هاتین الحریتین وهل مدى العلاق في سنبحثمن خلال هذا المبحث  مصطلحین لمفهوم واحد، اعتبارهما

لة الحدود الشرعیة مسأ لة مهمة تمیز حریة البحث العلمي وهيأسنتطرق لمس كما هما نفس المعنى،حقیقة ل

  .التمیزهذا هذه الخصوصیة و  كذلك تغذي ، والتيلحریة البحث العلمي

  الأكادیمیةبالحریة علاقة حریة البحث العلمي : الأولالمطلب       

المنظمة العالمیة الصادر عن  واستقلال مؤسسات التعلیم العاليالأكادیمیة بشأن الحریة  لیما إعلانیعرف    

، الأكادیمي أعضاء المجتمعحریة " :تعني، الحریة الأكادیمیة على أنها 1988دیسمبر في  للخدمات الجامعیة

ل البحث والدراسة والمناقشة والتوثیق جماعیا، في متابعة المعرفة وتطویرها وتحویلها، من خلا أوفردیا 

  .2".المحاضرات والكتابة وإلقاءوالخلق والتدریس  والإنتاج

الذي یقف ضد كل أشكال التدخل والذي یضمن لهیئة  المنیع الحریة الأكادیمیة الحصن لثمتإذن      

والرأي والتعبیر داخل  التدریس الحریة في ممارسة أنشطة التعلیم والبحث وما یترتب عنها من حریة الفكر

الجامعة، ونظرا لأن البحث بمؤسسات التعلیم العالي، لهذا ترتبط الحریة الأكادیمیة بالمجتمع الأكادیمي و 

أوجد علاقة ما بین الحریة الأكادیمیة لعضو هیئة  كلذ نإف، هذه الهیئةالعلمي هو وظیفة من وظائف 

من أول لحظة أن حریة البحث العلمي ما هي إلا تطبیق  یتراء لناالتدریس وحریته في البحث العلمي، حیث 

لمفهوم الحریة الأكادیمیة مما یجعل منهما مصطلحین لمفهوم واحد، لكن باعتبار أن البحث العلمي لا 

 یقتصر على الجامعة كمؤسسة بحث وحیدة، بل یمتد إلى مراكز وهیئات بحث أخرى عامة وخاصة، یجعلنا

ومضمون الحریة  تاریخ إلى لفرضیة، والتي لا یمكن لنا تحلیلها دون التطرقنعید التفكیر في هذه ا ذلك

  .   الأكادیمیة

                                                           
1

 Allianz der Wissenschaftsorganisationen, Abschlussmemorandum der kampagn, zehn thesen zur 
wissenschaftsfreiheit, 27. August 2019, Link: https://wissenschaftsfreiheit.de/abschlussmemorandum-der-
kampagne/ 

في  المنظمة العالمیة للخدمات الجامعیةالصادر عن   واستقلال مؤسسات التعلیم العاليالأكادیمیة بشأن الحریة  لیما إعلان  2

  .01/10/2018: ، تاریخ الاطلاعhttps://arsaf.org: كترونيالموقع الال، 1988دیسمبر 
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  مضمون الحریة الأكادیمیة تاریخ و : الفرع الأول       

 امعات في أوربا في القرون الوسطىبظهور الجور مفهوم الحریة الأكادیمیة ظه العدید من الباحثین یربط     

 الذین العلماء من مجموعةمن طرف  لذي عرف إنشاء جامعة باریسا ،قرن الثاني عشرالأوائل  إلىوبالذات 

 قبولهم سیتم من تحدیدوتوفر لهم الحریة في  في مؤسسة فكریة خاصة بهم یقومون بإدارتها التدریس أرادوا

 التعلیم، توىبمس المتعلقة والسیاسات المناهج تحدیدو  ورواتبهم، الموظفین تعیین بشأن قرار اتخاذو  كطلاب،

 ما، دراستها یریدون التي المواد باختیار للطلاب سمح ، كماالحكومة وأ الكنیسة وأ الطلاب من تدخل دون

 دستور تعدیلب الأجانب الطلابلحراك الذي نشأ بسبب مطالب ل، و الحدیثة المستقبل لجامعات نموذجا جعلها

 الباریسیون الطلاب بها یتمتع التي المدنیة قوالحقو  والحمایة العلمیة بالامتیازات وتزویدهم الجامعة

 ملكمما أدى إلى منح  ،الأساتذة تدخلوما رافقه من أحداث دامیة بین الأهالي والطلبة أدت إلى  ،الأصلیون

 یتضمن میثاق ، وفقالكاملة والمدنیة الدبلوماسیة الحمایة الأجانب الطلاب 'أوغسطس فیلیب' أنذاك فرنسا

  .12001 عام صدر مرسوم في شكل العلمیة تبالامتیازا الاعتراف

قیام أول رابطة أو نقابة في مدرسة كاتدرائیة نوتردام في باریس تكافح من ، وعلى إثر 1215في عام      

وحریة  والالتزاماتوضع أول لائحة جامعیة تحدد الواجبات والأخلاقیات  تم ،الجامعي والاستقلالأجل الحریة 

وحرمة الجامعة وتعزیز روافد التمویل برسوم طلابیة وإعلانات  ،والإدارة الذاتیة ،ومنح اللیسانس، التدریس

  .2خیریة

 جامعةال منح المدینة مسؤولي من 1216 عام يف مطالبة طلبة جامعة بولونیالأما في إیطالیا ونتیجة       

 مصالح لتمثیل هاب معترف طلابیة منظمة وتشكیل ،الخاص رئیسها تعیین یمكنها حتى قانونیا استقلالا

واستمر الإغلاق لمدة ثلاثة  1217 مایو 27 فيتم إغلاق الجامعة  ،وأمام تعنت مسؤولي المدینة ، الطلاب

، الجامعي التعلیم تاریخ في الأكادیمیة بالحریة المتعلقة الخطیرة القضایا أولى من واحدة سنوات، مما شكل

بالإضافة  ،لها رئیس تعیین على قادرة لتكون لجامعةل المؤسسي لاستقلالبا الطلاب طلب تمثلت في والتي

  .3الطلابیة المنظمات تشكیل في حریتهمإلى 

 إلى 1200 من الأعوام في" العباءات مقابل البلدة" بحوادث یسمى ماتجدد الإضرابات الطلابیة أو      

ذة إلى جامعتي بعد هجرة الأسات 1231إلى  1229 من باریس لجامعة المؤقت الإغلاق إلى أدى، 1229
                                                           

1 Colonel Rex Baloyi, interpretations of academic freedom , a hlstorical lnvestigation submitted in fulfilment of the 
requirements for the degree of master of education,UNISA, november 1998 ,  P19, link: 
http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/1883/dissertation_baloyi_cr.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

ثقافة جامعیة، المجلد الثاني، العدد  ة، سلسل)الاستقلالیة-الحریة الأكادیمیة- والتطور ةالنشأ(اض عزیز هادي، الجامعاتری   2

  .34، ص2010الثاني، مركز التطویر والتعلیم المستمر، جامعة بغداد، العراق، 
3
Colonel Rex Baloyi, Ibid. 
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 التاسع غریغوري البابا تدخلوهو ما فرض ، فرنسا في أخرى أصغر وجامعات إنجلترا في وكامبردج أكسفورد

 والذي ،" Papal Bull Parens Scientarium" المسمى ،1231 ةسن میثاق، وإعلانه العودة على الأساتذة لحث

 الأكادیمیة" المیثاق منح كما 1200 درصاال الملك میثاق في الواردة العلمیة الامتیازات منح فیه أعید

 ذلك في بما الكنیسة، وأ المدینة سلطات قبل من الخارجي التأثیر من الذاتي الاستقلال امتیازات ومنشآتها

 .1في نفس السنة باریس جامعة فتح ةداعإ بذلك لیتم ،" التدریس أسالیب لتحدید الفردیة الكلیات حریة

بدأ مفهوم الحریة الأكادیمیة یتبلور أكثر في  ،1575هولندا سنة في Leiden بتأسیس جامعة لایدن     

لأساتذة والطلبة قدرا من الحریة في بدایات نشأتها، وتطور هذه الجامعة لمنحت  حیثالجامعات الأوربیة، 

مفهوم حریة التعلیم واتسع نطاقه في القرنین السابع عشر والثامن عشر في الجامعات الألمانیة ولا سیما في 

تحت رئاسة الفیلسوف  1810وبإنشاء جامعة برلین سنة ،Goettingen  وغوتنجن Leipzig امعتي لایبتسغج

، Lernfreihei"2"التعلم حریة و  "Lehrfreiheit "م تعني حریة التعلی في الجامعة غوتلیب فیخته أصبحت الحریة

 " كلمةبأن  )1904أستاذ قانون بجامعة برلین ( 'جوزیف كوهلر'یرى البروفیسور الألماني حیث 

Lehrfreiheit"  3"سواء حد على ومدرسا محققا یكون أن یجب الأستاذ"تعني أن.  

نهایة القرن التاسع عشر كانت بها مجموعة من الأحداث المهمة التي عرفتها الجامعات في الضفة     

 الوطنیة الرابطة یةتسم إعادة الأخرى من الأطلسي، وبالضبط في الولایات المتحدة الأمریكیة انطلاقا من

 باللغة جدید تعبیر، حیث بدأ استخدام )NEA( للتعلیم الوطنیة الجمعیة باسم 1870 عام في للمعلمین

 في بصفة رسمیة المصطلح هذا استخدام أي الحریة الأكادیمیة، وبرز “Academic freedom” :الإنجلیزیة

  .4'الشمالیة أمریكا' مجلة في" ؟الأكادیمیة الحریة هي ما" بعنوان مقال ظهر أین ،1885 عام

 "Lehrfreiheit "لیرفریهیت ن الألمانیینمفهومیلل فیتكی عن عبارةكان  الأكادیمیة للحریة الأمریكي المفهوم    

تمس  أخرى ألمانیة فكرة جانب إلى المتحدة الولایات في المفاهیم هذه تبني وتم ، "Lernfreihei" ولیرنفریهیت

 یكون أن یجب": وهي أنه عشر التاسع القرن أواخر في أمریكا في بدأت تنتشر لتيوا ،وظیفة وعمل الجامعة

سبعینیات خلال  "تشارلز دبلیو إلیوت"رئیس جامعة هارفارد  ، حیث كان5"للجامعة الرئیسیة المهمة هو البحث

                                                           
1
 Colonel Rex Baloyi, Ibid.,  P23-24  

افظة، الحریة الأكادیمیة في الجامعة الأردنیة، بحوث ومناقشات الندوة الفكریة حول الحریة الأكادیمیة في الجامعات مح يعل  2

  .24، ص 28/09/1994-27، بالتعاون مع مؤسسة فریدریك إیبرت، عمان، الأردنالعربیة، منتدى الفكر العربي 
3
 Edward Bemis and William Rainey Harper, The first stirrings of academic freedom, john w. Boyer, Academic 

Freedom and the Modern University : The Experience of the University of Chicago, The College of the University 
of Chicago, 2016, p 12, Link: https://news.uchicago.edu/sites/default/files/attachments/academic_freedom_v1.pdf 
4 Andrew F. West, “What is Academic Freedom?” North American Review, Vol.140 (1885),p 432-444 , Link: 
https://www.jstor.org/stable/pdf/25118485.pdf?refreqid=excelsior%3A80e98e788d403982989853091e8fa8f0 
5 Michael S. Pak, Academic Freedom and the Liberation of the Nation’s Faculty, the Nea Higher Education journal, 
fall 2007, thought & action, p84, link : http://www.nea.org/assets/img/PubThoughtAndAction/TAA_07_09.pdf 
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ن منهجا التدریس من خلال البحث كجزء من الابتعاد عن ما كا یكون"أن  إلى دعاقد  ،رالقرن التاسع عش

   .1"قائما على التلاوة إلى نظام اختیاري

 قررت الذي الوقت نفس في رئیسیة كقضیة الأكادیمیة الحریة ظهرت أن الصدفة قبیل من یكن لموبذلك      

هویة جدیدة عن تلك التي  هذه المؤسساتي وهو ما أعطى لالبحث العلم تتبنى أن الأمریكیة الجامعات فیه

  .الحقیقة لاكتشاف مكرسةحیث أصبح ینظر إلیها على أنها مؤسسة بحثیة  كانت یشار بها إلیها،

فرضت مسألة مهمة وهي تمویل نشاطات البحث، فكان الاعتماد في ذلك  هذه الوضعیة الجدیدة للجامعة    

على الجمعیات الخیریة وأرباب الصناعة الذین حاولوا فرض سیطرتهم من خلال مجالس الإدارة في الكلیات 

امعات، حیث تم معاقبة الأساتذة بسبب  تعبیرهم عن أرائهم، وهو ما أثار جدلا وسعا جذب له الصحافة والج

 الذي انتابه قلق من سیطرة النظام الصناعي الجدید، وهو ما أجبرهذا الأخیر  ،نیالأمریكیوالرأي العام 

قب وخیمة على صورة مؤسستهم المجتمع الأكادیمي على إدراك أن انتهاك حریتهم الأكادیمیة له عوا أعضاء

  .2الأكادیمیة ككل

الدكتور "أنذلك دعوى ضد " مزادأ كیندال تشارلز" رئاسة رفعت جامعة ویسكونسن تحت 1894عام في      

: بأنذاك متهمة إیاه بأنه اشتراكي، وعرفت القضیة  جامعةال في الیساري لاقتصادي، ا"ليیإ. ت ریتشارد

 م الأمریكي بسبب خطورة الاتهاماتثارت الكثیر من النقاش لدى الرأي العاحیث أ" محاكمة الدكتور إیلي"

الذي نجح في تقدیم هذه الدعوى على أنها انتهاك وتحرش  ،'إیلي'والتعاطف الذي حصل علیه الدكتور 

، والذي تم "أدامز"بحریته الأكادیمیة، حیث أعقب جلسة المحاكمة تصریح تاریخي لرئیس جامعة ویسكونسن 

 لوحة الآن توجد، و "ویسكونسن في  الأكادیمیة للحریة كارتا ماجنا" :سمیت ب تاریخیة وثیقةعلى أنه  توثیقه

 أعضاء مجلس الإدارة یعقد إدارة الجامعة أین مبنى مدخل عند الأساسیة رسالتها تعرض برونزیة

   .3اجتماعاتهم

                                                           
1
 Vanessa L. Ryan, ibid. 

 ،1892في  روكفلر .د جون أسسها التي ، شیكاغو جامعة تجارب في الموضوع هذا حول للجامعات التعلم ىمنحن یتجلى  2

 على لنفترض": والتي جاء فیها  غودسبید توماس نائب رئیس الجامعة سنوات بضع بعد أصدرها داخلیة ذكرةحیث صدرت  م

 في معروفا صبحسی النتیجة؟ ستكون ماذا. المنشورة آرائه بسبب الكلیة من فوستر البروفیسور إخراج لنا ینبغي أنه المثال سبیل

 باعتبارها الجامعة سمعة تدمر سوف ،....التعبیر حریة رسمیا قمعت قد شیكاغو جامعة أن المتحضر العالم أنحاء جمیع

 كما ، أمریكا في رىأخ مؤسسة أي من أكبر بأعداد قاعاتها إلى یتدفقون العلیا الدراسات طلاب یعد لم. كبیرة بحثیة مدرسة

  :للمزید من المعلومات أنظر. .."یتركونا سوف الذات یحترمون الذین الأساتذة. الآن یفعلون
 Edward Bemis and William Rainey Harper, ibid., p 04. 

 لایةو  جامعة أن نعتقد فنحن آخر، مكان في البحث عن تستفسر التي القیود كانت أیا: "تنص هذه الوثیقة على أن  3

  ."وحدها الحقیقة إیجاد خلالها من یمكن ولا الخوف یعرف لا وخوف مستمرة غربلة على تشجع أن یجب العظیمة ویسكونسن
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میة في الجامعات الأمریكیة بالنظر قضیة أخرى كان لها تأثیر قوي على تبلور مفهوم الحریة الأكادی     

 عالم وجد حیث، 1900في عام " ستانفورد جامعةضد  روس قضیة"وهي  ،أوجدتها التي الدعایة عاصفةل

 العمال مشاكل حول كتاباته بسبب الاستقالة على مجبرا نفسه ستانفورد جامعة من "روس إدوارد" الاجتماع

الذي أسس   ،"دلیلاند ستانفور "ستانفورد  هامؤسسل هادئال المحیط جنوب حدید سكة خط على المهاجرین

وهو ما أدى إلى  ، 1كان یعتمد بشدة على العمالة المهاجرة أینبناء السكك الحدیدیة، من جامعة بثروته ال

 المهندسمن أجل  طرده أو حمله على الاستقالة، هذه الأحداث جعلت " ستانفوردجین "تدخل أرملته 

الرابطة  تأسیس في ساهمت اأفكار  احتوى في مقال قضیةهذه ال على ردایكتب   "دیوي جون" المعماري

اللجنة  1914كان العمل الذي أنجزته في عام ، حیث 1915في ینایر  AAUPالأمریكیة لأساتذة الجامعات 

لدراسة القضایا الفردیة  "ةلجنة التسع"ا باسم ، والمعروف أیضیة بالحریة الأكادیمیة والحیازةالمشتركة المعن

ها إعلانالخاصة بالحریة الأكادیمیة في الجامعات الأمریكیة، دورا مهما في إنشاء هذه الرابطة، و صدور 

والذي أقر أن مصطلح  ،1915دیسمبر  15في  ،2الأكادیمیة والحیازة الأكادیمیة الحریة مبادئب الخاص

، )حریة الطالب(وحریة التعلم ) حریة الأستاذ(حریة التعلیم : بالمعنى الألماني له تطبیقین " الأكادیمیة الحریة"

 تتألف یقر بأنها غیر أن موضوع تقریر اللجنة هو الحریة الأكادیمیة في شقها الخاص بحریة الأستاذ، والتي

 خارج الكلام وحریة ،الكلیة أو الجامعة داخل التدریس حریة ،البحثو  الاستقصاء حریة": عناصر ثلاثة من

  .3"والعمل جدران المؤسسة

في مختلف  هر اشتنإ لىإالوعي في الجامعات الأمریكیة بضرورة توفر الحریة الأكادیمیة، أدى  يتنام      

طبق مفهوم واسع ، 1918 نتیجة لحركة إصلاح الجامعة عامحیث و  ةببلدان أمریكا اللاتینیبدأ  ،أقطار العالم

 'قرطبة'إذ كانت لفكرة الجامعة المستقلة بموجب إصلاحات  ،للحریة الأكادیمیة في كل المجتمعات الأكادیمیة

  . 1تأثیر قوي في أمریكا اللاتینیة في قبول الحوار بشأن الحریة الأكادیمیة 1918عام 

                                                           
1

 Tom Simpson, Academic freedom, Cambridge Papers, volume 27, number 2, june 2018, Link : 
http://www.jubilee-centre.org/wp-content/uploads/2018/06/CambridgePaper-June2018-web.compressed.pdf 

أكادیمي إلى أجل ي أعیین تومعناه أن  ،1914الحیازة الأكادیمیة مصطلح لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة في عام   2

المعین من أجله،  أو في ظل ظروف استثنائیة، مثل الضرورة المالیة أو وقف البرنامج لسبب یمكن إنهاؤه إلا  لاغیر مسمى 

تعني أنه لا یجوز حرمان أستاذ جامعي من مقعده إلا بحكم یصدره أقرانه،  فمزاولة الوظیفة  تمنح ما یسمى بالأمن  اكم

یتم توفیرها كحمایة  ،ا أو وظیفة دائمةتعاقدیا یمنح الأستاذ منصب احقیة في المناصب، إذن تشكل الحیازة الوظیفي وكذا الترق

  : للوقوف أكثر على تاریخ ومفهوم الحیازة الأكادیمیة، أنظر الرابط الالكتروني .قانونیة ضد الفصل بدون سبب وجیه
https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_tenure_in_North_America 
3 American association of university professors,  declaration of principles on academic freedom and academic, 
Link : https://www.aaup.org/NR/rdonlyres/A6520A9D-0A9A-47B3-B550-C006B5B224E7/0/1915Declaration.pdf 
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، 1960 و1950ؤتمري الیونسكو لعاميمك ،الحریةهذه كما تم عقد عدة مؤتمرات تناولت موضوع        

الفرنسیة  'نانت'عقد في مدینة الذي  ،1984في عام  لجمعیة العمومیة للخدمة الجامعیة العالمیةا اجتماعو 

 سنة الاختصاصیینورشة دولیة من  كما عقدت ،أسفر عن مشروع أولي للإعلان عن الحریات الأكادیمیةو 

وبعد عامین من النقاش والتداول تم التوصل  ،ذاكأنالإعلان لدراسة مشروع  'مدرید'في  اجتماعلعقد  1986

من عام  یولیوشهر الهیئة العامة للخدمة الجامعیة العالمیة في  اجتماعإعلان لیما للحریة الأكادیمیة في  إلى

 الذي أسفرو في إیطالیا  'ایبولون'مدینة بالعام نفسه في  "مؤتمر الجامعات الأوربیة ورؤسائها"عقد  كما، 1988

أفریقیان مكرسان للحریات  نصدر إعلانا 1990 ، وفي سنة"المیثاق الأعظم للجامعات الأوربیة"عن تبني 

 'بوزنان'إعلان  صدر 1993وفي عام  ،'كمبالا'والثاني إعلان  'دار السلام'الأول إعلان : الأكادیمیة 

الندوة الدولیة للتربیة  إلى مشروعه وقدم ،'بولندا'الذي أعده مركز حقوق الإنسان في  ،للحریات الأكادیمیة

  .19931 بكندا في مارس 'لاـیر تمون 'على حقوق الإنسان المنعقدة في

في الفترة  'باریس'اعتمد المؤتمر العام للیونسكو في دورته التاسعة والعشرون المنعقدة في  1997في و      

ونظمت الیونسكو  توصیة بشأن هیئات التدریس في التعلیم العالي، 1997نوفمبر 12أكتوبر و  21ما بین 

بعدما كانت المنطقة  2004للحریات الأكادیمیة سنة  'عمان'وصدر إعلان  ،1998سنة  'بلبنان'مؤتمرا 

وفي سنة ، 1994العربیة قد عرفت تنظیم مؤتمر الحریات الأكادیمیة في الجامعات العربیة بالأردن سنة 

للحریة الأكادیمیة،  'كولومبیا'عن إعلان المؤتمر العالمي الأول لرؤساء الجامعات والذي أسفر  انعقد 2005

  .وتلاه انعقاد عدة مؤتمرات قد لا تسعنا الدراسة لذكرها كلها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
لجامعات بحوث ومناقشات الندوة الفكریة حول الحریة الأكادیمیة في ا، والمواثیق الدولیةالحریة الأكادیمیة  علي أوملیل،  1

  .10، ص، مرجع سابقالعربیة، منتدى الفكر العربي بالتعاون مع مؤسسة فریدریك إیبرت
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 الحریة الأكادیمیةبین حریة البحث العلمي و  ترابطالأوجه  :الفرع الثاني     

بین حریة البحث لنا مدى الترابط بینها و  یظهرالحریة الأكادیمیة  ومضمون من خلال استعراض تاریخ     

العلمي، لا سیما في ظل المفهوم الألماني للتعلیم في الجامعة، أین برزت العلاقة بین البحث العلمي 

دستور الذي عوضه و  ،1849مارس  28في  فرانكفورت الإمبراطوري بصدور دستور توالتدریس والتي تعزز 

یجب  وتعالیمه العلم : "على أن 20 في مادتهنص  ثیح ،1850ینایر 31مملكة بروسیا بعد مراجعته في 

 .1"أن یكون حرا

كنتیجة  عشر 19الربع الأخیر من القرن  انطلاقا من ازدهر مفهوم الحریة الأكادیمیةفأما في أمریكا،      

كان له الأثر  مما، نشاط البحث العلمي في محاولة منها لتقلید الجامعات الألمانیة لاتجاه الجامعات نحو 

البارز والدافع الرئیسي الذي أدى إلى احتدام التصادم بین الأساتذة ومجالس الإدارة في الكلیات والجامعات، 

ذة الباحثین یتشجعون على التعبیر عن أرائهم وأفكارهم والنتائج كون أن فتح الباب أمام البحث جعل الأسات

التي توصلت لها أبحاثهم، وهو بالطبع ما كان یثیر حفیظة الرعاة الرسمیین لهذه المؤسسات الذین وجدوا 

تحول الجامعة إلى مؤسسة  أن  نو ك هامات بالتضییق على حریة التعبیر،أنفسهم في مواجهة الانتقادات والات

ة تسعى لاستقطاب عدد كبیر من الطلبة والأساتذة عن طریق تبني مسعى البحث العلمي، كان متوقفا ربحی

على مدى السمعة التي تكتسبها هذه المؤسسة من خلال توفرها على القدر الكافي من الحریة الأكادیمیة، 

قب وخیمة على طعن تتعرض له في هذا الشأن، یجعلها في موقف دفاعي قد تكون له عوا أيلذلك كان 

صارت الكلیات والجامعات تقیم على أساس هامش  وبذلكاستمراریتها إن لم تنجح في تلمیع وحفظ سمعتها، 

الحریة الأكادیمیة الذي توفره، وهو ما كان له الأثر الكبیر على تطور مفهوم الحریة الأكادیمیة وكذا حریة 

 التعزیزدت نفسها في قاطرة مجانیة تدفع بها نحو من خلال هذه الأحداث وج و ، هذه الأخیرةالبحث العلمي

  .  الاستمراریةو 

نجد أن كلاهما یضمن حریة  ،حریة البحث العلمي والحریة الأكادیمیة  يمفهوم عندبالوقوف قلیلا      

 إلى الإشارةأعطى  وهو ما، تعبیر عن الآراء والأفكار ونشرهاوكذا ال ،الاستقصاء واختیار موضوعات البحث

بما  آرائهم، تقدیم من المحاضرین تمكین من خلال  العلمي، البحث هو الأكادیمیة للحریة الرئیسي الهدف أن

 جوهر فإن وبالتالي، ،بأسره المجتمع أو العامة السلطات قبل من المقبولة غیر وأ المستحبة غیر فیها تلك

 عرض وطریقة البحث موضوع ختیارا في )أستاذا كان أو طالب دكتوراه(الباحث  حق هو الأكادیمیة الحریة

 محتویات، أي نشر یتم أن من مخاوف أیة بدون التعلیم في بالحق مرتبط ، وهو حقتهدید دون نتائجه

                                                           
1
  Constitution of the Kingdom of Prussia, Link: 

https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Kingdom_of_Prussia 
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 حریة البحث العلمي في كونتعدى یقد مفهوم وهو ، 1الأیدیولوجي أو الدیني أو الطابع السیاسي ذات خاصة

ة التدریس من خلال استقلالیة الجامعة وحریة اختیار المناهج حریب یرتبط أساسا أن مفهوم الحریة الأكادیمیة

هذا من  ، ما یجعلو الإدارة، بالإضافة لحریة الطلبة في حضور المحاضرات وتكوین المنظمات الطلابیة

مؤسسة التعلیم  لكونه یشمل ،أكثر اتساعا من حیث المكونات ونطاق التطبیق )الحریة الأكادیمیة(مفهوم ال

المؤسسة  داخلشمل كل النشاطات التي تقام ی، كما 2بها نساتذة والطلبة وحتى الموظفین الإدارییوالأالعالي 

وهو ما یعبر عنه بالطابع المتعدد المستویات  ،بما فیها التدریس والبحث العلمي وكل النشاطات التعلیمیة

ةللحری یعتبر الحریة  'Oleg CURBATOV'كورباتوف أولیغ'ولعل ذلك ما جعل الأستاذ  ،3ة الأكادیمی

عكس حریة البحث العلمي التي  ،4"والاستخدامات والمبادئ والتقالید النصوص من افضولی امزیج"الأكادیمیة 

لهذا نطاق تطبیقها یقتصر على الباحث سواء كان أستاذا باحثا  كنشاط مستقل، بنشاط البحث العلمي تعنى

 یتم حیث ،5نشاط البحث العلمي أثناء ممارسته معةأخرى غیر الجا مؤسساتأو باحثا في  أو طالب دكتوراه

 الإطار ضمن والموضوعات البحث طریقة اختیار حریة" مع مترادف بشكل البحث حریة مفهوم استخدام

یدعم ذلك ما ورد في البند السادس من إعلان لیما بشأن الحریة  ،6"الجامعة في للبحوث الاستراتیجي

جمیع أعضاء المجتمع الأكادیمي الذین : "یم العالي بنصه على أنهالأكادیمیة واستقلال مؤسسات التعل

                                                           
1

 Maria Go£Da-Sobczak, International Aspect of the Status of Academic Freedom in European Culture, 
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, Vol. 3/2014, Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska, p 147, Link: http://ssp.amu.edu.pl/en/archive/nr-32014/ 

ة الحریة الأكادیمی : "أن على بشأن الحریة الأكادیمیة واستقلال مؤسسات التعلیم العاليتنص الفقرة الثالثة من إعلان لیما  2 

. شرط مسبق أساسي لوظائف التعلیم والبحث والإدارة والخدمات التي تسند إلى الجامعات وغیرها من مؤسسات التعلیم العالي

الحق في الاضطلاع بوظائفهم دون تمییز من أي نوع ودون خشیة التدخل أو القهر من الأكادیمي  ولجمیع أعضاء المجتمع 

غطي جمیع أولئك الأشخاص الذین ی:" ف هذا الإعلان المجتمع الأكادیمي على أنه ، كما بعر "جانب الدولة أو أي مصدر آخر

بشأن الحریة الأكادیمیة واستقلال إعلان لیما ، أنظر ".یقومون بالتدریس والدراسة والبحث والعمل في مؤسسة للتعلیم العالي

  .، مرجع سابقمؤسسات التعلیم العالي
3

 Rudolf Stichweh Bonn, Akademische Freiheit in europäischen Universitäten :Zur Strukturgeschichte der 
Universität und des Wissenschaftssystems,journal für wissenschaft und bildung, Institut für Hochschulforschung 
(HoF) an der Martin‐Luther‐Universität Halle‐Wittenberg, Deutschland, die hochschule 2/2016, p19, Link: 
https://www.hof.uni-halle.de/journal/texte/16_2/2016_2.pdf 
4
 Oleg Curbatov, Les libertés académiques comme vecteurs de l’enseignement supérieur et de la paix, IAUPL / 

CEPN. Regards dynamiques et critiques de la gouvernance des universités, 2017, Hal archive ouverte, lien: 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01485738/document 

 كل على تنطبق ولكنها الأساتذة، أو الجامعات أعضاء على حریة البحث الفردیة تقتصر لا"أنه  بولس أندریاس یرى الأستاذ  5

  :، أنظر"حالته عن النظر بصرف العلمیة، الأسالیب باستخدام المعرفة على للحصول یسعى من
 Andreas L. Paulus, Die Freiheit der Wissenschaft, der zentralen Informations- und Netzwerkplattform im 
Wissenschaftsmanagement, 11/05/2017,  p 05,  Link: https://www.wissenschaftsmanagement-
online.de/system/files/downloads-wimoarticle/1705_WIMO_Schl%C3%BCsselfunktion_PAULUS.pdf   
6  Birgitte krejsager, Forskningsfrihed : akademisk frihed og innovationsdreven universitetsforskning,Aalborg 

universitet, dissertation Submitted 2017, p 40, link : https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/ph.d.-

afhandlinger/PHD_Birgitte_Krejsager.pdf 
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یضطلعون بمهام بحثیة لهم الحق في إجراء بحوثهم دون أي تدخل، رهنا بالمبادئ والمناهج العالمیة للبحث 

، فالقیام 1".المحدد، كما أن لهم الحق أیضا في إبلاغ نتائج بحوثهم في حریة إلى الآخرین ونشرها دون رقابة

یمنح المنتمین لهذه  ما ،بمهام البحث العلمي التي هي مهام قد تختص بها فئة معینة من المجتمع الأكادیمي

وهو ما یعبر عنه بحریة البحث  ،دون تدخل من الآخرینو  الفئة الحق في إجراء ونشر البحوث بكل حریة 

  .العلمي

لا تطبیق الجامعة ما هي إ العلمي فيیرون أن حریة البحث  الباحثینهذا ما جعل البعض من لعل و      

الحریة الأكادیمیة والحیازة مبادئ ، ویرجع سبب هذا الرأي إلى ما جاء في بیان فردي للحریة الأكادیمیة

 حیث ،لحریة الأكادیمیةمبادئ ال سرده في خضم  1940الصادر عن رابطة أساتذة الجامعات الأمریكیة سنة 

مراعاة الأداء المناسب  بحریة كاملة في البحث وفي نشر النتائج، مع التمتع للأستاذیحق : "هینص على أن

ولكن یجب أن تستند البحوث المتعلقة بالعائد المالي إلى تفاهم مع سلطات  ،الأكادیمیة الأخرى لواجباته

الذي یرتبط بمؤسسة  )الباحث( المحققالواردة في هذه الفقرة تشمل كذلك " الأستاذ"، فكلمة 2".المؤسسة

، لهذا فالقیام بمهام التدریس وحدها تمنح الأستاذ قدر معین من الحریة 3" ادیمیة دون واجبات التدریسأك

 مهام البحث، فإذا كان إجراء البحوث حق معترف به للأستاذ تهالأكادیمیة والذي لا یمكن أن یكتمل إلا بمزاول

بها في مواجهة أي تدخل لا  احتجاجهكما أن ، 4، فإن اكتمال حریته الأكادیمیة لا یكون إلا بإجرائهاالجامعي

حق التمتع  ، لأن خصوصیة مهنته كما تعطیه)تدریس والبحثمهام ال(النطاق یمكن أن یخرج عن هذا 

  .الأكادیمي رج نطاقهواجبات یجب الامتثال إلیها خا ریة الأكادیمیة، فإنها تفرض علیهبالح

 ،5ككل المؤسسة بعمل یضر الذي المنضبط غیر التعبیر ترخص لا )الأكادیمیة( لحریةاھذه  كما أن      

توصیة الیونسكو بشأن أوضاع هیئات التدریس في التعلیم العالي  34من البند ' ك'وهو ما عبرت علیه الفقرة 

بنصها  ،"واجبات ومسؤولیات أعضاء هیئة التدریس في التعلیم العالي: "المعنون ب ،1997الصادرة عام 

ار القنوات الأكادیمیة عن قضایا دث أو الكتابة خارج إطعند التح –م یتحملون المسؤولیةإدراك أنه:" على أن

                                                           
  .، مرجع سابقبشأن الحریة الأكادیمیة واستقلال مؤسسات التعلیم العاليإعلان لیما   1

2
 the American Association of University Professors, 1940 Statement of Principles on Academic Freedom and 

Tenure, ibid 
3 ibid. 

حریة  :"تعنيفي أبسط صورها  على أنها الحریة الأكادیمیة 2005ریة الأكادیمیة الصادر في كولومبیا للح یعرف إعلان   4

ا لمعاییر ومعاییر الاستقصاء العلمي، دون تدخل أو عقوبة، حیثما یؤدي دث، والنشر، وفقالتعلم ، والتحإجراء البحوث ، و 

  /https://arsaf.org :الموقع الالكترونيأنظر للإطلاع على هذا الإعلان، ، ".البحث عن الحقیقة والتفاهم
5 USLegal, Academic Freedom Law and Legal Definition, link: https://definitions.uslegal.com/a/academic-freedom 
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في تحاشي تفادي تضلیل الرأي العام فیما یتعلق باختصاصهم  - لا تتعلق بمجال اختصاصهم المهني

  . 1."المهني

ث أن النشاط ، حیالحریةمن خلال نطاق  كذلك تختلف الحریة الأكادیمیة عن حریة البحث العلمي    

، والذي تجد الحریة الأكادیمیة فیه مؤسسات التعلیم العاليالأكادیمي محصور بالوسط الأكادیمي المتمثل في 

بهذه الحریة الأكادیمیة میزة وسمة مرتبطة  أن بیئتها ونطاق تطبیقها، وهو ما جعل البعض یرى في

كأهم مؤسسة للتعلیم  –أساسا  للجامعة میزةالم الخصائص منكون أنه  التدریس، بهیئةأكثر منها  المؤسسات

 مقیدة غیر بطریقة والفهم المعرفة إلى من خلاله تسعى الذي والمستقل المفتوح بالتحقیق التزامها هو - العالي

 والتي تعتبر ،المعرفة ونشروالبحث الجامعي  التدریس علىهذه  المقید غیر الاستقصاء مبادئ تنطبقو  ،تماما

الجامعات والكلیات (بصفة عامة  العالي التعلیم مؤسسات جعل، كما أن ذلك یالحدیثة عةالجام لحیویة مهمة

، والقضائیة والتنفیذیة التشریعیة السلطات ذلك في بما السیاسیة، المؤسسات عن مستقلة ..)والمدارس العلیا

 ، حیث2یة الأكادیمیةالشكل المؤسسي للحر  تعتبره الیونسكو ، والذيالذاتي الحكمویعبر عن ذلك الاستقلال ب

 معیاریة قوانین إنشاء إمكانیة هعن ینتج ، والذي المصیر تقریر فيیعطي للجامعة ما یطلق علیه بالحق 

  .3الموظفین من وغیرهم الأساتذة من كل والتزامات حقوق وكذلك ،عملها تنظم التي الجامعات قبل من داخلیة

القانونیة والتنظیمیة  ستحقاقاتالاو  لجامعة،با وتقلید خاص ةأساسی سمة الأكادیمیة الحریة تكون بذلك و      

   هي وثــــراء البحــو إج ســـوالتدری ةــالدراس حریة والتي ینتج عنها يـالذات مـالحكالیة أو ـالاستقل التي تعطیها لها

  

  

                                                           
  :، الرابط الالكتروني1997توصیة الیونسكو بشأن أوضاع هیئات التدریس في التعلیم العالي الصادرة عام   1

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument 
/wcms_493322.pdf 

  .نفس المرجع  2

 القوانین سن في الحق: استقلال الجامعات یشمل أن إلى 2001 دیسمبر 21 في الصادر سبانیةالإ الجامعة قانون یشیر  3

 ووضع ، والبحث التعلیم تنفیذ لدعم تنظیمي هیكل إنشاء وإمكانیة والجماعیة الفردیة الهیئات وإقالة وتعیین وانتخاب الداخلیة

 الجامعات لمعلمي المجاني والاختیار ، العلمي للبحث هاتاتجا وتحدید ، الحیاة مدى التعلیم وخطط الدراسة خطط وتنفیذ

 اكتساب تؤكد التي العالي التعلیم شهادات وإصدار ، ومهاراتهم الطلاب معارف من والتحقق ، والإدارة التدریس هیئة وأعضاء

 وإدارة المیزانیة على الموافقةو  ، الدراسة شروط وتعدیل وتحدید ، الدكتوراه دراسات إتمام وشهادات ، العنوان المهنیة المهارات

 2، أنظر المادة والدراسة التعلیم حریة شيء كل وقبل ، المؤسسیة أهدافها وتطویر الجامعة لتعزیز تعاون وإقامة ، الممتلكات

  :من قانون الجامعة الاسباني
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, lien : https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-
2001-24515-consolidado.pdf 
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  الرجل "أنها ذلك ب )ادیمیةالحریة الأك( یعرفها یدلــوري جورج فـــالفقیه الدستا جعل ـــوهو م، 1ةـــهذه الحری جوهر

  .2"الحر الذي یعهد إلیه الرجال الأحرار الآخرین

ما تضمنه حكم صدر عن المحكمة العلیا  )ارتباط الحریة الأكادیمیة بالجامعة( یدعم هذا التصوركما     

، أین 1978جوان  28ضد ألان باك بتاریخ  ابالولایات المتحدة الأمریكیة في قضیة حكام جامعة كالیفورنی

 عمل إن" :بقوله الأكادیمیة الحریة تشكل التي " الأساسیة الأربع الحریات" فورتر فرانك فیلیكس القاضي لخص

" فیه تسود جو إنه ،والإبداع والتجربة المضاربة إلى كبیر حد إلى یفضي الذي الجو هذا توفیر هو الجامعة

 یمكن الذي وما التدریس، یمكنه من -أكادیمیة سسأ على نفسها لتحدید -للجامعة" الأربعة الأساسیة الحریات

  .3"للدراسة قبوله یمكن ومن تدریسه، یجب وكیف تدریسه،

  Urofsky"أروفسكي ضد جیلمور قضیة منكذلك  استنباطهتم یالحریة الأكادیمیة بالجامعة  ارتباط    

v.Gilmore"  ،برئاسة  ،یات المتحدة الأمریكیةأقرت محكمة الاستئناف  للدائرة الرابعة بفرجینیا بالولا أین

الحریة الأكادیمیة لیست حقا فردیا "، بأن 2000یونیو  23في في قرارها الصادر بتاریخ  ویلكینزالقاضي 

، وبغض النظر عن ما أثاره هذا القرار من 4")جامعة فرجینیا كومنولث( ولكنها حق ینتمي إلى المؤسسة

إلا أن رفض المحكمة  ،ورابطة أساتذة الجامعات الأمریكیة ،كيحفیظة لدى اتحاد الحریات المدنیة الأمری

  .   یمكن الاستناد علیهاقضائیة العلیا الأمریكیة النظر في الطعن الموجه ضده ، جعل منه حجة 

و تلك التي  ء التي تؤید وجود الاختلاف بین مفهومي الحریة الأكادیمیة وحریة البحث العلمي،وبین الآرا    

یدخل ضمن  اأكادیمی اث العلمي قد یكون نشاطیمكن القول أن البح لحین لمفهوم واحد،تجعلهما مصط

 انشاطغیر أنه أیضا قد یكون  ویذوباني في قالب واحد، نمفهومیهاذین الیتداخل فیه  أین الجامعةوصایة 

یث عن لا یمكن لنا الحد وهنا، ...)مراكز بحث، شركات ( یمارس في هیئات غیر الجامعة  لصاخ ابحثی

  .الحریة الأكادیمیة على عكس حریة البحث العلمي

الحریة الفردیة هي تلك الحریة حیث أن  طبیق الفردي للحریة الأكادیمیة،قد تكون حریة البحث العلمي الت     

وهذا الدور البحثي ، )البحث العلمي في هذه الحالةإجراء ( المعترف بها للفرد لأنه یلبي مجموعة من الشروط

                                                           
1
 Maria Go£Da-Sobczak, ibid. See to: Report of the Special Committee to consider the possibility of codifying 

academic freedom, affiliated with the Norwegian Ministry of Education and Research, entitled: Akademisk frihet : 
Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov, ibid., p. 12. 
2
 "celle d’un homme libre à qui sont confiés d’autres hommes libres ", Oleg Curbatov, ibid. 

3 "It is the business of a university to provide that atmosphere which is most conducive to speculation, experiment 
and creation. It is an atmosphere in which there prevail 'the four essential freedoms' of a university - to determine for 
itself on academic grounds who may teach, what may be taught, how it shall be taught, and who may be admitted to 
study', see : Regents of Univ. of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978), web site : wikipedia.org 
4 Urofsky vil Gilmore ،216 F.3d 401 (4th Cir. 2000), Electronic link: https://uscivilliberties.org/cases/4654-urofsky-
v-gilmore-216-f3d-401-4th-cir-2000.html , See to : John Friedl, Stretching the Definition of Academic Freedom, 
Link: https://www.insidehighered.com/views/2006/08/31/stretching-definition-academic-freedom, August 31, 2006. 
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 وفهم معرفة السلطات تعتبره ما حتى في-  الأسئلة طرح حریة لهیقوم به الأستاذ توفر الحریة الأكادیمیة الذي 

 والنتائج الفرضیات تقدیم حریةوكذا  لإدراك الحقائق، المستخدمة والأسالیب المواد تحدید حریةو  ،-راسخین

لعلوم والأخلاق ل لعلوم الدولي التاسعمنتدى ا ، حیث بالرجوع إلى نص الإعلان الصادر عن1العلني والتفكیر

نجده یعتبر أن الحریة الأكادیمیة یجب أن توفر للأستاذ ، 2019نوفمبر  23اعتمد في الذي  والمسؤولیة

 البحث، ومؤسسات للباحثین الاستقلالیة شملت أنو  ،البحث عملیة مراحل من مرحلة كل في"الباحث 

 البنیة إلى والوصول النظامیة، حواجزال دون النظراء استعرضها تيال العلمیة والبیانات المعرفة إلى والوصول

 العلوم، مجالات جمیع في أعلى إلى أسفل من البحوث أعمال جداول وضع وحریة والتمویل، للبحث التحتیة

  .2".العلمیة بالنتائج التواصل وحریة الاجتماعیة، العلوم هافی بما

ة الأكادیمیة وحصره في حریة البحث العلمي أو حتى یهوم الضیق للحر مفهذا اللا یمكن الاكتفاء ب إلا أنه     

والحقوق  كون أن الحریة الأكادیمیة هي مجموعة من الوسائل والمفاهیم وحتى الحریات ،حریة التعبیر

 المواضیع اختیار حریة مع البحث حریة ،التدریس حریة كحریة الدراسة، ،المعترف بها للوسط الأكادیمي ككل

 والحق ،)الحكم الذاتي(  ، بالإضافة إلى الحق في اختیار الإدارة3التعبیر حریةحریة النشر،  ،البحث ومحاور

ي العمل خارج مهنیة بأنشطة القیام في      ، أما حریة البحث العلمي فهي العنصر الأساسي 4الأكادیم

ه     في لحریةا"ك تعتبر لذل ، 5للحریة الأكادیمیة أو على الأقل ما یعطي للباحث الأكادیمي خصوصیت

         من ،لها أبعاد تتخطى حریة التدریس كما أن ، 6"الجامعیة للحیاة الأساسي المبدأ والتدریب البحث

   جمع على نطويت، عكس حریة التدریس التي المصادر وحمایة المعلومات في والحق البحث استقلالیة  بینها

  

  

                                                           
1
 Rapporten fra den Akademisk frihet -Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov som ble forelagt 

norske utdannings- og forskningsdepartementet, ibid. 
2 Declaration of the 9th World Science Forum Science, Ethics And Responsibility, Adopted On 23 November 
2019, Budapest, Hongrie,  link: https://worldscienceforum.org/contents/declaration-of-world-science-forum-2019-
110073 
3
 Oleg Curbatov, ibid. 

4
 Jogchum Vrielinka, Paul Lemmensa , Stephan Parmentiera and the LERU Working Group on Human Rights, 

Academic Freedom as a Fundamental Right, Procedia Social and Behavioral Sciences, volume 13 , 2011, p 117, 
web site : www.sciencedirect.com 
5
 Sophie Bensmaine, le principale d’autonomie des universités français, Thèse pour obtenir le grade de docteur de la 

communauté université Grenoble Alpes, Spécialité : droit public, date de la soutenue : 5 juillet 2016, p 260, lien: 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01511136/document 
6 Ekaterine Bakaradze , Core Values of Academic Freedom in EU and their Compliance with Legal Documents 
Adopted by the Common European Space and UN, RAIS CONFERENCE PROCEEDINGS , The 8th International 
Conference on Social Sciences and Humanities,  Washington, DC, USA, March 26-27, 2018, Research Association 
for Interdisciplinary Studies (RAIS), Beltsville, Maryland,USA, MARCH 2018, p 183, link: 
http://rais.education/wp-content/uploads/2018/04/RAIS-Conference-Proceeings-The-8th.pdf#page=181 
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 حریة البحث ، وبذلك فإن1أكثر أو واحد بحثي سؤال حتى أو مفترض بهدف تسترشد التي المعلومات وترتیب

على  اقتصارها من خلال عدم أكثر نشاطا جعل عملیة التدریسا تتعطي لنا جودة للتعلیم كونه العلمي

، وهو ما یضمن والاقتصادیةإلى البحث عن المعرفة خارج العقائد السیاسیة  ابل تتعداه ،فقط الحقائق الجاهزة

  .تلف القضایا بوجهات نظر علمیة وأكثر موضوعیةلنا تناول مخ

  لحریة البحث العلمي تقیید شرعیة :المطلب الثاني           

مجال البحث  الحریة في ،الحریات التي لها قیمة ومعنى من بینكما أنه  ،أنه لا حریة مطلقة رأینا     

ولات تقییدها وضبطها، غیر أن عانت في الماضي وما زالت تعاني من محاالتي  العلمي، هذه الحریة

 ،؟هل للمشتغلین بالمجال العلمي من علماء و باحثین الأحقیة في الحریة المطلقة حولالتساؤل قد لا یطرح 

لذلك كون أن طبیعة العمل العلمي تقتضي أن السعي وراء الحقیقة یفرض عدم وجود عوائق وعقبات أمامه، 

ما جدوى تقیید  :یفرض تساؤل نفسه وهو، حریات والحقوق داخلهحقیة وحق المجتمع في ضبط الهذه الأبین و 

     .حریة البحث العلمي وباسم ماذا یمكن أن نقیدها؟ 

  )دعائم الشرعیة( مبررات تقیید حریة البحث العلمي: الفرع الأول       

من  الغرضما أولاه: یحسمها التطرق لمسألتین أساسیتینقد  سابقا التساؤلات المطروحة على جابةالإ     

  .التقیید طبیعةوالثانیة هي  التقیید،

 المعرفة زیادة على یعمل، حیث البشریة تقدم ضمان في أساسیا دورایلعب  العلمي البحثمن المعلوم أن      

 یتم والتي الشفافیة، علمیا الناجح البحث یتطلبكما  ،البیئة وحمایة البشري والأمن والازدهار الصحة وتعزیز

، التي یجب أو یفترض أنها لا البحوث نتائج ونشر للمعرفة الحر التبادل خلال من أساسي شكلب توفیرها

العلمي  البحث فیها یرتبط توجد حالات قد ذلك ومع، سلفا ةالمذكور نبیلة الأهداف البحث العلمي تتعارض مع 

أو أخلاقیا، حیث البحوث في خانة المحظور سواء قانونیا  التي توقع بعضو  ،بالمخاطر والشفاف الحر

نجدها  2017بالرجوع إلى دیباجة توصیة الیونسكو الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلمي المعتمدة سنة 

الاكتشافات العلمیة وما یرتبط بها من تطورات وتطبیقات تكنولوجیة تفتح " تنص في فقرتها الثالثة على أن 

خدام الأمثل للعلم والمنهجیات العلمیة لصالح الجنس الخصوص الاست حبة للتقدم یتیحها على وجهر أفاقا 

     الدولي، ولكنها قد تنطوي في الوقت نفسه على أخطار  البشري ولصون السلام وتخفیف حدة التوتر

   نتائج البحوث العلمیة ضد المصالح الحیویة لاسیما في الحالات التي تستخدم فیهامعینة تمثل تهدیدا 

استغلال أمة لأمة أخرى، أو تستخدم  لحروب تؤدي إلى الدمار الشامل أو من أجلللبشر من أجل الإعداد 

                                                           
1 Jogchum Vrielinka, Paul Lemmensa, Stephan Parmentiera and the LERU Working Group on Human Rights,ibid, 
p 125. 
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الشخصیة، وتثیر على أیة حال مشكلات  كرامة الإنسانعلى حساب حقوق الإنسان أو الحریات الأساسیة أو 

  .1."أخلاقیة وقانونیة معقدة

كالحقوق والحریات الأساسیة إضافة إلى وبین فوائد العلم ومخاطره، تظهر أهمیة حمایة القیم الإنسانیة      

بموجب المواثیق  كلها المحمیةالقیم الأخرى كحمایة البیئة وضرورة العمل على تحقیق رفاهیة البشریة، و 

على هذه القیم هو  المباشر غیر أو المباشر الضرر تقلیل أو منع الدولیة و الدساتیر الوطنیة، والتي تجعل

مشاریعهم  عواقب ا فیهم الباحثین، اللذین هم مطالبون بأن یأخذوا بعین الاعتبارمسؤولیة كل أفراد المجتمع بم

  .2نتائجها في التحكم اتوإمكانی البحثیة

، حیث حریته العلمیة أو استبعاد مشروعه البحثيوقوع الباحث في المحظور قد یؤدي إلى تقیید ف وعلیه    

ر بالآخرین، لاسیما من خلال انتهاك حقوقهم یمكن أن تستبعد الأبحاث التي تهدف إلى إلحاق الضر 

وحریاتهم وكرامتهم، أو أمنهم وسلامتهم، كحالة تطویر أسلحة نوویة أو بیولوجیة، وإن كانت بعض الدول 

تسمح بالبحث في هذا المجال وفي بعض المجالات الأخرى التي تعتبر ضارة بطبیعتها، لكن تحت رقابتها 

   .لمشددةالشدیدة والاحتیاطات الأمنیة ا

طرق تنفیذها كتلك التي تستدعي إجراء تجارب على البشر كحالة كذلك بسبب استبعاد البحوث قد یكون     

والباحثین  العلماء قبل من المتعمد السلوك سوء أو الإهمال عن نجمهذا الاستبعاد ی البحث الطبي والحیوي،

  .3العلوم مجالات جمیع فيوالذي قد یقع 

                                                           
 - أكتوبر 30سجلات المؤتمر العام، الدورة التاسعة والثلاثون، باریس،  التوصیة الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلمي،  1

  .183، مرجع سابق، ص2017نوفمبر  14
  .29-  26، ص المرجع أعلاه، أخلاقیا المسؤولة البحوث حول عامةال توصیاتأنظر ال  2
 الذریة الطاقة استخدام یمكن كذلك ،هجومیة أسلحة تطویر إلى تؤدي أن لبحوثلبعض ا یمكن الدفاع، لوجیاتكنو  في  3

 شن في والسموم للأمراض المسببة الدقیقة الحیة الكائنات حول الأبحاث نتائج استخدام أیضا یمكنو  ،سلمیة غیر لأغراض

 بیولوجیة هجمات إلى الجزیئي المستوى على للنباتات الوراثیة تالتحلیلا تؤدي أن ویمكن وإرهابیة، جدیدة بیولوجیة هجمات

 منعها فقط لیس تسهل أن الكمبیوتر فیروسات ضد النظم حمایة مجال في للبحوث یمكن الكمبیوتر علوم فيو  ،البذور على

     وتحلیلها ومطابقتها الشخصیة البیانات جمع تحسین كذلك یؤدي قد ،السیبرانیة الحرب من الجدیدة والأشكال انتشارها ولكن

، الشخصیة الحقوق انتهاك إلىقانوني  غیر بشكل الاتصالات لرصد الكلام على التعرف أنظمة حول اللغوي البحث استخدامو 

 البحوث دعمت أن یمكن ، حیثالاجتماعیة والعلوم السلوكیة العلوم في وكذلك الطب في أیضا قد یكون البحث استخدام سوء

 القانونیة المنشورات استخدام إساءة أیضا یمكن ،التعذیب حتى العدوانیة الاستجواب أسالیب العصبیة والبیولوجیة والطبیة النفسیة

 :أنظرللمزید حول هذا الموضوع، . الإنسان حقوق انتهاكات لتبریر والفلسفیة

 Deutsche Forschungsgemeinschaft / Leopoldina, Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsverantwortung – 

Scientific Freedom and Scientific Responsibility, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina E.V., Nationale 

Akademie der Wissenschaften, 28. Mai 2014, p 24, Link: 

https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/2014/dfg-

leopoldina_forschungsrisiken_de_en.pdf 
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 الصعب من جعلی ، هذا الأخیر الذيالمزدوج الاستخدام إمكانیة بحوث التي تكون لنتائجهاكما قد تقید ال    

 والهجومي، الدفاعي البحثبین  و ،"السیئة" و" الجیدة" البحوث بین المجالات من العدید في بوضوح التمییز

  .إرهابیة أغراض أو سلمیة لأغراض والبحث

 حیث المعرفة، نحو الموجهة الأساسیة مجال البحوث في ضاأیقد توجد   المزدوج الاستخدام معضلة    

 الحكم ، مما یجعلذاتها بحد سیئة أو جیدة إن كانت التي یتم التوصل إلیها بالنتائج التنبؤ یمكن لا ما غالبا

 من كثیر في معروفة غیر المستقبل في الاستخدام طرق لأن ا،صعب اأمر  البحوث من النوع هذا على

قد یؤدي إلى تقید البحوث من أجل ، كل ذلك صعبكذلك  والعواقب المخاطر تقدیرإن ، لذلك فالأحیان

  . 1ونقلها الناتجة ضمان عدم تصدیر المعرفة

أشكال الضغط المختلفة الناتجة عن المنافسة، والبحث عن الأموال، والبحث عن نتائج كما أن بعض     

في مجال البحث  ، كلها عوامل تسبب سوء السلوكدیدةالاكتشافات الجسریعة بأي ثمن، والطلب المتزاید على 

التدخل من أجل ضبط حریة البحث العلمي في بعض ها، والتي تجعل واجهیوتكشف التحدیات التي  العلمي

الحالات مشروعا ومطلوبا، هذه الشرعیة التي قد تمنحها المواثیق الدولیة لاسیما في مجال حقوق الإنسان أو 

ي تحمي القیم الإنسانیة وحقوق المواطنین،  كما أنها قد تستنبط من الوسط العلمي في الدساتیر الوطنیة الت

حد ذاته من خلال تبني مبادئها في الإعلانات والتوصیات الصادرة عن المؤتمرات والندوات العلمیة، هذه 

ة الباحثین أنفسهم معرف من الاستفادة عن طریقمبادئ الأخلاقیة التي تنظم الممارسة العلمیة یتم إقرارها ال

 فیما مسيء هو ما بشأن شخصيال هقرار  اتخاذ وخبراتهم العلمیة، حیث یمكن لها مساعدة الباحث الفردي في

  .ببحثه یتعلق

 وفرهات التي الفرص تقییم بهدف الباحثون إلى التكتل ضمن منظمات أو لجان یحتاج قد بذلك لقیامول    

 البیئة وحمایة والملكیة والحریة والصحة والحیاة الإنسان رامةك مخاطر ضد العلمي البحثمختلف مجالات 

لا یمكن اعتبار فكرة وضع قوانین وتنظیمات ومدونات أخلاقیة من أجل حمایة هذه  ، وعلیهالأخرى والقیم

القیم، بمثابة قیود أو حجج  لتقیید حریة الباحث العلمیة لأنها أساسا تتعلق بمصالح وحقوق وحریات أكبر قد 

بالنظر لضرورة حفظ  بالأساس تمیأن إقرارها  كما ن لها الفضل حتى في الاعتراف بهذه الحریة الفردیة،یكو 

البحث  حریةإذا كانت ف  ،التوازن بین الحریات والحقوق المتداخلة معها والتي قد یؤثر علیها العمل العلمي

                                                           

 05الصادرة في  ،لاستخدام المزدوجلمراقبة الصادرات ونقل والوساطة وعبور المواد ذات اأنظر لائحة البرلمان الأوروبي  1

  :الرابط الالكتروني ،29/05/2009الصادرة في ر للاتحاد الأوروبي، .، ج منها 2و1، لا سیما المادتین 05/2009/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0428#d1e979-1-1 
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 التدخلات أن یعني لا هذا فإن ظ،تحف دون مضمونةالعلمي في بعض المواثیق الدولیة ودساتیر بعض الدول 

 الفیدرالیة الدستوریة للمحكمة القانوني للفقه وفقاو  ، حیث أنهممكنة غیر من أجل ضبط الممارسة العلمیة

 حالة في، و ككل الدستور وحدةضابط  مقیدة ضمن شرط أو قید دون المكفولة الأساسیة الحقوق فإن ،الألمانیة

 الحقوق وبین شرط أو قید دون المضمونة الأساسیة الحقوق بین عادل توازن إقامة یجب ،متصادوجود أي 

   . 1العملي التوافق تحقیق بهدف النظرإعادة  طریق عنوذلك   ،معها المتضاربة الأساسیة

التفكیر من إنماء  أهم الأحداث التي تسببت في  ، یجب معرفةالضوابط لماهیة هذهلكن قبل التطرق      

ضوابط لحریة البحث حدود أو على ضرورة وضع  ، والاتفاقعالمي ومن خارجهداخل الوسط العلمي ال

  .العلمي

 يتنامي الوعي العالمي لضرورة تقیید حریة البحث العلم: الثانيالفرع         

قبل الحرب العالمیة الثانیة كان ینظر للعلم والعلماء على أنهم أمل أمتهم في القضاء على الأمراض      

مجتمعاتهم ودولهم من غزو لوالأوبئة المستعصیة، وخلال هذه الحرب شكل البحث العلمي وسیلة خلاص 

لمالي والمعنوي لتحقیق وتهدیدات أسلحة الألمان والیابانیین، وهو ما جلب للعلماء والباحثین كل الدعم ا

اكتشافات جدیدة خاصة في میدان الدفاع وأنظمة التسلح، أما الحریة فإن توفرت في الدول الغربیة كالولایات 

المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، فإن العلماء في الاتحاد السوفیاتي وألمانیا كانوا مجبرین على العمل لیلا نهارا 

  .لعسكریة والسیاسیةلتحقیق اكتشافات ترضي القیادة ا

كي بالیابان، الشيء جازانا وهیروشیما مدینتي قاء قنبلتین ذریتین على اختتمت الحرب العالمیة الثانیة بإل    

سلط هذا الحدث  ،فیها تالخسائر التي تسببالذي خلف كثیرا من السخط لدى العالم نظرا لحجم الضحایا وا

التي عن أهدافه الأساسیة  الاستخدامات التي قد تحرفه لم، والأضواء على ما یمكن أن یصل إلیه الع كذلك

والتي قد تصل  الشر على حساب الخیر وجد من أجلها، بأن تساهم هذه الاستخدامات في جعله وسیلة تقوي

 الذین العلماء باسم كمتحدث انشط ادور  أینشتاین تولى، حیث بعد كارثة هیروشیما شریةلتهدید حیاة ووجود الب

 تفكیرنا، أنماط ینقذ شيء كل غیرت قد للذرة العنان القوةإن " :الذریة، وعلق قائلا القنبلة بشأن قینقل كانوا

الوعي في الأوساط العلمیة نفسها بضرورة  اأحی الشيء الذي، 2"لها مثیل لا كارثة نحو ننجرف فإننا وبالتالي

من خلال تسخیره لخدمة ورفاهیة  مع ما یضمن التوظیف الصحیح للعلم ،تقیید حریة العلماء والباحثین

                                                           
1 Die Wissenschaftsfreiheit im Grundgesetz und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Electronic 
link:https://www.bundestag.de/resource/blob/420386/07891b8c2e2b3a104b0ffd0128619ba1/wd-3-149-10-pdf-
data.pdf  
2 The Einstein Letter That Started It All; A message to President Roosevelt 25 Years ago launched the atom bomb 
and the Atomic Age, Aug. 2, 1964, The Times’s print archive, link: 
https://www.nytimes.com/1964/08/02/archives/the-einstein-letter-that-started-it-all-a-message-to-president.html 
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، كون أن الهدف الأساسي من انشطار الیورانیوم كان في البدایة إیجاد مصدر جدید لإفنائهاالمجتمعات لا 

  .وفعال للطاقة لیتم استغلال ذلك في إنتاج قنبلة ذریة

كمنظمة دولیة تهدف  الأمم المتحدةمنظمة  تم الإعلان عن تأسیس  الحرب العالمیة الثانیة  نهایةبعد      

إلى ضمان حل النزاعات الدولیة بصورة سلمیة، وكهیئة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وحریاته، فصدر 

، والذي أبرز موضوع حقوق الإنسان وأعطى له 1948دیسمبر  10عنها الإعلان العامي لحقوق الإنسان في 

  .ها وعلاقاتها ببعضها البعضالطابع العالمي الذي یفرض على الدول مراعاته في تشریعات

التجارب المروعة التي أجراها النازیون على اكتشاف  كذلك إلى انتهاء الحرب العالمیة الثانیة أدى    

 23(الألمان الأطباء مجموعة منمحاكمة  ، وهو ما نتج عنهالأشخاص المسجونین في معسكرات الاعتقال

، "نالولایات المتحدة الأمریكیة ضد كارل براندت وآخرو " سمیت أنذاك بمحاكمةوالتي  نورمبرغفي  )اطبیب

نتیجة الأبحاث العلمیة التي أجرت  تعرض له السجناء في معسكرات الاعتقالالقسوة والاستغلال الذي بسبب 

في  شهیر حكمصدور إلى  1946دیسمبر  09علیهم دون موافقتهم، وأسفرت هذه المحاكمة التي انطلقت في 

 تجرىالشروط التي یجب استیفائها من خلال التجارب التي مجموعة من المعاییر و ، تضمن 1947أوت  20

مجموعة من  تشكلوالتي ، 1"نورمبرغمدونة "مسمى  و أطلق على هذه المعاییر، على البشر لتكون مقبولة

والتجاوزات التي یمكن  نقطة الانطلاق للتعرف على مخاطر ومثلت، عشرة مبادئ أخلاقیة للتجارب البشریة

  .2عدد معین من القواعدب، والحاجة إلى تأطیر ذلك التقدم العلمي أن یثیرها

إعلان تعتمد  لعالمیةالجمعیة الطبیة اوهو ما جعل  لكن مدونة نورمبرغ لم یكن لها صدى كبیر،     

 هذا خصائص أحد، 1964في یونیو  المبادئ الأخلاقیة للبحوث الطبیة التي تشمل البشرهلنسكي المتضمن 

 الموافقة مبدأ یكرس ، كماأخلاقیة طبیعة ذي مصدر من أخلاقیة تعتبر التي القواعد یحدد" أنه هو الإعلان

یخضع البحث : "السابع على أنه نص في بنده حیث ، 3"خاص بشكل الطبي البحث مسائل في المستنیرة

، أما ".الطبي للمعاییر الأخلاقیة التي تعزز وتكفل احترام جمیع الموضوعات البشریة وتحمي صحتها وحقوقها

یجب على الأطباء النظر في القواعد والمعاییر الأخلاقیة والقانونیة والتنظیمیة  :"بندها العاشر فنص على أنه 

 .4"وي على مواضیع بشریة في بلدانهم وكذلك القواعد والمعاییر الدولیة المعمول بهاللبحوث التي تنط

                                                           
  : ، الرابط الالكتروني 1947مدونة نورمبرغ   1

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/10191/186011/Code_Nuremberg_1947.pdf/d29861b8-30a7-456e-9a83-
508f14f4e6d5 
2
 Bruno Halioua, Du procès au code de Nuremberg : principes de l’éthique biomédicale, Lien: https://www.espace-

ethique.org/ressources/article/du-proces-au-code-de-nuremberg-principes-de-lethique-biomedicale 
3 Qu’en est-il du droit de la recherche médicale ? 
4
 WMA, Declaration Of Helsinki – Ethical Principles For Medical Research Involving Human Subjects, Link : 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-
human-subjects/ 
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 الخاص الدوليالعهد  : ، هماصكین دولیة خاصین بحقوق الإنسان اعتمادتم  1966 دیسمبر 16في     

هذا الأخیر تم ، والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدوليالمدنیة والسیاسیة، والعهد  بالحقوق

شارات حیث تضمن إ ،إیجابي بشكل الإنسان وحقوق العلم بین العلاقة إلى فیه ینظر كان وقت فيصیاغته 

 ،بفوائد التقدم العلمي وبتطبیقاته التمتع حق فيال النص علىلاسیما من خلال لحریة وحق الفرد في العلم 

   .1.ي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعيالدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحریة الت والتزام

على أهمیة البحث أكثر تزاید حدة التوترات والصراعات الدولیة نتیجة الحرب الباردة، سلطت الضوء  لكن     

لتتغیر النظرة نحو  ،وتحقیق تفوق معسكر على الآخر ،العلمي والدور الذي قد یلعبه في سباق التسلح خاصة

هذه ا على الأمن والسلم العالمیین، ولعل تهدید یشكل أنه علىى العلم إل نظری ء، حیث أصبحوالعلما العلم

المخاوف تم التعبیر عنها بصفة رسمیة من خلال الإعلان الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان 

شفات الحدیث عن المكت :"لاسیما في بنده الثامن عشر والذي نص على أن ،1968ماي  13بطهران في 

كونه قد فتح آفاقا واسعة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي من رغم  ىیة وخطوات التقدم التكنولوجي، علالعلم

محل  یكونوالثقافي، یمكن أن یعرض للخطر حقوق الأفراد وحریاتهم، وبالتالي سیكون من الضروري أن 

  .2"انتباه متواصل

 للأمم العام الأمین أعدالطفرة العلمیة الكبیرة، حیث بسبب  المخاوفخلال السبعینات تزایدت حدة هذه     

 العلمیة التطورات عن الموضوعیة التقاریر من عددا متخصصة وكالات عدة وموظفو أنذاك المتحدة

 تناولت ،الإنسان حقوق ولجنة العامة الجمعیة على لعرضها الإنسان حقوق على وتأثیرها والتكنولوجیة

 حقوق على الكمبیوتر بیانات وأنظمة الإلكترونیة للاتصالات المحتمل التأثیر مثل مواضیع التقاریر

 بما البیولوجي، الطب مجال في العلمي  لتقدمبسبب ا الإنسان حقوق لها تتعرض التي والمخاطر الخصوصیة

   .3الأغذیة إنتاج في الكیمیائیة المواد وإدخال ، العقلیة العقاقیر واستخدام الصناعي، التلقیح ذلك في

حرصت منظمة الأمم المتحدة في مؤتمراتها وندواتها على إبراز أهمیة دراسة العلاقة بین العلم  لذلك    

والتكنولوجیا وحقوق الإنسان في عدة قطاعات لاسیما احترام الحیاة الخاصة، ومثال ذلك الندوة الدولیة 

                                                           
1 ، الصادر في والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهد، 15من المادة ' 3'و ' ب''الفقرتین   

  .، مرجع سابق16/12/1966
الرابط  الولایات المتحدة الأمریكیة، تا،سو ، جامعة مینق الإنسان، مكتبة حقو  13/05/1968إعلان طهران الصادر في   2

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.html                                                                                              :الالكتروني
3
Audrey R. Chapman , Towards an Understanding of the Right to Enjoy the Benefits of Scientific Progress and Its 

Applications, Journal of Human Rights, Taylor and Francis Group, LLC, 2009, p 2, Link : http://www.pijip-
impact.org/wp-content/uploads/2013/02/Towards-an-Understanding-of-the-Right-to-Enjoy-the-Benefits-of-
Scientific-Progress-and-Its-Applications.pdf 
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 حقوق حول ندوة"بعنوان  1972 یولیو 01إلى غایة  یونیو 19المنظمة بفیینا في الفترة الممتدة ما بین 

      . 1"والتكنولوجیا العلوم في والتقدم الإنسان

 في حیث بادرت ،أهمیة لهذا الموضوع)الیونسكو( والثقافة والعلم للتربیة المتحدة الأمم منظمةكما أولت     

 مصلحة في والتكنولوجي العلمي التقدم استخدام بشأن إعلان" بصیاغة الماضي القرن سبعینیات منتصف

 3304 ها رقمقرار  موجبب 2المتحدة للأمم العامة الجمعیةوالذي اعتمدته  ،"البشریة مصلحة ولصالح السلام

  .19753نوفمبر  10المؤرخ في ) 30- د(

الأمم  أعربت كما  ،الأساسیة والحریات الإنسان حقوق إعمال لتعزیز كمصدر العلم قدم الإعلان هذا    

 بنوده مته، ومن خلالهوكرا وحریاته الإنسان حقوق حساب على العلم استخدام من قلقها عن المتحدة فیه

 العلمیة المستخرجاتسوء استعمال الحد من تطرق لضرورة والثامن  لاسیما البند السادس و التسعة،

ین تمك ىتدابیر تهدف إل" في اتخاذ الالتزام الذي یقع على الدول في البند السادس تناول، حیث والتكنولوجیة

من حسنات العلم والتكنولوجیا وإلي حمایة هذه الطبقات، اجتماعیا ومادیا  فادةستالاجمیع طبقات السكان من 

من الآثار الضارة التي یمكن أن تترتب على سوء استخدام التطورات العلمیة والتكنولوجیة، بما في ذلك إساءة 

فیما یتعلق باحترام الحیاة الخاصة وحمایة  لاسیما استعمالها على نحو یمس بحقوق الفرد أو الجماعة، و

أشار مرة أخرى إلى هذا الالتزام الذي یقع  في البند الثامن و، ."شخصیة الإنسان وسلامته البدنیة والذهنیة

المنجزات العلمیة والتكنولوجیة للإضرار بحقوق الإنسان على الدول في اتخاذ التدابیر التي تمنع استعمال 

ته، واعتبر أن التدابیر التشریعیة التي یمكن أن تتخذ في هذا النطاق تعتبر ذات وبكرامالأساسیة  هوحریات

 .4فعالیة لتحقیق هذه الأهداف

 حیث لجنة الحریة العلمیة والمسؤولیة، لتقدم العلومالأمریكیة  الجمعیةأسست  1976في فبرایر من عام     

لهذه  رئیسا 'H. Bentley Glass' بنتلي جلاس وركنیوی جامعة منأستاذ علم الأحیاء المتقاعد  تعیین تم

 داخل والمساءلة والأخلاقیات المهنیة الحقوق ومشاكل قضایا یعالج برنامج بتطویر تكلیفها ماللجنة، التي ت

  .5العلمي المجتمع

                                                           
، الطبعة الأولى، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، هندسة الإنجاب و الوراثة فى ضوء الأخلاق و الشرائع ،أحمد شرف الدین  1

  .10/11/2018: طلاع، تاریخ الا/https://books.google.dz :، الموقع الالكتروني 10، ص 2001مصر، 
  .نت رئیسة الدورة خلال هذه الفترةولصدفة الأمور أن الجزائر كا  2
  http://hrlibrary.umn.edu/arab :یمكن الاطلاع على هذا الإعلان من خلال الرابط الإلكتروني  3
  .، المرجع أعلاهالبشریة مصلحة ولصالح السلام مصلحة في والتكنولوجي لميالع التقدم استخدام بشأن إعلان  4

5
 Scientific Freedom and Responsibility Committee Appointed, journal Science, Vol. 193, Issue 4256, 03 Sep 1976, 

p. 877, Link :  https://science.sciencemag.org/content/sci/193/4256/877.4.full.pdf 



~ 146 ~ 
 

   ةأنشأت الجمعی، كما 19801في یونیو إنشاء جائزة الحریة العلمیة والمسؤولیةب ذه الخطوةه زیتعز تم      

عزیز فهم الجمهور والخبراء ، والتي كان من أهدافها تالعلوم والحد من الأسلحة والأمن القومي لجنة 1981في

 .2للقضایا المتعلقة بتهدید الحرب النوویة والحد من هذا التهدید

ة ابتداء من تسعینات القرن الماضي أخذت الیونسكو على عاتقها ومن خلال مؤتمراتها الدولیة، مهم     

 1993 سنة فيالتعریف بالمخاطر والتهدیدات التي أصبحت تشكلها استخدامات بعض العلوم، حیث 

 التقدم أوجه بعض أن من مخاوف إلىالمنعقد بفیینا، تم الإشارة  الإنسان لحقوق العالمي المؤتمروبمناسبة 

 الإنسان كرامة على سلبیة واقبع لها یكون قد المعلومات وتكنولوجیا الحیاة وعلوم الحیویة الطبیة العلوم في

 "أنه التي جاء فیها  11في فقرته لاسیما  ،نص الإعلان الصادر عن المؤتمر وعبر عنها من خلال، وحقوقه

ویلاحظ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن . لكل شخص الحق في التمتع بمزایا التقدم العلمي وتطبیقاته

م الطبیة الحیویة وعلوم الحیاة فضلا عن تكنولوجیا الإعلام، قد العلو مجالات في  خاصةبعض أوجه التقدم، 

تترتب علیها نتائج ضارة محتملة لسلامة الفرد وكرامته وحقوق الإنسان المتعلقة به، ویدعو إلي التعاون 

  .3".الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان وكرامته احتراما كاملا في هذا المجال الذي یهم الجمیع

هي هیئة مكونة  ، وIBC 4اللجنة الدولیة لأخلاقیات البیولوجیا  السنة،الیونسكو في نفس  ستأسكما      

 ،تهاریخبیرا مستقلا تتابع التقدم في علوم الحیاة وتطبیقاتها من أجل ضمان احترام كرامة الإنسان وح 36من 

تعزیز ، حیث من بین مهامها الأساسیة البیولوجیا أخلاقیات في للتأمل وحید عالمي منتدىلتكون بذلك 

هذه  أنشأت، كما التفكیر في القضایا الأخلاقیة والقانونیة التي یثیرها البحث في علوم الحیاة وتطبیقاتها

  .19985في IGBC  یةالأخلاقیات الحیویة الحكومیة الدولبتعني فرعیة لجنة اللجنة، 

جامعة ب 'روزلین'معهد  يف 'دوللي'عن استنساخ النعجة  الإعلانتم  ،1997 أوائل سنة في     

 المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة بتاریخالذي أدانه - ، هذا الإعلان بالمملكة المتحدة 'اسكتلندا' في 'إدنبرة'

الاتحاد الدولي ر على نفس خطاه كما سا ،أدان الاستنساخ لأغراض التكاثر، حیث 1997 مارس 11

أعاد تسلیط الضوء على موضوع حدود  - 6شهر جویلیة من نفس السنة في ) FIGO(لأمراض النساء والتولید 

                                                           
1 AAAS, Establishes Award for Scientific Freedom and Responsibility, journal Science, Vol. 210, Issue 4474,  05 
Dec 1980, p 1115, Link : https://science.sciencemag.org/content/sci/210/4474/1115.2.full.pdf 
2
AAAS, Science, Arms Control and National Security, Link : http://archives.aaas.org/about/index.php?c_id=16 

  :، الرابط الالكترونيج عمل فییناإعلان وبرنامالمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان،   3
 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx 
4 International Bioethics Committee (IBC), Link : https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/ibc 
5

Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC), Link : https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-
technology/igbc  , the Rules of procedure of the Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC) can be found at the 
following, link: : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000163159 
6 Sophie Paricard, Qu’en est-il du droit de la recherche médicale ?, Qu'en Est-Il Du Droit De La Recherche ?, open 

Edition books, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, lien: https://books.openedition.org/putc/2495 
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محاولات  التي قد تثیرها مخاوفوالحریة البحث العلمي، من خلال إحیاءه الخلاف في موضوع الاستنساخ 

فیما یتعلق  تهحمایة حقوق الإنسان وكرامل أوروبیة اتفاقیةعلى بفتح التوقیع  عجل ما ، وهوتطبیقه على البشر

، 1997أبریل  4سبانیا، في إب 'أوفییدو'المعروفة باتفاقیة أوفییدو نسبة إلى مدینة  ،بتطبیق البیولوجیا والطب

صك دولي یهدف إلى حظر إساءة ، والتي تعتبر بمثابة 1999دیسمبر  01لیتم اعتمادها بشكل رسمي في 

توفر هیكلا إطاریا للحفاظ على كرامة ن، كما الإنسا كرامة وحمایة الطب الحیوي ام الابتكارات فياستخد

  .1أخلاقیات البیولوجیا الإنسان بشكل شامل في مجال

لعلمیة في مجال البیولوجیا وضعت شروطا على حالات استخدام البشر في البحوث اكذلك هذه الاتفاقیة     

، بالإضافة  عدم الإضرار به شرط، و ةتجرببالموافقة المسبقة للشخص محل ال منها تعلقی، لا سیما ما والطب

      .2إلى الموافقة المسبقة على المشروع البحثیة من طرف الجهة المختصة

الإعلان العالمي بشأن الجینوم البشري وحقوق الإنسان في  باعتماد كذلك الیونسكوقامت  ،في نفس السنة    

الجمعیة العامة للأمم المتحدة  هأقرت والذي ،1997نوفمبر  11في المنعقد العام التاسع والعشرین  هامؤتمر 

تراثا للإنسانیة من خلال هذا الإعلان  الیونسكو الجینوم البشري اعتبرت، حیث  )1998(في العام الموالي 

حقوق أهمیة وأن التقدم في العلوم یجب أن یؤخذ في الاعتبار  ،یجب حمایته ونقله إلى الأجیال المقبلة

  .3نالإنسا

هیئة ك )COMEST( اللجنة العالمیة لأخلاقیات المعرفة العلمیة والتكنولوجیاأنشأت الیونسكو  1998 فيو      

اللجنة بصیاغة مبادئ  هذه تم تكلیف، وعلماء شخصیات علمیة، مكونة من عدة استشاریة ومنتدى للتفكیر

تي تشكل أوضاع ، بالإضافة إلى كشف المؤشرات الصناع القراربها  تزود تمثل معاییر أخلاقیة یمكن أن

 .4خطرة في المجال العلمي

بالاشتراك مع المجلس الدولي للعلوم المؤتمر العالمي للعلوم في بودابست الیونسكو  تعقد 1999 في    

تحت  الأوساط العلمیة الدولیةممثلي  عبر العالم للاجتماع مع حكوماتمسؤولي ال حیث تم دعوة ،)المجر(

عن إعلان هذا المؤتمر ، وأسفر للعلوم في القرن الحادي والعشرین ةیدجد رؤیة من أجل إعداد ،سقف واحد

                                                           
  :، الموقع الالكتروني لمجلس أوربا، الرابط الالكتروني1997أبریل  4أوفییدو، ، اتفاقیة حقوق الإنسان والطب الحیوي  1

 https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cf98 
  .مرجع، نفس ال)أوفییدو( اتفاقیة حقوق الإنسان والطب الحیويمن  15المادة   2
أكتوبر  21، الدورة التاسعة والعشرون، باریس، للیونسكو المؤتمر العام یمكن الإطلاع على نص الإعلان من خلال سجلات  3

  :الرابط الالكتروني ،45، الصفحة 1997نوفمبر  12إلى 
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000110220_ara.page=50 
4

 World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST), Link : 
https://ar.unesco.org/node/313840 



~ 148 ~ 
 

فقرته  فيهذا الأخیر تناول موضوع العلم وحقوق الإنسان لاسیما بشأن العلوم واستخدام المعارف العلمیة، 

 ، أین تم التطرق لضرورة أن یخضع استخدام البحوث العلمیة ونتائجها لضوابطمنه 23وإلى غایة الفقرة  19

تتنافي مع الأخلاق أو تترتب علیها قد الاستخدامات التي  تحفظ حقوق الإنسان وحیاته وكرامته، مع تفادي

  .1آثار سلبیة على الإنسان و بیئته

الإنسان، اعتمدت الیونسكو الإعلان العالمي حول أخلاقیات البیولوجیا وحقوق  ،2005أكتوبر  19 فيو      

تسند إلیها البشریة في "الأوان للمجتمع الدولي أن یضع مبادئ عالمیة  أنه حان المنظمةوالذي ذكرت فیه 

، 2"تعاملها مع المعضلات والإشكالات التي تطرحها العلوم والتكنولوجیا بصورة مطردة على البشریة والبیئة

بإطالة  ه إذا كان للتقدم العلمي فضل على تحقیق رفاهیة الإنسان لاسیما فیما یتعلقالیونسكو بأن تعترفحیث 

متوسط العمر وتحسین نوعیة الحیاة ، فإن ذلك لا یجب أن یخرج عن ظل احترامه حقوقه وحریاته 

  .3الأساسیة

جاء فیه  والمسؤولیة العلمیة الحریة حول بیانا لتقدم العلومالأمریكیة  الجمعیةأصدرت ، 2017سنة  في     

 الحریة. الجمیع لمنفعة الإنسانیة بالمعرفة للنهوض ضروریة العلمیة والمسؤولیة العلمیة الحریة تعتبر :"أنه

 الحریة هذه. مفتوح بشكل والتواصل وتطبیقها المعرفة ومتابعة العلمي البحث في المشاركة حریة هي العلمیة

 العلم إدارة واجب هي العلمیة المسؤولیة. العلمیة للمسؤولیة اوفق ممارستها ویجب اوثیق اارتباط مرتبطة

  . 4".الإنسان حقوق واحترام البیئة، على الإشراف وبروح البشریة، مصلحة یخدم بما ة،بنزاه وتطبیقه

من خلال هذا البیان یتضح لنا ربط الحریة بالمسؤولیة في إطار النزاهة واحترام حقوق الإنسان والبیئة،     

ث العلمي ومتابعة المشاركة في البح لحریة البحث العلمي یشمل ا موجزا ودقیقامفهوم ه أعطى لناكما أن

، وحریة التواصل المفتوح والتي تضم حریة النشر والتي یعبر عنها بحریة الاختیار المعرفة وتطبقیها

   . والمشاركة في المؤتمرات والاتصال بالأقران

عقد ، وبمناسبة مرور عشرون عاما عن المؤتمر العالمي العلوم ببودابست تم 2019نوفمبر  23في    

تم التطرق فیه لقضایا ، خاص أین تم اعتماد إعلان لعلوم والأخلاق والمسؤولیةل لدولي التاسعمنتدى العلوم ا

تهم المجتمع العلمي كوجوب وضع العلوم في خدمة الرفاه العالمي، و تعزیز المعاییر العلمیة لسلامة 

                                                           
  http://www.unesco.org/science/wcs/declaration_ab.pdf: الالكتروني الرابط  1

الدورة الثالثة  ،القرارات: المجلد الأول سجلات المؤتمر العام، الإعلان العالمي لأخلاقیات البیولوجیا وحقوق الإنسان، 2

  : الرابط الالكتروني،  82ص، 2005أكتوبر  21-3والثلاثون، باریس، 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142825_ara 

  .المصدرنفس الإعلان العالمي لأخلاقیات البیولوجیا وحقوق الإنسان، دیباجة   3
4 AAAS, Statement on Scientific Freedom and Responsibility, Link : https://www.aaas.org/page/aaas-statement-
scientific-freedom-and-responsibility 
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خلاقیات التواصل البحوث، بالإضافة إلى علاقة الحریة الأكادیمیة بحق الإنسان في العلم، ومسؤولیة وأ

   .العلمي

بطها تعریف حریة البحث العلمي الذي یر وما یمكن ملاحظته من خلال استقراء هذا الإعلان أنه تأثر ب    

التي شاركت في صیاغته والتي لها  للعلوم العالمي للمنتدى الشریكة لمنظماتبالحریة الأكادیمیة، وهذا یرجع ل

 العالمیة الأكادیمیة ، )AAAS( العلوم لتقدم الأمریكیة الجمعیة علوم،لل المجریة لأكادیمیةطابع أكادیمي كا

قر المشاركون في أ كما ، )EASAC( الأوروبیة الأكادیمیات لعلوم الاستشاري لمجلسوا، )TWAS( للعلوم

 لىإ تستند كانت إذا إلا المجتمع قبل من حریة البحث العلمي احترام یمكنأنه لا  العلمي الدوليهذا المنتدى 

 وإنشاء الأكادیمیة، الحریة لتحقیق" جدیدةدولیة  معاییر وضع، لهذا یجب العمل على صارمة أخلاقیة مبادئ

والمقصود بالمعاییر الدولیة لتحقیق الحریة هو إیجاد ، 1".الأساسیة ظروفها وقیاس ومراقبة لوصف أدوات

عتبار احترام الأخلاقیات في الممارسة، مفهوم موحد للحریة الأكادیمیة وحریة البحث العلمي یأخذ بعین الا

یمكن الاستناد علیه في وضع أدوات من خلالها یمكن معرفة وقیاس درجة احترامها في دول العالم، وحسم 

دها، لأن أهم مشكل یواجه هذه الحریة یلتقی) سلطة، باحثین (بناء على حجج كل طرف  النزاع الذي قد ینشأ

  .  تدخل كان أيد یمكن الاحتجاج به في مواجهة هو صعوبة الاتفاق على مفهوم موح

وضع حدود لحریة البحث  ضرورة مدى الاتفاق المبدئي علىیتبین لنا  ه الأحداثهذ من خلال كل     

فرضتها مجموعة من حالات سوء استخدام العلم و جعله وسیلة تهدد سلامة  ، هذه الحدود التيالعلمي

      جارب أثبتت أن النفس البشریة في بعض الأحیان تمیل إلى التسلطاستمراریتها، كما أن الت البشریة و

قد یمثل لها العلم الوسیلة  ،وفي سبیل تحقیق ذلك التفرد والخیریة ولو على حساب كرامة الإنسان وحقوقه،و 

المثلى التي تدرك بها غایاتها، كما أن فضول الإنسان لیس له حدود، والتي بدونها قد ینحرف به فضوله 

وتفكیره إلى اكتشاف أو صنع وسائل تضر أكثر ما تنفع، لذلك على قدر قدسیة وأهمیة حریة البحث العلمي 

حمي العلم من تشویه قیمته و سمعته في كونه وسیلة لتقدم یقد للباحث أو العالم، فإن وضع حدود لها 

  .ي كل المجالاتوخلاصها من الأمراض والأوبئة والمشاكل التي قد تواجهها ف ،الشعوب وتطورها

قد یحمي كذلك الباحث في حد ذاته من تطرف أفكاره العلمیة التي قد تؤثر  هذه الحدودكما أن وضع      

على توجهاته التي یجب أن یكون على رأسها خدمة مجتمعه والإنسانیة جمعاء، وهو ما لا یكون معه الباحث 

ئة تجمعه بأفرادها علاقات متینة، وكل فرد من عضوا فعالا في مجتمع وبیذلك وحیدا منعزلا بل یجعل منه 

هذه المجتمعات یعلم جیدا أن هؤلاء الباحثین والعلماء یمثلون الوسیلة التي یمكن اللجوء إلیها في حالة وجود 

لا و مسؤ  مشاكل مستعصیة، لا التهدید الذي یجب التفكیر في كیفیة محاربته، كما أنها تجعل الباحث حرا و

                                                           
1
 Declaration of the 9th World Science Forum Science, Ethics and Responsibility, ibid. 
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 لتي یقدمها من خلال نشاطه العلمي،ة، وهو ما یرتب لدیه وعي وإحساس بحجم الرسالة اعن أباحثه العلمی

في مجال البحث العلمي كونها على الحریة بعض الحدود فرض الشرعیة ل وبناء على كل هذه الفوائد، تعطى

  .1استخدام العلم لمصلحة الإنسانیةوجوب  ،وهوألا تنبع من مبدأ هام 

التي " والمسؤولیات الواجبات"لهذه الضوابط والحدود صفة أخرى وهي المكفولة ة الشرعیهذا و تعطي     

بالرجوع إلى توصیة الیونسكو بشأن أوضاع هیئات یجب على الباحث مراعاتها خلال نشاطه البحثي، حیث 

واجبات : "تحت عنوان  34من البند ' د'الفقرة  ، وفي1997التدریس في التعلیم العالي الصادرة عام 

الالتزام بأخلاقیات البحوث " ، نجدها تنص على ضرورة"مسؤولیات أعضاء هیئة التدریس في التعلیم العاليو 

  .2"المتعلقة بالإنسان والحیوان والتراث والبیئة

كونها تضمن الاستقامة الفكریة  ،3لنزاهة البحوث وشرعیتها ار اییكما أن هذه الحدود أصبحت تشكل مع    

وإنما ، فسر على أنه قید على حریة الباحثبها قد لا ی الالتزامحث العلمي، لذلك فإن والعلمیة في مجال الب

  ط الموافقة الصریحة للأشخاص الذین یخضعونااشتر  ، ومثال ذلكحمایة لحقوق وحریات فئات أخرى

   نات،كذلك حالات الاستهجان التي تتلقاها تجارب مستحضرات التجمیل على الحیوا ،4للبحوث الطبیة الحیویة

  

  

  

                                                           
ریة وتوسیع حدود المعرفة یجب على الباحثین تركیز أبحاثهم لصالح البش :"الأوربي لحقوق الباحثین على أنه ثاقینص المی  1

خلاقیة للمبادئ والممارسات الأ االتي یتم بها حل المشكلات، وفق، وحریة تحدید الطرق مع التمتع بحریة الفكر والتعبیر ،العلمیة

  : ، یمكن الاطلاع على هذا المیثاق من خلال الرابط الالكتروني".المعترف بها

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter 
  .سابق، مرجع 1997علیم العالي الصادرة عام في الت توصیة الیونسكو بشأن أوضاع هیئات التدریس  2
 والمعدلة  ،قانون العقوبات الفرنسيمن  1-18- 511المادة حالة تجریم استنساخ الأجنة البشریة لأغراض علاجیة في   3

الموقع  ،بأخلاقیات علم الأحیاء ،المتعلق 06/08/2004مؤرخ في ،ال 2004لسنة  800 رقمقانون من ال 28المادة  بموجب

  .22/11/2018: ، تاریخ الإطلاع https://www.legifrance.gouv.fr: الالكتروني

المتعلق  06/07/1998الصادر في  44/98رقم  البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي من توجیه 6لمادة ا :أیضا أنظر

 العام للنظام مخالفا التجاري استغلالها یكون التي الاختراعات تستبعدة، التي بالحمایة القانونیة للاختراعات التكنولوجیا الحیوی

 مینو ج لخط الجینیة الهویة تعدیل عملیات، و البشر استنساخ إجراءات في مجالات لاسیما ، الاختراع براءة من الأخلاق أو

، الجریدة الرسمیة للاتحاد الأوروبي، الرابط .. تجاریة أو صناعیة لأغراض البشریة الأجنة استخدامو  ،البشر

    https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0044:FR:HTML :              الالكتروني
4 Voir : Anne-Marie Duguet, Géraldine Boucly et Gina Bravo, Le cadre légal du consentement à la recherche dans 
la maladie d'Alzheimer comparaison Québec/france et nouvelles dispositions de la loi française, revue  Gérontologie 
et société,  Fond. Nationale de Gérontologie, vol. 28, n° 115, 2005/4, p 229, lien: https://www.cairn.info/revue-
gerontologie-et-societe1-2005-4-page-229.htm 
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  .1مثلا الاتحاد الأوربيدول  ، على غرارفي بعض الدولوالتي أدت إلى حضر بیع مثل هذه المنتجات 

  حریة البحث العلميضوابط  :الثالث المطلب             

حریة البحث حدود التي تناولت موضوع  والتوصیات المؤتمراتالأحداث و خلال استعراضنا لأهم من      

حقوق الإنسان وكرامته ب تتعلق أساسا حریة البحث العلمي ضوابطأو  حدودأن ا استخلاص یمكن لن ،العلمي

  .والتي یتم عادة حمایتها بموجب تشریعات تضفي الصبغة الشرعیة علیها ،وأمنه وسلامته

، كما لا وإساءة استخدامه بشكل كامل وفعاللكن المشرع لا یستطیع دائما توحید مخاطر البحث العلمي     

قد لا تأخذ بعین  هاالقانونیة بناء على شك عام حول سوء استخدام محتمل، إذ أن القواعدكن أن نبني یم

، یتعارض مع روح حریة البحث العلميوهو ما قد  ،الاعتبار المشكلات العلمیة المتغیرة والمتجددة بسرعة

ثین والعلماء بناء على خبرتهم لذلك تبرز أهمیة المدونات الأخلاقیة هنا كأدوات تنظیم ذاتي، یضعها الباح

ضمن التوظیف السلیم والصحیح لمخرجات ومهارتهم في التعرف على المخاطر وتقدیرها وتقییمها، كما ت

 . البحث العلمي

  لحریة البحث العلمي كضابطحقوق الإنسان وكرامته : الفرع الأول        

وإنما مرجعیة  البحث العلمي، فهي لیست قیداحترام حقوق الإنسان وكرامته واجبة ومفروضة في مجال ا    

أهمها خلال  ،هذه القناعات فرضتها تجارب بشریة مریرة مر بها الإنسان یجب مراعاتها من طرف الباحث،

ما زال البعض منها یكتشف حتى یومنا هذا، هذه  ،الحرب العالمیة الثانیة وما خلفته من ممارسات وحشیة

ود ومدنین، بل حتى نحایا الأسلحة الفتاكة المستعملة خلال الحرب من جالممارسات التي لم تقتصر على ض

في الممارسات الیومیة من اعتقالات وتعذیب واستغلال في التجارب العلمیة الهادفة لإنتاج هذه كذلك 

ات أسمى یتشارك على حساب حقوق وحری یمكن أن یطالب الباحث بحریته وحقوقه العلمیةلا  لهذا، الأسلحة

وحرمة الجسد البشري، والتي دفعت البشریة من  ،والكرامة الإنسانیة ،، كالحق في الحیاةع كل البشرفیها م

  .أزمنة التاریخمختلف بها ثمنا باهظا عبر كل  الاعترافأجل 

                                                           

فیها تي انتقدت الو ، الحیوان حقوق مجموعة من كاملة صفحة على اإعلان ، عرضت صحیفة نیویورك تایمز1980في عام  1 

قد أدت إلى تعهد العدید من و ، كانت الحملة فعالة للغایة .شركة مستحضرات تجمیل بارزة لاختبار منتجاتها على عیون الأرانب

ذا ه، للمزید حول شركات التجمیل بمئات الآلاف من الدولارات نحو البحث لإیجاد طرق اختبار بدیلة لا تشمل الحیوانات

 :الموضوع ، أنظر 
 Emma Bryce , What Are the Alternatives to Animal Testing?,  Link : https://www.livescience.com/65401-animal-
testing-alternatives.html, Date of publication : May 04, 2019. 

، بشأن حمایة الحیوانات المستخدمة لأغراض علمیة 2010سبتمبر  22المؤرخ  ،2010/63 رقم الأمر التوجیهي :أنظر أیضا

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0063                          :الرابط الالكتروني
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لهذا تعتبر قضیة وجوب احترام حقوق الإنسان وكرامته من القضایا المفصول فیها نهائیا بموجب كل       

نجده  ،1948لمي لحقوق الإنسان الصادر في ابالرجوع للإعلان العیة والدساتیر الوطنیة، حیث المواثیق الدول

، كما ینص في الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجمیع أفراد الأسرة البشریةعلى في دیباجته بشكل خاص  یؤكد

، أما مادته الخامسة ."..یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الكرامة والحقوق :"مادته الأولى على أنه 

لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطة  :"فتنص على أنه 

  .1".بالكرامة

لا یجوز إخضاع : "منه، أنه 7أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، فینص في المادة     

وعلى وجه الخصوص، لا . و العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامةأحد للتعذیب ولا للمعاملة أ

من العهد  05، في حین أن المادة 2."ریجوز إجراء أیة تجربة طبیة أو علمیة على أحد دون رضاه الح

لیس في هذا العهد أي حكم : "الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة تنص على أنه 

یجوز تأویله على نحو یفید انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القیام 

فرض قیود علیها  ىبأي فعل یهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحریات المعترف بها في هذا العهد أو إل

ول الأطراف في هذا العهد تقر الد: "ص على أنهنفت 12أما المادة  ،"أوسع من تلك المنصوص علیها فیه

  .3".بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمیة والعقلیة یمكن بلوغه

 وحقوق البشري الجینوم بشأن العالمي الإعلان یؤكدنطاق علاقة العلم بحقوق الإنسان، فل بالنسبةأما     

بالمقابل  ولكنه ،البحث حریة ضمان على 1997 عام في للیونسكو العام المؤتمر اعتمده الذي الإنسان

 كرامة إلى مرة عشرة خمس حوالي یشیر، حیث  هحقوق وحمایة الإنسان كرامة احترام إطار في یدرجها

  .4منه الثانیة و الأولى المادتان في خاصة الإنسان،

صادر في اللإعلان العالمي حول أخلاقیات البیولوجیا وحقوق الإنسان الیونسكو ومن خلال اأن كما      

سر ینبغي أن تسعى دائما إلى تحسین أحوال الأفراد والأ"تقر أن التطورات العلمیة ، 2005أكتوبر  19

                                                           
  .، مرجع سابق1948دیسمبر  10الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  المعتمد منلإعلان العالمي لحقوق الإنسان ا  1
  .سابق، مرجع 1966دیسمبر  16در في سیة الصاالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیا  2
  .سابق، مرجع 1966دیسمبر  16الصادر في  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  3
، الدورة التاسعة والعشرون، باریس، للیونسكو المؤتمر العام سجلات، الإنسان وحقوق البشري الجینوم بشأن العالمي الإعلان  4

  .مرجع سابق، 1997نوفمبر  12بر إلى أكتو  21
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في ظل الاعتراف بكرامة الإنسانیة والاحترام الشامل والفعلي  ،والبشریة ككل والجماعات والمجتمعات المحلیة

  .1."لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة

 یجوز لا :"عربي فتنص المادة التاسعة من المیثاق العربي لحقوق الإنسان على أنهأما في الوطن ال     

الكامل  وإدراكه الحر رضائه دون أعضائه استغلال أو شخص أي على علمیة أو طبیة تجارب إجراء

لإجراءات با والتقید والمهنیة والإنسانیة الأخلاقیة والقواعد للضوابط مراعاة مع عنها، تنجم قد التي للمضاعفات

من  حال بأي یجوز ولا، طرف دولة كل في النافذة للتشریعات وفقا الشخصیة سلامته بضمان الكفیلة الطبیة

  .2"البشریة بالأعضاء الاتجار الأحوال

 1994جویلیة  29المؤرخ في  94/653القانون رقم  صدر ،بالخصوص في فرنساو على صعید الدول، و      

حیث من خلال مادته الخامسة تم  ،3المعدل والمتمم للقانون المدني الفرنسي، متعلق باحترام جسم الإنسانال

التي تشترط عدم إجراء دراسات  10- 16إقرار عدة مواد جدیدة في القانون المدني الفرنسي، على غرار المادة 

ة - 07في مادته- كما یعدل هذا القانون ،4على جسم الإنسان إلا بعد الحصول على موافقته المسبق

المشرع الفرنسي أن یكون جسم الإنسان یمنع قانون الملكیة الفكریة والتي بموجبها  من  L611-17مادة ال

  .5اختراعوعناصره ومنتجاته موضوع براءة 

، في 1995أكتوبر  27الصادر بتاریخ  في قراره الفرنسي أقر مجلس الدولةف على مستوى القضاء،و      

أن احترام كرامة الإنسان هو أحد مكونات  ،بروفانس أون إیكس ومدینة أورج سور مورسانغ بلدیة قضیة

  .6 النظام العام

     المشرع الجزائري موضوع التجارب العلمیة على جسم الإنسان  بالنسبة للجزائر، فقد تناول أما    

  بموجب ، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها،1985فبرایر  16المؤرخ في  05/ 85بمناسبة تعدیل القانون رقم 

                                                           
1
 21- 3سجلات المؤتمر العام، الدورة الثالثة والثلاثون، باریس،  الإعلان العالمي لأخلاقیات البیولوجیا وحقوق الإنسان،  

  .مرجع سابق ،2005أكتوبر 

  2 .سابق رصدم،  2004، الصادر سنة المیثاق العربي لحقوق الإنسان 
3 Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, JORF n°175 du 30 juillet 1994.  
4
Art. 16-10 : « - L'étude génétique des caractéristiques d'une personne ne peut être entreprise qu'à des fins médicales 

ou de recherche scientifique. 
 Le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à la réalisation de l'étude. ». 
5 Art. 7. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 611-17 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi rédigés: 
" Ne sont pas brevetables: 
" a)Les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la 
mise en oeuvre d'une telle invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une 
disposition législative ou réglementaire; à ce titre, 
le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène 
humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets. " 
6 Conseil d'État, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d’Aix-en-Provence, site internet : 
www.conseil –etat.fr 
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 168، من خلال إضافة مواد جدیدة لاسیما المادة 19901یولیو  31المؤرخ في  90/17القانون رقم 

یجب  حتما احترام المبادئ الأخلاقیة و العلمیة التي تحكم الممارسة الطبیة : " التي تنص على أنه  02مكرر

ا اشترط المشرع من خلال الفقرة الثانیة ، كم." أثناء القیام بالتجریب على الإنسان، في إطار البحث العلمي

والخالیة  - أو ممثله الشرعي-لنفس المادة ضرورة الحصول على الموافقة الصریحة للشخص محل التجریب

  ").الموافقة الحرة والمنیرة "عبر عنها المشرع ب( من كل أشكال الضغط أو الإكراه بكل أنواعه 

صول على الرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقیات العلوم المشرع كذلك الح شترطاوإلى جانب ذلك      

، وبذلك یكون المشرع 3للباحث ، مع إقراره كذلك أن توافر هذه الشروط لا ینفي المسؤولیة المدنیة2الطبیة

 ،الجزائري من خلال هذا التعدیل قد أضفى الحمایة القانونیة للجسم البشري في مواجهة فضول البحث العلمي

امل حقوق الشخص محل التجربة العلمیة في حالة وقوع أخطاء أو مضاعفات تمس بسلامته مع حفظه لك

  .     الجسدیة

أنه  كونهوكرامته ومراعاتها مطلوبة في مجال البحث العلمي،  مسألة وجوب احترام حقوق الإنسان تعتبر    

استحداث وسائل تضره و تقمع  وجد لخدمة الإنسان لا للتعدي على حقوقه وحریاته الأساسیة، سواء من خلال

 من أجل تحقیقه لباحثل العلمي فضولاللإرضاء ) الإنسان(حقوقه وحریاته، أو من خلال جعله وسیلة 

      .جدیدة علمیة معارف

أین  الحیویة، الطبیة البحوث مجالفي بعض مجالات البحث العلمي ك هذا و قد تزید حدة هذا الضابط   

 الأخلاقیة، القواعد من أیضا المستمد الإنسانیة الكرامة لمبدأ لإخضاعه دوليال المجتمع في إجماع یتشكل

 یسمى ما حمایة، و للتجربة هدفا لیكون للشخص المستنیرة الموافقةالمتعلقة ب متطلباتالب یتعلق فیما لاسیما

  .4مستقلة لجنة قبل من البحث هذا شرعیة مراجعةو  ،الضعفاء الناس

  كون أن الهدف من هذه البحوث ،لا تقلفإن درجة هذا الالتزام وث الأخرى في مجالات البح كذلكو      

 هحقوقب في أحد جوانبها تمس كما قد قد تكون لها علاقة بحیاة الإنسان واستمراریته، إقرار حقائق هو

طة مجال التقنیات الرقمیة المرتب ومثال ذلك ملیة البحث أو بعد نشر النتائج،سواء خلال إجراء ع ،وكرامته

أین یكون لبعض وسائل التكنولوجیا الرقمیة  ،"الذكاء الصناعي"بالابتكار التكنولوجي أو ما یطلق علیه 

                                                           
  .1123، ص 15/08/1990، الصادرة في  35الجریدة الرسمیة العدد   1
، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، المعدل 1985فبرایر  16المؤرخ في  05/ 85 القانون رقم، من 03مكرر  168المادة  2

  .176، ص 02/1985/ 17، الصادرة في 08 والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد
   .رصدلما، نفس 04مكرر  168المادة  3

4
 Sophie Paricard, ibid. 
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 جمعسیما بعض الأنظمة التي تعتمد على لا ،1حقوق الإنسان وكرامتهعلى  عتمد على التعديات تاستخدام

، والتي قد تنتهك خصوصیة وحرمة نتالإنتر  عبر الأفراد سلوك تتبع من المستمدة الرقمیة البیانات ومعالجة

الحیاة الخاصة، وتؤثر في تصنیف الأفراد بالنظر لدرجة الخطورة والسمعة التي تم استنباطها من هذه 

هذه التصنیفات، كما  نتائج فيالبیانات، وخطورة هذه الأنظمة تكمن في أنه لا تكون للمتضرر فرصة للطعن 

  .    2للفرد ومفهومة واضحة بعبارات الأساسي لمنطقها تفسیر یمتقد على قادرة غیر الأنظمة هذه بعض أن

كونها هي الأخرى تعمل على تحقیق - ذات الطابع الاجتماعي أو الإنساني مواضیعال حتى فيو      

أكثر منها بحریة  مكون أساسي لحریة البحث العلميباعتبارها  النشرحریة ب ابطهذا الضرتبط أین ی ،- المعرفة

یجب أن تكون مضمونة  ، والتيذه الأخیرة التي تتضمن اختیار المواضیع وحریة طرح الأسئلةالاختیار، ه

 خطراو تهدیدا  تشكلاللهم إلا في المواضیع التي  دائما للباحث لأنها مرتبطة أساسا بحریة الفكر والرأي،

هذا الضابط بحریة على الإنسان بطبیعتها كحالة تطویر أسلحة نوویة أو جرثومیة، هنا قد یرتبط  حقیقیا

، یكون وجوب مراعاة حقوق الإنسان وكرامته في مراحل تلي )التهدید المحقق(وفیما عدا ذلك  الاختیار،

، أین انشر نتائجهفي كیفیة ث أو و انجاز البح طرقالإشكال في  حیث قد یقع )تنفیذ البحث(مرحلة الاختیار 

أن  مع العلمحقوق أناس آخرین أو بكرامتهم، د لتهدیأو  تعدي یتحول إلى وسیلةأن  خلالها للبحثیمكن 

لآخر، حیث إذا كان وجوب مراعاة ضابط حقوق  بحثمجال درجة ومراحل هذا التعدي قد تختلف من 

قد تسبق في البحوث الطبیة و البیولوجیة یفرض على الباحث في مراحل متقدمة من بحثه  الإنسان وكرامته

، و یستمر هذا الالتزام خلال كل مراحل انجاز البحث، فإنها قد بحثلمشروع ال الفعلي طلاقالإمرحلة حتى 

التي تكون مواضیعها مثیرة  خاصة تلك-رة من بعض البحوث الاجتماعیة والإنسانیةتتأخر إلى مرحلة متأخ

أین یكون على الباحث لزاما مراعاة مدى حساسیة الحقائق التي  ،إلى مرحلة نشر نتائج البحث - للجدل

ائج بحثه المراد نشرها، لا سیما من خلال وجوب اختیاره المفردات والكلمات التي لا تتضمن تضمنتها نت

     تبقى حقائق مرنةئج بحثه، لأنها مساسا بحقوق الأشخاص وكرامتهم، مهما بلغت درجة یقینه بصحة نتا

                                                           
 الذكاء شأنب بالكونجرس الأمریكي الاصطناعي لذكاءا حول القومي الأمن للجنة الخاص التقریریمكن الاطلاع على   1

   :الرابط الالكترونيوما بعدها،  29لاسیما الصفحة ، 2019وعلاقته بالأمن القومي، الصادر في نوفمبر  الاصطناعي
https://www.epic.org/foia/epic-v-ai-commission/AI-Commission-Interim-Report-Nov-2019.pdf 

نسبة إلى الشركة البریطانیة التي " كوورلد تشی" قائمة التصنیف الدولیة للأفراد والمؤسسات المعروفة باسم: مثال على ذلك   2

وأجهزة الاستخبارات الدولیة، وهو ما یظهر درجة خطورتها بالنسبة تصدرها، والتي تعتمد علیها العدید من المصارف والبنوك 

للأفراد والمؤسسات حیث تعتمد على قواعد بیانات من بینها تصنیف الإرهاب الذي تصدره الدول، للمزید حول هذا الموضوع 

 https://www.youtube.com/watch?v=BtbbPmP3orI:          یرجى الدخول على الرابط الالكتروني
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الضرر التي قد تتسببه یتدارك الخطأ فیها، لكن ما لا یمكن أن یتدارك هو ذلك قد التالي بقد یثبت عكسها، و 

  .بحقوق الأشخاص وكرامتهم اعتقادات خاطئة

، لأن وجوب 1حجة للسلطات في تقیید البحث العلميهذا الضابط لا یجب أن یكون  وفي كل الأحوال    

، والتي حقوق الإنسان وكرامته، یفرض التعامل بنوع من المرونة مع موضوع مراعاة التوازن والمصلحة العامة

تقلیل القیود  كذلك یفرضفإن تقدم العلم واستمراریته  ،الوطنیة في المواثیق الدولیة والدساتیر مقدسة إذا كانت

ات أكثر تساهلا مع هذه ، لأن التقیید المفرط قد یتسبب في هجرة الباحثین والعلماء لبیئعلى البحث العلمي

الحصول ذا الحق الذي یتضمن حق یحرم المجتمع ككل من حقه في الانتفاع بالعلم، هقد المواضیع، كما 

 ،استخدام العلم لتحدید وتصحیح المشكلات الخطیرةو والمعرفة،  العلمیة على الفائدة الاقتصادیة من المنتجات

یحرم بقیة المجتمع من الاستفادة من الإنذار المبكر قد م والتكنولوجیا و لتأثیر العل الباحثینبدون دراسة حیث 

  .2والحلول الفعالةوتوثیق المشكلات الناشئة 

النظرة المتعصبة لموضوع حقوق الإنسان تتغیر  أین أصبحتمجال البحث الطبي والحیوي  وحتى في     

في  وتقل حدتها، نظرا لتیقن أصحاب القرار في بعض الدول بأن ما یفتحه العلم من فرص للتطویر والعلاج

، كما أن 3هفی الصدارةو رة فرص الاستقلالیة بهدف التكیف وعدم خسا تالتنازلاقد یفرض بعض هذا المجال، 

المنع التام لإجراء تجارب من أجل استخلاص أدویة خاصة لبعض الأوبئة قد یؤدي إلى مخاطر أكبر من 

وهو ما یفرض ضرورة مراعاة التوازن بین حجم المخاطر وحجم الفوائد في هذه خلال تفشي هذه الأوبئة، 

حدا وبصفة مستقلة عن باقي الحالات خلال إقرار المنع أو التقیید مع وجوب أخذ كل حالة على  ،الحالات

  ). حقوق الإنسان وكرامته(على حریة البحث بموجب هذا الضابط 

  

  

 

                                                           
، كما أن احترام الإنسان لا ینتهي "احترام كرامة الإنسان هو أحد مكونات النظام العام"اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن   1

، 27/10/1995بموته، وهو ما قد یوسع مفهوم النظام العام كقید للحریات، أنظر قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 

  : الرابط الإلكتروني
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/les-grandes-decisions-du-conseil-d-etat/conseil-d-
etat-27-octobre-1995-commune-de-morsang-sur-orge-et-ville-d-aix-en-provence 
2 Tee L. Guidotti, Scientific freedom and human rights, Journal Archives of Environmental & Occupational Health, 

Volume 73, Issue 1, 2018, p 02, link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19338244.2017.1364522  

وث ا في فرنسا في موضوع تنظیم البحالمتعلق بأخلاقیات البیولوجی 2004أغسطس  6قانون مثال ذلك التعدیل الذي أقره  3 

 07والتي تعامل معها المشرع الفرنسي بمرونة أقل في قانون  في الوسط العلمي الفرنسي، تزاید النقاشاتبعد   على الجنین

  .Sophie Paricard , ibid :أنظر  ،2011جویلیة 
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   الأمن والسلامة العامة: الفرع الثاني        

كرة النظام ، ولقد رأینا أن مفهوم فید الحریة بالنظام والآداب العامینیدخل هذا الضابط تحت مظلة تقی      

وقد یرجع ذلك للتعقیدات التي یتصف بها أهم مكون لهذا المفهوم  العام بصفة عامة یتمیز بالمرونة والتجدد،

وكذا درجة اتساعه، یعطي " الأمن"، حیث أن صعوبة وضع تعریف موحد لمصطلح  "الأمن العام"وهو 

یات والحقوق الجماعیة منها والفردیة، تستغلها في وضع قیودها وحججها لكبح الحر للحكومات وسیلة مثالیة 

 على عصیا المفهوم هذا یبقى :"قال عندما 'Barry Buzan' 'بوزان باري'الباحث البریطاني  إلیه أشار ما وهذا

 للنخبة یوفر الدقیق التحدید غیاب لأن الدلالة، بالغ مفهوما یبقى ولكنه التعریف، غامض الدقیقة الصیاغة

وهو ما یطرح العدید من الإشكالات  ،1"القوة واستخدام الاستراتیجي واسعا للتنظیر شاوالعسكریة هام السیاسیة

  .  والانتقادات خاصة من أصحاب هذه الحریات والحقوق

تفرض مسألة الأمن والسلامة نفسها على الباحث كقید لحریته لعدة اعتبارات،  يفي مجال البحث العلم     

قد یمس بأمن  الذي سوء استخدام نتائجهاب تتعلقیكون لها أبعاد أمنیة  قدأهمها أن بعض المواضیع البحثیة 

وسلامة الأشخاص والمجتمعات، لذلك قد یتدخل المشرع لتنظیم هذه المواضیع لضمان الاستخدام السلیم 

فإن ضابط  ،فئة مابلنتائج البحث العلمي، وعكس ضابط حقوق الإنسان وكرامته والتي قد یتعلق بفرد أو 

  . والسلامة العامة قد یرتبط بالمجتمع ككلالأمن 

المصالح الاقتصادیة ب بالمكانة البحثیة للدولة أو یرتبط فیها هذا الضابط وهي التي ،هناك حالة أخرى     

 وسیلة للوقایة من منه یجعل، وهو ما والتي تفرضه قواعد المنافسة في السوق العلمي مؤسسة البحثل

 ین المشاركین فیهاالباحثكذا و ث حو البمشاریع خضع ه مصالح، حیث تللحفاظ على هذ التجسس العلمي

 هذهلاسیما فیما یتعلق بحریة النشر وحریة التواصل،  م العلمیةلبعض المتطلبات الأمنیة التي قد تعیق حریته

  . المتطلبات قد تفرض على الباحث التحفظ والسریة وعدم الاتصال بالباحثین الآخرین

، حیث كثیرا ما تلجأ ومعقدة علاقة الأمن بالبحث العلمي هي علاقة مضطربة إنالعموم ف ىوعل     

السلطات إلى تقیید البحث أو حریة البحث بحجة مبنیة على هواجس أمنیة، كما أن الباحث قد یحبط إذا ما 

 كان سبب تقیید حریته له علاقة بالأمن، كونه یعلم صعوبة الطعن في ذلك، وأمام هذا الضابط لا یجد

أین یكون التوجس من كل  الباحث نفسه سوى مجبرا على التخلي عن طموحه البحثي خاصة في دولنا العربیة

حتى في مراحل متقدمة أین یتم رفض اعتماد بعض مشاریع البحوث وبالتالي رفض  ،ما له علاقة بالأمن

                                                           

 شهادة لیلن مقدمة حةالباردة، أطرو  الحرب بعد ما لفترة المتغیرات الدولیة ظل في الدولي النظام في فرنسا فاطمة، دور بیرم 1 

، السنة الجامعیة 1،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة باتنةةیدول علاقات تخصص، ةیاسیالس العلوم في علوم راهدكتو 

  .41، ص 2017-2018
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على مستوى (و قیادیة بسبب عضویته في لجنة علمیة أ- تمویلها بسبب مواضیعها التي قد یربطها شخص ما 

، وعلى د البحث العلميیبالأمن دون تقدیم الحجج، وهو ما قد یستغل لكبح وتقی -)مؤسسة البحث أو الوزارة

 فرض هذا القیدلتقدیم حججها ب مطالبةالحكومات فإن فإنه في بعض الدیمقراطیة المتقدمة  من ذلك العكس

في  حدث في قضیة أوراق البنتاغون ثال ذلك ماوم ،1"الأمن القومي"والذي یكون له بعد أكبر وهو 

اعتبرت المحكمة العلیا حیث ، - لمنع نشر أوراق سریة  نیكسون أین سعى الرئیس الأمریكي - 1971سنة

 في ثقیلا عبئا تتحمل" الحكومةعلى حریة التعبیر، یجعل  مسبقة قیود یهدف لوضع نظام أيالأمریكیة أن 

لأن التبریر المتعلق بالمصلحة العلیا  'عبئا ثقیلا'سمته المحكمة العلیا أ، و 2"دالتقیی هذا مثل فرض تبریر إظهار

كفي في مثل هذه الحالات، كونه یخضع هو الآخر لوجوب توضیح ما هي هذه المصلحة؟ یلا قد للمجتمع 

  . ؟، ویبقى للقاضي مهمة تقییم درجة وقیمة الحجج المقدمة من الحكومة..وما حجم التأثیر علیها 

 الأمن تهدید حجم القلق من في یبالغ الأحیان من كثیر في لأنه ،القید هذا في للتشكیك وجیه سبب ناكه     

كما أن وضعه في إطار ذا طابع وقائي قد   ،مصداقیة ذا القلق هذا تجعل التيالكافیة  الأدلة تقدیم دون

هذا القید قد یكون سهل على  كما أن قد یصل إلى درجة مصادرتها، انتهاكا لحریة البحث العلميیسبب 

 " الأمن القومي"فرضها وقع مصطلح یالحكومات تبنیه في مواجهة حریة البحث العلمي، هذه السهولة التي 

سیطرة الحكومة "في حد ذاته، حیث ترى أستاذة القانون وعضوة الكونجرس الأمریكي ماري شیه في كتابها 

 ،مجردة بصورة حلها یمكن لا القومي الأمن قضایا أن يه الصعبة لحقیقةا": أن " على الأفكار الخاصة

 على للإجابة وواقعي حدا على حالة لكل تحلیلا القومي الأمن لحمایة العلمي البحث أو الأفكار قمع یتطلب

        وشیكة جسیمة أضرار هذه هل ،القومي الأمن لها یتعرض التي المعینة الأضرار هي ما: مثل أسئلة

     المزعومة الأضرار مع لتتوافق ضروریة أنها یعتقد التي الخاصة الضوابط هي ،فقط ةومضارب طفیفة أو

 هو حدا على حالة كل تحلیل لكن ،أهمیة تقل لا أخرى مصالح تهدد والتي واسع نطاق على تحظر أنها أو

  .3".مبررة ككتلة القومي الأمن استدعاء بكثیر الأسهل ومن شاق، عمل

مر الوسط العلمي والأكادیمي الأمریكي بعدة أزمات بسبب التقیید ، 2001مبر سبت 11بعد هجمات      

 قیودعدة  فرضب الحكومي المبني على التوجس الأمني، حیث قامت إدارة الرئیس السابق جورج بوش الابن

                                                           
 وحده الوطني الأمن في فقط یتلخص لا الأمن:"أن، 1983الصادر سنة '  والخوف والدولة الناس 'في كتابه بوزان  باريیرى   1

 بیرم، "المجتمعي البیئي، الاقتصادي، السیاسي، العسكري، :هي القطاعات هذه عدیدة، وقطاعات أبعادا لیشمل یتوسع ولكنه

  .44المرجع السابق، صفاطمة، 
2
 Louis Henkin t, the right to know and the duty to withhold: the case of the pentagon papers, Pentagon Papers, 

University Of Pennsylvania Law Review, Vol.120, p 271, link : 
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5257&context=penn_law_review 
3
 John Coggon, What's Special about Scientific Freedom?,  Scientific Freedom An Anthology on Freedom of 

Scientific Research, Bloomsbury Academic, 2012, p 172, link: https://www.bloomsburycollections.com 
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 تعرض الباحثین والعلماء وطلاب الدراساتالبحث العلمي والحریة الأكادیمیة، كما  حریة على مشروعة غیر

لعدة مضایقات وصلت حتى الطرد  - الشرق أوسطیةخاصة ذوي الأصول -  الأمریكیة الجامعاتالعلیا في 

من عام  أكتوبر شهر فيلها  تقریراتصدر  AAUPالرابطة الأمریكیة لأساتذة الجامعات ما جعل ،من البلاد

 أساسیة له ثلاثة معاییرمن خلا توضع، "الأزمات زمن في القومي والأمن الأكادیمیة الحریة" بعنوان ،2003

حریات الادعاءات الأمن لتبریر انتهاك عبء إثباتها عند تقدیمها الالتزام بها ویقع علیها الحكومة  یجب على

   :، تتمثل هذه المعاییر في المدنیة أو الأكادیمیة

و تخمین الذي یهدف الإجراء إلى الرد علیه، لیس كخوف أظهر التهدید الخاص یجب على الحكومة أن ت- 1"

 .ع، ولكن كواقافتراضأو 

 .یجب على الحكومة أن توضح كیف سیتعامل أي تدبیر مقترح بفعالیة مع تهدید معین- 2  

یجب على الحكومة أن توضح لماذا لا یمكن الوصول إلى النتیجة المرجوة من خلال التأثیر الأقل - 3  

  .1".أهمیة على ممارسة حریاتنا المدنیة أو الأكادیمیة

أنها قد تتعرض للمساءلة  السیاسیة في الدول من خلال هذه المعاییر تظهر لنا أهمیة أن تعلم السلطات     

عند تقییدها حریة البحث العلمي بناء على إدعاءات تتعلق بالأمن، والذي قد تلجأ إلیه كمحاولة أخیرة لتقیید 

عن هذه الادعاءات والتي یتم  البحوث، لكن ما یجب أن تعلمه هذه السلطات هو أنه حتى عند الإفصاح

وضعها للاستفادة من التعقیدات التي یفرضها مفهوم مصطلح الأمن، فأنها لا تسلم من المساءلة هذه الأخیرة 

جعلها تفكر جیدا لوضع هذا التي تفرضها خصوصیة حریة البحث العلمي وقیمتها المهمة للباحث، وهو ما ی

یشترط وجود استقلالیة حقیقیة للقضاء، بالإضافة إلى تمكین الضابط، غیر أن إعمال هذه المساءلة قد 

    .القضاء الإداري من رقابة التنظیمات الصادرة عن السلطة التنفیذیة، وهو ما قد لا یتوافر في دولنا العربیة

قد یتعارض مفهوم حریة البحث مسألة أخرى مهمة یثیرها ضابط الأمن والسلامة العامة، وهي أنه      

والمطلقة  المفتوحةالقیود على حریة البحث العلمي هو  حقیقیا امع فكرة التقیید، لكن ما قد یشكل خطر  العلمي

أین تزداد صعوبة التوفیق بین مصلحة البحث والمصلحة  ،خاصة عندما یتعلق الأمر بمسألة الأمن القومي

ظروف  فقط تفرضه ااستثنائی ابعطالهذا القید یفرض أن یكون  ، وهو ما قد یشكل إحباطا للباحث، مماالعامة

، حیث بالعودة لتقریر لجنة الحریة والمسؤولیة للرابطة الأمریكیة )تهدیدات لحقوق الإنسان أو لأمنه(استثنائیة

، وفي مستهل كلامه عن السریة كطابع تنفیذي لحجج الأمن القومي 2003لأساتذة الجامعات الصادر سنة 

نه إذا كانت السریة مطلوبة في مواضیع البحوث المصنفة في خانة وهي أ ،أشارت اللجنة إلى نقطة مهمة

                                                           
1 AAUP, Academic Freedom and National Security in a Time of Crisis, Report of the AAUP Special Committee 
on Academic Freedom and National Security in a Time of Crisis October, 2003, link : 
https://www.law.upenn.edu/live/files/4325-aaupacademic-freedom-and-national-security-in-a 
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 على المفروضة القیود تكون أن"یوجب  التعبیر وحریة الاستقصاء حریة مع التهدید الأمني، فإن تعارضها

، وعلیه فإنه إذا كانت مسألة 1.".استثنائیة ظروف في فقط وتطبق بدقة ومحددة دقیقة یلزم، ما بقدر الأبحاث،

من القومي لها من القیمة والقدسیة التي تتعلق بالمصلحة العامة والمجتمع، فإن تقیید الحریة في مجال الأ

قد تصل حتى إلى تقیید حریة تفكیر واختیار الباحث  ،البحث العلمي كذلك لا یجب أن یكون بصفة عشوائیة

  . غیر مقنعةضمن خانة التهدید الأمني بصفة غیر دقیقة و  مسبقا لمواضیع بعینها مصنفة

وعلى ضوء كل هذا، یمكن القول أنه رغم الثغرات التي قد تستغلها السلطات والحكومات وهیئات البحث     

، فإنه لا یمكن لباحث والإشكالات التي تصاحب ذلكمن خلال تحججها بالأمن والسلامة العامة لتقیید حریة ا

البحث العلمي بصفة نهائیة، كون أن هناك حاجة هذا الضابط من مجال القیود الشرعیة لحریة  استبعادلنا 

ماسة في أن یكون البحث آمنا في حد ذاته، هذه الحاجة التي قد تفرضها خصوصیات متعلقة بمواضیع 

إلى حمایة البحث والباحث على حد سواء، وهو ما یجعل  تهدفالبحوث، والتي تفرض وضع قواعد ولوائح 

ما یعطي لهذا الضابط مد التي تفرضها احتیاطات ذات طابع أمني، القواع لهذهالباحث مطالبا بالامتثال 

 بشأنلجنة المفوضیة الأوروبیة نصت علیه توصیة بعض الشرعیة في هذا الشق بالخصوص، یدعم ذلك ما 

، تحت بندها 2005 مارس 11بتاریخ  الباحثین لتوظیف سلوك قواعد ومدونة للباحثین الأوروبي المیثاق

 عمل ممارسات اعتماد الأوقات جمیع في الباحثین على یجب" :، بأنه"البحث في جیدة ممارسة"المتعلق ب 

 والتعافي والسلامة للصحة اللازمة الاحتیاطات اتخاذ ذلك في بما الوطنیة، التشریعات مع یتماشى بما آمنة،

 كما ،مناسبة احتیاطیة استراتیجیات إعداد خلال من المثال سبیل على المعلومات، تكنولوجیا كوارث من

 وحمایة البیانات حمایة بمتطلبات یتعلق فیما الحالیة الوطنیة القانونیة بالمتطلبات درایة على یكونوا أن ینبغي

   .  2."الأوقات جمیع في لتحقیقها اللازمة الخطوات واتخاذ السریة،

  

  

  

  

  

  

                                                           
1   AAUP, National Security, the Assault on Science, and Academic Freedom, December 2017, 
link : https://www.aaup.org/report/national-security-assault-science-and-academic-freedom 
2 the Commission Recommendation on the European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the 
Recruitment of Researchers, 11/03/2005, Official Journal of the European Union,L75, 22/03/2005, p 71, link: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:075:0067:0077:EN:PDF 
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  الأخلاق : الفرع الثالث         

، لذلك اكتسابها یعطي فهي ترتبط بسلوك الفرد وتفكیرهالأخلاق عنصر هام في كل نشاط بشري،     

ویحمیه من التطرف سواء بتعبیره أو بتصرفه، وأمة بدون أخلاق ، 1الحكمة و للشخص صفة النبل والرفعة

  .مصیرها الانحطاط والاندثار

ومساعدة  أكثر نظرا لما قد یوفره العلم من فرص سهلةفي مجال البحث العلمي  تتزاید أهمیة الأخلاق     

      ، نجازها من خلال إنتاج وسائل ضارةسواء أثناء عملیة انجاز البحوث أو بعد ا ،لسوء السلوك العلمي

  اكتشف العالم  'غنورمبر 'أو باستغلال الاستخدام المزدوج لبعض نتائج البحوث العلمیة، ومن خلال محاكمة 

مسألة حقوق الإنسان وكرامته، هذه ل بالنسبةة ما قد یتسبب فیه انعدام الأخلاق في العملیة العلمیة، خاص

  .)ملزمة(الأخیرة التي حكمتها في البدایة قواعد أخلاقیة قبل ما تكون قانونیة 

 لعملهم الأخلاقیة للآثار حساسینن الباحثین یكو كثیرا ما  في أفضل الظروف الواقع أثبت أیضا أنه    

 لتقییم میولأو حتى له  الأخلاقیات مجال في مدرب ل منهمكما أن القلی ،یةالبحث هموممارسات أهدافهم وضبط

قد یعتبر من البعض منهم مجرد حجة لتقیید حریتهم لالتزام بالأخلاق ا حیث أن، أبحاثه لتأثیر الأوسع الآثار

لحریة البحث  ضروریاالعلمیة، لكن ما یخلفه هذا الالتزام على مسار البحث والباحث یجعل منه ضابطا 

 نفسه ما یقع على سلوك الباحثهو ذلك أن الأثر الحقیقي للأخلاق في مجال البحث العلمي،  العلمي، كون

یعطي للباحث  الذيحس ، هذا العن نشاطه البحثيالناتجة من خلال إحساسه بروح المسؤولیة الشخصیة 

 أیضاولكن  ،ةلیس فقط من خلال قیمة النتائج المحقق ،بأن نشاطه العلمي المنجز یخضع للتقییم اأیضا شعور 

من خلال كیفیات وطرق الوصول إلیها ومدى النفع المستفاد منها، وهو ما قد یضبط سلوكه العلمي حتى لا 

یتعرض للانتقاد والاستهجان، وإن كان الوسط العلمي العالمي یحتفظ بحالات كثیرة من سوء السلوك 

 وهو ما یضمن نزاهة البحوث، 3العلمي الاحتیال شبهةوقوع الباحث في  كما تمنع قواعد الأخلاق، 2العلمي

                                                           
 :"یقول االله تعالى في كتابه العزیز  1                                  

                                                    

                                                    " سورة

    .الإسراء، الجزء الخامس عشر
   :الإلكتروني الرابط الدولیة، یمكن الدخول على العلمي السلوك سوء حوادث قائمةللإطلاع على   2

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientific_misconduct_incidents 
   :الرابط الالكتروني عبرمكن الاطلاع على أشهر سبع حالات الاحتیال العالمي في العالم ی  3

https://lejournal.cnrs.fr/articles/sept-cas-celebres-de-scientifiques-accuses-de-fraude 
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 ،هذه الحالات التي أصبحت وسمعة عار لدى أصحابها بسبب الاستهجان الذي خلف اكتشافها، كل وجودتها

  .والذي قد یصل إلى وقف التعامل والتواصل العلمي مع مرتكبیها

 أخلاقیة تحدیات وجود لكن إن اكتشاف حقائق علمیة جدیدة قد یكون مثیرا للإعجاب وتلقي التقدیر،    

 الأمر یتعلق لاللبحث العلمي، لذلك قد  أخلاقیا انعكاسا تتطلب محتملة انتهاكات حتى أو محتملة ومخاطر

، كما أنها تدعم كذلك مبادئ التسامح التأثیر هذا قد تدعم إضافیة بطرق بل حث،االب حریة تقییدمحاولة ب

  . 1والموضوعیة في مجال البحث العلمي

ا یرتبط ضابط الأخلاق أكثر بحریة الاختیار لدى الباحث سواء عند اختیار موضوع البحث أو طرقه لهذ     

أو خلال وضع الهدف المرجو من بحثه، لذلك یمكن أن نقول أن هذا الضابط وعكس الضابطین السابقین 

البحث، حیث من فإن توافره ووجوب التقید به مطلوب في كل مجالات البحث العلمي، وفي كل مراحل انجاز 

خاطب ضمیر الباحث التي یمنحه روح المسؤولیة، و یكون العین الرقیبة التي تحرص سلوكه وتعمل یخلاله 

  .  على تقویمه إذا انحرف

في القرن  الذي أقره قسمللطبیب الیوناني أبقراط  إقراره أول مدونة أخلاقیة من خلال الالتاریخ یحفظ     

، هذا تجاه مریضه ومن حولهایشمل قواعد الأخلاقیات الطبیة وواجبات الطبیب ي ، والذ2 بع قبل المیلاداالر 

، وهو ما ساهم في تغیر النظرة اتجاه هذه الأطباء في بدایة حیاتهم المهنیةالقسم أصبح مفروضا على 

لیس من باقي المجتمع ولكن أیضا من الأطباء أنفسهم، لأنه أعطى لهم تلك الروح التي تفرض  ،المهنة

لیهم اتخاذ كل التدابیر التي تضمن الاستخدام الصحیح لمهنتهم، وبالتالي تحقیق الهدف الأسمى لوجودهم، ع

  . وهو ما یزیدهم اعتزازا بها ویقوي مكانتهم في المجتمع

 على غراریتم من خلال قواعد ومبادئ أخلاقیة قد یكون لها طابع دولي قد تنظیم حسن السلوك العلمي      

ها التي أنشأت IBCاللجنة الدولیة لأخلاقیات البیولوجیاو  ،)1965(وإعلان هلسنكي  ،)1947(رغ مدونة نورمب

 ،1998في سنة التي تم إنشاؤها IGBC  لجنة الأخلاقیات الحیویة الحكومیة الدولیة و ،1997الیونسكو سنة 

 مدونة" ذلك مثال كما قد یكون لها طابع وطني أو مؤسساتي في شكل مدونات أخلاقیة لمهنة البحث العلمي،

     والمسؤولیة البحث حریة" بعنوان 2014 عام في الألمانیة الأبحاث مؤسسة نشرتها التي" السلوك قواعد

                                                           
1
 l’article 952-2 du Code de l’Education français :« Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs 

jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions 

d’enseignement et dans leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux 

traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et d’objectivité », site 

internet : https://www.legifrance.gouv.fr 
2

 Serment d'Hippocrate, Electronic link: https://www.ordomedic.be/fr/l-ordre/serment-(belgique)/serment-
hippocrates/ 
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الصادر في ) النرویج(وقانون أوبسالا  ،2كندافي " العلمیة والنزاهة البحث أخلاقیات" دلیل و كذا ،1"العلوم عن

بمجال معین تتعلق مجالات البحث العلمي أو خاصة  تشمل كلعامة  هذه القواعد وسواء كانت ،19843

  .البحث العلمي فإن هدفها الأول هو وضع التزامات تنظم الجانب الأخلاقي لنشاط ،منه

زام المعنوي الخاص بالباحث والذي یعطي له كامل الحریة الالتیكون بموجب الامتثال لهذه القواعد قد  إن    

في اختیار الامتثال للقواعد الأخلاقیة مع تحمله عواقب عدم ذلك، أو من خلال وجود هیئة خاصة تسهر 

لانجاز البحث، ومثال ذلك ما  مطلوبةعلى الجوانب الأخلاقیة للبحوث العلمیة، والتي قد تكون حیازة موافقتها 

 04 في الموقعة ،'أوفییدو' الحیوي والطب الإنسان حقوقمن اتفاقیة  16 المادةمن  الثالثةفقرة نصت علیه ال

الموافقة على المشروع البحثي من قبل الجهة المختصة بعد فحص مستقل "حول وجوب حیازة  1997 أبریل

ت لمقبولیته الأخلاقیة لمزایاه العلمیة، بما في ذلك تقییم أهمیة الهدف من البحث، ومراجعة متعددة التخصصا

 .4كشرط أساسي لإجراء البحوث على الأشخاص "

 تعتبرنجدها ،  2017الصادرة في  لتوصیة الیونسكو الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث العلمي بالعودة     

      تطورتأن "تطلب من الدول الأعضاء ی الاستخدام المزدوج لمخرجات البحث العلمي مواجهة تحديأن 

نب الأخطار المحتملة وتستهدف جأي سیاسات تكفل ت تنشئ آلیة لصیاغة وتنفیذ سیاسات ملائمة،أو 

تنطوي علیها هذه الاكتشافات العلمیة والتطورات  التحقیق والاستغلال الكاملین للإمكانات الإیجابیة التي

 .5."والتطبیقات التكنولوجیة

لا وهي أكذلك بمسألة ذات أهمیة والتي لها بعد أخلاقي مرتبط  -وبالتالي حریته البحثیة-سلوك الباحث     

 الذي أصبح یشكل هاجسا أخلاقیا له أهمیة حیویة  المبدأالتقید بمبدأ النزاهة خلال انجاز البحوث، هذا 

تضمن سلامة البحث العلمي، ولعل ذلك ما أدى إلى انعقاد عدة مؤتمرات دولیة تناولت دور النزاهة وفوائدها 

حث العلمي، نذكر منها على الأخص، المؤتمر العالمي الثاني حول نزاهة البحوث المنعقد في مجال الب

، والذي توج بإصدار بیان سنغافورة لنزاهة البحوث، هذا 2010جویلیة  24و 12بسنغافورة في الفترة ما بین 

سلوك موحدة البیان الذي أعتبر بمثابة أول جهد دولي لتشجیع وضع سیاسات ومبادئ توجیهیة ومدونات 

                                                           
1

 Deutsche Forschungsgemeinschaft / Leopoldina, Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsverantwortung – 
Scientific Freedom and Scientific Responsibility, ibid. 
2
 Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ), Guide d'éthique de la recherche et d'intégrité scientifique, Août 

2003, lien: http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/186005/Guide_ethique_integrite_2003.pdf/111344c8-
1208-42b5-a0d5-2495f555ed12 
3 Etisk Kodex För Forskare, Uppsala, Norge, 24/01/1984, link: http://www.codex.vr.se/texts/uppsala.html 

  .، مرجع سابق1997 أبریل 4 في الموقعة ،'أوفییدو'الحیوي والطب الإنسان حقوقاتفاقیة   4
 - أكتوبر  30ثلاثون، باریس، سجلات المؤتمر العام، الدورة التاسعة وال ،بالعلم والمشتغلین بالبحث العلميالتوصیة الخاصة   5

  .مرجع سابق ،2017نوفمبر  14
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، والذي أعتبر مرجع عالمي یتم الاستناد علیه في إقرار توصیات دولیة لاحقة في 1المدى ةف طویلاهدأب

بیان مونتریال بشأن نزاهة البحوث في التعاون في مجال البحوث عبر ولعل من بینها  ،موضوع نزاهة البحوث

مدونة السلوك  في إطار التعاون البحثي، وكذا للممارسة العلمیة جدیدة مبادئ توجیهیة والذي تضمن ،2دلحدو ا

  .20173سنة الأوربیة لسلامة البحوث الصادرة 

بالرجوع إلى بیان سنغافورة، نجده یتطرق لأهم المبادئ التي تحكم نزاهة البحوث، والتي تفرض على      

سؤولیات والواجبات التي یجب مراعاتها طیلة مراحل إنجاز البحث، هذا المبادئ التي الباحث مجموعة من الم

المصداقیة في كافة جوانب البحث، المسؤولیة في إجراء البحث، الالتزام بالمعایر المهنیة : تتعلق أساسا ب

  .4ه وتطویرهوالعدالة عند العمل مع الآخرین، رعایة البحث والاهتمام به بحیث یتسنى للآخرین متابعت

هدف أساسا یمن خلال هذه المبادئ یظهر لنا البعد الأخلاقي لمبدأ النزاهة في البحوث، هذا البعد الذي     

إلى حمایة البحث العلمي من كل ما قد یشوبه بسبب سلوك غیر مسؤول للباحث، وعلیه فإن المبادئ 

لباحث على السواء، نظرا لارتباطها الأخلاقیة في مجال البحث العلمي لها صدى إیجابي على البحث وا

  .  بالأثر الذي یتركه الباحث من خلال بحثه بالنسبة للمجتمع و داخل الوسط العلمي والأكادیمي

 جمیع العلماءعلى  أن )AGU( الاتحاد الجیوفیزیائي الأمریكي ، أعلن2017أفریل من عام  13في     

الالتزام بأعلى الأخلاقیات  -2،ز في إجراء البحوث إظهار التمی-1: ثلاث مسؤولیات رئیسیة والباحثین

 دون خوف من الانتقام البحوثإجراء  لهمفي المقابل، یحق ، و دعم بیئة متنوعة وشاملة-3 ،المهنیة والنزاهة

ولإبلاغ نتائجهم بحریة وصراحة، ، لتعاون مع الآخرین بشكل مستقل عن الرأي السیاسي أو الانتماءوبا

   .5وحمایة البیانات

المسؤولة للعلوم أمر أساسي للتقدم العلمي لكل  الممارسة الحرة والمفتوحة و"أن الاتحادیؤكد  وفي بیانه    

یتطلب العلم حریة الحركة والتعاون والتواصل، بالإضافة إلى الوصول  ، حیث"من الرفاه البشري والبیئي

تواصل الإجراء تسخیر البحث و  الباحثینو  العلماء یفرض على ، وفي المقابلالعادل إلى البیانات والموارد

                                                           
  :  یمكن الاطلاع على بیان سنغافورة لنزاهة البحوث من خلال الربط الالكتروني  1

 https://www.jsps.go.jp/english/e-kousei/data/singapore_statement_EN.pdf 

: ، الرابط الالكتروني2013، الصادر في ماي بیان مونتریال بشأن نزاهة البحوث في التعاون في مجال البحوث عبر الحدود  2
https://wcrif.org/montreal-statement/file  

3
 link: https://www.allea.org/wp-content/uploads/2019/01/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-

Integrity-2019_Norwegian.pdf 
  :مكن الاطلاع على البیان مترجم إلى اللغة العربیة على الرابط الالكتروني ی  4

 https://wcrif.org/documents/322-ss-arabic-disclaimer/file 
5 American Geophysical Union(AGU), scientists have rights and responsibilities to conduct and communicate 
scientific work freely, openly and with integrity, 1 may 2017, link: https://news.agu.org/press-release/new-position-
statement-rights-responsibilities-scientists/ 
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ة، وهو والوضوح والشفافی ،والجدارة بالثقة الآخر، واحترام ،النزاهة الحرص علىالعلمي لصالح المجتمع، مع 

  : ما یترتب عنه مجموعة من المسؤولیات التي تقع على عاتقهم، والتي یتمحور شقها الأخلاقي في ما یلي

 أوجه وكشف جمیع ،وشفافیة ،ووضوح ،بأمانة ،ستنتاجات وعدم الیقینبتوصیل الحقائق والا القیام" -1

استنتاجات متحیزة سواء أنها المصالح من أي مصادر من شأنها أو یمكن أن ینظر إلیها على  في تضاربال

 .سأو صانعي السیاسات أو عامة النا مخاطبة العلماءفي 

الیب ورمز المصدر غیر الخاضع لحقوق إتاحة جمیع البیانات والأس البحوث، یجب عند نشر نتائج -2

 .احة لموقعها وإمكانیة الوصول إلیهالملكیة، وتوفیر مسارات واض

ة والصحة ورفاهیة البیئة عن فرص للمساهمة بالمعرفة والمهارات التقنیة لدعم الاستدامة والمرون البحث -3

 .عوالمجتم

رشادات الأخلاقیة لمعاملتهم، مع الإ بإتباعالحیوانات والبیئة،  حمایة صحة وسلامة الأشخاص و  -4

 .علبحوث الفرد على البیئة والمجتممراعاة الآثار الأوسع 

أي إجراءات أو سیاسات أو إجراءات أو غیر ذلك من التوجیهات غیر الأخلاقیة أو غیر  معارضة -5

 .اوك العلم وتعمل بنشاط على تصحیحهالقانونیة التي تؤثر على سل

 .1."كوالإبلاغ عن أي حالات سوء سلو  ،العلمیة لأخلاقیات المهنة التمسك بمعاییر مدونة السلوك -6

 دائمال فضولال هي العلمي البحث تحرك التي الأساسیة القوة أن الحقیقة تبقى ،على ضوء كل ما سبق    

 المشاركة فرصة تتیح ، حیثالأمور زمام فضوله یؤدي به إلى فقدان یدع أن للباحث یمكن لا للباحثین، لكن

لكن هذا  العلمیة، الحقیقة وراء سعینا في لعقولنا متنامیة حدودا المجهول لاستكشاف العلمي بحثال في

ما إذا كان طرح التساؤل حول یلذلك  ،الفضول لا یمكن أن یتطور ویتجسد إلا في كنف حریة البحث العلمي

 یتقدم أن یمكن ألاعلمي؟ أن تكون هذه الحریة كاملة وهل هذا الكمال أو الإطلاق ضروري للتقدم ال یستوجب

معظم یتجنب  ما أحیانا حریاتهم؟ بعض في تقییدهم مع اللازم، الدعم كل الباحثین منح إذا القدر بنفس العلم

في مقابل الحریة وأیهما ضروري  التمویلعندما نضع  ، خاصةتؤلااستالالإجابة على هذه  الباحثین والعلماء

، لكن لیس في كل 2أحیانا على حساب الحریة المالي الدعم قد تمیل كفة تفضیل حیثللباحث وللبحث، 

ربما في مجال البحث التطبیقي الذي یتطلب الدعم المالي والمرافقة، أین لا یثار  ،مجالات البحث العلمي

                                                           

-https://www.agu.org/Share:   link Position statement on responsibilities and rights of scientists, 13/04/2017, AGU,
1

and-Advocate/Share/Policymakers/Position-Statements/Rights-and-responsibilities-of-scientists  
2 Bart Bok, la liberté de science, Collection ‘Droits De L'homme’, publiée par l'organisation des nations unies pour 
l'éducation, la science et la culture' UNESCO',1949, p 10, lien: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128457?posInSet=1&queryId=1ad2fd3a-5ccc-40c3-a154-
3fff2eb340a3 
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 یتطلبالدعم الذي هذا للحصول على  اطبیعی اأثر یشكل  كونه قد ،الإشكال حول تقیید حریة البحث العلمي

  .كیفیات توظیفه وطریقة استخدامه في البحثضرورة مراقبة 

 ،یفهم الباحث الشروط والمبادئ التي تضعها المدونات واللجان الأخلاقیة أنتبقى مسألة  ،كل هذا وعبر    

مهمة جدا وذات  ،بضرورة امتثاله للقوانین واللوائح الأخلاقیة وأن یقتنعوأن یعي الأهداف المبتغاة من سنها، 

ملتزما بوجوب إدراك حجم المخاطر الناجمة عن مشروعه البحثي، مع تقییم مدى الضرر  یجعله ، دور حاسم

یمكنه من اتخاذ قرار شخصي باقتناع حول حدود عمله البحثي، وبذلك یكون مسؤولا في الناتج عنها، مما 

ى بالنسبة تضمن الاستخدام السلیم والصحیح لحریة البحث العلمي حت التينطاق حریته العلمیة، هذه الروح 

تكون بمثابة بوصلة توجیه له في مجال البحث العلمي وتساعده على حل  أینللبحوث غیر محظورة قانونا، 

المشاكل الأخلاقیة لبحثه العلمي، كما تساعد على توعیة الباحثین والمؤسسات البحثیة بالجوانب المتعلقة 

، هذه للتعامل مع المخاطر المحتملة بالأمن في عملهم العلمي من خلال وضع بعض المبادئ التوجیهیة

 ، وهو ما نصت علیهینبند الواجبات والمسؤولیات التي تقع على عاتق الباحث المبادئ یمكن إدخالها ضمن

 الباحثین لتوظیف سلوك قواعد ومدونة للباحثین الأوروبي المیثاق بشأنتوصیة لجنة المفوضیة الأوروبیة 

 الممولین أو العمل أصحاب أمام مسؤولون أنهم إدراك إلى الباحثون جیحتا": أنه ب، 2005 مارس 11بتاریخ 

. أكثر أخلاقیة أسس على ككل، المجتمع تجاها وكذلك الصلة، ذات الأخرى الخاصة أو العامة الهیئات أو

 الفعال الاستخدام عن أیضا مسؤولون العامة الأموال تمولهم الذین الباحثین فإن الخصوص، وجه وعلى

 والتعاون والفعالة والشفافة السلیمة المالیة الإدارة بمبادئ الالتزام علیهم یجب وبالتالي ،الضرائب فعيدا لأموال

 .1".الأخلاقیات لجان أو الممولون/ العمل أصحاب بها قام سواء لأبحاثهم، معتمدة تدقیق عملیات أي مع

                                                           
1
 The Commission Recommendation on the European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the 

Recruitment of Researchers, ibid. 
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وكذا الإطار  ،بعد تناولنا في الباب الأول للتنظیم القانوني والمؤسساتي للبحث العلمي في الجزائر      

ت التي یثیرها النظري لحریة البحث العلمي من خلال التطرق لماهیتها وكل ما یتعلق بمضمونها والإشكالیا

نتطرق  ،لاسیما فیما یخص نطاق تطبیقها وعلاقتها بالحریات الأخرى بالإضافة إلى مسألة تقییدها ،مفهومها

نطاق  و ،في هذا الباب لمسألة مهمة في دراستنا لفهم نطاق ممارسة حریة البحث العلمي بصفة عامة

، حریةهذه الحث في الضمانات القانونیة ل، وذلك من خلال الببصفة خاصة ممارسة هذه الحریة في الجزائر

الحقیقي والتطبیقي  الإطار اتساع أو ضیق المرآة التي تعكس مدىحیث أن أهمیة هذا الأخیر ترجع لاعتباره 

درجة احترام حریة الباحث  معرفة یساعد فيفي هذا الموضوع  البحث كما أن، نشاط البحث العلميلممارسة 

تساعد على نقل ممارسة كل الوسائل التي  تقییممن خلال  ،في أرض الواقعوتفعیلها ومدى الاعتراف بها 

  .من الجانب النظري إلى الجانب التطبیقي حریة البحث العلمي

نتناول في الفصل الأول الضمانات  ،نقسم هذا الباب إلى فصلینللوقوف على هذه الضمانات سوف      

الضمانات مختلف فنتطرق إلى في الفصل الثاني أما  ،جزائرلحریة البحث العلمي في ال التي یمنحها القانون

  .، بصفته هیئة رقابة للتطبیق الأمثل للقانونممارسة هذه الحریة یحمي بها القضاءالتي 
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  الضمانات القانونیة لحریة البحث العلمي في الجزائر: الفصل الأول      

كما لا یمكن تصور حریة  ،ن ثمة قانون عادل یحمي ممارستهالا یمكن التمتع بحریة ما لم یك الأصل أنه    

كان ن المعني بهذه الحریة سواء مهما كا من دون قانون عادل یضع حدودا لما هو مقبول وما هو ممنوع،

، والذي یعني سمو القانون "مبدأ سیادة أو حكم القانون"، ویرتبط ذلك بمبدأ هام هو1اتالأفراد أو حتى السلط

ولكنه الضمان الذي یكفل حقوق  ،الدولةوهو ما یجعل القانون لیس مجرد أداة لعمل  ،السلطة نع وارتفاعه

 للحریات وحقوق الأفراد القانون بكل فروعه هاالضمانات التي یقدم، وبذلك تكون 2الأفراد في مواجهة سلطاتها

ة البحث العلمي، وتظهر بجمیع أنواعها بما في ذلك حری لحریاتهذه ال آمنة لممارسة مطلوبةجد مهمة و 

 ،ثم التنظیم ،هذه الضمانات القانونیة من خلال مجموعة من الآلیات التي تبدأ بالاعتراف كمرحلة أولى

عطي نظرة على مدى الممارسة فآلیات التفعیل، حیث أن دراسة حقیقة الحمایة من خلال هذه المراحل یبرز وی

  .المسموح بها لهذه الحریة

   .، وأخرى  مؤسساتیةتشریعیةوضمانات  ،لى ضمانات دستوریةهذه الضمانات إ یمكن تقسیم وعلیه   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
الدولة القانونیة هي التي : " ، عبرت المحكمة الدستوریة المصریة عن ذلك بقولها بأن1992ینایر  2في حكم لها  صدر في   1

یها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في بقواعد قانونیة تعلو عل - وأي كانت سلطاتها –تتقید في جمیع مظاهر نشاطها

أحمد . "أشكالها المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتیازا شخصیا لأحد، ولكنها تباشر نیابة عن الجماعة ولصالحها

  .21، ص2000، دار الشروق، القاهرة، مصر، 2فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، الطبعة 
  .22، صالمرجع نفس  2
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  الضمانات الدستوریة لحریة البحث العلمي: المبحث الأول

من المتفق علیه أن حریة الفرد لیست ترفا ولا یجوز اعتبارها كذلك، ومن ثم لابد من ضمانها لكافة      

شري، غیر أن مشكلة الحریة أنها تتواجه مع السلطة، حیث كما یقول الأستاذ الأفراد كونها تحقق كیانهم الب

كما یقول  و، 1"الحریة تمثل قیدا للسلطة تتسع رقتها بانكماش رقعة سلطان الحكم: "محمد عصفور أن

 أن یجب...  والسلطة الحریة بین التوفیق الصعب من:" أنه أیضا، الفیلسوف البریطاني جون ستیورات میل

، لذلك كان لزاما ضمان التوازن بینها عن "علیه الحفاظ السهل من والذي لیس مرضي توازن لدینا نیكو 

  .2طریق كفالة الطرف الأضعف وتوفیر الضمانات له

 ،نوني في الدولة، ألا وهو الدستورأن یتم من خلال القانون الأسمى في هرم البناء القا لابدولتحقیق ذلك      

لكي تتمتع الحقوق والحریات بضمان  وغیر أنه  ،3في مواجهة الحریةقیید السلطة الذي یعتبر وسیلة لت

ني أن تكون دستوري یجب أن یتوافر شرطان، الأول أن یكون لهذه الحقوق والحریات مركز دستوري، والثا

  .4ممارسة هذه الحقوق والحریات في مواجهة انتهاك السلطات العامة لهاهناك إجراءات لضمان 

عبر مجموعة من الآلیات تبدأ بالاعتراف الدستوري الذي یعطى للحریة مكانة حقق هذان الشرطان ویت    

        سامیة تحصنها وترفع قیمتها لمصاف الحریات والحقوق الأساسیة، و إلحاقه بمجموعة من التدابیر

تدخل المشرع لتنظیم الإجراءات التي تضمن ممارستها، وعدم مصادرتها من خلال محاولة تقییدها في إطار و 

  . هذه الممارسة

 

  

  

                                                           
الدیمقراطیة : 04لة كتب المستقبل العربي، العدد محمد عصفور، میثاق حقوق الإنسان العربي ضرورة قومیة ومصیریة، سلس  1

 .241، ص1983، بیروت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیةوحقوق الإنسان في الوطن العربي، 
، كلیة الشریعة العدد الثامن ،مجلة الشریعة والقانون، للحقوق والحریات العامةالتنظیم الدستوري ، الركنمحمد محمد عبد االله   2

 .377ص  ،1994نوفمبر  والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة،
 الربط هو الدستور غرض إن ..... السلطة على للسیطرة الأساسیة الوسیلة هو الدستور إن " لویفانشتین یقول الصدد هذا وفى  3

 هذا في فریدریك ویسیر ، " للحكام المطلقة الهیمنة من الناس وتحریر علیها والسیطرة السیاسیة السلطة لتحدید اللازمة لأدواتا بین

أنظر أحمد العزي النقشبندي ،سمو ". فعالا كبحا الحكومي التصرف به یكبح الذي الجهاز هو الدستور إن " : قال حیث لاتجاه

، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 02، العدد 13، مجلة النهضة، المجلد - نةدراسة مقار - النصوص الدستوریة

  https://cu.edu.eg/userfiles/elNahda.pdf: ، الرابط الالكتروني83، ص 2012مصر، أفریل 
4 Renaud Denoix De Saint Marc, Les garanties constitutionnelles des droits et libertés politiques en France, publié 
sue le site internet de conseil-constitutionnel français, Paris, le 2 février 2009, lien : https://www.conseil-
constitutionnel.fr/les-membres/les-garanties-constitutionnelles-des-droits-et-libertes-politiques-en-france 
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  المكانة التي یقرها الدستور للحقوق والحریات :  المطلب الأول

 الصكوك وأهم بأعلى حمایتها وجوب وهو ما یفرض ،ومقدسة سامیة قیمة وحریاته ذات الإنسان حقوق   

 خاصة أحكامادساتیرها  ن تتضمنتعمل على أ العالم دول جمیع فإن لذلك، وإدراكا ،فاعلیةوأكثرها  القانونیة

وحریاته، والذي یمثل أحد العناصر الأساسیة للهیكل الأساسي لأي دستور  الإنسان حقوقتوفر الاعتراف ب

  .  2تستند الدولة الدستوریة الحدیثة إلى مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان وسیادة القانون ، حیث1دیمقراطي

، العوامل الرئیسیة التي تضمن الاستقرار السیاسي والاجتماعي داخل الدولةإذا كان الدستور أحد  كما أنه    

أداة فعالة لمنع النزاع الذي یستمد جذوره من قمع یعتبر الدستور القائم على حقوق الإنسان "كذلك  فإن

  . 3"الحكومة للشعب أو تسویته على نحو مستدام

ضرورة وحتمیة  هووحریاته في دستور أي دولة  من خلال كل هذا یتضح لنا أن إعمال حقوق الإنسان    

 فافورو لبروفیسورا من خلال إضفاء الطابع الإنساني على نصوصه، حیث كما یرى لسمو بهذا الدستور ل

Favoreu، 4الدستور في بها الاعتراف یجب لذلك" وأخلاقیة سیاسیة متطلبات" أصبحت الإنسان حقوق إنف ،

، ورغم دولة لكل السیاسیة الحیاة تنظیم في الأهمیة متزاید ودور یمنمه بمكان یتمتعهذا الأخیر الذي 

 الضامن بصفته التقلیدیة بوظیفته دائما الدستور یحتفظ ،ى هذا الدورعل التعدیلات والتغیرات التي تطرأ

تي وحریاته، من خلال الاعتراف بها أولا وثانیا من خلال وضع الآلیات الدستوریة ال الإنسان حقوقل والحامي

  .تضمن ممارستها

  

  

  

  

  

                                                           

لضمان الحقوق ولا  كل مجتمع لیس فیه أحكاما : "1789لعام  الفرنسي من إعلان حقوق الإنسان والمواطن 16المادة تنص  1 

، 26/08/1789الفرنسي، الصادر في  إعلان حقوق الإنسان والمواطن، " .یفصل بین السلطات هو مجتمع لا دستور له

  .سابقمصدر 
مم منظمة الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان ووضع الدستور، منشورات مفوضیة الأ  2

  .06، ص2018المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، 

  .07، صنفس المرجع  3
4
 Linh Giang Nguyen, la protection constitutionnelle des droits de l’homme au Vietnam, thèse en vue de l’obtention 

du doctorat en droit,  l’université de Toulouse 1 capitole,  29/06/2015, p 25. 
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  قیمة الاعتراف الدستوري بحقوق الإنسان وحریاته: الفرع الأول        

، لذلك الواقع یتم ضمان ممارستها في لم إذا خالصا إنسانیا طموحا دائما وحریاته الإنسان قوقتبقى ح    

 حمایتها، غیر أن التساؤل ة التي تضمنالفعالیعتبر الاعتراف بها وتكریسها بموجب الدستور إحدى الطرق 

خر ضمن في قانون آولیس  ،الدستور بالضبطیجب الاعتراف بالحقوق والحریات في لماذا  قد یطرح حول

  .؟المنظومة القانونیة في الدولة

، هذه في الدولة یسمو على كل القوانین الأخرى حیث على قانون في المنظومة القانونیة،الدستور أیعتبر     

والتي تعلو على كل السلطات  المخولة بوضعهأهمها مكانة الجهة  اعتبارات،لعدة یكتسبها تعود  المكانة التي

باقي القوانین، هذه الجهة تتمثل في السلطة وضع  التي تملك صلاحیةفي الدولة خاصة السلطة التشریعیة 

یملك زمام سلطتها من م قوتها ستمدوالتي ت، الحاكم أو جمعیة تأسیسیة منتخبةالتأسیسیة والتي قد یمثلها 

، یرتبط ذلك بمبدأ أساسي في الدیمقراطیة إلا وهو حق الشعوب في تقریر مصیرهاالشعب،  هولا و أ الفعلیة

الشعوب الحق في تقریر لجمیع : " هأنب ، 1الإنسان لحقوقین الدولی حیث تنص المادة الأولى من العهدین

یر مركزها السیاسي وحرة في السعي لتحقیق نمائها مصیرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقر 

من إعلان حقوق الإنسان والمواطن  03 المادة  یدعم ذلك ما ورد في ،"الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

لا یجوز لأي كیان أو أي فرد أن  و .مةیكمن مبدأ كل سیادة أساسا في الأ : "على أنه نصتالفرنسي التي 

 لسنة التعدیل الدستوري الجزائريمن المادة السابعة ، تقابلها 2."الأمة صراحةیمارس سلطة لا تنبع من 

وكذا المادة ، "السیادة الوطنیة ملك للشعب وحده .الشعب مصدر كل سلطة : "التي تنص على أن ،2020

  .3"السلطة التأسیسیة ملك للشعب:" الثامنة التي تنص على أن

 ر یكون بمثابة هبة من الملك لشعبه في إطار اتفاقي، حیث یرىأما في الأنظمة الملكیة فإن الدستو     

وإن ، 4بین الحاكم وشعبه عقد اجتماعي هوجون جاك روسو أن الدستور  ین مونتسكیو والفرنسی ینالفقیه

                                                           
العهد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الموقع الالكتروني لمكتبة   1

  .01/03/2020: ، تاریخ الإطلاعسابق مصدرحقوق الإنسان ، جامعة منیسوتا ، 

  .سابق، مصدر 26/08/9178 بتاریخنسي، الصادر الفر  إعلان حقوق الإنسان والمواطن 2 
 . 8- 7، صمصدر سابق ،یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 30/12/2020المؤرخ في  20/442المرسوم الرئاسي رقم   3

دستورنا  بالمعنى الدقیق  "، حیث یقول أن أول من طرح فكرة الدستور فوق السلطات العامة، وملزم قانونایعتبر مونتسكیو  4 

، "وجسم الأمة عقد مشروط بین الأمیر والشعب ، تماما كما كان وما زال دائما عقد بین الممثلین ، )صفقة ( للكلمة، هو اتفاق

 :للمزید في هذا الموضوع أنظر 
 Carlos-Miguel Pimentel , Du contrat social à  la norme suprême : l’invention du pouvoir constituant,  Jus 
Politicum, n° 3, décembre 2009, lien:http://juspoliticum.com/article/Du-contrat-social-a-la-norme-supreme-l-
invention-du-pouvoir-constituant-145.html 
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محامیة (على غرار الأستاذة منار زعیتر  إلى جانب العقد الاجتماعي كان البعض یفضل كلمة العقد السیاسي

والتي ترى أن العقد الاجتماعي یقتضي تكافؤ وتساوي مراكز أطرافه، وهو ما یعتبر مخالفا ) انیةلبن وحقوقیة

، في وسط اجتماعي يتحقیق التوازن بین حریة الفرد وحاجته للعیش فلفكرة العقد الاجتماعي التي تنبني على 

بشكل یتوافق  البلادون إدارة شؤ  فيمسؤولیة الحاكم " فكرة أن هناك علىحین أن العقد السیاسي یقوم 

إلى ضمان أمن وممتلكات  بالإضافة ومصالح المجتمع من أجل خلق حالة من الرفاهیة والمستقبل الزاهر،

نتیجة مهمة مفادها  والسیاسي الاجتماعيیترتب على هذا التمییز بین العقد  ،زوحریات المواطنین دون تمیی

ولهذه  ،عن الجماعة ولمصلحتها بوصفه نائبا أو ممثلابل ، أن الحاكم یمارس السلطة، لیس كامتیاز شخصي

أسمى من الحاكم،  الاجتماعيالدستور بمعنى العقد بهذا یكون  و ،مراقبته ومساءلته وعزله فيالجماعة الحق 

لینظم  السیاسيالعقد  یأتيبهذا الحاكم ویخلع علیه هذه الصفة ویمنحه شرعیة الحكم، ثم  یأتيلكونه هو من 

  .1."لما رسمه الدستور اكم سلطاته طبقممارسة الحا

رئاسیة كانت أو (خاصة في الدول التي تتبنى أنظمة جمهوریة  ،صحةالقد یكون لهذا الرأي جانب من     

أو حتى تلك التي تبني  تقوم على انتخاب السلطة الحاكمة والتي تكون السیادة فیها للشعب،..) برلمانیة

خاصة بتطبیقها  ،المطلقة لكن الحال قد یتغیر في الأنظمة الملكیة ة،نظامها على أساس الملكیة الدستوری

تنازل بموجبها عن یوسیلة  مجردالدستور  ویكونالعربي الذي یجعل الملك هو صاحب السلطة والسیادة، 

وحتى في حالة  ، ومن خلال هذه الأنظمةطریق ممثلیهبعض سلطاته لصالح المجتمع الذي یمارسها عن 

 لأنه هو من یضع الدستور ولا عزله الحاكملا یمكن مساءلة  وبعض الأنظمة الجمهوریة وریةالملكیة الدست

  .تعارض مع فكرة العقد السیاسيیوهو ما قد یتنافى و  ،2وبالتالي یكون فوق كل أحكامه

سموه و ارتفاع  فإن ذلك لا یقلل من ،وسواء كان الدستور هبة من الحاكم أو نتیجة تفویض من الشعب    

 عمل مؤسسإذا كان الدستور  مهمة، وهي أنه انعكاساتآثار و ذلك ول، جته في المنظومة القانونیة للدولةدر 

عن إرادة الشعب فقط وإنما یعبر یجب أن لا  ، فإنه كذلكلنظام السیاسي المولود من إرادة الهیئة السیاسیةل

بل فوق  فقط، السلطات في الدولة الدستور مجرد وثیقة لتنظیم اعتباریؤدي إلى عدم وهو ما  عن سیادته،

                                                           
صیاغة الدساتیر في التحولات : "منال زعیتر، الدساتیر وضمانات حقوق الإنسان، مداخلة ملقاة بمناسبة الندوة الدولیة حول   1

، لي الدائم ومؤسسة كونراد ادیناورالأهلم ، المؤسسة اللبنانیة للس"ارن الخبرات العربیة والدولیة من موضوع مق- الدیمقراطیة

، 2014، لبنان، الدائم، المكتبة الشرقیة، بیروت، منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم الأهلي 14/12/2013-13بیروت ، 

  : ، یمكن الاطلاع على المداخلة من خلال الرابط الالكتروني224ص
http://www.lfpcp.org/LFPCP/Files/Livre_kas_2013.pdf 

 ،المغرب وتونس ومصر نموذجا:في الدساتیر العربیة الجدیدة وسؤال دولة الحق والقانون الإنسانحقوق ، محمد المسماري  2

، 40، ص2018 ،ألمانیا ،برلین ،تصادیةوالاقوالسیاسیة  الإستراتیجیةالمركز الدیمقراطي العربي للدراسات  ،الطبعة الأولى

  /https://democraticac.de/wp-content/uploads: الرابط الالكتروني
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 على تكریس هو الدستور في وحریاته الإنسان حقوق إدراج ، كون أنذلك وثیقة لضمان الحقوق والحریات

   ).المؤسس(لهذه السیادة التي یفوضها الشعب للسلطة التأسیسیة  مستوى أعلى

تذكیر من الشعب  ووإنما ه ،ا السلطةتمنحه هبةوعلیه فالاعتراف الدستوري بحقوق الإنسان وحریاته لیس     

أن الواقع یثبت أن إلا  - قد یبقى هذا التصور فلسفیا بعض الشيء  - 1بأهمیة ووجوب احترام حقوقه و حریاته

الذي  المصادقة من طرف البرلمان أو الاستفتاء مثل مختلفة لإجراءات وفقا الشعب یعتمدهالدستور یعد نصا 

في  هي أكثر من مجرد وعد یمكن للدولة الوفاء بهو أن الحقوق والحریات ، لكن ما هو معترف به هینتخبه

في الخطاب السیاسي للسلطة،  لكن ما هو متفق علیه هو أن الاعتراف  امتدادوإن كان لهذا الجانب ، الواقع

أنه  ما، كات المعنیة بهذه الحقوق والحریاتبحقوق الإنسان وحریاته یمثل وسیلة لإعطاء دفع للمجتمع أو للفئ

 تصبح الدساتیر مجرد أوعیة"ذاته كون أنه من غیر هذه الحقوق والحریات  یعزز من قیمة الدستور في حد

ت جودة الدساتیر الیوم صارت تقاس بمدى الهامش الذي تكرسه للحقوق والحریاف، 2"یعلوها الصدأ فارغة

تعزیز جودة دساتیرها من خلال تتنافس في  الیوم أصبحت الدول لهذا، وبحجم الضمانات التي ترافق ذلك

بما في ذلك ما یطلق علیه  ،ي توفرهومحاولة توسعة الهامش الذ ،إبراز مختلف حقوق الإنسان وحریاته

  ....سلیمةالبیئة الكالحق في المیاه والحق في  "بالجیل الثالث من الحقوق"

حریات الأساسیة وهو ما یجعلها لحقوق والالاعتراف بالحقوق والحریات في الدستور یرفعها لمصاف اإن     

هذه المرتبة التي تحوزها الحقوق  ،3بمثابة مبادئ دستوریة وطنیة على جمیع السلطات في الدولة احترامها

حیث أن سمو حقوق الإنسان  ،ترتبط أساسا بطبیعتها هاوالحریات وإن كانت بفضل الاعتراف الدستوري إلا أن

تفرض أن یكون هذا الإعلان  القیمةیة لحقوق الإنسان، ولعل هذه وحریاته مفصول فیها بنص الصكوك الدول

   . من أسمى قانون في الدولة ألا وهو الدستور

                                                           
تنتمي لكل فرد . أ :- لحقوق والحریات الأساسیة في میثاق الحقوقا :"على أن 3في فقرتها  19ینص دستور كینیا في مادته   1

  ..."ولا تمنحها الدولة
صیاغة الدساتیر في التحولات : "واصف الحركه، العمل بالدستور وتطبیقه، مداخلة ملقاة بمناسبة الندوة الدولیة حول  2

ئم ومؤسسة كونراد ادیناور، ، المؤسسة اللبنانیة للسلم الأهلي الدا"الخبرات العربیة والدولیة من موضوع مقارن- الدیمقراطیة

   .26، صسابقمرجع ، 14/12/2013- 13، بیروت
مركز ل، الموقع الالكتروني ضمانات حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في النظم القانونیة الداخلیة، عادل شمران الشمري 3

  .04/03/2020: ، تاریخ الاطلاع  http://fcdrs.com  ،27/09/2008: الإستراتیجیةالفرات للتنمیة والدراسات 
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 وسیلة فقط هو الدستور بل أن ،یهدف إلى إنشائها لابالحقوق والحریات  يالدستور  أن الاعتراف كما     

ي مجرد التصریح بها في فصل خاص ، هذا الإعلان الذي لا یكتمل من خلال اقتصار نطاقه ف1لإعلانها

ینظم حقوق الإنسان والمواطن، وإنما یجب أن یتوسع إلى الأحكام التي تحكم تنفیذ صلاحیات الدولة 

وبذلك  ،ة الأفرادعیشم حسن وضمان الإنسان حقوق خدمةوسلطاتها، والتي یجب أن تراعي وتهدف وتسخر ل

الإنسان  بمدى احترام حقوق یتعلقفیما حیث أن العبرة  ترجمة الحقیقیة والصحیحة لهذا الاعتراف،التكون 

ما تكمن في كیف یحكم هذا الذي  تكمن في النظر إلى من الذي یحكم في مجتمع ما، بقدر لا وحریاته

  .2والشكلیةة یقیالدیمقراطیة الحق وهو ما یمكن من خلاله التمییز بینیحكم، 

، تعبر من الدولة یقع على عاتق التزامن وحریاته ینتج عنه لحقوق الإنسا دستوریة قیمة إعطاءن لذلك فإ     

ینبع ذلك من  ة الحقوق والحریات المعترف بها،وحمای وتطبیق احترام بكفالةخلاله عن تصمیمها والتزامها 

أن كل سلطة في الدولة تعمل : وهماألا ، الذي یعتمد على عنصرین أساسین "مبدأ الشرعیة"مبدأ هام ألا وهو 

  .3قانون، وأن القانون نفسه یعتمد على مبدأ سام هو احترام حقوق الإنسانوفقا لل

   الحقوق والحریاتبلاعتراف ل الصحیحة صیاغةال أهمیة :الفرع الثاني         

صیاغة مواد الدستور فإن للصالح المواطنین،  والحریات الأساسیة الضمانة الوحیدة لنفاذ الحقوقباعتباره     

منة الاعتراف بالحقوق والحریات أثر بارز وفعال على قیمة هذا الاعتراف، وكذا على المتض وخاصة تلك

جعل من التزام ی في الصیاغة قد نةو مر وأكثر  فضفاضأسلوب  حجم الضمانات الممنوحة لها، إذ أن اعتماد

، كونه تحقیقصعب البل و  ،بعید المنال مجرد وعد شكلي والحریات تجاه مواطنیها بإنفاذ تلك الحقوقاالدولة 

  . 4الدستورهذا ، ومدى تفاعلها الایجابي مع نصوص بإرادة السلطة الحاكمةومرتبطا مرهونا یبقى 

صیاغة نصوصه، وبغض  أن كل دستور ینشأ متشبعا بإیدیولوجیة معینة تنعكس علىكذلك  من المعلومو     

إلا أن إدراك ذلك قد یتوقف على  النظر عن الأهداف التي ترمي الدولة إلى تحقیقها من إقرارها للدستور،

ر على خیارات سیاسیة ییقتصر الدستور على التعبیمكن أن لا مدى إمكانیة التطبیق العملي لنصوصه، إذ 

في كتابته  أن یخضع وهو ما یفرضي، نبل هو كذلك نص قانو ، لیس خطابا أو إعلانا سیاسیا فحسب كونه

                                                           
أنظر  .161، ص1986، لبنان، ربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، حقوق الإنسان في الوطن العحسین جمیل  1

  .394محمد عبد االله محمد الركن، مرجع سابق، ص : أیضا
تونس ومصر، الكتاب –هیم دستوریة وآلیات تطبیق طارق عبد العال علي، محوریة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة مفا  2

  .222، ص2017،العربیة للقانون الدستوري، تونس ، المنظمة2016-2015الدستوري 
   :، الربط الالكتروني10/01/1959ند، ن، دلهي، الهیللحقوقی ياستنتاجات إعلان دلهي الصادر عن المؤتمر الدول  3

https://web.archive.org/web/20060721015219/http://www.icj.org/article.php3?id_article=3088&id_rubrique=11&la
ng=en 

  .، المرجع أعلاهطارق عبد العال علي   4
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ن یتستوجب عملیة الصیاغة القانونیة لمضامحیث ، "ونیةعلم الصیاغة القان"إلى القواعد التي یفرضها 

هذه لا تقل عملیة الكتابة القانونیة لحیث  ،ي وفي المجال اللغوينعالیة في المجال القانو  ةالدستور خبرة فنی

قد لا  قد تصادفها عدة إشكالیاتكتابة أي دستور  ، إذ أن1بنود الدستورن أهمیة عن عملیة تحدید یمضامال

كون یتوجب أن ت ا؟، لذب ما نرید أن یتضمنه هذا الدستوركیف نكت حتى بل ،فیه ماذا نكتب تنحصر في

حتى نضمن تطبیق نصوصها ، ر بمنهجیة مبنیة على قواعد أهمها الوضوح والتناسقصیاغة الدساتی

بهدف التملص من  التحایل على قواعدهلمحاولة ا كون عرضةأن ت أو ،دون إثارة أي إشكال واحترامها

، مع قابلیة م للشعب وقابل للتطبیق من السلطةالناشئة عنها، ولا یدرك ذلك إلا بدستور مفهو  تلالتزاماا

  .2تفسیر من قبل المحاكمال

لذلك ونظرا لقیمة  ،وحریاته موضوع حقوق الإنسانمن بین المسائل الجوهریة التي تناقشها مواد الدستور      

النص الدستوري المتضمن الاعتراف بهذه الحقوق والحریات لها  فإن طریقة صیاغة وحساسیة هذا الموضوع،

یؤثر هو ما و  إمكانیة التطبیق، التي تمنحنص بالدقة والوضوح أن یتسم هذا ال معها ستوجبما یمن الأهمیة 

لأحكامه،   كما أن وضوح الدستور قد تقوضه الصیاغة الخاطئة أو الغامضة احترامه والالتزام به، على درجة

قد تنشأ إما بسبب غموض في المعنى ینتج عن تغییر بعض العبارات أو الكلمات التي یتضمنها  والتي

، والدقیق المحدد معناها على الاتفاق یمكن لا بحیث جدا واسعا محتواها یكون أحكام إدراجالنص، أو نتیجة 

  . 3هتطبیق شروط یدتحد إلى تهدف أحكاما هاعتماد دمأو نتیجة تضمن النص أحكاما متناقضة، أو بسبب ع

ه، والتي تنشأ من خلال الاعتماد أحكامفي  معیاریة وجود بعدم قد یتهدد يالدستور النص  وضوح أن كما    

مصطلحات قانونیة لها لغة و على صیاغة فلسفیة أو أسلوب أدبي بدل الاعتماد على أسلوب تقني یتضمن 

   .و سهلة التفسیرة غیر معقدة محدد دلالات

لة على ي تحرص كل دو تلا، نظرا للمكانة لا یطرح الإشكال بالنسبة للحقوق المدنیة والسیاسیة هذا وقد    

 ،حق في الحیاةالالحق في الانتخاب، و ك ،باستمراریة الدول ومؤسساتها یرتبط هاإعطائها لها، كون أن ضمان

شكال یطرح بالنسبة للحقوق ، لكن الإ...، وحریة التنقل واختیار مكان الإقامة الإنسانیةوالحق في المعاملة 

                                                           
لدولیة ، المؤسسة ا-تجارب مقارنة و دروس مستفادة -دنیا بن رمضان، ورقة نقاش صیاغة مشروع الدستورنرجس طاهر،   1

  : ، الرابط الالكتروني39، ص 2013یونیو للدیمقراطیة والانتخابات، 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/Drafting%20the%20Constitution%20Comparative%20Experien
ces%20and%20Lessons%20Learned-AR.pdf 

2 منظمة خیارات عملیة، : الدستور والإصلاح الدستوريمیشیل برندت، جیل كوتریل،یاش غاي،أنطوني ریغان، وضع   

  :یمكن الإطلاع على الكتاب من خلال الرابط الالكتروني .210، ص 2012یولیوإنتربیس، جنیف، سویسرا، 
 http://constitutionnet.org/sites/default/files/constitution-making_and_reform_-_options_for_the_process-arabic.pdf 
3  Pierre de Montalivet, L’intelligibilité Des Lois Constitutionnelles, Revue française de droit constitutionnel, n°102, 
2015/2,  P323-325, lien:   http://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2015-2-page-321.htm               
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تعتبر الحلقة الأضعف من ناحیة التزام الدولة بها مقارنة بالحقوق  والتي ،الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

رتب عنه أداء التزامات من طرف تی الالتزام ببعض هذه الحقوق قد أنالمدنیة والسیاسیة، ویرجع ذلك لكون 

وهو ما قد تعتبره بعض  في بعض الحالات یقید السلطة ا، كما أنه قدالدولة ویتطلب كذلك موارد لإنفاذه

إلا أن الأصل أن حقوق الإنسان وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة،  ستمراریتها،لاالأنظمة الحاكمة عائقا ومهددا 

ى ، والتي تنص عل1993صادر سنة یزكي ذلك ما ورد في الفقرة الخامسة من إعلان فیینا لحقوق الإنسان ال

الدولي أن المجتمع  ىجمیع حقوق الإنسان عالمیة وغیر قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ویجب عل:" أن

قدم المساواة، وبنفس القدر من  ىنحو شامل وبطریقة منصفة ومتكافئة وعل ىیعامل حقوق الإنسان عل

لإقلیمیة ومختلف الخلفیات وفي حین أنه یجب أن توضع في الاعتبار أهمیة الخاصیات الوطنیة وا. التركیز

التاریخیة والثقافیة والدینیة، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، 

  .1."تعزیز وحمایة جمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

الكامل بجمیع هذه  الاعتراف" :أن   2جروس إسبیلهكتور فقیه القانون الدولي یرى  ،السیاقنفس وفي     

الحقوق هو وحده الذي یمكن أن یضمن الوجود الحقیقي لأي واحد منها، لأنه بدون التمتع الفعلي بالحقوق 

على العكس من ط، الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، یتم تقلیل الحقوق المدنیة والسیاسیة إلى فئات رسمیة فق

بدون حریة فعالة مفهومة بأوسع معانیها، تفتقر الحقوق و  لحقوق المدنیة والسیاسیة،لبدون واقع و ذلك، 

  .3."ةالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بدورها إلى أي أهمیة حقیقی

مجرد نص دستوري "تكون  ألا یفترض والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الإنسانفإن دسترة حقوق لهذا      

طلق علیه ییمكن أن على الدولة ضمانة تحقیقه، وهو ما دستوریا ه الدولة، بل یجب أن یكون واجبا تضع

حقوق الفرد في منظومة العدالة بكتعبیر عن مدى التزام السلطة ' الاجتماعیةالحق في العدالة ' اصطلاح

  .4"الاجتماعیة

                                                           
، الرابط 1993یونیو  25، والمعتمد في الدولي لحقوق الإنسان المنعقد بفیینامر ، الصادر عن المؤتإعلان وبرنامج عمل فینا  1

   http://hrlibrary.umn.edu/arab/b100.html: كترونيلالا
  .أورغویاني سابق يفقیه في القانون الدولي الجنائي ودبلوماس  2

3
 Flavia Piovesan, Social, economic and cultural rights and civil and political rights, Revu international Direitos 

human, vol.1, no.1, São Paulo, brazil,  2004, Link : http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-
64452004000100003&script=sci_arttext&tlng=en 

  .223سابق، صطارق عبد العال علي، مرجع   4
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مبنیة على المتطلبات والمعاییر  ،1أن دسترة تلك الحقوق یجب أن یكون بصیاغة معیاریة ذلك یعني     

إنفاذ الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لیس من خلال جعل ، 2رف بها لصیاغة القواعد القانونیةالمعت

على المعاهدات الدولیة التي تحمي حقوق  مبنيالتزام أخلاقي للدول، ولكنه أیضا التزام قانوني  مجرد

ضمن عدم ی، وهو ما قد والثقافیةالإنسان، ولاسیما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .لحقوقهذه اتنكر الحكومات ل

ا القاعدة القانونیة إلى أداة لتحویل المادة الأولیة التي تتكون منه: "رف الصیاغة اصطلاحا بأنهاتعو      

، 3."اى نحو یحقق الغایة التي یفصح عنها جوهرهة محددة وعملیة صالحة للتطبیق الفعلي، علقواعد منضبط

 ،لال هذا التعریف نستنتج مدى قیمة وأهمیة صیاغة النص القانوني التي تنعكس على قوته الإلزامیةمن خ

أین تكون العملیة فنیة تستوجب الخبرة والإتقان  ،صیاغة النص الدستوريهذه الأهمیة التي تتعاظم أكثر عند 

تعبیر عن فكرة بوضوح داخل لل"إذ كما یقول البعض أنه لتحقیق الجودة التي تتلاءم مع سمو الدستور، 

  .4"الدستور یجب على واضع الدستور أولا فهم الفكرة ومكانها في عالم الأفكار الدستوریة

ن یسبة للمخاطبنبال یساهم في فهمه وتعزیز الثقة فیه الذيالوضوح  كذلك تستلزمي نجودة النص القانو      

عدم 'وهي ألا والذي تتحقق معه قاعدة مهمة كذلك  ،5الیقین القانونيبیه لما یطلق ع عنه ینتجوهو ما  به،

                                                           
 ،أو یؤسس یأمر، یدافع، أو یسمح القانون":الذي یقول أن ن إتیان ماري بورتالیسو جلفقیه الفرنسي لتطبیقا للجملة الشهیرة   1

  ".یكافئ أو یعاقب یصحح،

"  La loi permet ou elle défend, elle ordonne, elle établit, elle corrige, elle punit ou elle récompense "   

 : ، للمزید حول هذا الموضوع أنظر1991في تقریره العام حول الأمن القانوني لسنة التي أخذ بها مجلس الدولة الفرنسي  و 
Jean-Étienne-Marie Portalis, François-Denis Tronchet, Félix-Julien-Jean Bigot de Préameneu, Jacques de Maléville, 
discours préliminaire sur le projet de code civil (21 janvier 1801), Discours préliminaire présenté le 1er pluviôse an 
IX par la Commission nommée par le gouvernement consulaire, lien: 
https://criminocorpus.org/fr/reperes/legislation/code-civil/documents-annexes/discours-preliminaire-de-portalis/ 

تحدید الشخص المخاطب (أن تكون عامة ومجرد ودقیقة وواضحة ومبنیة للمعلوم من المعاییر المتعارف علیها للصیاغة   2

 المعاییر العامة ،حامد فارس آمنة، الفتلاوي الزهراء عبد سلام :أهم معاییر الصیاغة القانونیة أنظر  للوقوف على ،) ..بها

. 2017 ،التاسعة السنة ، الرابع العدد ، والسیاسیة المحقق الحلي للعلوم القانونیة مجلة ،)مقارنة دراسة(التشریعیة  للصیاغة

  https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=134002: الرابط الالكتروني للمقال 
 ،1993 لبنان، الدار الجامعیة، بیروت،، النظریة العامة للقانون، الأولالقسم  –توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة  3

  .164ص 
  .214، مرجع سابق، ص ي،أنطوني ریغانمیشیل برندت، جیل كوتریل،یاش غا  4

بعنوان  )الفرنسي الدولة مجلس رئیس نائب(  سوفیه مارك جانمداخلة لمعلومات أكثر حول مبدأ الیقین القانوني أنظر  5

مبر نوف 21 باریس، الفرنسي، مجلس الدولة، مقر الندوة التي نظمتها جمعیة مقارنة التشریعات بمناسبة' الشركة والأمن القانوني'

  :، الرابط الالكتروني2014
 https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/l-entreprise-et-la-securite-juridique 
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أن  كما،  1، إذ لا یمكن إعمال هذه القاعدة في ظل نص غامض غیر مفهوم'بجهل القانون جواز الاعتذار

الأمر الذي  ،تهدفاتهومس هونفاذه، ومن ثم تحقیق غایات هتطبیق عامل حاسم في هي مسألة وضوح النص 

كما أنها أحد العوامل المساهمة ، ن بهییسبة للمعننللتحقیق بال  ةالنص قابلداف المتوخاة من هیجعل من الأ

  .2لاستقرار النص وثباته واستمراریته

فإن دساتیر الدول عبر العالم تجسد نمطین أو نهجین لصیاغة  ،رغم الاختلافات في الجوهر والنطاقو      

نصیا عاما فیما یتعلق بمعنى أو تطبیق معاییر الذي یوفر فقط توجیها  "نمط الإطار"الدستور، الأول یطلق 

، شكلین ، من خلال صیاغة أكثر عمومیة ومفتوحة على التفسیر أو التأویل، وهذا النمط یأخذدستوریة معینة

الأول یتضمن إرجاء أو تفویض المسائل التطبیقیة للنص الدستوري إلى المشرع من خلال استخدام عبارات 

وهو  ،الشكل الثاني یتضمن أحكاما مجردة وغامضة في حین أن، "ي إطار القانونف"أو " بموجب القانون: "ك

  .ما یجعلها بحاجة للتفسیر عن طریق القضاء

، ویشمل بشكل عام أحكاما تحاول إیجاد حلول "نهج التقنین"أما بالنسبة للنمط الثاني فهو ما یطلق علیه     

أو ) القابلیة للتفسیر(أن تطرحها بدلا من تأجیلها  لمختلف المسائل الدستوریة والإشكالات التي یمكن

تفاصیل أو خصوصیة أكبر بكثیر فیما یتعلق بالمعنى المقصود والقواعد  عن طریق توفیر ،تفویضها

  .3ةالصلت الدستوریة ذا

على  ،ینتج عن هذین النمطین وجود نوعین من الدساتیر، نوع مختصر لا یضم عدد كبیر من المواد    

الذي أخذ  1958الدستور الفرنسي لسنة كذا ، و )قبل التعدیلات العشر(1787دستور الأمریكي لسنة ال شاكلة

، حیث أن هذا 4"وغامضا مقتضباالدستور الجدید یجب أن یكون "فیه دیغول بنصیحة نابلیون الذي یرى أن 

 تجاهامه، وهو الامادة فقط، أما النوع الثاني فهو دستور مفصل ومطول في أحك 92الدستور تم وضعه في 

   .العالم دول معظمفي  احو ضو  الأكثر

                                                           

القانون یجب أن یكون واضحا بصورة كافیة "بأن  2004المحكمة الفیدرالیة في سویسرا في قرار لها یعود إلى عام  قضت 1 

ووضوحه،  التشریع شفافیة یؤكد الدستوري المجلسولید عبلا،  :، انظر."لیكون المتقاضون على بینة من حقوقهم وواجباتهم

-69ص، 2017، منشورات المجلس الدستوري، 11 المجلد، السنوي الكتاب ،قرارات المجلس الدستوري اللبنانيتعلیقات على 

70.  
المركز ة، العدد الرابع، یالقانون الدستوري والعلوم الإدار مجلة  خالد روشو، جودة القاعدة الدستوریة ضمانة لحمایة الدستور،  2

  :الالكتروني ى المقال عبر الرابطیمكن الاطلاع عل، 55، ص 2019 ، سبتمبرا یألمانبرلین، مقراطي العربي، یالد
 https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/10/ 
3 Rosalind Dixon, Constitutional drafting and distrust , International Journal of Constitutional Law, Volume 13, 
Issue 4, October 2015, Pages 819–846,  Published:  09 February 2016, Link : 
https://academic.oup.com/icon/article/13/4/819/2450834 

  .22سابق، ص واصف الحركه، مرجع   4
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خلال هذا التقسیم نتساءل أي نمط من الصیاغة یوفر ضمانة أكبر للحقوق والحریات؟ وهل  من      

 .الاختصار بالضرورة یعني الإهمال؟

 حیث أنضروري،  هو مما أطول تكون أن ینبغي ولا الأفضل، هي القصیرة الدساتیر یرى البعض بأن     

 ، كما أن1الصحیح التفسیر تعرقل قد الضروریة غیر الكلمات أن كما الدقیقة، القراءة تثبط قد الإطالة المفرطة

التجارب الدستوریة أثبتت أن الاختصار قد یعرض الدستور لحتمیة التعدیل كما كان الشأن بالنسبة للدستور 

، وهذا 1789نسان والمواطن الفرنسي في سنة بعد صدور إعلان حقوق الإ 1791الأمریكي الذي عدل سنة 

من أجل مجابهة النقص في معالجة موضوع حقوق  1958الأخیر بدوره تم إلحاقه بالدستور الفرنسي لسنة 

حیث یعتبر الإخلال بهذین الوثیقتین إخلالا  2005الإنسان وحریاته، بالإضافة لمیثاق البیئة الصادر سنة 

  .بالدستور

لدساتیر المطولة المعتمدة على نهج التقنین، فلو درسنا عینة من الدساتیر الغربیة والعربیة أما بالنسبة ل     

مادة من  22فیما یخص المواد المتعلقة بحقوق الإنسان وحریاته، نجد أن الدستور الألماني مثلا یشتمل على 

أما الدستور الاسباني  مادة، 196من مجموع  34مادة بالدستور، یقابله الدستور السویسري ب  146مجموع 

  .مادة مجموع مواد هذا الدستور 169مادة تتعلق بحقوق الإنسان وحریاته مقابل  45فیتضمن 

مادة في  49منها (مادة  76المعدل، نجده یضم أكثر من ،2014ن أن الدستور المصري الصادر في حی    

فدستورها  تونسه هذا الدستور، أما مادة یتضمن 254في مقابل ) باب الحقوق والحریات والواجبات العامة

ي الجزائر  التعدیل الدستوري ، في حین أنمادة یشتمل علیها149المقارنة مع مادة ب 28ضم ی 2014لسنة 

 الذي ضم 2016التعدیل الدستوري لسنة ب ، مقارنة 225واده البالغ مادة من مجموع م 43یضم  2020لسنة 

  .مادة 218مادة من مجموع  41

أن الصیغ المعتمدة بالنسبة لموضوع حقوق الإنسان وحریاته تختلف بین هذه  هو یمكن ملاحظته لكن ما     

كبر للحقوق أالدساتیر الغربیة تمنح من خلال صیاغتها ضمانات أن نجد فیه ففي الوقت الذي  ،الدساتیر

، م ومقاصد المؤسستساعد على فهم واستنباط الأحكا والحریات عن طریق اعتماد لغة قانونیة دقیقة ومحددة

 ،ولا تلزم الدولة بتفعیل هذه الحقوق والحریات نجد الدساتیر العربیة تعتمد صیاغة غامضة تقبل عدة تأویلات

إطار ممارستها، عن طریق استخدام ألفاظ تخفف من التزام الدولة بتكریس في كثیر من الحالات تقید  بل و

لاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتي تعتبر حریة البحث الحقوق والحریات، خاصة منها الحقوق والحریات ا

والتي تتطلب تسخیر كل الإمكانیات المتاحة للدولة بهدف توفیر البیئة والمناخ الذي یسمح  العلمي إحداها،

                                                           
1
  .215، مرجع سابق، ص أنطوني ریغان یاش غاي، میشیل برندت، جیل كوتریل،  
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لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الصادر خاص بالاوهذا طبقا لما ورد في العهد الدولي  بممارستها،

  . 19661سنة 

من بین الألفاظ التي تستعمل في دساتیرنا العربیة والتي تساهم في تخفیف التزام الدولة اتجاه تفعیل و       

تعمل "و ، "تضمن أو مضمونة" ، و..."تكفل الدولة" :ك ظالفأالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، 

صة عند المحاكم، أین یكون لها نفاذ قانوني محدود ، وهذه الكلمات لها تأثیرها خا...."الدولة على ترقیة

، كما أن ما یجب معرفته بشأن دسترة 2عكس ما قد یتوقعه صاحب الحق في حالة إثارة هذه الحقوق أمامها

فالدستور  ،3هو تكریس العمل ولیس ضمان الممارسة لكل فرد) الدسترة(الحقوق والحریات، أن المقصود بها 

البیئة والمناخ المساعد على ممارسة الحقوق والحریات، لكن لا یضمن ممارستها  یضع المبادئ التي تضمن

الذین قد تتفاوت مراكزهم القانونیة  ،ولیس المواطنین كأفراد تخاطب المجتمع ككتلة هلكل فرد كون أن نصوص

بالواقع ن ممارسة هذه الحقوق ترتبط كما أوتختلف أوضاعهم التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم وحریاتهم، 

العملي من خلال التطبیق الفعلي لنصوص الدستور ودرجة احترامها من طرف سلطات ومؤسسات الدولة، 

  .4وكذا الموارد المسخرة لتنفیذها

وكذا على  مكانیاتلكن وصوله لكل مواطن قد یعتمد على حجم الإ ،الدولة تكفله مثلا فالحق في الصحة     

، منهاهذا الحق، والذي قد یختلف من منطقة لأخرى وحسب ظروف كل  لتكریس الحد الأدنى المطلوب توفره

الحق بالنسبة لمنطقة نائیة هو وجود قاعة للعلاج بطبیب عام وممرضة، هذا تكریس الحد الأدنى لفقد یكون 

                                                           
: على أنه ،16/12/1966الصادر في  والثقافیة لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیةالخاص با من العهد الدولي 2تنص المادة   1

لاسیما على الصعیدین  تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طریق المساعدة والتعاون الدولیین، و"

وق الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما یلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدریجي بالحق

  . ."یعیةخصوصا سبیل اعتماد تدابیر تشر المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جمیع السبل المناسبة، و 
2
  .211، مرجع سابق، ص میشیل برندت، جیل كوتریل،یاش غاي،أنطوني ریغان  

یتجزأ من دولة كینیا  یعتبر میثاق الحقوق جزءا لا- 1: " على أنه 2010من دستور كینیا الصادر سنة  19تنص المادة   3

تمثل الغرض من الاعتراف بحقوق الإنسان والحریات ی-2 ا عاما للسیاسات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیةر الدیمقراطیة وإطا

للإطلاع  ،."الأساسیة وحمایتها في الحفاظ على كرامة الأفراد والمجتمعات وتعزیز العدالة الاجتماعیة وبلوغ قدرات كل البشر

  : هذا الدستور أنظر الرابط الالكترونيعلى  
https://www.constituteproject.org/constitution/Kenya_2010.pdf?lang=ar 

تعمل السلطات على تحقیق  : "ثالثة على أنه في فقرتها ال 1999من الدستور السویسري الصادر سنة  35تنص المادة   4

  .". الحقوق الأساسیة في العلاقات بین الأفراد بقدر الإمكان
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مما یجعل الحد الأدنى لتكریس هذا  ،في حین أن احتیاجات مدینة أو تجمع سكاني أكبر قد یتجاوز ذلك

   .1جود مستشفى بأجهزة وطاقم طبي متكاملو  الحق هو

كما أن تكریس بعض الحقوق قد یتوقف على تكریس حقوق أخرى لها صلة بها، ففي مثال الحق في     

ارتباطا وثیقا بإعمال حقوق الإنسان الأخرى ویعتمد على ذلك، مثلما یرد  "تكریس هذا الحق قد یرتبط الصحة

بما فیها الحق في المأكل، والمسكن، والعمل، والتعلیم، والكرامة الإنسانیة، في الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان، 

والحیاة، وعدم التمییز، والمساواة، وحظر التعذیب، والخصوصیة، والوصول إلى المعلومات، وحریة تكوین 

فهذه الحقوق والحریات وغیرها تتصدى لمكونات لا تتجزأ من الحق في  ،الجمعیات، والتجمع، والتنقل

طائفة عریضة من العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة التي تهیئ الظروف التي  " یشمل ، كما قد2."ةالصح

تسمح للناس بأن یعیشوا حیاة صحیة، كما تشمل المقومات الأساسیة للصحة مثل الغذاء والتغذیة، والمسكن، 

، 3."وصحیة، وبیئة صحیة والحصول على میاه الشرب المأمونة والإصحاح الوافي، والعمل في ظروف آمنة

لا تستطیع أن توفر الوقایة من كل سبب یمكن أن  لأنهاالدولة لا تستطیع أن تكفل الصحة الجیدة، كما أن 

   .4یؤدي إلى اعتلال صحة الإنسان

قد ترتبط ممارستها بالتنظیم القانوني لها وهذه مهمة المشرع،  وحریات حقوق كهنا ومن جهة أخرى،    

، حریة في التعبیر والحق في الملكیة والحق في محاكمة عادلة ،وتكوین نقابات مهنیة رابالحق في الإضك

  .... إلخ

 ،الأساسیةوالحریات  یصدق تعبیر واحد على جمیع الحقوق هذا وإنه من المتفق علیه، أنه قد لا    

 الآخریحتاج بعضها قد نما بی المجاني،الابتدائي قد تكون فوریة مباشرة مثل التعلیم  الحقوقفالمطالبة ببعض 

بوصفه  كل اعتراف دستوري بحق أو حریة ما اعتبارالعملي  ومن ثم لیس من الواقع ،إلى التحقیق التدریجي

                                                           
 لجنة لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، خلصت ل الجوهري المحتوى نطاق تحدید لصعوبة حل یجادلإفي سعیها   1

 أدنى أساسي التزام" على ینطويتنفیذ هذه الحقوق  أن إلىمم المتحدة بمنظمة الأ والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق

  :أنظر ، "الحقوق هذه منحق  لكل الدنیا الأساسیة بالمستویات الأقل، على الوفاء، لضمان
Economic And Social Rights In Thec : A Litigator’s Guide to Using Equality and Non-Discrimination Strategies to 
Advance Economic and Social Rights, Equal Rights Trust, London, United Kingdom, December 2014, p19 ;21-22, 
Link : https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ESR_Guide.pdf 

جنة المعنیة للا ،)12المادة (الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه : 14التعلیق العام رقم من  03الفقرة  2 

، مكتبة حقوق الإنسان،  2000، الدورة الثانیة والعشرون بمنظمة الأمم المتحدة،  بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html: لرابط الإلكترونيجامعة منیسوتا، مرجع سابق، ا

  .، نفس المرجع08الفقرة   3
  .نفسه ، المرجع09الفقرة   4
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هذه الحقوق  أسلوب صیاغة باختلافتختلف هذه المسألة من بلد إلى آخر حیث قد  ،لإنفاذللحق قابل  اتمهید

  .1رهااتیوالحریات في دس

حكام الدستور مرتبطة أیضا بمكانته في هرم المنظومة القانونیة، وهو ما یجعل عملیة أهمیة صیاغة أ    

بإضافة مصطلح آخر، یعتبر غة الحرفیة أو حتى الصی بنفسنصوص التشریع صیاغة في هذه التكرار نفس 

  .2نقل حرفي لحكم دستوري وبمثابة تجاوز من المشرع لصلاحیاته

  ن بها الدستور الحقوق والحریات المعترف بهاالآلیات التي یضم: الفرع الثالث  

إن الاعتراف الدستوري بالحقوق والحریات لا یجب أن یكون مجرد هدف تسعى الدولة لتحقیقه، وإنما      

یجب أن یكون واجبا تعمل على تكریسه وضمانه، حیث أن الدستور إما أن یكون مساندا للحقوق والحریات 

هذا التساؤل بالنسبة لأي دستور لا یمكن معرفتها من خلال الاكتفاء أو معرقلا لها، والإجابة على 

بالنصوص التي تتضمن الاعتراف بهذه الحقوق والحریات، وإنما إدراكها یكون عبر دراسة ماهیة المبادئ 

ممنوحة والتي من خلال توفرها یمكن معرفة حجم الضمانات الدستوریة ال ،والآلیات التي یضعها هذا الدستور

، هذا وتجدر الإشارة إلى أن القیمة الحقیقیة لهذه الضمانات تبقى متوقفة على قوق والحریات الأساسیةللح

  .ما لم تطبق أحكامه بالمواد التطبیق الفعلي للنصوص الدستوریة، وإلا ما الفائدة بأن یكون الدستور متشبعا

   الدستوریة العلیاالمبادئ  تطبیق تعزیز: أولا       

یشكل بحد ذاته وسیلة حمایة  هتفعلیها في نصوصو  ،دستوربالنهج القانوني للمرتبطة  بادئالم هذه    

، ومبدأ الفصل بین مبدأ سیادة القانون :ى رأس هذه المبادئتي علیأ و ،لحقوق والحریات الأساسیةوضمان ل

، عنها في أي دستور بشكل الدیمقراطیة المعبرمبادئ ال حیث ترتبط هذه ،ومبدأ استقلالیة القضاء ،السلطات

 وبذلكحول دون التعسف في استعمال السلطة، الذي یكونها تدخل ضمن المقومات القانونیة لمبدأ المشروعیة 

  .3تشكل هذه المبادئ حدودا قانونیة لعمل أي سلطة

                                                           
الرابط  .91، ص 2010، نوفمبر الإنمائي ، جل كوترل، إعلان الألفیة والحقوق والدساتیر، برنامج الأمم المتحدةیاش غاي  1

  https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/MDGS%20publications/MDRC%20Book.pdf        :الالكتروني
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون ، 22/08/2004المؤرخ في  04/م د / ق ع. ر/ 02م رأي رقأنظر البند التاسع من   2

، أنظر أیضا 06، ص08/09/2004، الصادرة في 57 العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة العدد

ضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة المتعلق بمراقبة مطابقة القانون الع 08/01/2012المؤرخ في  12/ر م د/ 01الرأي رقم 

  .139، ص 2013منه للدستور، مجلة المجلس الدستوري، العدد الأول،  08للدستور، لاسیما مطابقة المادة 
3 ، موقع المعهد المصري للدراسات، لتحول الدیمقراطي، دراسات سیاسیةشریف البوشي، المشروعیة الدستوریة وا  

  .14/03/2020: ، تاریخ الإطلاع  https://eipss-eg.org: الالكتروني الموقع، 25/12/2019
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دم ومعناه ع ،من أهم المبادئ الدستوریةالذي یعتبر و  مثلا، الفصل بین السلطات مبدأتفعیل فمن خلال      

 ،على مجموعة من الهیئات أو السلطات هاوزعترجل واحد أو هیئة واحدة، وإنما  انحصار السلطة في ید

 pouvoir arrête le"مونتسكیو الفقیه السلطة الأخرى، أو كما یقولأو تقید وبالتالي یمكن لكل سلطة أن تراقب 

 pouvoir "1،  یفة والمتمثلة في الوظیفة التنفیذیة والوظق استقلال الوظائف الأساسیة داخل الدولة، یتحقیتم

، وهو ما یمكن أن یحقق لنا سلطة تنفیذیة مسؤولة عن أفعالها، وسلطة تشریعیة التشریعیة والوظیفة القضائیة

  .مستقلة وقائمة بحد ذاتها، وسلطة قضائیة مستقلة وأداة فعالة لإرساء سیادة القانون

، مكان للحریة فلاا اجتمعت في ید شخص واحد أو هیئة واحدة السلطة إذأن  ،المتعارف علیهمن  إن     

إلى ربط مبدأ الفصل بین  الفرنسي أدى بالقائمین على صیاغة إعلان حقوق الإنسان والمواطن ولعل ذلك ما

كل مجتمع لا :" التي تنص على أنه 16، وهي المادة ة الحقوق والحریات في مادة واحدةالسلطات مع ضمان

  .2"لا دستور له ،محددا السلطات بین الفصل یكون ولا ،محققة الحقوقات تكون فیه ضمان

السلطة القضائیة دورا  ، حیث تلعبوهو استقلالیة القضاء اموینتج عن تطبیق هذا المبدأ تكریس مبدأ ه    

دیة أوصت اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصا، وفي هذا الشأن یة حقوق وحریات الأفراد والهیئاتمهما في حما

والمتعلق ب  1990، من خلال تعلیقها الثالث الصادر سنة 3لدى منظمة الأمم المتحدة والثقافیة والاجتماعیة

الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  من العهد 2من المادة  1الفقرة (طبیعة التزامات الدول الأطراف " 

، حیث تنص الفقرة الخامسة من هذا وحریاتهن انتهكت حقوقه على وجوب توفر حق التقاضي لم ،)"والثقافیة

ن بین التدابیر التي قد تعتبر مناسبة، إضافة إلى التشریع، توفیر سبل التظلم القضائي م :"التعلیق على أنه

فیما یتعلق بالحقوق التي یمكن وفقا للنظام القانوني الوطني، اعتبارها حقوقا یمكن الاحتجاج بها أمام 

ة، مثلا، أن التمتع بالحقوق المعترف بها، دونما تمییز، یشجع، في كثیر من الأحیان فتلاحظ اللجن. المحاكم

أو غیرها من سبل الانتصاف على النحو المناسب، إلى حد ما، من خلال توفیر سبل التظلم القضائي 

  .4."ةالفعال

                                                           
الطبعة الأولى، ، -دراسة مقارنة-محمد الخطیب، حقوق الإنسان وضماناتها الدستوریة في اثنتین وعشرین دولة عربیة سعدي  1

  .157، ص2011، ان، بیروت، لبنمنشورات الحلبي الحقوقیة
  سابق مصدر، 1789أوت  26الصادر في  طن الفرنسياان والمو إعلان حقوق الإنس  2
  .2006التي تم تعویضها بالمفوض السامي لحقوق الإنسان بالمنظمة ابتداء من   3

 الاقتصادیةاللجنة المعنیة بالحقوق ، ")من العهد 2من المادة  1الفقرة (طبیعة التزامات الدول الأطراف :" 3لتعلیق العام رقم ا 4 

  :، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، الرابط الالكتروني1990 ،الدورة الخامسة، عیة والثقافیةوالاجتما
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc3.html 
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ینبغي  "بأنه 1993المنعقد سنة  الإنسانلحقوق  الدوليالصادر عن المؤتمر إعلان فیینا  یوصيكما      

لكل دولة أن توفر إطارا فعالا لسبل الانتصاف من أجل معالجة المظالم أو الانتهاكات المتعلقة بحقوق 

وتشكل إقامة العدل، بما في ذلك وجود وكالات لإنفاذ القوانین وللملاحقة القضائیة، وبصفة خاصة،  ،الإنسان

تماما مع المعاییر الواجبة التطبیق والواردة في  ىشاتمیوجود قضاء مستقل ومهنة قانونیة مستقلة بما 

یزي لحقوق الإنسان، الإعمال التام وغیر التمی ىالصكوك الدولیة لحقوق الإنسان، أمورا أساسیة بالنسبة إل

  .1..".عنها لعملیتي الدیمقراطیة والتنمیة المستدامة ىوأمورا لا غن

تطبیقا لمبدأ آخر هام وهو مبدأ المساواة الذي یعطي الذي یأتي  الاعتراف بحق التقاضي إضافة إلىو      

فإنه ینتج عن تطبیق هذین  ،2لكل الأفراد الذي یتعرضون للتمییز في المعاملة اللجوء إلى القضاءحق 

المبدأین كذلك إعطاء القضاء سلطة النظر في الدعاوى التي یكون موضوعها انتهاك حق أو حریة من 

وهو ما یعتبر ضمانة مهمة لهذه ، 3، بغض النظر عن منتهكها أو المتضررالحقوق والحریات المعترف بها

كون تالحقوق والحریات كون أن المعتدي على هذه الحقوق والحریات یعلم مسبقا أن أفعاله غیر المشروعة قد 

یجد عزاءه في قد محل مساءلة قضائیة تستوجب تعویض وإصلاح الضرر، كما أن المتضرر من الانتهاكات 

مآلها الوقف وإصلاح الضرر،  الأساسیة تهاأو حری بحق من حقوقهأن هذه الانتهاكات التي لحقت  هیقین

   لكل شخص حق اللجوء:" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء فیه أنه  8تطبیقا لنص المادة 

یة التي یمنحها إیاه إلى المحاكم الوطنیة المختصة لإنصافه الفعلي من أیة أعمال تنتهك الحقوق الأساس

  .4."الدستور أو القانون

                                                           
  .سابق، مرجع  1993یونیو  25ان المعتمد في من إعلان فیینا لحقوق الإنس 27الفقرة   1
الذین تعرضوا للتمییز الحق في  للأشخاص:"، على أنه2008الصادر سنة ' مساواةال عن إعلان مبادئ'من  18تنص الفقرة   2

، الإداریةأو /القضائیة و الإجراءاتوبالتالي، علیهم الوصول بطریقة فعّالة إلى . لإنصافهمالتقاضي والوصول لطریقة ناجعة 

تخلق عقبات غیر مبررة أو حتى تسمح  لاوهكذا، على الدول أن . القانونیة المناسبة والمخصصة لهذا الغرض والمعونات

الحق في  إنفاذعلى العقبات المالیة أو القیود المفروضة على تمثیل الضحایا من أجل  الأخیرةبوجودها أمامهم، وتشمل هذه 

  : الإعلان یمكن الدخول على الرابط الالكتروني ، للإطلاع على".المساواة على الجمیع بطریقة فعالة
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Declaration%20of%20Principles%20on%20Equality%20-
%20Arabic.pdf 

یحق لكل شخص اتخاذ إجراءات تقاضي ادعاء بالحرمان من : " على أنه  2010لسنة من دستور كینیا  22تنص المادة   3

أي من الحقوق أو الحریات الأساسیة المنصوص علیها في میثاق الحقوق أو تعرض أي من تلك الحقوق أو الحریات للانتهاك 

تتمتع المحكمة العلیا بالصلاحیة القضائیة للنظر في طلبات ": على أنه 23كما تضیف المادة .."لتهدیدأو المساس به أو ا

تصحیح حالات الحرمان من أي من الحقوق أو الحریات الأساسیة في میثاق الحقوق أو حالات تعرض أي من تلك الحقوق أو 

  .، مصدر سابق".165ا للمادة التعدي أو التهدید، وذلك طبقالحریات للانتهاك أو 
  .سابق، مصدر 1948دیسمبر  10سان الصادر في الإعلان العالمي لحقوق الإن  4
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إذا " :على أنه  ،الرابعةالفقرة  19في مادته  1949ر سنة ألمانیا الصاددولة كما ینص القانون الأساسي ل    

انتهكت أحد السلطات العامة حقوق أي شخص، یجوز له اللجوء إلى المحاكم، ویكون ذلك أمام المحاكم 

من  )2(اك داع للجوء إلى محكمة مختصة أخرى لا تتأثر الجملة الثانیة من الفقرة النظامیة، إن لم یكن هن

  .1".بأحكام هذه الفقرة 10المادة 

   الرقابة على دستوریة القوانین: ثانیا         

تفعیل آلیة  ،وكذا مبدأ سمو الدستور مبدأ الفصل بین السلطات ومبدأ سیادة القانونینتج عن إعمال      

 هذهوتتمثل  ،في أي دستور التي تضمن الحقوق والحریات الأساسیةالقانونیة  الوسائلتدخل ضمن  للرقابة

إذ لا معنى لمبدأ ، سمو دساتیرهاحیث تعزز بها بعض الدول مبدأ " الرقابة على دستوریة القوانین"في لیة الآ

 بما فیهالأحكام الدستور  التشریعات سیادة القانون إلا إذا كفل النظام القانوني للدولة وجود جزاء على مخالفة

یخالف أحكام الدستور هو  نص تشریعيالمتعلقة بحقوق وحریات الإنسان، بحیث یكون جزاء كل تلك 

  .2البطلان

رقابة هي تلك الالرقابة السیاسیة حیث أن قضائیة، سیاسیة أو  الرقابة على دستوریة القوانینتكون  و     

ولهذا سمیت بالرقابة  یخالف الدستور، نصتهدف إلى عدم إصدار أي و ون سابقة لصدور القانالتي تكون 

في بعض الحالات  كما قد تكونالوقائیة لأنها تهدف إلى التخلص من القوانین الغیر دستوریة قبل صدورها، 

 انتهاك السلطة  رقابة لاحقة لصدور القانون، من خلال ممارسة الرقابة على أعمال الإدارة وذلك للحد من

      التنفیذیة لحقوق وحریات الإنسان عندما تصدر قرارات فردیة أو تعلیمات تخالف أو تتعارض مع 

هیئة سیاسیة مستقلة كالمجلس ، وتتم من خلال الدستوربموجب  هذا الجانب المنصوص علیها في الأحكام

  فرنسا لهذه الهیئة في   أصبح وإن ،3المعدل 1996 ها لسنةور ـر في ظل دستـــذا الجزائـوك ،دستوري في فرنساال

                                                           
  .سابق، مصدر 1949لأساسي لجمهوریة ألمانیا الاتحادیة الصادر سنة القانون ا  1
القوانین عندما في بحث دستوریة حق القضاء  الأمریكیة دت المحكمة العلیاأك"في حكمها في قضیة ماربوري ضد مادیسون   2

رت في حیثیات حكمها أن وظیفة القاضي هي تطبیق القانون، وعند وجود تعارض بین القوانین على القاضي تحدید القانون كذ

ان كا القانون یعد باطلا ولا أثر له، ولمالواجب التطبیق، ولا یجوز تطبیق القانون العادي المخالف لأحكام الدستور لأن هذا 

عمر  ، أنظر"التطبیق في حال وجود تنازع بینه وبین القانون العادي أن یكون هو الواجب وى القوانین فلابدأقالدستور أسمى و 

، سوریا، العدد الثاني ،المجلد السابع عشر، مجلة جامعة دمشق ،)دراسة مقارنة(العبد االله، الرقابة على دستوریة القوانین 

  : الرابط الالكترونيلى للاطلاع على المقال یمكن الدخول ع. 12ص ، 2001
http ://constitutionnet.org/sites/default/files/lrqb_l_dstwry_lqwnyn_-_drs_mqrn.pdf 

مع الإبقاء على نفس صیغة  ، 2020بموجب التعدیل الدستوري لسنة  قبل تغییر المسمى في الجزائر إلى المحكمة الدستوریة  3

  .العمل
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عن  للأفرادبدستوریة القوانین  الإخطارتمدید صلاحیة من خلال  ،1اختصاصات شبه قضائیة بالخصوص

تقوم بإحالته بعد التي  ، هذه الأخیرةأمام الهیئات القضائیةثار الذي یع بعدم دستوریة القوانین الدف طریق

  .2لمجلس الدستوري للنظر فیها إلى استنفاذه لبعض الشروط الشكلیة والموضوعیة

تعطي للقاضي الحق في أن یتحقق من مدى تطابق  قضائیة الرقابة على دستوریة القوانین كما قد تكون     

هیئات القضائیة سواء على مستوى المختلف  هاتمارسرقابة امتناع  :القانون مع الدستور، ولهذا النوع صورتان

یة كانت أو إداریة عن طریق النظر في الدفع المقدم أمامها حیث یمكن لها أن الدرجة الأولى أم الثانیة، عاد

 یمارسها القضاءالتي تصدر حكما بالامتناع عن تطبیق القانون المخالف للدستور، ورقابة إلغاء وهي 

حق  سواء كان المحكمة العلیا أو المحكمة الدستوریة المنشأة خصیصا لهذا الغرض، وتعطي له المختص

 صاحبة الاختصاصالمحكمة هذه ء القانون المخالف للدستور، وتتم بناء على دعوى أصلیة ترفع إلى إلغا

بالنظر في الطعون المتعلقة بدستوریة القوانین، حیث یكون حكمها ملزما لبقیة المحاكم ویكون رفع الدعوى 

  .3لقانون غیر الدستوريمن حق الأفراد وحق السلطة العامة، وتتخذ هذه الرقابة صورة الهجوم لإلغاء ا

على  النمط الأمریكي القائم هو الأول النظام، وفق نظامین أو نمطینیتم تفعیل هذا النوع من الرقابة و      

    الأمریكیة،  المتحدة لولایاتفي ا العلیا المحكمةك ،إعطاء مهمة الرقابة لأعلى هیئة قضائیة في الدولة

 الأمیركیةیات المتحدة والرئیس الثالث للولا للدستور الأمریكي مؤسسینباء اللآأحد احیث في هذا الشأن یقول 

   تستمعوا لما یقال بشأن منح الثقة للرجل، بل أوثقوه  لا "... :بخصوص قضایا السلطة 'توماس جفرسون'

قضیة ماربوري تعد  و، 4"يضعوا مفتاح الوثاق بید القضاء الدستور ": ضیفی و، "بوثاق الدستور الأذىمن 

                                                           
  : أنظر  الفرنسيلمجلس الدستوري ل الشبه قضائیة مهامالللاطلاع على  1

 Michel Froment, La justice constitutionnelle en France ou L’Exception Française, Anuario Iberoamericano de 
Justicia Constitucional, N 08, 2004, p 172 ;174 

أمام المحكمة،  دعوى جاریةعندما یدعى، أثناء :" ، المعدل، على انه 1958من الدستور الفرنسي لسنة  1- 61 تنص المادة  2

 لةالإحا عند المسألة هذه في ینظر أن الدستوري للمجلس جوزیا ینتهك الحقوق والحریات التي یكفلها الدستور ، أن نصا تشریعی

 ، تقابلها".المادة هذه تطبیق شروط عضوي قانون یحدد. محددة فترة غضون في تقرر التي النقض محكمة أو الدولة مجلس من

بالدفع بعدم    یةالدستور المحكمة یمكن إخطار :"نهأعلى  التي تنص 2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  195لمادة ا

المحاكمة أمام جهة قضائیة أن    أحد الأطراف في   یدعي   عندما   مة العلیا أو مجلس الدولة،الدستوریة بناء على إحالة من المحك

  .."  یضمنها الدستور   التي هحریاتو  هحقوقینتهك    یتوقف علیه مآل النزاع   الذي   أو التنظیمي الحكم التشریعي
   .24- 23، 20العبد االله، مرجع سابق، ص عمر    3
صیاغة الدساتیر في : "مداخلة ملقاة بمناسبة الندوة الدولیة حول مبادئ الأساسیة في مقدمات الدساتیر، صالح طلیس، ال  4

، المؤسسة اللبنانیة للسلم الأهلي الدائم ومؤسسة كونراد "الخبرات العربیة والدولیة من موضوع مقارن -التحولات الدیمقراطیة

  .204ص، مرجع سابق، 14/12/2013-13ادیناور، بیروت ، 
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مبدأ الدستوریة وحق القضاء في  الأمریكیة أول قضیة تقرر فیها المحكمة العلیا 1803في سنة  د مادیسونض

     .1بحث دستوریة القوانین

 الآخرین الفرعین عن مستقل للسلطة، كفرع القضاء یظهر جهة، من: بممیزتین النظام هذا یتمیزو     

 واحدة قضائیة ولایة أعلى في الموضوعة العلیا حكمةالم تمارس أخرى، ناحیة منو  ،والتنفیذي التشریعي

 .، بمعنى أن لها اختصاصین قضائي ودستوريالأخرى القضائیة الولایات جمیع على سلطتها

 إنشاء مع 1920 عام في ظهر و كیلسن هانز صممه الذي النمط الأوروبي هو الثاني أما النمط    

 الدستوریة المحاكم إنشاء مع الثانیة العالمیة الحرب بعدره والذي تم تطوی ،النمساویة الدستوریة المحكمة

 أوروبا وشرق وسط دول جمیع في الدستوریة المحاكم ظهور مع برلین جدار سقوط بعدو  ،والألمانیة الإیطالیة

 محكمة إنشاء خلال من الدستوریة للعدالة الأوروبي النموذج هذا یتمیز ، حیثالسابق السوفیاتي الاتحاد ودول

 القضائي الاختصاص جهاز خارج تقعالتي  الحصریة، و الخاصة الدستوریة النزاعات في للنظر توریةدس

 على غرار - ما عدا فرنسا - ویطبق هذا النظام في معظم دول أوربا، 2العامة السلطات عن ةومستقل العادي

بموجب دستورها تي أخذت به المصر وتونس في بعض الدول العربیة كو  ،...ألمانیا والنمسا وإسبانیا وإیطالیا 

  .20143لسنة 

تعتبر الرقابة على دستوریة القوانین من الضمانات الهامة للحقوق والحریات كونها تساهم في ضمان  و    

لاسیما في مجال الحقوق سیادة الدستور عبر العمل على احترام السلطة التنفیذیة والتشریعیة لنصوصه 

الرقابة على دستوریة القوانین هي أهم  خلالحمایة الدستور من "اب أن یرى البعض من الكت حیث ،والحریات

، وضمان سیادة القانون الأساسیةوحریاته  الإنسان، حیث تهدف إلى ضمان حقوق وإقرارهمن إعداد الدستور 

  .4"وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الدیمقراطي، وهي من الضمانات الهامة للحریة والدیمقراطیة

حتى بالنسبة لتلك التي لم یشملها الاعتراف  ،في حمایة الحقوق والحریات محوري دورهذه الآلیة لها      

ة یم بدستور یرفض التسلیفي بادئ الأمر في الاتجاه الذي  الفرنسي سار المجلس الدستوري حیث  الدستوري،

                                                           
  /https://supreme.justia.com/cases/federal/us/5/137:      یة أنظر الرابط الالكتروني للإطلاع على حیثیات هذه القض  1

2
 Hubert Haenel, Vers une Cour suprême ?, une Intervention devant l’Université de Nancy, 21 octobre 2010, p 3-4, 

site Internet du conseil constitutionnel français, lien de l’intervention : https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/21102010_haenel.pdf 

المحكمة الدستوریة العلیا جهة قضائیة مستقلة، :" المعدل على أن  2014من الدستور المصري لعام  191تنص المادة   3

المحكمة  : "التي تنص على أن 2014ن دستور تونس لسنة م 118، تقابلها المادة ...."قائمة بذاتها، مقرها مدینة القاهرة

ب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصین في القانون الذین دستوریة هیئة قضائیة مستقلة تتركال

  "..لا تقل خبرتهم عن عشرین سنة
صیاغة الدساتیر في : "مناسبة الندوة الدولیة حوللقاة ب، مداخلة ملحریات العامة في صیاغة الدساتیر، ضمان اعقل عقل  4

  .207سابق، ص ، مرجع "یة والدولیة من موضوع مقارن الخبرات العرب- التحولات الدیمقراطیة



~ 189 ~ 
 

ق لنصوص یر الضیي التفسا الاتجاه فهذ أن إلا ،حقوق الإنسان ما لم ترد صراحة في نصوص الدستور

ات المتحدة یالولا على غرار الدولر من یالقضاء الدستوري في كث اتجه حیثلا، یدم طو یالدستور لم 

 اتید الحقوق والحر یتحد إلىر بالنسبة یالتوسع في التفس إلىسویسرا ومصر، ، إیطالیا، ألمانیاة، یكیالأمر 

ریات غیر منصوص ستوریة على كثیر من الحقوق والحالمشمولة بهذه الآلیة، من خلال إطفاء القیمة الد

أن الحریة غیر المنصوص علیها هي أحد  مثلا رأت المحكمة الفیدرالیة السویسریةف، علیها في الدستور

  .1عنصر لازم في النظام الدیمقراطيأو هي  ،لمباشرة غیرها من الحریاتالشروط اللازمة 

ات، فنص دستور ید الحقوق والحر یر الواسع في تحدیذا التفسه نیتقن إلىر یبت بعض الدساتذهكما       

تنطبق القواعد الحاكمة للحقوق والحریات والضمانات على ما ینص علیه الباب الثاني، ":أنه البرتغال على

القائم مبدأ ال قد تبنتمن هذا الدستور  16، هذا وكانت المادة 2."ةوعلى الحقوق الأساسیة ذات الطبیعة المماثل

حیث  العالمي لحقوق الإنسان، للإعلانوفقا  رهایجب تفسیة یالنصوص المتعلقة بالحقوق الأساس أن على

لا تستبعد الحقوق الأساسیة المنصوص علیها في هذا الدستور الحقوق الأخرى التي -1 :"على أنهنصت 

  . یمكن أن یقرها القانون، أو القواعد ذات الصلة في القانون الدولي

  .." هذا الدستور والقوانین المتعلقة بالحقوق الأساسیة وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسانتفسر أحكام -2

ة المتعلقة بحقوق یات الدولیدات والاتفاقاهالمعأضاف إلیه  و بنفس النهج سبانيالدستور الإأخذ كما       

یتم تفسیر القوانین المتعلقة :" منه على أنه  10 المادةالفقرة الثانیة من ، حیث نصت المصادق علیها الإنسان

للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات  بالحقوق الأساسیة والحریات التي یعترف بها الدستور طبقا

، وهو ما یمنح هذه الحقوق والحریات بعدا 3."والاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها إسبانیا بهذا الخصوص

  .الداخليعالمیا لا یقتصر على نظرة المشرع 

  

  

  

  

 

                                                           
  .61- 60أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص   1
  : المعدل، الرابط الالكتروني 1976من الدستور البرتغالي الصادر في سنة  17المادة   2

https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf?lang=ar 
   : الرابط الالكترونيالمعدل، 1978 سنةالدستور الإسباني الصادر   3

https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?lang=ar  
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  تقیید تدخل المشرع لتنظیم الحقوق والحریات الأساسیة: اثالث        

حول مدى كذلك والتي تتمحور  ،یعتبر الدستور صناعة بشریة تهدف لحل إشكالیة الحریة والقانون     

لقیود التي وماهي الضوابط أو ا ،والحریاتالتدخل لتنظیم الحقوق التي یمكن منحها للمشرع من أجل السلطة 

یجب علیه الالتزام بها في حالة قیامه بذلك، تطبیقا لمبدأ سمو الدستور، وكذا لمبدأ المشروعیة الذي ینتج عنه 

 أحد وهو –" هاملتون الكسندر  "المعنى هذا عن عبر وقدالتدرج والتكامل داخل المنظومة القانونیة في الدولة، 

 التي القوانین وأن الشعب، أعمال منعملا  یعد أن یجب دستورال إن " :قال حین - الأمریكي الدستور واضعي

 لا یناقض الدستورتشریعي  عمل كل فإن یهلوع الشعب، عن نواب بها یقوم أعمال مجرد یسنها الكونجرس

 سیده، فوق الخادم وأن من موكله أكبر الوكیل أن یؤكد الحقیقة هذه إنكار وإن ،مشروعا أو صحیحا اعتباره یمكن

  .1."نفسه شعبلا من أعلى هم الشعب ليممث وأن

كما أن الدستور وحال اعترافه ببعض الحقوق والحریات كثیرا من یوكل مهمة تنظیم ممارستها للمشرع،      

كون أن الاعتراف الدستوري قد یصاغ بصیغة المبادئ والتوجیهات والتي لا یمكن تفصیلها إلا من خلال 

 بین الدستور یمیز" :إلى أنه في فنزویلا العلیا العدل محكمة أشارت اقالسیوفي هذا القانون الذي ینظمها، 

 الشروطیتم استنفاذ  حتى وكافیة كاملة تكون والتي المستقلة، الوصفات تحدد التي المباشرة التشغیلیة البنود

 معاییرلطبقا  أو شكل كون من الناحیة العملیة علىت التي وتلك ،لتطبیقل المطلوبة والإجرائیة الموضوعیة

  .2"القاعدة ومحتوى لنص وفقا اللاحق، التشریع یكملها عندما إلا تطبیقها یمكن لا التيو  ،برنامج

فالأصل أن حقوق الإنسان وحریاته من ناحیة القابلیة الفوریة للتطبیق أو الإنفاذ تنقسم إلى ثلاثة فئات،      

 الكرامةنفاذها كالحق في الحیاة والحق في حقوق طبیعیة متأصلة في الإنسان لا تحتاج للقانون من أجل إ

وحریة التنقل  ،والحق في اختیار مقر الإقامة وحریة الفكر، والحق في تكوین أسرة، ،الخصوصیةوالحق في 

، وحقوق وحریات قابلة للإنفاذ لكن تحتاج لقانون ینظم ممارستها ..والحق في محاكمة عادلة ،داخل الإقلیم

والحق في الوصول إلى وحق التقاضي، والحق في الملكیة الفكریة، بیر، حریة التع، كویبین حدودها

، كالحق في اینظمه الذي القانونسن مرهونة أو متوقفة على  تهاممارس تبقى أخرىفئة  ، و..المعلومات

  ....والحق في الإضراب والحق في تكوین نقابة مهنیة ،تكوین الجمعیات

حیث ، لتقیید الحقوق والحریات الطریق مفتوحاخصوصا تجد السلطة  ومن خلال الفئة الثانیة والثالثة     

 القانون، یحكمها دولة أنه في:" مفادها لمونتسكیو أساسیة فكرة على للتقیید الحقوق بعض خضوع قاعدة تبنى

                                                           
  .85سابق، ص أحمد العزي النقشبندي، مرجع   1

2 Allan-R. Brewer-Carias, Les garanties constitutionnelles des droits de l'homme dans les pays de l'Amérique latine 
(notamment au Venezuela), Revue internationale de droit comparé, Vol. 29, N°1, Société de législation comparée, 
paris, France, Janvier-mars 1977,  p 31, lien : https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1977_num_29_1_16845 
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هذا الحریة حسب ف، ."القوانین به تسمح ما أن نعمل في حقنا هي الحریة بل نرید ما نعمل أن الحریة لیست

، هذا الأخیر الذي 1القانون غیر آخر لشيء عدم الامتثال في الإنسان یملكه الذي الحق في تتجسد فقیهال

  . 2فقط یمكن وضع حدود للحریة هبموجب

تفویضا من المؤسس للمشرع  بموجب ما یمكن أن یعتبر تنازلا أو تقیید الحقوق والحریاتعملیة تم ت     

أو  ،"طبقا للقانون" :كعبارات  المتضمن الاعتراف بالحق أو الحریة بعبارة ضمن النص الدستوري لتنظیمها،

ولا یجب  لا یجب أن یكون بصفة مطلقةذلك أن ، إلا 3"في حدود ما یقتضیه القانون"، أو "في إطار القانون"

 ، وإلا شابههوفق ضوابط تضبط تدخل المشرع لتنظیم الحقوق والحریاتذلك تم یأن  بل لابد  أن یفهم كذلك،

ر ت وعن أهداف اعتراف الدستور بها، لهذا تسارع الدساتیالانحراف عن مقاصد إقرار هذه الحقوق والحریا

عاتها حال والضوابط التي تلزم المشرع بمرا طمن خلال مجموعة من الشرو لى تنظیم هذه العملیة وضبطها إ

ذا القانون الأساسي في ألمانیا، دساتیر سویسرا واسبانیا والبرتغال، وكعلى غرار ، تنظیمه لحق أو حریة ما

، والتعدیل الدستوري الجزائري وإعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا، والدستور في مصر وكذا تونس

  ...2020لسنة 

الدستور المصري المیثاق الكندي و لة بین وضعها ضوابط عامة كجتها هذه المسأوتختلف الدساتیر لمعال     

سرا وإسبانیا والبرتغال وألمانیا وجنوب إفریقیا كالدساتیر في سوی أكثر تحدیداط ابو وض ،والدستور التونسي

  ...وكینیا 

، أن الحریة تنظم لا الأصلحیث أن  ،فرق بین تنظیم الحریة وتقییدها هناكهذا وتجدر الإشارة إلى أن      

   تطبیق مبدأيلذي یقتضیه ، مع العلم أن التنظیم قد ینتج عنه التقیید الجزئي للحق أو الحریة، وادتقی

   الثانیةلتجنب الضرر بالآخرین أو لما تقتضیه المصلحة العامة، وهو ما أشارت إلیه الفقرة  المساواة والعدالة،

لا یخضع أي فرد، في : "بقولها 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  29من المادة 

رها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب ر ي یقللقیود الت ممارسة حقوقه وحریاته، إلا

      بحقوق وحریات الآخرین واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضیات الفضیلة والنظام العام ورفاه الجمیع

                                                           
العربیة،  لدانبالب الحدیثة الدساتیر الأساسیة في والحریات الحقوق القانون لضوابط تحدید في الدستوریة القیودعبد المنعم كیوة،   1

  .124ص سابق،، مرجع 2016-2015ة، الكتاب الدستوري مقارن دراسة
كل الناس أحرار والحریة هي : على أنه 1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر سنة  4تنص المادة   2

ووضع هذه الحدود منوط . ان الثانيوبناء علیه لا حد لحقوق الإنسان الواحد غیر حقوق الإنس. إباحة كل عمل لا یضر أحدا

  .."بالقانون دون سواه
دار قندیل  ، الطبعة الأولى،-دراسة مقارنة–زانا رسول محمد أمین، الضبط الإداري بین حمایة الأمن وتقیید الحریات : أنظر  3

  .102 ، ص2014، الأردن، للنشر والتوزیع، عمان
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لیس  :"من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي على أنه 5المادة ، كما نصت 1."يفي مجتمع دیمقراط

كل ما لا یحرمه القانون یكون  و. حق في أن یحرم شیئا إلا متى كان فیه ضرر للهیئة الاجتماعیة للقانون

  .2."مباحا فلا یجوز أن یرغم الإنسان به

یهدف إلى هدم الحقوق والحریات ومصادرتها عن طریق جعل لكن ما یحظر هو التقیید المطلق الذي    

مع جوهر وأساس هذه الحقوق والحریات التي أصلها الإباحة لا  مرهقة للأفراد، وهو ما قد یتعارض اممارسته

التي تنص  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  30المادة  الحظر، وهو ما أشارت إلیه

نحو یفید انطواءه على تخویل أیة دولة أو  یجوز تأویله على لیس في هذا الإعلان أي نص": على أنه

یات أي حق في القیام بأي نشاط أو بأي فعل یهدف إلى هدم أي من الحقوق والحر أو ، جماعة، أو أي فرد

  .3."المنصوص علیها فیه

هو أمر عارض لا یجوز أن یفرض إلا لضرورة أو لتحقیق مصلحة على الحق أو الحریة وعلیه فإن القید     

ة دستوریا، بل یجب أن یتقید المشرع كما أنه لا یجب أن یمنع منعا مطلقا ممارسة حق أو حریة مكفولحیویة، 

   .بضوابط تضبط مسألة تنظیمه للحقوق والحریات

بد من ، لالكن قبل الخوض في الضوابط الموضوعیة التي تقید سلطة المشرع في تنظیم الحقوق والحریات    

وأول  ،توریالحقوق والحریات المكفولة دسالإشارة إلى بعض الشروط الشكلیة التي تخضع لها عملیة تنظیم ا

صراحة، حیث لا یمكن للمشرع أن یبادر  ماحریة حق أو  بتنظیمهو أن یعهد الدستور للمشرع :  شكليشرط 

بتنظیم  مثلاكأن یقوم  ،بعملیة تنظیم حریة أو حق دون أن یتم ذلك بناء على تفویض صریح من المؤسس

، ولعل ذلك ما ذهب 4لا غیر مشروعحریة مطلقة في الدستور،  مما یجعل عمله التشریعي تعدیا منه وعم

                                                           
1
  .سابق، مصدر 1948دیسمبر  10سان الصادر في الإعلان العالمي لحقوق الإن  

  .سابق، مصدر  1789أوت  08فرنسي الصادر في إعلان حقوق الإنسان والمواطن ال  2
  .، المصدر أعلاه1948دیسمبر  10سان الصادر في الإعلان العالمي لحقوق الإن  3

  لسنة 40 رقم القانون من الرابعة المادة من السابع البند ةیدستور  بعدمصدر  للمحكمة الدستوریة العلیا المصریةفي حكم   4

 إن ثیوح" :حكمها على مجموعة من القواعد من بینها أنه، بنت 07/05/1988بتاریخ  ةیاسیالس الأحزاب بنظام الخاص 1977

 من قصدا اهصلب في العامة والحقوق اتیالحر  ریتقر  على 1923 سنة دستور منذ اهعیجم حرصت قد المتعاقبة ةیالمصر  ریالدسات

 الدستور في ایهعل النص كونی وحتى، ةالعادی نیالقوان على وسموه الدستور قوة والحقوق اتیالحر  ذههل كونی أن الدستوري عالشار 

 حدود انیلب ایمهتنظ العادي للمشرع حیبیو  العامة ةیالحر  الدستور قرری فتارة ،وأحكام قواعد منه سنی مایف العادي المشرع على دایق

 فإذا ،میوالتنظ دییالتق على ستعصيی إطلاقا العامة ةیالحر  طلقی وطورا ا،نهم انتقاص أو نقص ریغ من اتهممارس ةیفیوك ةیالحر 

  =انتقص أو درهأ أو مطلقة، الدستور في وردت ةیحر  دیق بأن الدستوري، الضمان ذاه على عاتیتشر  من هضعی مایف المشرع خرج
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لیس للقانون أن :"الثانیة على أنه امن الدستور في فقرته 18 البرتغالي حینما نص في المادةإلیه المؤسس 

یقید الحقوق والحریات والضمانات إلا في الحالات التي ینص علیها هذا الدستور، ویقتصر وضع هذه القیود 

  .1."ى یحمیها هذا الدستورعلى ما یلزم لصون حقوق ومصالح أخر 

   أن تتم عملیة ، حیث یشترطالتشریعي المنظم للحریة أو الحق الشرط الثاني یتعلق بطبیعة النص     

  الأولى ،لعبرتین ، ومرد ذلكعن السلطة التشریعیة دون سواهاالحریة بموجب قانون یصدر  تنظیم الحق أو

  ، وهي ما تمنحه أعلى مرتبة) ممثلي الشعب(یر مباشرة أن القانون یصدر عن إرادة شعبیة ولو بطریقة غ

، كما یشترط 2ومجردة عامة أسلوب صیاغة قواعده تتم بطریقةأن في التشریع العادي، أما الثانیة فهي 

       صحیحا، هذا وهناك تمثیلا له وممثلة الشعب من منتخبة نیابیة جمعیة من والموافقة التصویت لصدوره

  وانین أكثر قوة نظرا لكیفیة المصادقة علیها،قب ،حریاتالوجب تنظیم بعض الحقوق أو من الدساتیر من ی

  العادیة  وانینـلاف القـتشترط الأغلبیة المطلقة للمصادقة بخ ، أین 4أو أساسیا 3اعضوی اانونكأن یكون ق

  ادي بالنسبة للدول التي ـــون إتحـانــق بموجب، أو 5)الحاضرین النواب أغلبیة(یة النسبیة ـــي فیها الأغلبــالتي تكف

                                                                                                                                                                                           

 سنةلل 44 رقم ةیقض، ".الدستور مخالفة بیبع مشوبا عيیالتشر  هعمل وقع ا،یدستور  الجائز میالتنظ ستار تحت ةیحر  من =

یمكن ، الموقع الالكتروني لمكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، 07/05/1988، جلسة ایالعل ةیالدستور  المحكمة ،7 ةیقضائال

  : الرابط الإلكترونيمن خلال  الاطلاع على هذا الحكم
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-44-Y7.html 

  : ، المعدل، الرابط الالكتروني1976الدستور البرتغالي الصادر سنة   1

https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf?lang=ar 
یجب أن تتسم القوانین المقیدة للحقوق والحریات  : "من الدستور البرتغالي على أنه 18تنص الفقرة الثالثة من المادة   2

  .".اق المحتوى الجوهري لأحكام هذا الدستور أو مداهوالضمانات بطبیعة مجردة وعامة، وألا تطبق بأثر رجعي أو تقلل من نط
تعمل الدولة على ترقیة :" على أنه 59في مادته  2020در سنة مثال ذلك ما نص علیه التعدیل الدستوري الجزائري الصا و  3

  .."لحكما اتطبیق هذ شروطیحدد قانون عضوي  .ظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبةالحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع ح
 :تتخذ شكل قوانین أساسیة النصوص المتعلقة بالمسائل التالیة:"على أنه  2014ستور التونسي لسنة دمن ال 65ینص الفصل  4

  ...".الحریات وحقوق الإنسان، * .......تنظیم العدالة والقضاء،  *الموافقة على المعاهدات، * 
: الذي ینص على أنه 64لعادیة والأساسیة، وذلك من خلال الفصل بین القوانین ا 2014یفرق الدستور التونسي لسنة   5

یصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبیة المطلقة لأعضائه على مشاریع القوانین الأساسیة، وبأغلبیة أعضائه الحاضرین على "

ون الأساسي على مداولة لا یعرض مشروع القان. تقل هذه الأغلبیة عن ثلث أعضاء المجلس ألامشاریع القوانین العادیة، على 

أما التعدیل الدستوري "..الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر یوما من إحالته على اللجنة المختصة

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من   ": التي تنص على أنه 144فالتفرقة تظهر من خلال نص المادة  2020لسنة الجزائري 

ومجلس  الوطني موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي یكون كل مشروع أو اقتراح قانون   یجب أن   علاه،أ   137   المادة

صوت علیه    الذي یصادق مجلس الأمة على النص   كل الحالات،   وفي..... . المصادقة علیه حتى تتم   واليعلى الت   ة،الأم

بالنسبة لمشاریع القوانین العادیة أو بالأغلبیة المطلقة بالنسبة لمشاریع  بأغلبیة أعضائه الحاضرین   الوطني   المجلس الشعبي

  ".. القوانین العضویة
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  . 1تطبق نظام الفیدرالیة كسویسرا مثلا

المنظم للحقوق والحریات، أما بالنسبة للشروط الموضوعیة  )القانون(بالنسبة لشكل النص التشریعي هذا      

وتجنب  النص في والدقة المعنى في الوضوحأهمها  الخصائص من جملةالمطلوبة فیه، فیجب أن تتوفر فیه 

، على 2010من الدستور الكیني الصادر سنة  24الفقرة الثانیة من المادة  وفي هذا الشأن تنص، 2التعقید

یعد غیر صالح  - أ : أي نص في التشریع یضع حدودا لأي حق أو حریة أساسیة ،)1(بالرغم من البند  :"أنه

ا وصراحة على نیة وضع دلتشریع تحدیفي حالة سن أو تعدیل نص قبل تاریخ السریان أو بعده، ما لم ینص ا

لا یفسر باعتباره مقیدا للحق أو  -ب ،حدود على ذلك الحق أو الحریة الأساسیة وطبیعة ودرجة تلك الحدود

الحریة الأساسیة، ما لم یكن النص واضحا ومحددا بشأن الحق أو الحریة المقرر فرض حدود علیها وطبیعة 

 یمثل )عاما كأن یكون النص القانوني(أن عدم الوضوح أو عدم التحدید ، وعلة ذلك 3". ..ودرجة تلك الحدود

تطبیق  فيفقط  یتسببلا  القانوني الذي ینتج عن عدم الوضوح عدم الیقینلأن ، 4وجها لعدم دستوریة القانون

                                                           
. یجب توافر أساس قانوني لكل تقیید لحق أساسي : "من الدستور السویسري على أنه 36 تنص الفقرة الأولى من المادة  1

  .".ویجب النص على القیود الهامة في قانون اتحادي
 من 6 المادة في علیها المنصوص القانون أمام المساواة" أن 473-2003 رقم إلیه المشار قراره في الدستوري المجلس اعتبر  2

 معرفة المواطنین لدى یكن لم إذا فعالة تكون لن 16 المادة بموجب المطلوبة" الحقوق ضمان" و والمواطن الرجل حقوق إعلان

 6 و 5 و 4 المواد -:أن" ،كما اعتبر  ".ضروري غیر اتعقید تقدم القواعد هذه نتكا وإذا علیهم تنطبق التي بالقواعد كافیة

 تخصهم التي بالقواعد كافیة معرفة المواطنین لدى یكن لم إذا" ستنتهك 1789 لعام والمواطن الإنسان حقوق إعلان من 16و

  :، أنظر " مفید بشكل نطاقها قیاس على متلقیها بقدرة یتعلق فیما للغایة معقدة القواعد هذه كانت وإذا للتطبیق قابل
Les Documents De Travail Du Sénat, La qualité de la loi, Série Études Juridiques, n° EJ 3, Septembre 2007,  
 p 28, lien: https://www.senat.fr/ej/ej03/ej03.pdf  

  .سابق مصدر، 2010ر الكیني الصادر سنة دستو ال  3
 من الحكومة تمكین قانون بشأن" ، 1999 دیسمبر 16 المؤرخ DC 99 421 رقمفي قراره  أقر المجلس الدستوري الفرنسي  4

هدف  مكانیة الوصول إلى القانون ووضوحهإ:أن " القوانین بعض من التشریعي الجزء اعتماد إلى  المراسیم خلال من المضي

 ضمان"و والمواطن الإنسان حقوق إعلان من 6 المادة في علیها المنصوص القانون أمام المساواة أن"قیمة دستوریة حیث ذو 

 أنو  ،علیهم المطبقة بالمعاییر المعرفة كفایة عدم للمواطنین یكن لم إذا فعالة تكون أن یمكن لا 16 المادة تتطلبها التي" الحقوق

 هذه تقتصر لا بموجبها والتي الإعلان، من 4 المادة تضمنها التي والحریات الحقوق رسةلمما اأیض ضروریة المعرفة هذه

 ولا القانون، یحظره لا ما كل منع یمكن لا" بموجبها والتي ،5 مادته بموجب فقط القانون، یحددها التي تلك على إلا الممارسة

  :أنظر ،"به یأمر لا ما فعل على أحد إجبار یمكن
Les Documents De Travail Du Sénat, La qualité de la loi, ibid., p 21,   

 مخالفة فیه المطعون قانون الضرائب اللبنانیة من 11 المادة أن 2017 / 5 رقم قراره في اللبناني الدستوري المجلس اعتبرهذا و 

سابق، ولید عبلا، مرجع : نظرالفرنسي، أ يسلك نفس نهج المجلس الدستور  وبذلك یكون قدللوضوح،  افتقارها بسبب للدستور

  .68- 67ص 
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هذا  قد یفتحهاعدم دستوریة التفسیرات المتعددة التي  فيالمعني، ولكن أیضا  للنصغیر دستوري محتمل 

  .1لنصا

أما بالنسبة للضوابط الموضوعیة فیمكن استخلاصها من مختلف الدساتیر التي أسهبت في تقنین هذه     

، وكذا 19، والقانون الأساسي الألماني في مادته 36المسألة على غرار الدستور السویسري في مادته 

أخرى لا الإضافة على دساتیر ب ،24والدستور الكیني في مادته  ،36الدستورین الجنوب إفریقي في مادته 

ضوابط أو شروط تتعلق بالغایة أو  ،وفق صنفینهذه الضوابط  ویمكن تصنیف تسع الدراسة لذكرها كلها،

  .وشروط تتعلق بحدود التقیید ،هدف التقیید

ا یمكن استخلاصه تشكل الأسباب المبررة للتقیید،  والتي ،بالنسبة للشروط المتعلقة بغایة وهدف التقیید    

منه في فقرتها  29الذي تنص المادة  1948من بعض الدساتیر وكذا من إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة 

       ،والدیمقراطیة المدنیة الدولة تقتضیها التي الضرورة حالة - 1  :، والمتمثلة في 2، السالفة الذكرالثانیة

  .ةالعام والآداب العام النظام مقتضیات -3 ،الغیر حقوق حمایة-2

، فهي الشروط فرها حالة تقیید الحقوق والحریاتأما الصنف الثاني من الشروط الموضوعیة الواجب توا     

آلیة موازنة بین مختلف الذي یعتبر التناسب  مراعاة مبدأمن خلال ، المرتبطة بمعقولیة التقیید أو الحدود

 ن قبل المحكمة الإداریة العلیا في بروسیام تكریسه متالذي هذا المبدأ ، المصالح العامة والخاصة المعنیة

 تینمستمد من تفسیر المادوالیوم هو ، 3في قضیة كروزبرغ 1882عام  من خلال حكمها الصادر )ألمانیا(

الدفاع كذا و   لحقوق الأساسیةلالذي یضمن الحمایة  1949من القانون الأساسي الألماني لعام  20و 19

إلى الحد  فقط  الحقوق والحریاتللسلطات العامة تقیید  خص الدستورأن یر  یمكن حیثعن سیادة القانون، 

                                                           
1 Bertrand Mathieu, La normativité de la loi : une exigence démocratique, cahiers du conseil constitutionnel, n° 21 
(dossier : la normativité) , janvier 2007,site internet de conseil constitutionnel français, lien: https://www.conseil-
constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-normativite-de-la-loi-une-exigence-democratique 

فا منها، دمسته للقیود التي یقررها القانون لا یخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحریاته، إلا : "على أنهالتي تنص و  2 

حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحریات الآخرین واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضیات الفضیلة والنظام العام ورفاه 

  .".مجتمع دیمقراطيالجمیع في 
كان الغرض من هذا  ، حیثیحظر بناء مبان فوق ارتفاع معینتدور حیثیات هذه القضیة حول تنظیم أصدرته شرطة برلین   3

مالك  منعولذلك  ، 1821عام  شید، التي للنصب التذكاري الوطني لحروب التحریر واضحة رؤیة الحفاظ على الحظر هو

لمحكمة الإداریة العلیا أن مرسوم أعلنت اف هذا التنظیم  قام برفع دعوى ضدف،  رخصة بناء منمن هذا النصب  عقار قریب

، "ة، ولكن لیس عن حمایة المصالح الجمالی ردرء الأخطا كانت مسؤولة فقط عن شرطة البناء الشرطة غیر فعال ، بحجة أن

  https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzbergerkenntnis   : Kreuzbergerkenntnis, link              :  أنظر
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قید تهدف لت الناشئة عنه والتي بیراالتدالقانون وكذا لذلك یجب أن یكون ، 1الضروري لحمایة المصالح العامة

،  من 2تحقیق الهدف المشروع المنشودمما یجعل من الممكن  ،ةومتناسب ةوضروری ةالحقوق والحریات مناسب

مع  ةغیر متناسب القانون التي یخلقها القیودكون تألا  هذا الهدف، وما هو مطلوب لتحقیق خلال ألا یتجاوز 

   .3الأهداف المرجوة منه

   :ما یلي تحقق لاسیما من خلال مراعاةییمكن أن  ،بین القید والغایة المرجوة منههذا التناسب     

 ،العلاقة بین التقیید وغرضه. د ،طبیعة ونطاق التقیید. ج ،أهمیة الغرض من التقیید. ب  ،طبیعة الحق. أ

  .4.الوسائل الأقل تقییدا لتحقیق الغرض. ـه

بین ضرورة تدخل باسم المصلحة العامة و التحقیق التوازن بین ل إمكانیة كذلك مبدأ التناسبحیث یعطي      

وذلك من  ،الحق أو الحریة عدم المساس بجوهر ویتم ذلك عبر ضمان ،حمایة حقوق وحریات المواطنین

المشرع حال التقیید  لتزمی وأن ،انهممانتقاص كبیر  یؤدي إلى قد ةیللحر  للحق أو اصنق القید یسبب ألاخلال 

 خرج أو ،اممصادرته أو ةیالحر الحق أو  دارهإ حد إلى جاوزه فإن الدستور، ایهعل نص التي والضوابط بالحدود

 مخالفا - میالتنظ دائرة یهف تجاوز مایف - القانون وقع" الدستور اهیعل نص التي والضوابط القواعد على

  .5."للدستور

  

                                                           
إذا أجیز وفقا لهذا القانون الأساسي تقیید أحد  : "على أنه 1949در سنة لألمانیا الصا من القانون الأساسي 19تنص المادة   1

وعلاوة  ،الحقوق الأساسیة بقانون، أو بناء على قانون، فیجب أن ینطبق هذا القانون بشكل عام، ولا یقتصر على حالة منفردة

لا یجوز بأي حال من . لقانون الأساسيحدد هذا القانون الحق الأساسي المعني، والمادة الخاصة به في اعلى ذلك یجب أن ی

تلتزم السلطة  :"على أنه 4و 3في فقرتیها 20، في حین تنص المادة ..".الأحوال المساس بجوهر مضمون الحق الأساسي

أي یحق لكافة المواطنین مقاومة . نوالقانو التشریعیة بالنظام الدستوري، بینما تلتزم السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة بالحق 

  "..شخص یحاول القضاء على هذا النظام الدستوري، إذا لم یمكن منعه من ذلك بوسائل أخرى
یجب أن یتناسب كل تقیید لحق .:"، على أنه1999من الدستور السویسري الصادر سنة  36لمادة امن  3تنص الفقرة   2

  .".أساسي مع الهدف المنشود
3  Jean-Marc Sauvé, Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés, Intervention à l'Institut Portalis, Aix-en-
Provence, 17 mars 2017, site internet de Conseil d'État français, lien: https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-
interventions/le-principe-de-proportionnalite-protecteur-des-libertes 

 ، والتي یمكنالمعدل 1996من الدستور الصادر سنة  36المادة في الجنوب إفریقي هي الشروط التي أوردها المؤسس  و  4

  https://www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012.pdf?lang=ar: الإطلاع علیه عبر الرابط الإلكتروني

 ةیحر  - الأحزاب تعدد :الحكم مبادئ ةیدستور :المصریة  ایالعل ةیور الدست المحكمة ،7 ةیقضائ سنةلل 44 رقم ةیقضحكم في   5

  .سابق، مرجع میالتنظ في الحق - ریوالتعب الرأي
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أن لا ینال أي إجراء تعدیل للدستور من مكتسبات الحقوق والحریات : رابعا       

  المحققة 

العربیة، حیث یقصد بها أن الحقوق  وهي ضمانة إضافیة نصت علیها معظم الدساتیر الغربیة منها و    

 ،الاعتراف أو بضماناتها بموجب تعدیل جدید للدستورهذا لا یجب أن یتم سحب  ،حریات المعترف بهاوال

تنكر لما تم تحقیقه من ضمانات، الو تراجع أللوهي حصانة مطلقة لهذه الحقوق والحریات تحمیها من كل نیة 

 ، والدستور المصري المعدل 1996لسنة  التي تضمنت هذه الضمانة الدستور الجزائري العربیة ومن الدساتیر

  .... وكذا التونسي

یتجه إلى فرض احترام الحقوق والحریات المكفولة دستوریا من خلال التزام هذا وهناك من الدساتیر من      

المؤسسات ویتم ذلك عن طریق نص صریح في الدستور یلزم  ،قانوني وعدم الاكتفاء بالتزام أخلاقي

الدستور البرتغالي في  :، ومن هذه الدساتیرما في مجال الحقوق والحریاتوالسلطات باحترام نصوصه لاسی

تطبق أحكام هذا الدستور بشأن الحقوق والحریات :" الأولى التي تنص على أنه افي فقرته 18مادته 

لدستور الحال بالنسبة ل، كذلك 1"والضمانات مباشرة، وتكون ملزمة للأشخاص والهیئات العامة والخاصة

على أن الحقوق والحریات المنصوص علیها في فصل الحقوق  نصتالتي  53من خلال مادته  الإسباني

 هذا الفصل في علیها المنصوص بالمبادئ الاعتراف یدعم"والحریات ملزمة للسلطات العمومیة، وكذا 

   .2"العمومیة السلطات وعمل القضائیة الوضعي والممارسة التشریع وحمایتها واحترامها

التي  35، وهي المادة احترام الحقوق الأساسیة لدستور السویسري فقد تضمن مادة خاصة بعنوان أما ا     

یجب على كل من یتحمل ، یجب احترام الحقوق الأساسیة في كافة مجالات القانون: "تنص على أنه 

 ضمانة إضافیة، وهو ما یعتبر 3... "مسؤولیة في الدولة أن یحترم الحقوق الأساسیة وأن یعمل على تحقیقها

  .لهذه الحقوق والحریات مهمة

، حیث تنص المادة 2020التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  كذلك و هي الضمانة الإضافیة التي أقرها     

 ع، جمیاوضماناته ةالعام اتریوالح ةالأساسی وقبالحقة ة ذات الصلوریتلزم الأحكام الدست:" منه على أنه 34

  .4."میةات والهیئات العمو السلط

                                                           
  .سابقالمعدل، مصدر  1976تغالي الصادر سنة الدستور البر   1
  .سابقالمعدل، مصدر  1978سباني الصادر سنة الدستور الإ  2
  .سابقصدر ، م1999لدستور السویسري الصادر سنة ا  3
  .سابق مصدر، ...، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري 30/12/2020، المؤرخ في 20/442 رقم المرسوم الرئاسي  4
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  حریة البحث العلمي ب الاعتراف الدستوري: المطلب الثاني             

في  38نصت مادته  حیث، 2016تم الاعتراف بحریة البحث العلمي بموجب التعدیل الدستوري لسنة      

، 1."یة وحریة البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانونیمالحریات الأكاد: " فقرتها الرابعة على أن

بمناسبة التعدیل الدستوري لسنة  الجدیدة في الصیاغة "وتمارس في إطار القانون"عبارة لیتم الاستغناء عن 

رأسهم  على وبذلك یكون المؤسس الجزائري سلك نهج العدید من المؤسسین في العالم والذي یأتي، 20202

  . 1849وجب دستور المؤسس الألماني الذي یعتبر أول من اعترف بحریة البحث العلمي بم

لكن قبل الخوض في قیمة الاعتراف الدستوري بحریة البحث العلمي في الجزائر والضمانات التي ترافقه،      

ارتأینا إلى ضرورة التطرق لمسألة مهمة تطرح عدة تساؤلات بمناسبة الحدیث عن دسترة حریة البحث العلمي، 

ب الدستور أمر ضروري وجوهري لهذه الحریة ؟ أم یكفي هل الاعتراف بحریة البحث العلمي بموج: وهيألا 

استخلاص ذلك من خلال نصوص الدستور المتضمنة الاعتراف بحقوق وحریات أخرى لاستنباط هذا 

  الاعتراف وهذه الضمانات ؟

، یجب أولا التطرق لمختلف اتجاهات الدول في -على الأقل بالنسبة للجزائر-للإجابة على هذا التساؤل      

  .عتراف دستوریا بهذه الحریة، ومن تم دراسة منحى الاعتراف بها في الجزائرالا

  بحریة البحث العلمي دستوریا الاعتراف اتجاهات الدول في : الفرع الأول        

اختلفت نظرة المؤسسین في الدول في التعامل مع حریة البحث العلمي، فمن ناحیة هناك دولا لم تعترف     

بحریة البحث العلمي على غرار الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا، ورغم ذلك اعتبرت هذه  دساتیرها صراحة

لم  هناك دول الحریة محمیة بموجب الدستور بالنظر لحریات أوسع كحریة الفكر والتعبیر، ومن ناحیة أخرى

على غرار معظم  ،ميیتبنى المؤسس فیها هذا الاتجاه وأخذت دساتیرها بالاعتراف الصریح بحریة البحث العل

دول أوربا والدول العربیة، هذا وهناك دولا أخرى وسعت هذا الالتزام الناشئ عن الاعتراف بهذه الحریة إلى 

الجمهوریة التنمیة الثقافیة تشجع  ":هعلى أن 09مادته  نصتالدستور الإیطالي الذي غرار ، على التعزیزو  الدعم

، 164مادته في وكذلك الدستور الیوناني  ،443من خلال مادته  انيالدستور الإسبو ، "والبحث العلمي والتقني

                                                           
  .المتضمن التعدیل الدستوري، مصدر سابق، 06/03/2016المؤرخ في  16/01المرسوم الرئاسي رقم   1
  .سابق مصدر، ...، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري30/12/2020، المؤرخ في 20/442من المرسوم الرئاسي  75المادة   2
  ." .تشجع السلطات العمومیة العلم والبحث العلمي والتقني من أجل المصلحة العامة " :التي تنص على أنه  3

  ".الدولة على التزاما وتعزیزها تطویرها ویكون حر والتعلیم والبحوث والعلوم لفنا" :على أنتنص  حیث  4
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التعدیل الدستوري الجزائري و ، 1 66وحتى بعض الدساتیر العربیة على غرار الدستور المصري في مادته 

تعمل الدولة على ترقیة البحث  : "التي تنص على أنه  الثانیةفي فقرتها  75من خلال مادته  2020لسنة 

  .". تثمینه خدمة للتنمیة المستدامة للأمةو    العلمي

في كل فئة من لحریة البحث العلمي عن قیمة وحجم الحمایة الممنوحة  نتساءلهذا الاختلاف یجعلنا      

  نص صریح بالاعتراف بهذه الحریة؟ للتي یغیب فیها، خاصة هذه الدساتیر

بحریة البحث العلمي لأن في هذه الحالة قد لا یطرح الإشكال بالنسبة لحالة وجود نص صریح یعترف      

لكن تشترك مع كل الحقوق والحریات المكفولة دستوریا في الضمانات الممنوحة لها بموجب الدستور، 

الاتجاه أنه لا هذا یرى أصحاب  الإشكال قد یقع بالنسبة لحالة عدم وجود اعتراف دستوري صریح، حیث

دام یمكن استخلاصها وربطها بعدة حقوق وحریات أساسیة حاجة لنا للاعتراف بحریة البحث العلمي ما

مذكورة في الدساتیر والصكوك الدولیة لحقوق الإنسان، ومهمة القضاء هو استخلاص هذه العلاقة وهذا 

، إلا أنها علمیة شكلا خاصا من أشكال الحریةفي حین یمكن اعتبار الحریة الالترابط، وحجتهم في ذلك أنه 

ن العدید لأ"حیث ونظرا ، یستفاد من البحث العلميخاصة بقدر ما حق فقط معاملة من منظور سیاسي تست

وفیه یتم ضمان شروط  ،لا یمكن تحقیقها إلا في مجتمع یتمتع فیه البحث العلمي بتقدیر كبیر المنتجاتمن 

 لأن ، لا نحتاج إلى حق محدد ومحدود في الحریة العلمیة لحمایة مثل هذه الظروففإنه ، عمل العلماء

ناك أسباب وجیهة المجتمع، كما أن ه أهمیة العلم والحریة العلمیة في الواقع تسمح بإیجادها راسخة في

معالجتها بشكل  تمتلافتراض أن مجموعة واسعة من القضایا العلمیة ستحصل على حمایة أفضل إذا 

  .2"وسع للبحث العلميفردي، وربما لأسباب مختلفة قد لا یضمن الحق في الحریة العلمیة الحمایة الأ

عدم الأخذ تضمن  تطلب الدعم من عدة عواملا قد تلكنه ،جانب من الصحة قد یكون لهذه الحجج     

           یساهمقضاء دستوري مستقل وفعال، وجود أهمها  من والتي الدستور، وصبالتفسیر الضیق لنص

قد یتدعم كذلك  التنفیذیة، كما أن ذلكتأثیر خارجي خاصة من السلطة  أياستخلاص هذه العلاقة دون  في

  نصوص ل لال تفسیر موسعــــغیر مقید بالاعتراف الدستوري، من خ اـــبمنح حقوق الإنسان وحریاته طابعا سامی

                                                           
حریة البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعایة الباحثین والمخترعین وحمایة ابتكاراتهم والعمل على : " على أنالتي تنص   1

  ."تطبیقها
2
 John Coggon, Chapter 15 : What's Special about Scientific Freedom?, Simona Giordano, John Coggon and Marco 

Cappato (eds), Scientific Freedom, An Anthology on Freedom of Scientific Research, Bloomsbury collections, 
2012, ibid., p 162, Article link: https://www.bloomsburycollections.com/book/scientific-freedom-an-anthology-on-
freedom-of-scientific-research/ch15-what-s-special-about-freedom 



~ 200 ~ 
 

في حال غیاب نص  یجب الاستعانة به امصادر و اعتبارها  ،الدستور طبقا للصكوك الدولیة لحقوق الإنسان

لبعض الحقوق والحریات وإنكار الحقوق  يالدستور  الاعترافعند  عدم الوقوف من خلال أو، 1خاص

، وفي هذا الشأن ینص التعدیل التاسع للدستور الأمریكي والحریات الأخرى غیر معترف بها في الدستور

تعداد الدستور لحقوق معینة لا یجوز أن یفسر على أنه إنكار  : "بأن 1791 دیسمبر 15الذي تم إقراره في 

من المیثاق الكندي للحقوق والحریات  26المادة  ، تقابله2."ایتمتع بها الشعب، أو انتقاصا منه لحقوق أخرى

نه إنكار لوجود أیة ألا یفسر ضمان حقوق أو حریات معینة في هذا الدستور على ": لتي تنص على أنه 

  .3"حقوق أو حریات أخرى موجودة في كندا

یساهمان في  ماكونه ،الحریاتو راف الدستور ببعض الحقوق اعتفي حالة عدم ن مهمان ذان العاملاه    

 ، فلو أخذنا حریة البحث العلميأین یكون لها امتداد فیما بینهالبعض الحریات والحقوق  تفسیر موسع إیجاد

رار على غ- بعض من الكتابقدرها  ،نجد أن لها علاقة بعدة حریات وحقوق على سبیل المثال

 :وأبرز هذه الحریات والحقوق، یمكن اشتقاقها منها وربطها بها حقوق وحریات بتسعة -  4نیكل دبلیو جیمس

وحق الملكیة الفكریة، حریة  ،حریة النشر وحریة الاجتماع السلميالتعبیر، بالإضافة لو  ،الرأي والفكر  حریات

الإشكالات وكل حریة من هذه الحریات والحقوق یمكن أن یؤطر أو یرتبط بإشكال من ، ... الاتصال والحركة

والتي یمكن الاحتجاج بها لدرء كل تدخل یتعرض له الباحث خلال مراحل  ،التي تخلقها حریة البحث العلمي

  .البحث

الآراء الذي صدرت عن القضاء الدستوري أمثلة لذلك فدور القضاء حیوي وجوهري في هذه الحالة، ومن      

صدر عن المحكمة الدستوریة العلیا جاء في حكم  والتي ربطت حریة البحث العلمي بحریة أخرى أساسیة ما

: بأنه أین تم ربط حریة البحث العلمي بحریة الرأي، حیث جاء في حیثیات هذا الحكم ،1988سنة  المصریة

 والحقوق اتیالحر  من ریالكث انهع تفرعی التي الأصل ةیالحر  بمثابة تعتبر الرأي ةیحر  فإن ذلك عن وفضلا"...

 الصحافة ةیوحر  النقد، كحق ة،یجد ممارسة اتهلممارس قيیالحق المدخل وتعدیرها وغ ةیثقافوال ةیالفكر  العامة

                                                           
یات التي یعترف یتم تفسیر القوانین المتعلقة بالحقوق الأساسیة والحر : "من الدستور الاسباني على أنه  2/ 10تنص  المادة   1

  ."للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها إسبانیا بهذا الخصوص بها الدستور طبقا
  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html       :، الرابط الإلكترونيوتعدیلاته 1789الصادر سنة  الدستور الأمریكي  2
    :، الرابط الالكتروني1982الصادر سنة  المیثاق الكندي للحقوق والحریات  3

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html 
  .یكي الأصلأستاذ قانون وكاتب في مجال حقوق الإنسان، أمر   4
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 الآراء، وتبادل للتشاور الاجتماع وحق والثقافي، والفني الأدبي والإبداع العلمي البحث ةیوحر  والنشر، والطباعة

  .1.."العامة السلطات مخاطبة وحق

مدى ضمانة التعدیل الأول للدستور  حولمریكیة التساؤل كثیرا في الولایات المتحدة الألذلك  یطرح      

   .لاسیما في شقه المتعلق بحریة التعبیر؟، 2لحریة البحث العلمي

أن التعدیل الأول یتعلق بالإجراءات الحكومیة التي تصدر  نیالأمریكی یرى بعض الكتابوفي هذا الشأن     

مي حریة البحث العلمي فإنه یحمیها فقط في مواجهة التقیید یح ه، لذلك حتى ولو اعتبرنا3لتقیید الحریات

حریة نشر البحوث التي ترتبط بحریة التعبیر المحمیة ل تهمن خلال حمای) التدخل الخارجي (الحكومي 

 المادةیمكن استخلاصه كذلك في كندا من خلال نص  هذا الارتباط بحریة التعبیر- بموجب التعدیل الأول

وبالتالي لا یوفر لها الحمایة في مواجهة التدخل الداخلي  - 4كندي للحقوق والحریاتب من المیثاق ال/2

 من معینا مجالا تحظر أو الدولة تقید قدأنه كما  ث،والذي له تأثیر كبیر خاصة في اختیار وتوجیه البح

 تستخدم قد الناتجة المعرفة لأن أو للخطر، السكان عامة وسلامة صحة یعرض البحث إجراء لأن الاستقصاء

 یحملها التي الأخلاقیة الآراء بعض مع البحث نشاط تعارض بسبب أو للخطر،  العام تعرض الصالح بطرق

وهو ما  ،5- في المجتمعات   وإن كان في هذه الأخیرة إمكانیة تغییر العلم لبعض المفاهیم السائدة -  المجتمع

ب من /2 المادةوإن كان هناك من یرى أن  یجعل حریة البحث العلمي ترتبط كذلك بحریتي الفكر والرأي،

التدخل الداخلي ( حتى على تدخل الجامعات والهیئات البحثیة االمیثاق الكندي للحقوق والحریات یمكن تطبیقه

  .6)في نشاط البحث

أما عن علة عدم ذهاب دساتیر في هذه الدول إلى الاعتراف الصریح بحریة البحث العلمي فیرجع ذلك       

كان  نیأ عشر، الثامن القرن منذ المتأصل اللیبرالي التقلیدجانب من مهمین، الأول هو ارتباط ذلك بلسببین 

                                                           
 مبادئ ةیدستور  :المصریة  ایالعل ةیالدستور  المحكمة ،07/05/1988مؤرخ في  ،7 ةیقضائ سنةلل 44 رقم ةیقضحكم في   1

  .سابق، مرجع میالتنظ في الحق - ریوالتعب الرأي ةیحر  - الأحزاب تعدد :الحكم

أو یمنع  لا یصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دین من الأدیان": الأول للدستور الأمریكي على أنه ینص التعدیل  2

، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم و من حق الناس في الاجتماع سلمیاحریة ممارسته، أو یحد من حریة الكلام أو الصحافة، أ

  "..من الإجحاف
3  Eugene Volokh, First Amendment united states constitution, Encyclopædia Britannica, 21 sept 2010, Link : 
https://www.britannica.com/topic/First-Amendment#accordion-article-history 

، حریة الفكر، والمعتقد) ب ،حریة الضمیر والدین) أ) :یتمتع كل فرد بالحریات الأساسیة التالیة: "ینص هذا القسم على أنه  4

  "...صحافة ووسائل الاتصال الأخرىوالرأي والتعبیر، بما فیها حریة ال
5
  See : James R. Ferguson, Scientific Inquiry and the First Amendment, cornell law review,vol 64,issue 4, avril 

1979, p 639, Link : https://pdfs.semanticscholar.org/2519/7948f43f14a1ea1145d40c5d47dcf12963bb.pdf 
6 Stephen Armstrong, On the Charter, Freedom of Expression, and Scientific Research, ibid. 
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 المساعي أعلى بالتالي هو المعرفة اكتساب أنو  ،العقل حیاة في یكمن البشریة الطبیعة جوهرالسائد أن 

  .1لكك للحریة عنه غنى لا شرط هو للأفكار الحر التبادل ، وبالتالي فإنالبشریة

الثاني فهو أن ما ینشأ عن إطلاق البحث العلمي من مخاطر سوء استخدام یجعل تقیید البحث أما     

العلمي أسهل في ظل عدم وجود اعتراف دستوري بها، هذا الأخیر قد یجعل تدخل الحكومة مقیدا ومحصورا 

ة ما یكون لذلك علاقة بل وبشروط أبرزها إثبات أن التقیید هدفه مشروع خاصة في حال ،بحالات معینة

  .2د بسببه الحكومات الحریةذي یعتبر أسهل إدعاء یمكن أن تقیبالأمن القومي وال

 ةمحدد أو بحریة واحدة بحق البحث العلمي حریةلسنا بحاجة إلى ربط أنه  هو الاتجاهما یؤخذ على هذا     

ربط التعلیم بالبحث خلال من ( تأسست بشكل آمن على أسس مختلفةكونها  ،)فقط مثل حریة التعبیر(

قد تتعرض حریته لعدة انتهاكات یمس كل جانب منها حریة  يأن الباحث خلال نشاطه البحث، كما )العلمي

من خلال فهم اتساعها وتنوعها،  سیكون من الحكمة عدم القیام بذلكلذلك   أو حقا أساسیا في حد ذاته،

عندما  علیها فرض قیودب أیضا مع إمكانیة السماح ،حمایة واسعة لهذه الحریةیفرض ضرورة توفیر  والذي

 .3.ةذلك ضروری الحاجة إلى كونت

  بحریة البحث العلمي  المؤسس الجزائرياعتراف منحى :  الفرع الثاني          

وجدنا أن هناك اتجاه  ،من خلال دراستنا لمختلف اتجاهات الدول في الاعتراف بحریة البحث العلمي     

إلزامیة دسترة هذه الحریة ما دام یمكن اشتقاقها وربطها بحریات أساسیة أخرى معترف بها، یذهب إلى عدم 

بالأخذ وما دام هناك إمكانیة لعدم الاقتصار على الاعتراف الدستوري الصریح بالحقوق والحریات، والسماح 

  .في هذا الشأنالمصادق علیها من طرف الدولة بنصوص المعاهدات الدولیة 

 06تمت بموجب التعدیل الدستوري الصادر في  في الجزائر وم أن دسترة حریة البحث العلميوالمعل    

 اعتراف بهذه الحریةتضمنها ، لكن التساؤل یطرح حول الدساتیر السابقة وما هي احتمالات 2016مارس 

   .؟ ولو بصفة ضمنیة

بعض المواد التي  ضمنتت أنها نجد 1996 إلى سنة 1976الجزائر خاصة من ر اتینا دسذلو أخ     

بحریة البحث  الضمني یمكن ظاهریا ربطها بنوع من الاعترافالتي ، و بترقیم مختلفها ولو ا بینمتكررت فی

                                                           
1
Stephen Armstrong,  ibid., p 641. 

الأمن والسلامة (ضوابط حریة البحث العلمي  ، أنظرالبحث العلمي باسم الأمن العامحریة طلاع على حالة وشروط تقیید للإ  2

  .  89ص ) العامة
3
 For more information, See : John Coggon, What's Special about Scientific Freedom?, Scientific Freedom, An 

Anthology on Freedom of Scientific Research, Bloomsbury collections, Bloomsbury Academic 2012, p 176, Link : 
https://www.bloomsburycollections.com/book/scientific-freedom-an-anthology-on-freedom-of-scientific-
research/ch15-what-s-special-about-freedom 
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ودستور  19761والتي ذكرت سابقا في دستور  1996من دستور   38المادة وأهم هذه المواد هي  ،العلمي

بتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة حریة الا :"تنص في فقرتها الأولى على أن حیث، 19892

، فهل هذا النص یمثل اعترافا بحریة البحث العلمي ؟ وهل حریة الابتكار العلمي هي نفسها حریة 3."نللمواط

  .البحث العلمي؟

إذا أخذنا ببعض التعریفات  خاصة مفهوم واحد، لهذین الحریتینلنا من الوهلة الأولى أن  یظهرقد      

على أساس أنه عملیة تلك التي تعرفه على غرار  ،تربطه ببعض مكونات وعناصر البحثالتي للابتكار 

عملیة إدراك الثغرات والاختلال "بأن الابتكار  Torranceفكریة مرتبطة بالمنهج العلمي، حیث یرى تورانس 

ئل ومؤشرات ثم البحث عن دلا ،في المعلومات والعناصر المفقودة وعدم الاتساق الذي لا یوجد له حل متعلم

قي الموقف وفیما لدى الفرد من معلومات ووضع الفروض لملء هذه الثغرات واختبارها والربط بین النتائج 

  .4"وإجراء التعدیلات وإعادة اختبار الفروض ثم نشر النتائج وتبادلها

ساس سمات لكن لا  ینظر للابتكار عند تعریفه على أنه عملیة علمیة فقط، بل هناك من یعرفه على أ    

كما أنه ، 5الشخص المبتكر، وهناك أیضا من یعرفه على أساس الإنتاج أو على أساس البیئة المبتكرة

 كالاكتشاف له قد تتبادر لنا العدید من المصطلحات المشابهة Innovation وبمناسبة الحدیث عن الابتكار

Discovery ، الإبداعو Creativity ، الاختراعوInventionید، وحتى التجد Rénovation التحسین وأ 

Improvementمصطلحات ذات معاني مختلفة؟ أم هي ؟واحد ا، فهل المقصود به.  

، و ینتج عن هذه العملیة اكتشافات علمیة هو تولید المعرفة على أساس الأدلة البحث العلميلا شك أن     

مي یضمن الاستغلال الناجح تساهم في حل مشاكل البشریة و تسمح كذلك بالتطور، بینما الابتكار العل

 بالبحث تبدأ عملیة" أنه على یهإل ینظرحیث  عملیات جدیدة، وأمنتجات  وأللأفكار الجدیدة لتولید تقنیات 

 الفهم هذا یربط الذي الانتقالي، البحث إلى یقودنا هذا ،جدیدا فهما یولد الذي بالفضول المدفوع الأساسي

 ،استخدامها یمكننا التي المنتجات ینتج الذي التطبیقي، البحث إلى مث تحسینها، نرید التي بالنظم الأساسي

                                                           
  :، الرابط الإلكتروني"في إطار القانون"مع إضافة عبارة  1976من دستور  54المادة   1

 http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1017-1976 
  :الرابط الالكتروني ،1989في دستور  36المادة   2

 http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/texts-fondamentaux/constit-1989-ar.pdf 
  :، الرابط الالكتروني1996دستور   3

 http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1015-1996 
الرابط  .163ص  ،1982 ،، جامعة قطر1، نشرة كلیة التربیة، العدد سین عبد العزیز الدریني، الابتكار تعریفه وتنمیتهح  4

  https://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/9287?show=full                                               :الالكتروني للمقال
  .163-162، ص نفس المرجع  5
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، حیث یتم تطویر طرق جدیدة للقیام بأشیاء في الاختراعات وبذلك یكون الابتكار عملیة یتم من خلالها إنتاج

   . 1"مكان أو بنمط لم یتم استخدامها فیه من قبل

        أو عملیة جدیدة) سلعة أو خدمة( منتجوضع  : "هالابتكار على أن بدوره یعرف المشرع الجزائري     

     نة بشكل كبیر أو أسلوب جدید للتسویق أو التنظیم في ممارسات المؤسسة وتنظیم محیط العملأو محس

   .2..".أو العلاقات الخارجیة

مرسوم من ال 52تنص المادة  وفي هذا، فا أو نتیجة مفترضة للبحث العلميهد الابتكار قد یكون     

المعدل  ،بالتكوین في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهیل الجامعي المتعلق 98/254 رقم التنفیذي

تهدف أطروحة الدكتوراه إلى تكریس قدرات المترشح لتحقیق عمل بحث مبتكر ذي :" والمتمم، على أنه

، لكن 3"جیة والاجتماعیة والاقتصادیةمستوى قیم والمساهمة بصفة معتبرة في حل المشاكل العلمیة والتكنولو 

اكتشاف  تتمحور حول محاولةأخرى قد  غایات حیث هناك أیضا ،للبحث العلميالابتكار لیس الهدف الوحید 

   .واهر أو فهمها أو تحلیلهابعض الظ

ل أو یكون تطبیقا في شكل طریقة ح ،في شكل قاعدة أو قانون علمي یمكن أن یكون نظریافأما الاختراع     

إدخال شيء جدید لهذا العالم " :أنهعلى  ،'خلیل حسن الشماع' الأستاذ  حیث یعرفه ،أو معالجة مشكل معین

كان الاختراع  وعلیه إذا، 4"وجد أو سبق إلیه أحد، ویسهم في إشباع بعض الحاجات الإنسانیة لم یسبق له أن

، وبذلك یكون  5لقدرة على الاختراعهو اكتشاف علمي یسمح بتنمیة المعرفة البشریة فإن الابتكار هو ا

عن یختلف الابتكار  ، وهو الرأي الذي أخذ به المشرع الجزائري الذي یرى أن6الابتكار تطبیق ناجح للاختراع

  .7."يلأنه یندرج في منظور تطبیق"الاختراع، 

                                                           
1 Gordon Conway, Jeff Waage, Science and Innovation for Development, UK Collaborative on Development 
Sciences (UKCDS), juily 2010, p 04, Link : 
http://www.ukcds.org.uk/_assets/file/book/science_innovation_book_lowres.pdf 

والتطویر  ، المتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي30/12/2015المؤرخ في  15/21لقانون رقم من ا 06المادة   2

  .08التكنولوجي، مصدر سابق، ص 

  .12، ص 19/08/1998، الصادرة في 60الجریدة الرسمیة العدد   3
لنشر والتوزیع، عمان، لسیرة الم الطبعة الأولى، دار نظریة المنظمة، ،خلیل محمد حسن الشماع، خضیر كاضم محمود  4

  421. ص ،2000، الأردن
الفكري، الطبعة الأولى، دار البشیر للثقافة والعلوم، طنطا،  والإبداعكیف تنمي مهارات الابتكار : محمد أحمد عبد الجواد  5

  .12، ص2000 ،مصر
6  Jean Jacques Lambin, le marketing stratégique, Science édition, 2 éme édition, Paris, France, 1993, p20. 

، المتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر 30/12/2015المؤرخ في  15/21من القانون رقم  06المادة   7

  .أعلاه المعدل، المصدرالتكنولوجي، 
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حیث اعدة الابتكار، الإبداع هو قأما بالنسبة للعلاقة بین مصطلحي الابتكار والإبداع، فیمكن القول أن      

عملیة عقلیة تؤدي إلى حلول وأفكار ومفاهیم وأشكال فنیة " :بأنهالإبداع  ،'بنجوین السیكولوجي'یعرف قاموس 

كل ابتكار یبدأ بأفكار : "بأن )Amabile( لأمبی ترى ، في حین1"ونظریات ومنتجات تتصف بالتفرد والحداثة

ضروري لكن شرط غیر  الذي هو نقطة بدایة الابتكار، الأولو  مبدعة، الإبداع عن طریق الأفراد والفرق، 

ن الإبداع هو الجزء أ بحیث ، من خلال هذا الرأي یمكن أن نقول أن الابتكار هو تطبیق للإبداع،2"يكاف

في حین أن الابتكار هو الجزء الملموس المرتبط بالتنفیذ أو تحویل الفكرة إلى منتج،  ،المرتبط بالفكرة الجدیدة

  .هذا الأساس ینظر إلى الإبداع والابتكار كمرحلتین متعاقبتینوعلى 

تضح لنا حجم التقارب والخلط الذي قد ینتج بمناسبة الحدیث عن هذه هذه التعریفات یكل من خلال      

بأحدها،  الاعترافوالتي على أسسها یمكن فهم نیة المؤسس الدستوري في الذهاب باتجاه  ،المصطلحات

مرحلته في سلسلة الإنتاج ا ، لأن لكل منهفئة أخرىحقوق لولو بصفة غیر مباشرة قصاء قد یشكل إ والذي

الابتكار هو عملیة إنشاء الأعمال من  بینما، إلى معرفة فكاریقوم البحث والتطویر بتحویل الأقد ف، العلمي

لاسیما من  لسوقیتعلق الأمر بإیجاد أفضل الحلول المستدامة والتجاریة لاحتیاجات ا ، حیثهذه المعرفة

 لمستقبل القریبل زمنیاقد یشیر الابتكار كما ، 3 ..والهندسة والتصنیع والبیع والتسویق الشراءخلال عملیات 

د یمتد البحث والتطویر لمدة أطول، لذلك فالاعتراف بحریة في حین ق حیث تكون الحاجة إلیه مستعجلة،

راف بحریة الابتكار وحدها قد یعیق البحث العلمي، لأن بینما الاعت ،البحث العلمي قد یسهل عملیة الابتكار

 أو خارجیا، نتیجة بحث علمي أو بناء داخلیایعتمد على المعرفة الموجودة أینما كان مصدرها قد الابتكار 

بهدف خلق منتجات جدیدة أو تطویر طرق جدیدة مبتكرة، لهذا یقول أستاذ  سابقة تجارب تشغیلیة على

   .4"أخشى أن یعاني البحث على حساب الابتكار :"'ریتشارد ماكنزي'تریال بكندا الأستاذ الفیزیاء بجامعة مون

                                                           
جمة محمود حسن حسني، دار ، تر - دلیل انتقادي للمنظمات-أنشطة الابتكار والتغییر إدارة ،نیل أندرسون، نیجل كنج   1

  .42ص ، 2004 المملكة العربیة السعودیة، المریخ للنشر، الریاض،
2
 Amabile, T.M.: Creativity in context: Westview Press, New York, 1996, p. 1154, 1155. 

 قد ، والتيالمنتجات توصیل طرق ذلك في بما كبیر، بشكل محسنة أو تكنولوجیا جدیدة إنتاج أسالیب عتمادحیث قد یتم ا  3

 أو إنتاج إلى الطرق هذه تهدف حیث ،الجدیدة المعرفة استخدام عن تنتج وقد الإنتاج، تنظیم أو المعدات على تعدیلات تتضمن

 لزیادة أساسي بشكل أو التقلیدیة، الطرق باستخدام تسلیمها أو إنتاجها یمكن لا والتي تقنیا، محسنة أو جدیدة منتجات تقدیم

  :أنظر، الموجودة المنتجات تسلیم كفاءة أو اجیةإنت
Manuel D’oslo, la mesure des activités scientifiques et technologiques : Principes directeurs proposés pour le recueil 
et l’interprétation des données sur l’innovation technologique , Organisation de coopération et de développement 
économiques et Commission européenne Eurostat, paris ,France, 2005, pp  37-39, lien: 
https://www.oecd.org/fr/sti/inno/2367523.pdf 
4

 Richard Mackenzie, Here’s the difference between research and innovation,  web site of university affairs, 
Montréal, Québec, Canada, MAY /19 /2015, Link : https://www.universityaffairs.ca/opinion/in-my-opinion/heres-
the-difference-between-research-and-innovation/ 
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أن أن أهداف الابتكار في معظمها تجاریة أو اقتصادیة بحثة، في حین  :الأول: لسببین ویرجع ذلك   

 :، أما الثانيللاستغلال التجاري لها إمكانیةأهداف البحث العلمي تبقى في المقام الأول علمیة، مع وجود 

من خلال التركیز أكثر على ، البحث العلميجانب من التوجه نحو الابتكار وحده قد یؤدي لإهمال فهو أن 

باحثین الكندیین الالبحث التطبیقي واستبعاد البحث الأساسي من نماذج الابتكار، حیث یرى بعض 

من البحث من خلال توجیه كل شيء  "امرالمغ" تطبیقي قد دمر إلى حد ما الجانبالانتقال إلى البحث ال "أن

  .1" على المدى القصیر، وهو ما لا یتوافق مع التطورات العلمیة الأكثر إثارة للاهتمام نحو المنافسة والأداء

هذا وإن البحث عن الربح السریع قد یدفع إلى الاستثمار في الابتكار بدل البحث والتطویر، هذا من     

اختراع أو یصلح لأن یكون مقدمة لعملیة  بمثابةلیس كل اكتشاف علمي  فإنه ناحیة، أما من ناحیة أخرى

مجال البحث العلمي كما یهدف لإیجاد حلول للمشكلات المطروحة، قد تكون الغایة منه  حیث أنابتكار، 

الحل قد یقتصر  كون أن ،على محاولة فهم المشكلة في حد ذاتها دون الحاجة لطرق مبتكرة لحلها مقتصرة

هذه  سوء توظیف أن حیث، وأكثر فعالیة بشكل صحیح أصلا لكن ى إعادة توظیف الإمكانیات الموجودةعل

لا یمكن اختراع  لكن ،قد یواجهنا انتشار وباء مافكان سببا في وجود هذه المشكلة، الإمكانیات أو الوسائل 

 الذي نا یأتي دور البحث العلميالدواء أو ابتكار طریقة للعلاج دون فهم طریقة عمل الفیروس المسبب له، وه

انتشاره وأسباب تأثیراته طرق  و حیث یمكن بفضله معرفة كیفیات عمل هذا الفیروس ،من خلاله یتم ذلك

عن طریق تجربة مختلف الطرق العلاجیة والتي قد تعتمد على أدویة موجودة أصلا  ،وبالتالي كیفیة علاجه

كون بطرق مبتكرة عن طریق دمج مجموعة من الأدویة معا، أو دون الحاجة لاختراع دواء جدید، والتي قد ت

یأتي في مرحلة لاحقة من خلال الاعتماد قد بالاعتماد على دواء واحد دون الحاجة للابتكار، أما الاختراع ف

  . على النتائج المسجلة والمكتشفة لصنع لقاح جدید للمرض

البحث العلمي لاسیما في مجال التكنولوجیا، فإذا عن  یكون فیها الابتكار مستقلا أیضا حالات هناك     

، فإن التكنولوجیا قد تسبقه، حیث نظر إلى العلم تقلیدیا على أنه یوفر الرؤى اللازمة لتطویر التقنیاتیكان 

من الفجر إلى '، في كتابة )ریكي من أصل فرنسيالمؤرخ الأم(' Jacques Barzun' بارزونیرى جاك 

 یقال التي المادیة المزایا جمیع وحده لعلمل ینسب أن ینبغي لا :" هأن' سنة من الثقافة الغربیة 500: الانحطاط

 - في شكل فنون عملیة  - من التاریخ جاءت في وقت سابق، التكنولوجیا بها یتمتع الحدیث الإنسان أن

قام المخترعون بصنع الآلات قبل أن یتمكن أي  : "القول یتابع و، ."ملأم الحاضنة للعلوكانت لفترة طویلة ا

                                                           
1 Claude-Julie Bourque, La perception de l’innovation chez les chercheurs canadiens des sciences dites dures,  la 
revue Quaderni, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, paris, France, Printemps 2016 : L'innovation dans 
tous ses états, lien : https://journals.openedition.org/quaderni/984 
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 'دیفید بول ألان' یشیر ة، كماالنظریوجود الممارسة  ، وبذلك سبقت1". . .شخص من تفسیر سبب عملها

ن النواحي التمكن التكنولوجي قد یسبق العلوم كثیرا وهو في كثیر م"إلى أن  )اقتصادي أكادیمي أمریكي(

  .   2".تمحفزا للاستقصاء العلمي والوسائل التي یمكن من خلالها إجراء مثل هذه الاستفسارا

یمكن القول أن اعتراف المؤسس الجزائري بحریة الابتكار العلمي لیس بالضرورة  ،من خلال كل هذا     

 كما أنه قد یكونلبحث العلمي، ا لا یشمل كل نشاطاتقد كون أن الابتكار  ،بحریة البحث العلمي ا منهاعتراف

إلا إذا  في هذه الحالة، أو أحد مكونات البحث اعنصر  هلا یمكن اعتبار عنها تماما، وبالتالي  مستقلا انشاط

 حالاتمجمل الفي ، أما كانت النیة نحو التوجه للابتكار عن طریق البحث منذ البدایة و لیس على حسابه

، منها مفیدة منتجات وتطویر والأفكار العلمیة الاكتشافات إخراج عن كبیر حد إلى یعبر الأخرى فإن الابتكار

مستغلا نتائج تلك  الخبز محمصة بتطویر المبتكر یقوم ، في حینالحراریة الدینامیكا الباحث یدرس فقد

 تمكونا أحد كونه من أكثر المنتجات لتطویر امرادف یكون في هذه الحالة الابتكار فإن وبالتالي الدراسة،

  .3البحث

قد تكون الحاجة إلى تطویر الاقتصاد مرتبطة بالابتكار الذي یعتبر محرك حاسم للنمو والازدهار، لكن      

تنمیة الابتكار یجب ، حیث ومن أجل 4للحفاظ على التفوق الاقتصادي یجب الاستثمار في التعلیم والبحث

هتم في بحثنا عن المبتكرین بنمط العقول التي یجب أن ن: "وفي ذلك یقول سیمبسون الاهتمام بالبحث العلمي،

حتاج إلى قاعدة صلبة من البحث ن" الأمة المبتكرة"لوصول إلى مفهوم ل" كما أنه و ،5"تبحث وتركب وتؤلف

لا یقتصر مجال الابتكار على مختبرات الأبحاث فحسب، بل یشمل جمیع "من ناحیة أخرىأما ،6"العلمي

                                                           
1 Barzun, J, From Dawn to Decadence: 1500 to the Present, 500 Years of Western Cultural Life,  First Publisher, 
Harper Collins Publishers, New York, USA, 2000, p 205, Link : 
https://archive.org/details/DecadenceOfIntellectualLife 
2
  Paul A. David, “Knowledge, Property, and the System Dynamics on Technological Change.” Proceedings of the 

World Bank Annual Conference of Development Economics. World Bank, Washington, D.C., 1992, p 216, Link : 
http://documents.worldbank.org/curated/en/353181468739245145/pdf/multi0page.pdf 
3
 Claude-Julie Bourque, Ibid. 

4  Michelle Jamrisko and Wei Lu, Germany Breaks Korea’s Six-Year Streak as Most Innovative Nation, Bloomberg 
Innovation Index, 10/01/2020, Link : https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-
s-six-year-streak-as-most-innovative-nation 

  .162، ص د العزیز الدریني، مرجع سابقسین عبح  5
 مارس ،والعلوم والثقافة للتربیة العربیة لمنظمةا ،والابتكار والتكنولوجي العلمي للبحث العربیة الإستراتیجیة أحمد أبو الغیط،   6

: تاریخ الإطلاع ،https://ossl.alecso.org :المفتوحة التعلیمیة للموارد الألكسو كتبةمل الالكتروني الموقع ،2017

05/06/2020.  
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 - سواء في الإدارات العامة أو الشركات أو المنظمات غیر الربحیة  - كین المستخدمین والموردین والمستهل

  .1"ویتجاوز الحدود بین الدول والقطاعات والمؤسسات

 أو للمنتجات تصمیمات أو وترتیبات خطط إنتاج" إلى مباشرة هدفت الأنشطة التي كما أن الابتكار یشمل   

 والاختبار الأولیة النماذج تشمل قد الغرض، ولهذا ،حسنةالم أو المعدلة أو الجدیدة الخدمات أو العملیات

الأولي  التطبیق دعم هدفب السوقالعرض في  وتكرار واسع نطاق على المنتج من والتحقق والتجریب والشرح

من القانون رقم  06وهو الاتجاه الذي اتخذه المشرع الجزائري من خلال تعریفه للابتكار في المادة  ،2"ونشره

، المتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر 2015دیسمبر  30ؤرخ في الم 15/21

الأسلم هو وعلیه یكون ، 4عن حریة البحث العلمي فإن مجال حریة الابتكار قد یختلف لذلك، 3التكنولوجي

   .اواقتصادیاتهبهما في نفس الوقت لأثرهما على تطویر المجتمعات  الاعتراف

إمكانیة ف الضمني بحریة البحث العلمي قد تثار أیضا بمناسبة التساؤل حول مدى مسألة الاعترا     

صادقت الذي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  من 15المادة نص بالاحتجاج 

ریحة في لاسیما بوجود مادة صمواجهة الانتهاكات التي قد تطال هذه الحریة ل، 19895سنة  علیه الجزائر

  .6تنص على أن المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة تسمو على القانون 1996و 1989دساتیر 

   :أن ، یرىالانتخابات قانون حول1989 أوت 20 في المؤرخ 01 رقممن خلال قراره  الدستوري لسلمجا     

 من 123 المادة بمقتضى وتكتسب الوطني، القانون في تندرج ونشرها علیها المصادقة بعد الاتفاقیات"

 الجهات أمام ابه یتذرع أن جزائري مواطن كل وتخول ،القوانین على السمو سلطة )1989دستور(الدستور

هة أي السالفة الذكر لمواج 15یمكن الاحتجاج بالمادة كان  ه، من خلال هذا القرار یتضح لنا أن7." القضائیة

                                                           
1 Organisation de coopération et de développement économiques, Stratégie de l'OCDE pour l'innovation , line 
électronique : https://www.oecd.org/fr/sites/strategiedelocdepourlinnovation/definirlinnovation.htm 
2
 Horizon 2020 : Work Programme 2018-2020, General Annexes, European Commission, Decision C(2019)4575 of 

2 July 2019, p10, Link : https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-
2020/annexes/h2020-wp1820-annex-ga_en.pdf 

  .سابق مصدر، 30/12/2015، الصادرة في 77الجریدة الرسمیة العدد   3
 :للإطلاع على مجال حریة الابتكار أنظر   4

Rapport aux Ministres sur la Stratégie de l’OCDE pour l’innovation : Mobiliser l’innovation pour affermir la 

croissance et relever les défis planétaires et sociaux- Principales constatations-.mai 2010, p4, lien: 
https://www.oecd.org/fr/sti/45329799.pdf 

، 1989ماي  17في  الصادرة ،20 العدد، الجریدة الرسمیة  1989مایو  16مؤرخ في ال 67 - 89لمرسوم الرئاسي رقم ا  5

  .مصدر سابق
المعاهدات التي یصادق علیها رئیس : " على أن) 1989من دستور  123لمادة ا( 1996من دستور  132تنص المادة   6

  .".نستور، تسمو على القانو حسب الشروط المنصوص علیها في الدالجمهوریة، 
  .1049، ص 30/08/1989، الصادرة في  36الجریدة الرسمیة العدد   7
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م الدستور الذي یعطي المعاهدات المصادق علیها مركزا في هرم ، طبقا لأحكاانتهاك لحریة البحث العلمي

، وعلیه أي انتهاك لهذه المادة یعتبر إخلالا بنص قانوني یمكن مساءلة نظومة القانونیة الداخلیة للدولةالم

  .مسببه أمام القضاء

  حریة البحث العلميدسترة  : الثالث المطلب

حجم و  عدة تساؤلات حول قیمتهطرح  بحریة البحث العلمي الجزائري المؤسسالصریح من عتراف الا     

  .2020والتي قد تتكرر بمناسبة كل تعدیل دستوري بما في ذلك تعدیل فقة له، االضمانات المر 

 2016كل من التعدیلین الدستوریین لسنة في لذلك فإن البحث في الضمانات یتطلب منا دراسة حجمها     

للوقوف على أهم الإضافات التي دعم بها  نة ضمنیة بین الوثیقتینمحاولة لإجراء مقار في  ،2020و 

  . المؤسس حریة البحث العلمي

   2016سنة  بحریة البحث العلمي المؤسسأثر اعتراف  :الفرع الأول          

، یتعلق دائما بحجم الضمانات المرفقة بهذا الاعتراف؟، ماأهم سؤال یتبادر مع كل اعتراف جدید بحریة   

 أي، سنحاول اكتشاف إلى 2016ك وبمناسبة دسترة حریة البحث العلمي بموجب التعدیل الدستوري لسنة لذل

   .هذه الحریة ضمانتدعیم و مدى نجح المؤسس الجزائري في 

من هذا التعدیل  44من المادة  4تكون بالصیاغة القانونیة لنص الاعتراف حیث جاء نص الفقرة سالبدایة    

تعمل   . إطار القانون   مضمونة وتمارس في   الحریات الأكادیمیة وحریة البحث العلمي": على الشكل الآتي

   .1". وتثمینه خدمة للتنمیة المستدامة للأمة   الدولة على ترقیة البحث العلمي

وعكس الكثیر من المؤسسین فضل عدم الإشارة لحریة  بموجب هذا التعدیل الدستوري المؤسس الجزائري  

كالحریات   ،لمي ضمن مادة منفردة وإنما إلى جانب بعض الحریات والحقوق التي لها علاقة بهاالبحث الع

الأكادیمیة وحریة الابتكار وحق المؤلف، بالإضافة إلى الفقرة الثالثة التي تتكلم على عدم جواز حجز 

لا یكون مكانها المطبوعات والتسجیلات من وسائل التبلیغ والإعلام إلا بموجب أمر قضائي، والتي قد 

    التي تتعلق بحریة الصحافة، وإن كان المؤسس أراد ربطها  50الأصح في هذه المادة بل في المادة 

 الثالثةبحقوق المؤلف إلا أنه وقع في التكرار عندما أعاد التطرق لنفس الموضوع ولو بصیغة أخرى في الفقرة 

 ا بحریة الصحافة یشیر متسجیل إلا أن ربطهالطبع أو ال مصطلحيیذكر  لم ، حتى ولو502من المادة 

                                                           
  .سابق، مصدر 2016التعدیل الدستوري لسنة   1
إطار القانون واحترام ثوابت    نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حریة مضمون في : "تنص هذه الفقرة على أن   2

   ".  .ةمها الدینیة والأخلاقیة والثقافیالأمة وقی
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 اتینكون أنهما طریقتین لنشر الأخبار وتداول الصحف، لذلك كان من الأولى جمع ه ،بصفة مباشرة لذلك

إضافة لتعلقها بحریة  حیثالفقرتین في مادة واحدة كإشارة لحریة التعبیر بصفة عامة نظرا لقیمة هذه الحریة، 

خرى كالفكر والرأي والبحث العلمي، لذلك كان من الأولى ا تتعلق كذلك بحریات أالصحافة أو الإعلام فإنه

  .على الأقل إضافة المؤلفات العلمیة والأكادیمیة

، نجد أن المؤسس الجزائري ربط ممارسة حریة البحث العلمي 44من المادة  4بالرجوع لنص الفقرة    

المتضمن القانون  2015دیسمبر  30المؤرخ في  15/21 قانون رقملیس البالقانون، والمقصود بالقانون هنا 

، بل كل القوانین المرتبطة بالنشاط العلمي على 1فقط التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي

، والقائمة قد تطول لاتساع نشاط ..غرار قوانین النشر والملكیة الفكریة وحتى الاستثمار والنقد والصفقات

قبل نص   15/21رقم  المثیر في المسألة هو صدور القانون داخلاته في المجتمع،  ویبقىالبحث العلمي وت

الاعتراف بهذه الحریة، وهو ما یعتبر سابقة في التشریع الدستوري والتي تتمیز بها التجربة الدستوریة 

هذا كان ولیس العكس، هذا وإن  الدستوري التنظیم بعد الاعتراف هو صدورالجزائریة، كون أن الأصل 

، فإن الحال لیس كذلك بالنسبة 2016صدر قبل حولي شهرین من صدور التعدیل الدستوري لسنة  القانون

وأخر تعدیل له كان سنة  1999للحریات الأكادیمیة، حیث صدر القانون التوجیهي للتعلیم العالي سنة 

  .ات في ظل قوانین تم سنها قبله، لهذا یطرح التساؤل حول قیمة وأثر الاعتراف الدستوري بهذه الحری20082

هذا وقد یرى البعض أن هذا الاعتراف جاء تتویجا لنهج سلكته السلطة في منح قیمة وأهمیة للبحث  

أنه لا قیمة للبحث العلمي دون منح قیمة للباحث، ومفهوم حریة البحث هو هذه المسألة  والرد علىالعلمي، 

له عدة مستویات أهمها یرتبط بشخص الباحث، لذلك كان من  العلمي كما تم التطرق إلیه في هذه الدراسة

 أین ،)الاعتراف بحریة البحث العلمي والحریات الأكادیمیة(الأجدر إعادة سن قوانین جدیدة تواكب هذا النهج 

  .یتم الإشارة صراحة لهذه الحریات فیها و إلى كیفیة التعامل معها تطبیقا لنص الدستور

وهو العمل على ترقیة البحث العلمي  ،التزام وضعه المؤسس على الدولةتضمنت كذلك  44المادة  

التزام مهم وداعم للاعتراف الدستوري، كون أنه لا حریة بحث علمي دون مناخ  ، حیث یمكن اعتبارهوتثمینه

         .یسهل عمل الباحث ویساهم في تطبیق نتائج بحثه واستعمالها لترقیة المجتمع في جمیع المیادین

النسبة لباقي المعاییر التي تدعم هذا الاعتراف والمتمثلة في مبدأي الفصل بین السلطات واستقلال ب 

أن  ةلاحظتنظیم الحریات والحقوق، یمكن ملضوابط  دستوریة القوانین، ووضعلوجود هیئة رقابة  القضاء وكذا

                                                           
  .سابق مصدر، 30/12/2015، الصادرة في 71الجریدة الرسمیة العدد   1
المتضمن ، 1999 /04/ 04المؤرخ في  99/05، یعدل ویتمم القانون رقم 2008 /02/ 23 في مؤرخال 08/06قانون رقم ال 2

  .38، ص 02/2008/ 27، الصادرة في 10الجریدة الرسمیة العدد  ،القانون التوجیهي للتعلیم العالي
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القضاء  واستقلاللسلطات الفصل بین ا لمبدأي ىالمؤسس الجزائري من خلال هذا التعدیل الدستوري أعط

الباب الثاني  في، حیث باستقراء نصوص هذا التعدیل نجد إشارات لهذین المبدأین شكلیا لا موضوعیا اطابع

بالنسبة لاستقلالیة  156ة و من خلال الماد ،المتضمن تنظیم السلطات بالنسبة لمبدأ الفصل بین السلطات

یجد تفضیل سلطة على باقي السلطات من خلال ، غیر أن المتمعن في نصوص هذا الباب، القضاء

      للسلطة التشریعیة صلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة كممثل للسلطة التنفیذیة مقابل صلاحیات محددة

عن طریق  على هذه الصلاحیاترئیس الجمهوریة حواذ است، مع إمكانیة - الجهة التي تصدر القوانین يوه- 

، فإنه یعین القضاء 156ستقلالیة القضاء بموجب نص المادة لانه ضامن بالإضافة لكو و  التشریع بأوامر،

بكافة رتبهم ودرجاتهم بما فیهم رئیسي المحكمة العلیا ومجلس الدولة، بالإضافة إلى ترأسه للمجلس الأعلى 

، وهو ما یجعل السلطة القضائیة عملیا تابعة 1للقضاء المسؤول عن تعیین ونقل ورقابة انضباط القضاة

سلطة التنفیذیة، ورغم وجود نص صریح حول حمایة السلطة القضائیة للحریات إلا أن تفعیل ذلك في ظل لل

  ).التنفیذیة(هذه التبعیة قد یكون صعب، خاصة إذا كان الطرف المعتدي على الحریات هو هذه السلطة 

یعترف بهذه الهیئة المتمثلة أما بالنسبة لوجود هیئة رقابة لدستوریة القوانین فالملاحظ أن هذا التعدیل    

، إلا أن تشكیلة وسلطة التعیین في هذه الهیئة بالإضافة 182في المجلس الدستوري من خلال نص المادة 

لطریقة عملها ساهم في إحجام الغایة المرجوة من إقرارها، حیث أن تشكیلة هذه المجلس تضم أربعة أعضاء 

لس ونائبه، وأربعة أعضاء تنتخبهما المحكمة العلیا ومجلس یعینهم رئیس الجمهوریة على رأسهم رئیس المج

المعینین أصلا من طرفه، بالإضافة لأربعة آخرین ینتخب علیهم من طرف ) عضوین لكل هیئة(الدولة 

، وهو ما لا ینفي كذلك أن یكونوا من نفس انتمائه السیاسي أو من )عضوین لكل غرفة(غرفتي البرلمان 

ول دون عمل هذه الهیئة ضد إرادته كونه الجهة التي تصدر القوانین، أما بالنسبة الداعمین له، وهو ما یح

لشعبي الوطني ومجلس الأمة و حتى رئیس لطریقة عمل المجلس فإن اقتصارها على هیئات كالمجلس ا

كون أن هذه  ،حال دون تفعیل عملها في موضوع الحریات قبل هذا التعدیل ،الجمهوریة والوزیر الأول

  .2ت تساهم في صدور القوانینالجها

من خلال  2016أما بالنسبة لآلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین المقررة بموجب التعدیل الدستوري لسنة   

 لحقوقهم یشكل انتهاكها منح وسیلة للأفراد للطعن في القانون الذي ن، فإن الهدف م188نص المادة 

أحد    یدعي   عندما   حالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة،ناء على إب، یضمنها الدستور   التي وحریاتهم

ینتھك حقوقھ  ، یتوقف علیه مآل النزاع   الذي   المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي   الأطراف في

                                                           
  .قساب مصدر، 2016من التعدیل الدستوري لسنة  174، 173المواد   1
  .نفس المصدر،  140،141،142،144، 136: المواد   2
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صدور ب ، 2018تأخر صدور القانون الذي ینظم العملیة إلى غایة  حریاتھ المكفولة دستوریا، غیر أنو

یحدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم  ،2018سبتمبر  02المؤرخ في  18/16القانون العضوي رقم 

حیث كانت أول قضیة تلقاه في  ،ذا الشأنأدى إلى تأخر استقبال المجلس الدستوري لقضایا في ه ،1الدستوریة

تتعلق بقیود و ، - 2أي بعد أكثر من ثلاثة سنوات من صدور التعدیل الدستوري-  2019شهر جویلیة 

  . واستثناءات على حق التقاضي المكفول دستوریا

مقضي بعدم هذا وإن اقتصار أثر هذا الدفع على الحالة التي أثیر بسببها، دون الإلغاء الفعلي للقانون ال   

، یطرح عدة إشكالات حول قبول استمراریة العمل بقانون مخالف 3)الاكتفاء بعدم الأثر بدل الإلغاء(دستوریته 

بمقتضى مبدأ توزیع "، وإن كان المجلس الدستوري یرى أنه والأثر العام لآلیة الرقابة هذه للدستور

ر، فإنه لا یعود للمجلس الدستوري أن یحل الاختصاصات بین السلطات والمؤسسات مثلما یستنبط من الدستو 

محل المشرع في سنه للقوانین، ولا أن یملي علیه الطریقة التي یصحح بها عدم الدستوریة المصرح بها، وأن 

المعالجة التشریعیة للحكم المصرح بعدم دستوریته تبقى من الاختصاص الحصري للسلطة التشریعیة طبقا 

ا أن اقتصار الدفع بعدم الدستوریة على القوانین دون التنظیمات یقلل نوعا ، كم4."من الدستور 112للمادة 

ما من أثرها في حمایة الحقوق والحریات كون أنها المجال الخصب لتقیید هذه الحقوق والحریات، والطعن في 

فعیل هذه ، وهو ما جعل ت187دستوریتها لا یكون إلا عبر الإخطار المقرر للهیئات المشار إلیها في المادة 

  .    إرادتهابالآلیة رهین 

أما بالنسبة لضوابط عملیة تنظیم الحقوق والحریات فإن هذا التعدیل الدستوري لم یتضمن أي ضوابط   

، عكس بعض الدساتیر العربیة على غرار الدستور المصري والدستور التونسي ملزمة للمشرع حال تنظیمه لها

في كون أن المؤسس والمشرع في  ،في الجزائر بصفة عامة یعوهو ما یعكس طبیعة التشر  ،2014لسنة 

، وبالتالي فإن حمایة وضمانة الحقوق )السلطة التنفیذیة(واحدة  وجهان لعملة یمثلانكثیر من الأحیان 

، وهو ما یؤثر على السلطةوالحریات الأساسیة بما فیها حریة البحث العلمي یبقى رهن الإرادة السیاسیة لهذه 

  .تراف الدستوري بهذه الحریةقیمة الاع

                                                           
  .10، ص 2018/ 09/ 05، الصادرة في54الجریدة الرسمیة العدد  1
، 20/11/2019مؤرخ فيال 19/ع د د/م د.ق/01رقم صدر أول قرار للمجلس الدستوري في الدفع بعدم الدستوریة تحت 2

  .10، ص 15/12/2019، الصادرة في 77الجریدة الرسمیة العدد 
  .سابق مصدر، 2016من التعدیل الدستوري لسنة  191المادة  3
4
  .أعلاهمرجع ال، 2019 /11/ 20مؤرخ في ال 19/د ع د/م د. ق/01قرار رقم ال   
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هذا وقد یعتبر الضمان الدستوري الوحید الفعلي لنص الاعتراف بحریة البحث العلمي هو نص المادة   

من التعدیل الدستوري المتعلق بعدم مساس أي تعدیل مستقبلي للدستور بالحریات الأساسیة وحقوق  212

  .الإنسان والمواطن

 2020نات في ظل التعدیل الدستوري لسنة حجم الضما: لثانيالفرع ا      

تعدیل التركیز على  تم، حیث 2020نوفمبر 01تم إقرار هذا التعدیل بموجب الاستفتاء الشعبي بتاریخ   

بالإضافة إلى إعادة تعدیلات ، 2016منها التعدیل الدستوري لسنة السلطة التي تضب الإنفرادبعض مظاهر 

أكبر لحقوق الإنسان وحریاته، وهو الموضوع الذي یهمنا في هذه تقدیم ضمانات  لعل من أبرزها أخرى

  .الدراسة لاسیما تلك التي لها علاقة بحریة البحث العلمي والتي تؤدي إلى تكریس أكبر لهذه الحریة

  الضمانات الدستوریة المكفولة للحقوق وللحریات بصفة عامة : أولا      

تلزم  34المادة أن هو  2020التعدیل الدستوري لسنة  نص ءأول ضمانة یمكن ملاحظتها من استقرا  

الأحكام الدستوریة ذات الصلة بالحقوق الأساسیة والحریات بوجوب احترام جمیع السلطات والهیئات العمومیة 

التعدیلات السابقة  في الضمانات، لكن لیس معنى ذلك أن، حیث یعتبر هذا تقدم ملحوظ 1العامة وضماناتها

هذه الحقوق والحریات، بل بالعكس یظل الاعتراف  احترامسلطات والهیئات العمومیة على لم تكن تجبر ال

، لكن ما یجعل هذه الضمانة الدستوري بالحقوق والحریات ملزما لها لأن احترامها هو احترام أحكام الدستور

ها بما یقره مهمة هو أن معظم النصوص الدستوریة المتضمنة الاعتراف بالحقوق والحریات تقید ممارست

القانون، لذلك تعتبر هذه المادة تذكیر للسلطات و الهیئات العمومیة بوجوب الالتزام بما یقره الدستور في 

خر مهما كانت طبیعته، آموضوع الحقوق الأساسیة والحریات العامة عند إقرارها أي تشریع أو عمل قانوني 

  .ى القرارات الإداریةسواء تعلق الأمر بالمراسیم أو اللوائح التنظیمیة وحت

الالتزام باحترام الدستور في موضوع الحقوق والحریات لا یقتصر على القوانین بل یتعدى ذلك فإن لذلك   

كل مظاهر العمل التشریعي والإداري لهذه السلطات والهیئات العمومیة، ولو قارنا ذلك بما أقره الدستور إلى 

س البرتغالي لم یكتفي بإلزامیة احترام أحكام الدستور على الهیئات نجد أن المؤس 18مثلا في مادته  البرتغالي

تطبق أحكام "  :حیث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه ،الهیئات الخاصة ، بل أمد ذلك إلىالعامة

                                                           
تلزم الأحكام الدستوریة ذات الصلة بالحقوق الأساسیة والحریات العامة وضماناتها، جمیع  : "جاء نص هذه المادة على أنه  1

  ، یتعلق بإصدار التعدیل 30/12/2020، المؤرخ في 20/442المرسوم الرئاسي رقم  .."والهیئات العمومیة السلطات

 .سابق مصدر، ....الدستوري
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ت العامة هذا الدستور بشأن الحقوق والحریات والضمانات مباشرة، وتكون ملزمة للأشخاص والهیئا

   .1".ةوالخاص

كما أن المؤسس لم یضع الجزاء المترتب عن مخالفة هذه الأحكام من طرف السلطات والهیئات    

للقضاء  نیكفلا نین الألماني والمصري، اللذاى غرار الدستور العمومیة مقارنة بباقي المؤسسین، عل

، وإن كان 2التي موضوعها انتهاك حق أو حریة معترف بهما دستوریا ىالاختصاص بالنظر في الدعاو 

المصري من الدستوري  99المؤسس المصري اعتبر هذا الانتهاك جریمة لا تسقط بالتقادم، حیث تنص المادة 

كل اعتداء على الحریة الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین، : "  المعدل، على أن 2014لسنة 

، جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا وغیرها من الحقوق والحریات العامة التي یكفلها الدستور والقانون

وتكفل الدولة تعویضا  ر،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائیة بالطریق المباش المدنیة الناشئة عنها بالتقادم،

انتهاك لهذه الحقوق،  يلحقوق الإنسان إبلاغ النیابة عن أ يعادلا لمن وقع علیه الاعتداء، وللمجلس القوم

المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبین  ىما إلضالمدنیة منن یتدخل في الدعوى وله أ

  .3".بالقانون

 2020بمناسبة تعدیل  2016لسنة  الجزائري من التعدیل الدستوري 41مع العلم أنه تم حذف المادة   

لمرتكبة یعاقب القانون على المخالفات ا: " على أنه تنص و التي كانتالتي كانت تصب في هذا الاتجاه، 

، حیث تم حذف الشطر الأول ."ضد الحقوق والحریات، وعلى كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة

وإن كان المؤسس الجزائري اكتفى بإمكانیة المطالبة بالحقوق ، 39من المادة ودمج الشطر الثاني في المادة 

حیث تم (ة وجود نص تشریعي أو تنظیمي، وإخطار المحكمة الدستوریة في حال)177المادة (أمام القضاء 

،  4)إلى النصوص التنظیمیة التي تصدر السلطة التنفیذیة 2020تمدید الرقابة الدستوریة بموجب تعدیل 

، )195المادة (ینتهك حقوق وحریات یضمنها الدستورو یتوقف علیه مآل النزاع المرفوع أما جهة قضائیة، 

وداعم أكثر لمسألة إلزام السلطات باحترام الأحكام الدستوریة  لذلك یبقى اتجاه المؤسس المصري جد مهم

  .بالنسبة للحقوق والحریات الأساسیة

                                                           
  .سابق مصدر، المعدل، 1976الدستور البرتغالي لسنة   1
، 2014ستور المصري لسنة من الد 99من القانون الأساسي لجمهوریة ألمانیا الاتحادیة، والمادة  04فقرة  19المادة   2

  .المعدل
  .سابق مصدر، المعدل، 2014الدستور المصري لسنة   3
  .، مصدر سابق2020من التعدیل الدستوري لسنة  190المادة   4



~ 215 ~ 
 

لم یتم تناول مسألة الاعتداء على الحریات في الدستور، إلا أن المشرع الجزائري تطرق لهذه الحالة في      

، في "الجنایات والجنح ضد الدستور": بقانون العقوبات من خلال القسم الثاني من الفصل الثالث المعنون 

یعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس  :"على أن  107، حیث تنص المادة 111إلى  107المواد من 

إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقوق الوطنیة لمواطن 

 ،لدولةفي حق امرتكب هذه الجریمة وكذا في حق ة مدنیة مسؤولیه یترتب عن ذلك أیضا ، على أن1."ثركأو أ

  .  2التي لها حق الرجوع على الفاعل

فتشترط أن یتم تقیید الحقوق والحریات بالقانون، وإن كان من الأفضل  34أما الفقرة الثانیة من المادة      

جب هذه المادة فتتمثل في حقوق والحریات، أما عن القیود المشروعة بمو للالحدیث عن تنظیم ولیس تقیید 

حفظ النظام العام والأمن، وحمایة الثوابت الوطنیة وحمایة الحقوق والحریات المعترف بها دستوریا، هذا 

  .ویشترط المؤسس أن یمس التقیید بجوهر الحقوق والحریات

خلال  من خلال هذه الفقرة نجد أن المشرع اعتمد على ضوابط عامة على المشرع وجوب احترامها      

مفهوما واسعا، یجعل ضبطها إقراره قانون ینظم ممارسة الحقوق والحریات العامة، ففكرة النظام العام تحتمل 

ن لنا یلا یب بحاجة لدعم كونه هذا الضابط وجوب عدم المساس بجوهر الحق یبقىفي ظل حتى و  ،صعبا

المواثیق  یجب أن یكونوالذي  ،تالمعیاري لهذه الحقوق والحریا النطاقالمرجع الذي یبنى علیه تفسیر 

 1948حقوق الإنسان لسنة ل العالمي علانالإوالصكوك الدولیة المصادق علیها في هذا الشأن، لاسیما 

الرجوع  یمكن استنباط إلزامیةوإن كان ، 3وكذا الوثائق الدولیة التفسیریة لها، 1966والعهدین الدولیین لسنة 

المصادق  المعاهدات التي تلزم القاضي بتطبیق ،ن الدستورم 171من نص المادة  إلى هذه النصوص

  .4علیها

كذلك التعدیل  هاوتضمن 199في المادة  2016هناك ضمانة أخرى نص علیها التعدیل الدستوري لسنة        

 والإنذار الرقابةوالمتمثلة في دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان كهیئة مهمتها  2020الدستوري لسنة 

                                                           
 ، یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، الموقع الالكتروني للجریدة08/06/1966، المؤرخ في 66/156 رقم الأمر  1

  .14/05/2019: ،تاریخ الإطلاع www.joradp.dz:دیمقراطیة الشعبیةریة الجزائریة الالرسمیة للجمهو 
 107مرتكب الجنایات المنصوص علیها في المادة  : "من قانون العقوبات المعدل والمتمم، على أن 108تنص المادة   2

  "..ذلك الدولة على أن یكون لها حق الرجوع على الفاعلكمسؤول شخصیا مسؤولیة مدنیة و 
مثال على ذلك، التعلیقات الصادرة عن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان وكذا اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة   3

  .والثقافیة بمنظمة الأمم المتحدة
 وكذا هوریةالجم علیها، وقوانین المصادق المعاهدات بتطبیق وظیفته ممارسة في القاضي یلتزم :"على أنه 171 المادةتنص   4

  "..الدستوریة المحكمة قرارات
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دون    یدرس المجلس،: "على أنهمنه  212حیث تنص المادة  حقوق الإنسان، احترام مجال في والتقییم المبكر

  إلى علمه،   یعاینها أو تبلغ   كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي   المساس بصلاحیات السلطة القضائیة،

وإذا اقتضى    السلطات الإداریة المعنیة،ویعرض نتائج تحقیقاته على   . هذا الشأن   ویقوم بكل إجراء مناسب في 

 .". على الجهات القضائیة المختصة   الأمر،

تدخل  من بین الضمانات الأساسیة للحقوق والحریات مبدأ الفصل بین السلطات والذي یضمن عدم       

ل تنفیذیة في عمسیما في مجال التشریع من خلال عدم تدخل السلطة السلطة في عمل سلطة أخرى، لا

للسلطة التنفیذیة إمكانیة التشریع نجد أنها تمنح الدساتیر الجزائریة السلطة التشریعیة، وبالرجوع إلى مختلف 

لرئیس  المخولةالتشریع بأوامر آلیة في مجالات هي في الأصل من اختصاص السلطة التشریعیة، عن طریق 

، حیث )143المادة (ن من طرف الحكومة اقتراح القوانیإمكانیة وكذا عن طریق  ،)142المادة (الجمهوریة 

، وما 149إلى غایة المادة  139وظیفة التشریع انطلاقا من المادة  2020ي لسنة الدستور التعدیل ینظم 

 ،تحكم العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة أثناء ممارسة هذه الوظیفة هایلاحظ من خلال هذه المواد أن

، حیث إذا كان الدستور الجزائري یمنح لدرجة تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات والتي تعتبر معیارا ومؤشرا

فإنه كذلك یمنح البرلمان سلطة إلغاء هذه  ،إمكانیة التشریع بأوامر في حالات محددة الجمهوریة لرئیس

  .الأوامر

لا یوافق علیها تعد لاغیة الأوامر التي : " ، على أنه142من المادة  3تنص الفقرة  وفي هذا الإطار     

لذلك ) السلطة التشریعیة(، وهو امتیاز مرتبط بكون أن وظیفة التشریع هي اختصاص أصلي للبرلمان"البرلمان

وإن كان التاریخ التشریعي للجزائر لم یشهد مثل هذه الحالة  ،یعطي لها المؤسس الحق في إقراره أو إلغاءه

، 149 ن ما یثیر الإشكال هو نص المادةلك ، 1دة اعتباراتقد یرجع ذلك لع) إلغاء أوامر من برلمان(الأخیرة 

 ،)148المادة ( لرئیس الجمهوریة في كونه جهة إصدار القوانین الدستوربمناسبة السلطة التي یمنحها حیث 

ما یجعل منه هیئة رقابة على عمل  ،)149المادة ( طلب قراءة ثانیة للقانون وإعادة التصویت علیهیمكن له 

  .ما یمكن اعتباره إخلالا بمبدأ الفصل بین السلطاتوهو ، شریعیةالسلطة الت

حیث سبق التطرق لأهمیة -فیما یخص الصیاغة القانونیة للمادة،  143خر یثیره نص المادة آإشكال     

لكل من الوزیر الأول أو :" ، والتي تنص على أنه- 2صیاغة مواد الدستور وأثرها على جودة النص القانوني

  .".ومة، حسب الحالة، والنواب وأعضاء مجلس الأمة، حق المبادرة بالقوانینرئیس الحك

                                                           
  .لم تشهد في تاریخها الحدیث برلمانا معارضا، بالإضافة للولاء السیاسي لرئیس الجمهوریةأن الجزائر أهمها   1
، فرع ثاني من المطلب الأول من المبحث الأول من هذا أنظر أهمیة الصیاغة الصحیحة للاعتراف بالحقوق والحریات  2

   .الفصل
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من خلال نص هذه المادة تم ترتیب السلطة التنفیذیة قبل السلطة التشریعیة في المبادرة بالقوانین، مما     

لا ) أو الوزیر الأول(یعطي انطباعا على أن الوظیفة التشریعیة هي من اختصاصات رئیس الحكومة 

البرلمان، في حین أن العكس هو الصحیح، لذلك كان من الأسلم  تقدیم أعضاء السلطة التشریعیة بصفتها 

 .الأصلیة صاحبة الاختصاص

ضمانة إضافیة للحقوق والحریات تتعلق بإمكانیة الرقابة  2020لسنة  هذا وتضمن التعدیل الدستوري      

كانت الرقابة الدستوریة  أین ،كون موجود قبل هذا التعدیلالدستوریة على المراسیم التنظیمیة وهو ما لم ی

یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بشأن " :على أنه 190/3تنص المادة  وفي هذا الشأنتقتصر على القوانین، 

  .1"دستوریة التنظیمات خلال شهر من تاریخ نشرها

  لحریة البحث العلمي  المكفولةالضمانات : ثانیا          

المتضمن الاعتراف  2016من التعدیل الدستوري لسنة  44المادة من  04الفقرة الاحتفاظ بنص  تم     

مادة مستقلة  وضعها في، مع 2020الدستوري بحریة البحث العلمي إلى جانب الحریات الأكادیمیة في تعدیل 

ف عبارة في ، حیث كان الاعتراف فیما سبق إلى جانب حریات وحقوق أخرى، كما تم حذ75وهي المادة 

ت إطار القانون التي اعتبرت بمثابة تقیید لهذه الحریة لأنها كانت تحیل تنظیم ممارستها للمشرع دون ضمانا

الدستوري بهذه الحریة،  ففیما یخص صیاغة الاعترا آخر مسجلتقدما  أو ضوابط، وهو ما یمكن اعتباره

 74قوق والحریات الثقافیة على غرار المادة ولعل هذا ما یتم ملاحظته بالنسبة لكل المواد المتضمنة الح

، وإن كان تنظیم ممارسة هذه الحقوق والحریات یبقى )الحق في الثقافة( 76والمادة ) حریة الإبداع الفكري(

، كما أن ممارستها تخضع للضوابط المنصوص علیها في نفس 34من اختصاص المشرع بموجب المادة 

  .المادة

التي تنص في  74یتمثل في ما تضمنه نص المادة  2020یل الدستوري لسنة یبقى الإشكال في التعد    

، في حین كانت ."مضمونة والفنیة، العلمیة أبعاده ذلك في بما الفكري، الإبداع حریة : "فقرتها الأولى على أن

: على الشكل الآتي 44بموجب الفقرة الأولى من المادة  2016الصیاغة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

  .2".حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن  "

                                                                                                                                                                                           
  
  .سابق مصدر، ....، یتعلق بإصدار التعدیل   الدستوري30/12/2020، المؤرخ في 20/442المرسوم الرئاسي رقم   1
  .المتضمن التعدیل الدستوري، مصدر سابق، 06/03/2016المؤرخ في  16/01المرسوم الرئاسي رقم   2



~ 218 ~ 
 

 44بالنسبة للمادة  ،'الابتكار الفكري والفني'حقیقة كلتا الصیاغتین بهما إشكال خاصة فیما یتعلق بعبارة      

   رك ، لكن لتدا1الأصح هو الإبداع الفني، ولقد رأینا الفرق الجوهري بین مصطلحي الابتكار والإبداع أین

هذا الخطأ في الصیاغة تم الوقوع في إشكالیة أخرى وهي التضحیة بحریة الابتكار التي تعتبر مهمة وجوهریة 

ق التقدم العلمي، حیث حاول ــتحقیأهمیتها لبو  ،المجتمع داخلفي كل مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .الفكري له أبعاد علمیة وفنیةالمؤسس وضع نوع من التوازن من خلال اعتبار أن الإبداع 

توظیف (، لكن هذه المرحلة ثل في توظیف الأفكار التي یتضمنهاقد یكون للإبداع أبعاد علمیة والتي تتم     

خر مستقل ومختلف ألا وهو الابتكار، آضمن الإبداع بل لها مصطلح  تدخللا یمكن أن ) أو الاستخدام

الخیالیة إلى  الأفكار تحویل بینما الإبداع یعمل على، 2"المعرفة من مالقیأو  القیمة، خلقل" الذي یعتبر أداة 

وبذلك منتج أو إلى وسیلة استخدام، إلى  هاتحویل عبرر افكالأتلك تنفیذ  على الابتكارحقیقة، في حین یعمل 

على  فیه یعتمد ، حیثأوسع هذا الأخیر نطاقلأن ، لكن لیس كلها یكون الإبداع أحد مصادر الابتكار

هذه المبتكرة لستخدام الایشكل الفارق هو طریقة  قد مالكن ، على حد سواء لأفكار الجدیدة أو القدیمةا

تبقى رغم قدمها ملهمة لكثیر من الابتكارات حتى  مثلا، نأینشتاینظریة النسبیة للعالم الألماني فالأفكار، 

  .یومنا هذا

تدخل ضمن حریة الفكر المعترف بها لكل إنسان، لكن قد لا تتأثر حریة الإبداع بالتقیید لأنها  وبذلك     

وإن كان بعض المفكرین یعتبرون الابتكار إبداعا في حد تقیید حریة الابتكار هو ما یمكن أن یقتل الإبداع، 

 تتواجد لا : "یرى أنه من خلال مثاله حول الكهرباء حیث ي،فیجوتسك لیفذاته، من بینهم العالم السوفیاتي 

 لا الإبداع فإن أیضا، وهكذا المصباح في أیضا ولكن مبهر، وبرق رائعة رعدیة عاصفة في فقط الكهرباء

 ویغیر البشري الخیال فیه یجمع مكان كل في أیضا ولكن عظیمة، تاریخیة أعمالا یبتكر حیث فقط یوجد

 .3".جدید شيء أي ویخلق

                                                           
لبحث العلمي من هذه الدراسة، للإطلاع على بمنحى اعتراف المؤسس الجزائري بحریة ا یمكن الرجوع إلى الفرع الخاص  1

  . الفرق بین الابتكار والإبداع
2 Claudie Haigneré, Journée de sensibilisation aux brevets à destination des chercheurs : « protection et valorisation 
des résultats de la recherche publique », ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles Technologies, France, 
septembre 2003, p 02. 
3 Chaptre 04 : Innovation and creativity, Developing the Cambridge learner attributes, Cambridge Assessment 
International Education, 2011, p 54, Link : https://www.cambridgeinternational.org/Images/417069-developing-the-
cambridge-learner-attributes-.pdf 
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ابتكار فكرة ألا وهو الاختراع، ومعناه  خر مختلف عنهماقف بین الإبداع والابتكار مصطلح آكما أن ما ی     

  تتضمن أفكار : " یة الاختراعات على أنهاحیث تعرف المنظمة العالمیة للملكیة الفكر  ،1أو مفهوم جدید

   ،ارــراع والابتكـــالاخت ةـفي الحقیق المؤسس هي عنهام ـــالأبعاد التي یتكلف علیه و ،2"جدیدة لمشاكل تقنیة حلولا

لذلك كان أولى الاحتفاظ بحریة الابتكار إلى جانب حریة  ،منم النشاط العلمي ومراحل مختلفة مفاهیم لكنها

نظرا لدورهما الجوهري في ، 2016اع كحریتین مستقلتین كما كانت في ظل التعدیل الدستوري لسنة الإبد

وعدم ) الإبداع كونه یدخل ضمن مجال(تحقیق رفاهیة وتقدم المجتمع، مع حذف الجانب الفني من الابتكار

   .تقیید مجالاته

بعض الحریات والحقوق الضامنة والمعززة لحریة البحث  ،)2020سنة (هذا وتضمن هذا التعدیل     

     ، بالإضافة للحق ) 54المادة (وحریة النشر ) 52المادة (والتعبیر ) 51المادة (الرأي ، كحریتيالعلمي

التنقل  و ،)74المادة ( حق في الملكیة الفكریةال ، و)51 المادة(في الحصول على المعلومات وتداولها 

والحق في الحصول  على غرار حریة النشر ،، إلا أن البعض منها تخضع ممارستها للقانون)49المادة (

الذي قد یتأثر به الباحث في بعض الحالات و ، التقییدعلى المعلومات، وهو ما قد یعطي ذریعة لمحاولة 

     .ته العلمیةوینعكس سلبا على حری

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
: أنظر، "فكرة لمخترع، تسمح عملیا بإیجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنیة:" یعرف المشرع الجزائري  الاختراع  على أنه   1

، 44، الجریدة الرسمیة العدد ختراعبراءات الاتعلق بالم ،2003یولیو  19المؤرخ في ، 03/07رقم من الأمر  02المادة 

  .27، ص 23/07/2003الصادرة في 
، 2016سویسرا،  منشورات المنظمة،الطبعة الثانیة،  ،فهم حق المؤلف والحقوق المجاورةالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة،   2

  : الرابط الالكترونيیمكن الاطلاع علیه من خلال  .05ص 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_909_2016.pdf 
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  الضمانات التشریعیة لحریة البحث العلمي: المبحث الثاني

أن حریة البحث العلمي قد یكون لها عدة مستویات تتعلق بالباحث  إلى نا من خلال هذه الدراسةلوص     

التي  كما أن ارتباطها بمجال حریات وحقوق أخرى یفرض أن تعنى التشریعات ،مؤسسة البحثبو  ،البحثبو 

نقسم الضمانات التشریعیة لحریة  أنتحكم هذه المستویات والمجالات بحریة البحث العلمي، وعلیه یمكن 

ضمانات یوفرها التشریع المنظم لمهنة الباحث، وضمانات توفرها التشریعات التي تحكم : إلىالبحث العلمي 

  .اط البحثوتنظم نشاط البحث، وضمانات تكفلها التشریعات التي لها علاقة بنش

  البحث العلمي وظیفة عمومیة:  المطلب الأول        

صدرت سنة التي ینظم المشرع الجزائري مهنة الباحث عن طریق مجموعة من المراسیم التنظیمیة     

القانون  المتضمن 2008 ماي 03مؤرخ فيال 129 /08تنفیذي رقم المرسوم ال: والمتمثلة في ،2008

القانون  المتضمن 08/130 تنفیذي رقمالمرسوم ، والالباحث الاستشفائي الجامعيالأساسي الخاص بالأستاذ 

القانون الأساسي الخاص  المتضمن 08/131رقم  و المرسوم التنفیذيث، الأساسي الخاص بالأستاذ الباح

  .1)2008ماي  03(في نفس التاریخ  ، الصادرین كذلكبالباحث الدائم

الجهة التي أصدرت هذه المراسیم هي السلطة التنفیذیة متمثلة في رئیس هو أن  ،أول ما یمكن ملاحظتهو     

هل في ذلك تعارض  لكن التساؤل یطرح، 852المعدل في مادته  1996الحكومة وهذا تطبیقا لنص دستور 

  .لمبدأ الفصل بین السلطات؟ اانتهاك مع روح الدستور، و

  بموجب مراسیم دستوریة تنظیم مهنة الباحثمدى : الفرع الأول        

نجده یتضمن  الذي صدرت في ظله هذه القوانین الأساسیة ، المعدل،1996دستور بالرجوع لنص      

 122المادة نص المهمة، والتي یمكن من خلالها استیضاح هذه المسألة، أولا هناك  النصوصمجموعة من 

: لات الآتیةاجلموكذلك في ا ،دستورتي یخصصها له الال یادینلمان في المیشرع البر : " أنه  علىالتي تنص 

وواجبات  وحمایة الحریات الفردیة ،ا نظام الحریات العمومیةملاسی ،حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة) -1

الضمانات الأساسیة ) 26-  ....، والبحث العلمي تعلقة بالتعلیملمالقواعد العامة ا) 16 -.......واطنلما

  .".عام للوظیف العموميوالقانون الأساسي ال ،ینللموظف

                                                           
  .04/05/2008من الجریدة الرسمیة ، الصادرة في  23حیث تضمنها العدد   1
ارس می : "على أنه) 2016بعد تعدیل  99والتي أصبحت رقم ( 2002وفق تعدیل  1996من دستور  85تنص المادة   2

ع یوق  -4...: ستور، الصلاحیات الآتیةأخرى في الد  حكاملطات التي تخولها إیاه صراحة أرئیس الحكومة، زیادة على الس

  .."المراسیم التنفیذیة،
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مسائل التي تتعلق بحقوق الأن یتم التشریع في  ه المادة یتضح لنا أن الدستور أوجبمن خلال هذ     

الأشخاص وواجباتهم الأساسیة وكذا الضمانات الممنوحة للموظفین، والقواعد العامة المتعلقة بالتعلیم والبحث 

الاختصاص في هذه المسائل،  ةصاحبهي یعیة التي تكون بموجب قوانین تصدر عن السلطة التشر  ،العلمي

  .اختصاصهالذلك أي تشریع یصدر عن غیر هذه السلطة یكون مخالفا للدستور كونه یمثل تعدیا على 

سائل غیر لمة في اظیمیتنارس رئیس الجمهوریة السلطة الیم : "التي تنص على أنه 125ناك المادة ثم ه    

  ".ذي یعود للوزیر الأولالتنظیمي ال المجالفي  ینطبیق القوانیندرج ت .صة للقانونخصلما

المتعلقة باختصاص  85/4من خلال حیثیات هذه المراسیم نجدها تركز على مادتین من الدستور المادة     

الممنوحة  التنظیمي المجالفي  ینتطبیق القوانالمتعلقة ب 125/2والمادة  ،رئیس الحكومة في إصدار المراسیم

 ةالعمومی ةالحكومة، كما أن هذه المراسیم صدرت تطبیقا للمادة الثالثة من القانون الأساسي للوظیف لرئیس

والذي تم الموافقة علیه من طرف البرلمان  ،2006یولیو  15المؤرخ في  06/03الصادر بموجب الأمر 

  .20061نوفمبر  14المؤرخ في  06/12 رقم بموجب القانون

یستغل رئیس الجمهوریة كممثل للسلطة التنفیذیة  ،من جهةف، ام إشكالیة مهمةأم نجد أنفسناوهنا      

للتشریع في مسألة تدخل في  )ونركز على كلمة استثنائیة(لهالممنوحة الاختصاصات التشریعیة الاستثنائیة 

للسلطة  خر بموجب ذلكآ تفویض اختصاصب، كما یقوم صیلة الممنوحة للسلطة التشریعیةالاختصاصات الأ

مستغلا نص الفقرة  ،التنفیذیة التي یمثلها من أجل تنظیم حقوق وواجبات أساسیة یشترط تنظیمها بالقانون

بعد التعدیل الدستوري لسنة  141التي أصبحت تحمل رقم (1996من دستور  125الثانیة من المادة 

2020(.  

 سنة دستور المؤسس ذلك في أقریث ح، التشریع بأوامر هو استثناء لا یكون إلا عند الضرورةالمعلوم أن     

ریة كوسیلة وأداة دستو "التي أعطت رئیس الجمهوریة سلطة التشریع بأوامر  124المادة  بموجب 1996

العادي للدولة والمؤسسات الدستوریة في حالة وقوع الدولة تحت وطأة  احتیاطیة تستعمل لضمان السیر

شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي  "إما خلال كبشرط أن یتم ذل، 2"الضرورة والظروف الاستثنائیة

                                                           
  .10، ص 15/11/2006، الصادرة في 72الجریدة الرسمیة العدد   1
بأوامر، إلى أسلوب التشریع  1996التي أدت بالمؤسس الدستوري الجزائري إلى العودة مرة أخرى في دستور  الاعتباراتإن "  2

ام بإصلاح ة الوفاق الوطني والمتعلقة بالقیة على ندو دستور المعروضل الها المذكرة الرئاسیة لمشروع تعدیر ذكجاءت على 

 ة ي تسببت في أزمة دستوریة، ومن خلال إقرار أسلوب التشریع بأوامر كوسیلدستوري لإزالة الثغرات القانونیة والدستوریة الت

  =لة وقوع الدولة تحت وطأة الضرورةة في حاستوریات الدر العادي للدولة والمؤسسوأداة دستوریة احتیاطیة تستعمل لضمان السی
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في ظل الرئیس السابق عبد العزیز بوتفلیقة جعلت من هذا الاستثناء و أن السلطة في الجزائر إلا  ،1"البرلمان

مما یخالف مقاصد المؤسس وروح الدستور، حیث تم اللجوء لهذه الوسیلة من أجل في التشریع قاعدة عامة 

  .القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  ن القوانین، والتي من بینهافرض مجموعة م

قاعدة هامة منطقیة لدى الفقه الدستوري أقرتها المحكمة العلیا الأمریكیة والتي  یتعارض مع أن ذلك كما     

 المقررة الاختصاصات ممارسة شعار تحت به یسمح أن یمكن لا المشروعة غیر تحقیق الأغراض"ترى أن 

التي  26 في فقرتها 122أن صدور هذا القانون بموجب أمر قد یتعارض مع أحكام المادة  حیث ،2"روعةالمش

تعطي للسلطة التشریعیة الاختصاص الحصري في إصدار هذا القانون، وكان من واجب رئیس الجمهوریة 

بطة ومكملة لبعضها التقید بنص هذه المادة رغم السلطة الواسعة الممنوحة له، كون أن مواد الدستور مترا

 02 رقم الدستوري لسلمجقرار ا تتعلق بموضوع التشریع، وهو ما عبر عنه  122وأن المادة  ،البعض

 بمحافظة الجزائر الخاص الأساسي للقانون مراقبته بمناسبة 2000 فبرایر 27 في المؤرخ  2000/د.م/أ.ق/

 الدستور من 122 المادة المشرع بمقتضى لخو  قد الدستوري المؤسس كان إذا:" أنه والذي جاء فیه الكبرى

 یتقید بأن الصلاحیة هذه ممارسة حین یتعین علیه فإنه للبلاد، الإقلیمي التقسیم مجال في التشریع صلاحیة

 لا والولایة البلدیة هي ةللدول الإقلیمیة بأن الجماعات التي تقضي الدستور من الأولى الفقرة 15 المادة بأحكام

 من انطلاقا العاصمة الجزائر بمدینة خاصا وعملا وسیرا تنظیما یحدد أن المشرع بإمكان"أنه ، كما یضیف "غیر

 ،3."الموضوع في بأحكام الدستور یتقید أن فإن علیه الدستور من الرابعة للمادة ووفقا الدستوري، مركزها

لك سلطة حیث یفهم من هذا القرار أن التقید بالأحكام الموضوعیة للدستور واجب على من یم

، فعلى 1996تدخل ضمن مواضیع التشریع ضمن دستور  123و 122التشریع،وباعتبار نص المادتین 

  .السلطة التشریعیة مراعاتها وكذلك على رئیس الجمهوریة احترامها

في مجال  ه الواسعةصلاحیات لممارسةفي سعیه  رئیس الجمهوریةقد أغفلها أخرى هناك مسألة مهمة     

 الأساسیة تفرض أن یكون تنظیمها بتفویض صریح منأن خصوصیة الحقوق والحریات  : وهي، ألا التشریع

                                                                                                                                                                                           

، میمونة سعاد، الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة ورقابتها الدستوریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه "روف الاستثنائیةوالظ= 

، ص 2016- 2015بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة  العلوم في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو

  :یمكن الاطلاع على الرسالة عبر الرابط الإلكتروني. 06
 http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/10114/1/Dmimouna.pdf  

كمحاولة منه لتبیان أن هذه الطریقة في " في المسائل العاجلة" أضاف عبارة  2016لسنة  يالتعدیل الدستور  وإن كان  1

  .التشریع  لا یتم اللجوء إلیها إلا عند الضرورة القصوى 
 عبد: أنظر  ،V. Brethen, V. United states  قضیة في العلیا الأمریكیة المحكمة صاغتها الّتي المنطقیة للقاعدة تطبیقا   2

  99 .ص ،1990مصر، القاهرة، العربي، الفكر دار  ،01ط القوانین، دستوریة رقابة ،سالمان محمد العزیز
  .03، ص 28/02/2000صادرة في ال، 07الجریدة الرسمیة العدد    3
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لجهة  هوالتي لا یمكن لها بدورها تفویض ،والذي لا یصدر إلا لجهة واحدة وهي السلطة التشریعیة ،المؤسس

، 125لمادة أخرى، لذلك لا یمكن استغلال حجة  تطبیق القانون المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من ا

 03بموجب المادتین ) في هذه الحالة الباحثین والأساتذة الباحثین( لإسناد تنظیم حقوق وواجبات الموظفین 

كونه یتعارض مع روح الدستور ومع الأحكام الموضوعیة  ،من هذا الأمر عن طریق مراسیم تنفیذیة 11و

وحتى مع الفقرة الأولى من المادة ، 1منها 26و  1لاسیما الفقرة  122للدستور المنصوص علیها في المادة 

التي تنص على أن السلطة التنظیمیة الممنوحة لرئیس السلطة التنفیذیة تمارس في المسائل غیر  125

المخصصة للقانون، وتنظیم حقوق وواجبات الموظفین من المسائل المخصصة للقانون، لذلك كان الأولى 

، وإهمال الفقرة الأولى من 125من المادة  2رتكاز على الفقرة احترام هذه النصوص بدل السطو علیها للا

   .نفس المادة على الأقل

  أهم آثار اعتبار البحث العلمي وظیفة عمومیة   :الفرع الثاني        

استقراء نصوص المراسیم التنفیذیة المتضمنة القوانین الأساسیة أول ما یمكن الوقوف علیه بمناسبة       

مهنة البحث خدمة عمومیة تتم في المؤسسات البحثیة و الهیئات  اعتبار ،في الجزائر لمهنة الباحث

یترتب عن ذلك أن كما یطرح التساؤل عن تنظیم البحث في القطاع الخاص؟، قد الأكادیمیة العمومیة، لذلك 

الأساسي إلى القانون  ،وحریاته إضافة لهذه المراسیم هیخضع تنظیم حقوق اعمومی االباحث یعتبر موظف

 باقيمع  الباحثون فیها هي الحقوق والواجبات التي یشتركو منها،  3للوظیفة العمومیة طبقا لنص المادة 

وظائف أخرى أین فضل فیها المشرع  عكس موظفي القطاع العام رغم خصوصیة النشاط الذي یمارسونه،

در بموجب قانون عضوي ینظم على غرار القانون الأساسي للقضاء الصا ،احترام الدستور وكذا خصوصیتها

  .في الجزائر ینمكانة البحث والباحثحقیقة ، وهو ما یطرح التساؤل حول 2حقوق وواجبات القضاة

 نشاط بعض ما یمكن ملاحظته كذلك هو ربط جانب من مهنة البحث بالتدریس، من خلال جعل      

    القانون التوجیهي لباب الثالث من عنوان التطبیقا  وظیفة التدریس في الجامعةالعلمي مقترنا ب البحث

    من نفس القانون  51ترجمة لنص المادة  و ،19993أفریل  04المؤرخ في  99/05 رقم للتعلیم العالي

                                                           
في  وكذلك تي یخصصها له الدستور،شرع البرلمان في المیادین الی : "على أنه 1996من دستور  122تنص المادة   1

حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة، لا سیما نظام الحریات العمومیة، وحمایة الحریات الفردیة،  - 1  : المجالات الآتیة

  ".الضمانات الأساسیة للموظفین، والقانون الأساسي العام للوظیف العمومي، - 26 ...... وواجبات المواطنین،
، 57الجریدة الرسمیة العدد ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، 06/09/2004في  المؤرخ 04/11العضوي رقم  القانون   2

  .13، ص 08/09/2004الصادرة في 
  .07صمصدر سابق، ، 07/04/1999الصادرة في  ،24الجریدة الرسمیة العدد  3
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یتكون سلك أساتذة التعلیم العالي من أساتذة باحثین وأساتذة باحثین استشفائیین : " نهالتي تنص على أ

 بموجب » Chercheur Enseignant « رنسي الذي أخذ بهذا المصطلح تأثرا بالمشرع الفوهذا ، 1"جامعیین

  . 2 بشأن التعلیم العالي 1984ینایر  26المؤرخ  52-84القانون رقم 

وهو ما یجرنا لدراسة  ،أما ثالثا، فإنه تم التمییز بین وظیفة الباحث الدائم وبین وظیفة الأستاذ الباحث     

  .یة الأكادیمیةحریة البحث العلمي إلى جانب الحر 

 المنظمة لمهنة الباحث القوانین الأساسیة أنفنجد  ،البحث وظیفة عمومیة أما بخصوص كون نشاط     

، الذي یهدف إلى إنشاء فترة اختبار قبل فترة "الأنجلوساكسوني الحیازة نموذج مسار:"تطبق ما یسمى ب

ة الخارجي لمختلف رتب هذه یف والذي یمكن ملاحظته من خلال عملیة التوظ ،3الحیازة المحتمل

  . والتي تتشابه مع جمیع عملیات التوظیف في مجال الوظیفة العمومیة الوظیفة

والتزامه الحقوق الباحث من  استفادة ،البحث العلمي وظیفة عمومیةنشاط یترتب كذلك على اعتبار      

في سیما لا ساسي للوظیفة العمومیةالمتضمن القانون العام الأ 06/03 رقم نص علیها الأمرالتي یالواجبات ب

  علیهحریة الرأي في حدود احترام واجب التحفظ المفروض : والتي نذكر منها،  31إلى  26المواد من 

دة ه، و حریة الترشیح إلى ع السیاسیة الأحزابو الجمعیات و  للنقابات الانتماءحریة في الو  ،)26المادة (

   ضافة إلى مبدأ المساواة لإبا ،)28،29المواد (ة نیهالم هى حیاتلع سیاسیة أو نقابیة دون أن تأثر آراءه

       مهم أو لونهالتمییز بین الموظفین بسبب جنس هحظر  من خلالبین الموظفین الذي یكرسه هذا القانون 

حق في الحمایة ال، و )27المادة( جتماعیةم الشخصیة و الاهم أو بسبب أي ظرف من ظروفلهم أو أصهأو أرائ

، والحق في ظروف عمل ملائمة )33المادة( ، والحق في التقاعد وفي الحمایة الاجتماعیة) 31-30المواد (

     الحقو ، )38المادة ( الحق في التكوین وتحسین المستوىو ، )37المادة (تضمن الكرامة والصحة والأمن

یة وفي تقلد المناصب الحق في الترقو ، ) 119، 112، 32المادة (في الراتب والتعویضات والمكافآت 

  ).169، 167المواد(الحق في الدفاع و ، )39 ةالماد(، الحق في العطل ) 10،106المواد (العلیا

ها تدعم حریة البحث العلمي، إلا أن التساؤل قد حث نجد أنالو نقارن هذه الحقوق بما تتطلبه حریة الب    

یقید والذي  26المشار إلیه في نص المادة  واجب التحفظ على غرار ،بعض الالتزامات المقررة یثور حول

      .ر أساسیة وجوهریة بالنسبة للباحثالتي تعتبهذه الأخیرة   ،حریة الرأي

                                                           
  .10، ص ، المصدر السابق07/04/1999الصادرة في  ،24الجریدة الرسمیة العدد  1

2 Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, lien: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692733 
3
 Sabina Issehnane, Une loi pour détruire l’enseignement supérieur, revue Politis, n° 1592, 26/02/2020, lien: 

https://www.politis.fr/articles/2020/02/une-loi-pour-detruire-lenseignement-superieur-41404/ 
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، على حریة رأي الموظف العمومي 06/03 رقم المشرع الجزائري من خلال الأمرهذا القید الذي وضعه     

 ،ات التي یجب على الموظف اتخاذها للالتزام به؟هي الإجراء ما و ما معناه، هذا الأمر في لم یبین والذي

  .وهل یمكن تطبیقه على الباحث؟

تم وضعه  ، حیث1الفرنسي مجلس الدولة لمن قب 1935في عام  تم تكریس فكرة الإخلال بواجب التحفظ    

مهینة أو وبالتالي یستبعد التحفظ التصریحات ال ،لتجنب اتخاذ مواقف من شأنها أن تعطي صورة سلبیة للإدارة

الالتزام بضبط النفس فیما یقول بموجبه یتعین على الموظف ، كما الانتقادات القاسیة ضد الإدارة أو الحكومة

أو الأداء السلیم للخدمة  أیضا في سلوكه أثناء وقت العمل وخارجه، حتى لا تضر الكرامةو شفویا أو كتابیا، 

  .2العامة

واجب الاعتدال في التعبیر العلني عن الآراء : "هذا الواجب على أنه 'ربیني شابیس'یعرف الفقیه بدوره       

من خلال هذا یتضح لنا أن واجب التحفظ في الوظیفة العامة مرتبط بطریقة التعبیر ، 3"الشخصیة والسیاسیة

 جمیع على یجب" أینوهو الاتجاه المعمول به في فرنسا،   عن الآراء الشخصیة للموظف ولیس بحریة رأیه،

 هذا، الشخصیة آرائهم عن والشفوي الكتابي التعبیر في النفس وضبط التحفظ ممارسة الحكومیین سؤولینالم

 ا،عنه التعبیر طریقة ولكن ،)العمومیین للموظفین بها معترف الرأي حریة( الآراء بمحتوى یتعلق لا الالتزام

 الهرمیة السلطة قبل من التحفظ واجب خرق تقییم یتم، حیث وخارجها الخدمة فترة خلال التحفظ التزام یسريو 

  .4".حدة على حالة كل أساس على

  المتضمن ،1966جوان 02المؤرخ في  66/133رقم   الأمرلمشرع الجزائري ومن خلال ل بالنسبة      

 دون السلوكي جانبه في التحفظ واجب إلى صراحة أشارفقد  ، العمومیة المتضمن القانون الأساسي للوظیفة

 یحترم أن الموظف على یجب: "منه على أنه  20التعبیر، حیث نصت المادة  حریة بتقیید متعلقال الجانب

                                                           
، الحكومة سیاسة تجاه الأهمیة بالغة تعتبر عامة بملاحظات أدلوا الذین تونس في المهندسین مشیعة في موظففي قضیة  1

، "التحفظ لالتزام مخالفة الجنائي، القانون بموجب علیها ویعاقب الخدمة خارج تبقى التي التشهیریة، التعلیقات" حیث اعتبرت

  :أنظر

Devoir de réserve dans la fonction publique française, site internet : https://fr.wikipedia.org 
2 Emmanuelle Pirat, Devoir De Réserve : attention aux dérapages sur internet !, Publié le 11/02/2019 sur le site 
internet : https://www.cfdt.fr 

، مركز المنارة 22 العددمجلة المنارة للدراسات القانونیة والإداریة،  ،واجب التحفظ في الوظیفة العمومیةأحمد ملوكي،  3

  .235، ص 2018للدراسات القانونیة والإداریة، الرباط، المغرب، 
4  Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Devoir de réserve, discrétion et secret 
professionnels dans la fonction publique, site internet du service public français, 04 février 2020, lien : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F530 
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 ولو عمل، كل عن یتمنع أن علیه یجب لاسیما و  بالتحفظ ملزم احترامها، فهو على یعمل وأن الدولة سلطة

  .1"به وطةالمن المسؤولیات لأهمیة أو العمومیة الوظیفة لكرامة منافیا یكون عن خدمته، خارجا

 وعلیه بالرجوع ،الموظفرأي ر إلیه كقید لحریة یشا، 06/03 رقم الأمر غیر أن واجب التحفظ الوارد في     

یحدد بعض الواجبات الخاصة  ، الذي1993فبرایر  16المؤرخ في  93/54 رقم المرسوممن  04لنص المادة 

نجد المشرع یبین ماهیة هذا ت العمومیة، المطبقة على الموظفین والأعوان العمومیین وعلى عمال المؤسسا

یلزم المستخدمون المذكورین في المادة الأولى أعلاه بواجب التحفظ ":أنه الالتزام، حیث تنص هذه المادة على

الامتناع عن التعبیر عن الرأي أن التحفظ یتعلق ب ذلك، یفهم من 2."إزاء المجادلات السیاسیة أو الإیدیولوجیة

 یترتب عن ذلك اتخاذ مجموعة من الإجراءات بینها، و تثیر جدالا سیاسیا أو إیدیولوجیالة الشخصي اتجاه مسأ

یترتب عن واجب التحفظ بالنسبة : "  والتي تنص على أنه، من هذا المرسوم 05المشرع في المادة 

وتعلیق  الامتناع عن كل عمل وسلوك ،المذكورین في المادة الأولى أعلاه، حتى خارج المصلحة لمستخدمینل

أو  ، وبهذه الصفة یحظر كل عمل أو موقف أو حدیثیعتبر متعارضا ووظائفهم ووفق النظام الداخلي

إلحاق الضرر بالدولة ومؤسساتها، تعریض عمل السلطات العمومیة  :خطاب، یهدف عن قصد إلى ما یأتي

ذلك بلا مسوغ  أو عرقلة للخطر، تفضیل نشاط جمعیة أو مجموعة أو تشكیل مصرح به بصفة نظامیة،

  .3."قانوني

الوظیفة راء الشخصیة الذي قد یتعارض مع من خلال هذه المواد یتضح لنا أن التحفظ یتعلق بمحتوى الآ     

، وبذلك یكون المشرع الجزائري قد خالف وهو ما یمس بحریة رأیه ویقید حریة تعبیره ،التي یشغلها الموظف

التي یراعي أخذ الاحتیاطات اللازمة عن طریق  لق بطریقة التعبیریتعأن التحفظ  الذي یرى  الفرنسيالمشرع 

، ویبقى التعریف كونه یمثل وینتسب لهیئة أو مؤسسة عمومیة ،بموجبها الموظف مركزه القانوني والاجتماعي

به بعض اللبس، لأن هذا المرسوم صدر في ظل  ،93/54بموجب المرسوم رقم الجزائري الذي أقره المشرع 

، وعلیه قد یثار 2011والتي تم إلغاؤها بشكل رسمي سنة  عرفتها الجزائر،) حالة الطوارئ(نائیةحالة استث

  .4إشكال حول استمرار العمل به كونه من مخلفات هذا الظرف

                                                           
 العدد رسمیة الجریدة ال ،ومیةمالع لوظیفةالأساسي ل قانونال المتضمن ، 1966 جوان 02 في ، المؤرخ66/133  رقم الأمر  1

  .543ص ، 1966 جوان 08 في الصادرة ،46
  .05، ص  17/02/1993، الصادرة في 11الجریدة الرسمیة العدد   2
  .نفس المرجع  3
ظمة المحامین ،  الموقع الالكتروني لمن09/04/2001للغرفة الثانیة بمجلس الدولة، المؤرخ في  1192قرار رقم أنظر ال  4

  .14/05/2020: ، تاریخ الاطلاع http://www.avocats-sba.dz: لناحیة سیدي بلعباس
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 رقم من الأمر 48المنصوص علیه في المادة  یختلف واجب التحفظ عن واجب حفظ السر المهني و     

التي یكون قد اطلع علیها في إطار أو بمناسبة هني یتعلق بكشف الأسرار ، كون أن واجب السر الم06/03

   .، في حین أن التحفظ یتعلق بالتعبیر عن الرأي إزاء الوظیفة وكذا الأحداث الخارجة عنهامهامهممارسة 

یمتد حتى إلى التعلیقات على شبكة الانترنت من خلال مواقع التواصل الیوم هذا الواجب أصبح هذا و     

قد  وهو ما ، 1، حیث یمنع الموظف من جعل وظیفته أداة للدعایةالاجتماعي كونه یرتبط بواجب الولاء للإدارة

قد تتأثر من خلال تقیید حریة رأیه  أو الأكادیمیة یطرح عدة تساؤلات بالنسبة للباحث كون أن حریته العلمیة

 .؟بهذا الالتزام

التسلسل  ملاسیما من خلال وجوب احترااجب یتم وفق معاییر الأصل أن تقییم مدى الالتزام بهذا الو      

، لذلك قد یختلف 2الهرمي، وظروف الإدلاء بالآراء، والجهة المتحدث معها، وكذا أشكال وأسلوب التعبیر

التعلیم العالي  عضو هیئة التدریس فيیتمتع  حیث خاصة إذا كان أستاذا باحثا،الأمر بالنسبة للباحث 

التحدث  الحق فيتضمن له حریته الأكادیمیة  أین، 3الإدارة الآخرین موظفيمن بعض بخطوط عرض أكبر 

كما أنه یقع على عاتق  ،4من القیود المؤسساتیة أو التأدیبیة الإعفاء مع ،خارج قاعات الدرسحتى أو الكتابة 

شكلات الأخلاقیة القدرة على إبداء الرأي بشأن الم" هاتدریسعلیم العالي تأمین لأعضاء هیئة مؤسسات الت

والثقافیة والاجتماعیة بكل الاستقلال والمسؤولیة، وممارسة السلطة الفكریة التي یحتاج إلیها المجتمع لترشده 

إلى التفكر والفهم والعمل، وتعزیز وظائفهم النقدیة و الاستشرافیة عن طریق التحلیل المستمر لما یستجد من 

قافیة والسیاسیة، ومن ثم أداء دور المرصد القادر على التنبؤ والإنذار الاتجاهات الاجتماعیة والاقتصادیة والث

  .5"المبكر والوقایة

                                                           
1

 Les droits et les obligations, Le portail de la Fonction publique, 06/09/2013, lien : https://www.fonction-
publique.gouv.fr/droits-et-obligations#Obligation_reserve_Haut du formulaire 
2
 Ibid. 

ینبغي : " على أنه 26في بندها  1997تنص توصیة الیونسكو بشأن أوضاع هیئة التدریس في التعلیم العالي المعتمدة سنة   3

       اعات و الأفراد، بالحقوق المدنیة والسیاسیة ن سائر الجمأأن یتمتع أعضاء هیئة التدریس في التعلیم العالي، شأنهم ش

ولا ینبغي أن یكون هناك عائق أمام ممارستهم لحقوقهم المدنیة كمواطنین بما فیها حقهم في الإسهام ....الثقافیة  الاجتماعیة وو 

على التعلیم العالي، ولا في التحول الاجتماعي من خلال التعبیر الحر عن آرائهم في سیاسات الدولة والسیاسات التي تؤثر 

  ...".    یجوز  أن تفرض علیهم أي عقوبات لمجرد ممارستهم لهذه الحقوق
  .، مرجع سابق2005الأكادیمیة الصادر سنة  إعلان كولومبیا للحریة  4
م العالي في القرن التعلیالإعلان العالمي بشأن  الأخلاقي والاستقلال والمسؤولیة ووظیفة الاستباق، رالدو :  بعنوان 2المادة   5

  : ، الرابط الالكتروني22، ص 1998، الیونسكو، أكتوبر التقریر النهائي: الرؤیة والعمل: الحادي والعشرین
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116345_ara  
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ن إبداء الرأي بشأن ما یدور في المجتمع هو من صمیم عمل الجامعة ووظیفة الأستاذ الباحث، حیث إ     

بعض  في العامة، بل قد تتجاوزه مواقف التدریس فقط على وصف المؤسساتبعض لا تقتصر قد 

راء والعمل على موضوعات قد الآإلى التعبیر عن ، أو الاجتماع القانون أو العلوم السیاسیةك الاختصاصات

ن ، وعلیه فإفي المجتمع سیاسیا أو فكریا جدلا تشكلاالمفاهیم التي یحتمل أن بعض معالجة  حولنطوي ت

وهو ما قد یضر بالأستاذ  ،یوسعهاشتراط المشرع التزام الموظف بواجب التحفظ أثناء وخارج الخدمة قد 

التعلیمیة خاصة  تهبحریة في مؤسس هرأیفي التعبیر عن  الحقالباحث، كون أن حریته الأكادیمیة تكفل له 

ودون الخضوع لأي رقابة مؤسسیة في  المنظومة التي یمارس في نطاقها مهامه وتسییر ال موضوع بشأن

م بالنظر للظروف وكلماتهم وموضوعیته ساتذة الباحثینالأفي جمیع الأحوال قیاس رأي  لهذا یجب ،1ذلك

كما أن حریتهم الأكادیمیة تضمن لهم  ،التي یدلون فیها عن آرائهم خاصة داخل مؤسساتهم وأثناء التدریس

  .2عدم إجبارهم على تعلیم أمور تتناقض مع معارفهم العلمیة أو قناعاتهم الوجدانیة

مشروطة  ناقشة مختلف المواضیع خاصة داخل قاعات التدریس فإنهاغیر أن هذه الحریة التي تسمح بم    

أما هذا من ناحیة،  ،3"على عدم إدخال مادة التدریس المثیرة للجدل التي لا علاقة لها بموضوعهم"بالحرص 

و یجب علیه  بخصوصیة مهنته من ناحیة أخرى فإن المسؤولیة التي تقع على الباحث بصفة عامة و ترتبط

مؤسسته البحثیة وفي القضایا التي لا  بعمل یضرقد  الذي المنضبط غیر التعبیرله  رخصت لا قد، مراعاتها

خاصة خارج الخدمة، وهو ما لا یتعارض مع حریته العلمیة والأكادیمیة،   تدخل ضمن اختصاصه البحثي

الأكادیمیة في بیان مبادئ الحریة ) AAUP(وهو ما خلصت إلیه الرابطة الأمریكیة لأساتذة الجامعات 

بشأن أوضاع هیئات التدریس في التعلیم العالي  من خلال توصیتها الیونسكو ، وكذا19404والحیازة لسنة 

واجبات ومسؤولیات أعضاء هیئة التدریس في : تحت عنوان " ك"الفقرة  34في بندها  1997الصادرة عام 

إدراك أنهم "  في التعلیم العالي أنه یجب على أعضاء هیئات التدریس ، التي تنص علىالتعلیم العالي

                                                           
  .، مرجع سابق1997توصیة الیونسكو بشأن أوضاع هیئة التدریس في التعلیم العالي المعتمدة سنة من  27البند   1
  .المرجعنفس   ،28البند   2

3  AAUP, 1940 Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure, The previous reference. 
4 واطنون وأعضاء في مهنة مستفادة وضباط في مؤسسة مدرسو الكلیات والجامعات هم م :"حیث ینص على أنه  

عندما یتحدثون أو یكتبون كمواطنین، یجب أن یكونوا متحررین من الرقابة أو الانضباط المؤسسي، لكن وضعهم  ، تعلیمیة

نتهم یجب أن یتذكروا أن الجمهور قد یحكم على مه مسؤولین تعلیمیین كعلماء و، الخاص في المجتمع یفرض التزامات خاصة

النفس  ومن ثم، یجب أن یكونوا دقیقین في جمیع الأوقات، ویجب أن یمارسوا ضبط ، ومؤسستهم من خلال تصریحاتهم

  .".ا لآراء الآخرین، وأن یبذلوا قصارى جهدهم للإشارة إلى أنهم لا یتحدثون باسم المؤسسةهروا احترامالمناسب، وأن یظ
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عند التحدث أو الكتابة خارج إطار القنوات الأكادیمیة عن قضایا لا تتعلق بمجال –یتحملون المسؤولیة 

  .1."في تحاشي تفادي تضلیل الرأي العام فیما یتعلق باختصاصهم المهني -اختصاصهم المهني

 ه، لهذا فإنوالحریة الأكادیمیة عائم حریة البحث العلميتعتبر حریتي الرأي والتعبیر أحد أهم ركائز ود     

وقوع التعبیر خارج الخدمة، و خارج الاختصاص : بموجب الالتزام بواجب التحفظ یشترط شرطانتضییقهما ل

 الوزارة أو الإدارة( الهرمیة للسلطة یجبوإلا تعارض ذلك مع مفهومي هذه الحریات، كما  ،العلمي للباحث

 تعلق ما لاسیما و العناصر، مختلف الاعتبار بعین تأخذأن قییمها الإخلال بهذا الواجب ت خلال )الوصیة

صدر ، والسیاق الذي تسلسله الهرمي، والظروف، والنبرة، ورتبته، و الباحث یمارسها التي المهامطبیعة ب منها

 كل أساس على تقییمال هذاوهو ما یفرض أن یكون  ،لا أم نقابي ممثل كونه في وحتىالتعبیر عن آرائه،  هفی

  .2الإداري القاضي إشراف تحتو  ، حدة على حالة

 مفاهیم ینطوي على أن حیث یمكن ،التحفظ واجبدقیق لمفهوم  تحدید إنه وفي ظل صعوبة هذا و      

 التعبیر، أشكال من شكل أي على ؤثری ، وهو ما قد... الكرامة والآداب، والأخلاق والاعتدال النفس ضبطك

 الالتزام مع منافسة في التعبیر حریة تدخل عندمالذلك ف ،السلوك أو اللغة خلال من یتجلى نكا سواء

 تكون أن كما أنه لا یجب التعبیر، في حریتهحدود  انتهك إذا إلاالموظف  معاقبة یجوز لافإنه  ،بالتحفظ

 هذهوبموجب  ،)عبیرتجنب الانحراف في الت(  المنشود المشروع الهدف مع متناسبة غیر المطبقة العقوبة

 أن وكذا ،الباحث تعبیر حریة أمام عقبة بالتحفظ الالتزامیشكل  أن تجنب الممكن من التوجیهیة المبادئ

 .3مؤسسته البحثیة عمل في خطیرة لاضطرابات مصدرا التعبیر حریةتصبح 

قد یؤدي إلى تقیید  وهو ما ،موسعا  لواجب التحفظ تعریفابالعودة لرأي المشرع الجزائري، نجده یعطي      

في ظل   سیما لاالمضمونة بموجب الدستور،  نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء في حریة الباحث

أثناء تعاقد الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم للقیام بنشاطات وجود نص صریح بوجوب الالتزام بهذا الواجب 

 98/11 رقم من القانون التوجیهي 30/2ص المادة بحثیة داخل مؤسسات بحثیة بتوقیت جزئي، تطبیقا لن

العزل ، كما أن وجود تهدید حقیقي في حالة الإخلال بهذا الواجب، والمتمثل في 19984أوت  08المؤرخ في 

                                                           
  .مرجع سابق، 1997یس في التعلیم العالي الصادرة عام توصیة الیونسكو بشأن أوضاع هیئات التدر   1

2 Obligation de réserve (Fonction publique), site internet Dalloz, mai 2019, lien : 
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000673 
3

 Monique Delos, Mercuriale De Rentrée, Digressions sur l’étendue de la liberté d’expression des personnes 
publiques et des acteurs judiciaires à la lumière de l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 14 janvier 2013, p 07, lien : 
https://www.om-mp.be/om_mp/files/en-savoir-
plus/mercuriales/parquets%20generaux/Mons/PG%20Mons_mercuriale%202%20sept%202013.pdf 

، یتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر 22/08/1998المؤرخ في  98/11رقم القانون   4

  . 09، مصدر سابق، ص 2002-1998التكنولوجي 
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وهو الاتجاه الذي أخذ به مجلس الدولة الجزائري في كون أن الإخلال بواجب التحفظ  ،1من وظیفة البحث

یجعلنا نتساءل عن حجم الحریة والأمن الوظیفي المضمونین  ما ،2إلى العزلیعتبر خطأ جسیما قد یؤدي 

  .للباحث أثناء مزاولته لمهنة البحث؟

، حیث تم تعدیل 98/11 رقم المشرع الجزائري تدارك الخطأ الذي وقع فیه في ظل القانون هذا وإن كان    

 49ب السریة في الفقرة الثالثة من المادة من خلال تعویض واجب التحفظ بواج 30الفقرة الثانیة من المادة 

المتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي  2015دیسمبر  30المؤرخ في  15/21من القانون رقم 

والتطویر التكنولوجي، وهو ما یعفي الباحثین المتعاقدین للقیام بنشاطات البحث بتوقیت جزئي من هذا 

الأساسي  المتضمن القانون 06/03 رقم لتوظیف في إطار الأمرالواجب، لكن بشرط أن لا تكون عملیة ا

الذي یبقى الالتزام بالتحفظ المقرر بموجبه ساري المفعول على كل الموظفین بما  ،العام للوظیفة العمومیة

    .فیهم الباحث الدائم والأستاذ الباحث

  

  

  

  

  

                                                           
القضیة في  ، حیث تتلخص وقائع هذه13/03/1953الصادر في  ' تیسي'قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیة الأستاذ  1

 ،له افخری ارئیس 'Teissier '  كان السید تیسي الذي  الفرنسیة الجامعات اتحاد فیها قام ، الصحافة في نشرت مفتوحة رسالة

 ومهینة عنیفة هجمات ، وهو ما أعتبرالبولندیین الذین یدرسون في فرنسا الأساتذةإجراءات الطرد الأخیرة المتخذة ضد  إنقاذب

بین مجموعة الموقعین  ظهرإلا أن اسمه  ، ایوقعه ولم هذه الرسالة إعداد في یشارك لم إذا أنه ، ورغم سیةالفرن الحكومة ضد

مع الموقعین  تضامنااعتباره وهو ما تم  ،هذه الرسالةنبذ و  التنصلطلب وزیر التربیة الوطنیة تفسیراته ، رفض  علیها، و لما 

تعمال السلطة، لذلك صدر قرار إعفاء السید تیسي من منصبه، وعند طعنه في ، وهو ما أعتبر فعلا یفسد سوء اسالرسالةعلى 

أن یقوم بتحفظ خاص فیما یتعلق بالحكومة وأنه  CNRS من مدیر امطلوب"القرار أمام مجلس الدولة وجد هذا الأخیر أنه كان 

لإطلاع على حیثیاث القضیة ، ل"ةعامة وعنیفة ضد الحكوم هجماتارتكب مخالفة تأدیبیة برفض رفض النص الذي یشكل 

  : أنظر الرابط الالكتروني
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007637323 

ث بالفعل فإن یح :"فیهالذي جاء  ، 2004ل یافر 19خ یالصادر بتار  1192رقم  فته الثانیةفي غر  مجلس الدولة الجزائري قرار  2

لقى على ید فترة حالة الطوارئ یالمتضمن تمد 93/02 عيیالمرسوم التشر  إلىر یشیو الذي ...  93/54ذي رقم یالمرسوم التنف

ام بأي یمنعه من القیهذا الالتزام خارج العمل ولوجي و یدیاسي أو الإیعاتق الموظف التزامات بالتحفظ بخصوص الجدل الس

، "العزل إلىؤدي ی أنمكن ی،ما یا جسیشكل خطأ مهنیث أن عدم احترام هذا الالتزام یفته ،حیق بوظیلیتصرف أو سلوك لا 

  http://avocats-sba.dz/arrets-1181.html :الموقع الالكتروني لمنظمة المحامین لسیدي بلعباس، الرابط الالكتروني



~ 231 ~ 
 

 للباحث الدائم المكفولةالضمانات  :الثاني المطلب         

، 2008ماي  03المؤرخ في  08/134 بموجب المرسوم التنفیذي رقمینظم المشرع وظیفة الباحث الدائم     

المهني المسار  یضع أهم محاور المتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، والذي من خلاله

نظیمي له مزایا ، وككل نص تالمترتبة عن ممارسة هذه الوظیفةوكذا الحقوق والواجبات  ،الدائم للباحث

وعیوب، إلا أن الفرق في هذه الحالة هو أن حجم كل منهما قد یشكل المحور الفصل في مدى توفر حریة 

  . البحث العلمي للباحث الدائم من عدمها

  حریة اختیار موضوع البحث: الفرع الأول        

نشاطات یربط  أن المشرع نجد ،القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم من خلال استقراء نصوص    

تحقیق الأهداف المحددة ب ،التي یتعین على الباحثین الدائمین القیام بها البحث العلمي والتطویر التكنولوجي

 2015وهي الأهداف المعدلة سنة ،  98/111التوجیهي للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي رقم  في القانون

وعملیة تحدید أهداف البحث العلمي مسبقا له ر إلیه سابقا، المشا 15/21بموجب القانون التوجیهي رقم 

    لأنها ،لا تأثر على حریة الاختیار لدى الباحثعلاقة بالاحتیاجات الوطنیة في مختلف المجالات، لذلك 

لتوظیف  وهدف كسببالعمل  لشروط التي یضعها صاحبمن قبل اتعتبر  - 2كما تم الإشارة إلیه سابقا- 

الباحث لمؤسسة البحث هو قبول منه بمجال البحث العلمي  نضمامفإن ا لذلكالبحث،  تمویلالباحث أو ل

  .للدولة أم لا بغض النظر إن كانت تابعة ،المؤسسة الذي تنشط وتتخصص فیه هذه 

متقابلة لكلا الطرفین، أهمها القبول  توبالتالي یمكن القول أن هناك شبه اتفاق غیر معلن له التزاما     

، الذي یتطلبه إتمام مشروع البحث التمویل ه الالتزام بتوفیرقابلالمؤسسة یالمجال المقترح من قبل  بالبحث في

أي المؤسسات التي ینضم إلیها وفق المشاریع البحثیة المقترحة  في اختیار االباحث حر یكون  وبموجب ذلك

اره لموضوع بحثه، كما أن له قد یساهم بشكل ما في تحقیق حریة اختی هو ماوالتي توافق میوله البحثي، و 

كامل الحریة في البحث عن جهة أخرى لتمویل مشروعه المستقل عن قائمة المواضیع والمجالات المحددة 

 06/03 رقم من الأمر 44مسبقا بناء على أولویات اقتصادیة واجتماعیة أو سیاسیة، حیث ترخص المادة 

العام للوظیفة العمومیة، للأساتذة الباحثین والباحثین  المتضمن القانون الأساسي 2006 یولیو 15المؤرخ في 

                                                           
، المتضمن القانون الأساسي الخاص 03/05/2008، المؤرخ في 08/131 رقم من المرسوم التنفیذي 04المادة : أنظر  1

  . 29ص مصدر سابق، ،04/05/2008، الصادرة في 23بالباحث الدائم، الجریدة الرسمیة العدد
  .، في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الدراسةحریة البحث العلمي عناصر أو مكوناتلخاص العنوان ا أنظر  2
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، لكن بشرط أن لا یتعارض أو یؤثر على عملهم الأصلي كأن 1الدائمین القیام بنشاط مربح یوافق تخصصهم

  .أو استغلال مركزهم الوظیفي أو وسائل مؤسستهم لتحقیق ذلك   یؤدي إلى إهماله 

كونها تشمل أهم المجالات  كذلك، ددة تسمح للباحث بنوع من الحریةقائمة مجالات البحث المح هذا وإن     

ها مجالات واسعة نأ كمامن الباحث بالدرجة الأولى،  والمرجوة التي تخدم المجتمع وهي المهمة المطلوبة

تحتمل العدید من المواضیع المشجعة على البحث العلمي، لذلك قد یملك الباحث في كل مجال إمكانیة 

 ویبقى المطلوب دائما عندیناسبه كما قد یجد ما یبحث عنه ضمن هذه القائمة، هذا موضوع اختیار أي 

 ةالأهداف المرجو كذا و  وائمقمثل هذه التصدر عنها التي العلمي لبحث مجال االوطنیة ل وضع السیاسات

إعدادها سواء  ، مما یتحقق معه الاشتراك فيبالتشاور مع الباحثین ومنظماتهم المهنیة ذلك أن یتم ،منها

   .2عزز به الحریة في اختیار مواضیع البحثبطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وهو ما تت

  الضمانات المرتبطة بنشاط الباحث الدائم داخل مؤسسة البحث: الفرع الثاني     

م ومشجع للبحث، لاسیما عن طریق على إدارة مؤسسة البحث توفیر مناخ وظیفي ملائالمشرع یفرض     

، في ظل هنیةلمالأساسیة وتحقیق ترقیتهم ا مهامهملتأدیة  ینمان كل الشروط الضروریة للباحثین الدائمض

، وهي عوامل مطلوبة لتحقیق بیئة مناسبة 3رتبطة بطبیعة نشاطاتهملمشروط النظافة والأمن ا توفیر كل

 1974لعلمي الصادرة سنة للبحث العلمي، حیث تنص توصیة الیونسكو الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث ا

 ولینبغي للد: "تحت عنوان الفرص الكافیة للتقدم المهني، على أنه  27في بندها ) 2017تم تنقیحها سنة (

وذلك  العلمي، بالبحث المشتغلین احتیاجات الكفایة فیه بما خاصة بالعمالة تلبي سیاسات تضع أن الأعضاء

لمشتغلین في البحث العلمي الموظفین لدیها مباشرة تزوید ا) أ :یلي على وجه الخصوص ما طریق عن

 جهد بذل كل) ب، والتطویر مجالات البحث على تقتصر ولا المهني، بفرص وتسهیلات كافیة، تتیح تقدمهم

  .4.."،تحاشیها یمكن لمشقات عملهم طبیعة بحكم التعرض العلمي بالبحث لتجنیب المشتغلین ممكن

                                                           
  .06سابق، ص  مصدر، 16/07/2006، الصادرة في 46الجریدة الرسمیة العدد   1

 نبغيی :"على أنه 10في بندها  1974رة سنة تنص توصیة الیونسكو الخاصة بأوضاع المشتغلین بالبحث العلمي الصاد 2 

الخاصة بالعلم  الوطنیة إعداد السیاسة في یشاركوا لكي العلمي بالبحث للمشتغلین الفرص إتاحة على تعمل أن الأعضاء للدول

عملیات  مؤسسیة مناسبة تدعم وجود آلیات الأعضاء الدول دولة من كل تكفل أن خاصة بصفة ینبغي و.والتكنولوجیا والابتكار

  ."یةالمهن ومنظماتهم المشتغلین بالبحث العلمي من والعون من المشورة رسم السیاسات وتتلقى ما یلزم
  .مصدر سابق، 03/05/2008، المؤرخ في 08/131 رقم من المرسوم التنفیذي 05المادة   3
، مرجع سابق، ص 2017نوفمبر  14 -أكتوبر  30 المنعقدة ما بینسجلات المؤتمر العام، الدورة التاسعة والثلاثون،   4

193.   
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وكذا رخص غیاب  ،حق الاستفادة من العطلة العلمیةكذلك باحث الدائم یعطي لل 08/131رقم  المرسوم     

لتحضیر رسالة الدكتوراه، وهو ما یعزز حریة  أوللمشاركة في المؤتمرات والملتقیات الوطنیة منها والدولیة، 

ا من هذ  26ضمنها التمتع بحریة البحث العلمي، كما أنه وبناء على نص المادة التنقل والمشاركة التي ی

وهو ما قد یمنح  له نوع من الأمن  ،طلبهب  إلاتحویل الباحث الدائم من مؤسسة عمله  یمنعالمرسوم 

     .الوظیفي

، من العلمیة حریة الباحثبعض مكونات ل صریحةكذلك إشارات  الدائم القانون الأساسي للباحث یتضمن    

من للباحثین الدائمین حریة التحلیل التي تض ،08/131التنفیذي رقم  من المرسوم 12خلال نص المادة 

م قواعد أدبیات وأخلاقیات المهنة، وهو ما یضمن حریة مناقشة والتفسیر العلمي لنتائج البحث في إطار احترا

وتحلیل النتائج المتحصل علیها مع الأقران، حیث تعتبر وسیلة لمعرفة صحة وقیمة هذه النتائج، كما تتیح 

بحثه عن طریق الاستفادة من محصلات النقد والتحلیل الموجهة لنتائج للباحث تصحیح أخطائه وتصویب 

  .في إطار المسؤولیة الأخلاقیة التي تضمن عدم التجریح أو الإساءة للباحث ،بحثه

التي أصبحت  المعدل والمتمم، 98/11 رقم من القانون التوجیهي 30نص المادة ى لإوتحیلنا هذه المادة     

تنص على  والتي، 15/21انون التوجیهي للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي رقم في ظل الق 49تحمل رقم 

من هذا القانون وكذا النصوص التي  48ة یضمن القانون الأساسي الخاص المنصوص علیه في الماد: " أنه

تحكم الباحثین الذین یعملون بوقت جزئي، استقلالیة المسعى العلمي وحریة التحلیل والحصول على 

لومات والتنقل والإسهام في نشر المعرفة والتكوین المستمر لاسیما من خلال المشاركة في الملتقیات المع

 .1..."العلمیة

ذلك نجد أن المشرع اعتمد أسلوب الإحالة المزدوجة فمن ناحیة نجد أن القانون الأساسي  من خلال     

من القانون  30دة لبحث تطبیقا لنص الماللباحث الدائم، یضمن حریة التحلیل والتفسیر العلمي لنتائج ا

  استقلالیة المسعى في حین أن هذه المادة تعتبر أن القوانین الأساسیة تضمن ، 98/11 رقم التوجیهي

لاسیما  ،العلمي وحریة التحلیل والحصول على المعلومات والتنقل والإسهام في نشر المعرفة والتكوین المستمر

          ، وهو ما یطرح نوعا من الإشكال في الصیاغة، كون...ات العلمیةمن خلال المشاركة في الملتقی

  في  49أصبحت المادة ( 98/11 رقم من القانون التوجیهي 30أن الحریات المنصوص علیها في المادة 

یطرح التساؤل و  هذاا صراحة في ظل القوانین الأساسیة، لم یتم التطرق إلیه ،)15/21رقم  15ظل القانون 

                                                           
، یتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر 22/08/1998المؤرخ في  98/11 رقمالقانون   1

  .08، مصدر سابق، ص 2002-1998التكنولوجي 
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وهل تعني استقلالیة الباحث أم استقلالیة البحث؟ وما علاقة  ؟باستقلالیة المسعى العلميالمقصود ما  حول

  .ذلك بحریة البحث العلمي؟

قد ، 2هو محاولة لتحقیق هدفوبالتالي  ،1كلمة مسعى إلى محاولة القیام بشيء جدید أو صعبتشیر      

  .ولد لنا عملا إبداعیا جدیدات

 معرفة على العلم السعي لاكتشاف الحقائق أو تفسیرها، حیث یساعدنا العلمي بدورهالبحث یتضمن     

 وسیلة الذي یمثل المنهج العلمي بالاعتماد على یتم ذلك، یحتویه ما وكل للكون فهمنا تحسین و الأشیاء

شمل ت مجموعة واسعة من المنهجیاتاستخدام  ثم، ومن لبحث یتم من خلالها تحدید المشكلة لأول مرةل

، 3التي تهدف إلى حلها البیانات ذات الصلة لإنشاء أو اختبار الفرضیات جمع والملاحظات و التجارب 

  ،اختیار المشروع العلمي، وحریة الاستقصاء وطرح الأسئلةحریة شیر استقلالیة المسعى العلمي إلى ت وعلیه

المشروع هذا ك المبادئ التي تحمي تشكل تلوبالتالي فهي ، البحثوكذا طریقة تنفیذ الهدف  تعیینحریة و 

البحث عن الفهم "، ثم ینتقل إلى  "عدم الیقین"ب ما یطلق علیه یحدث التفكیر العلمي وسط ، حیث البحثي

طرح فرضیات قابلة للاختبار تجریبیا ودحضا، وتصمیم دراسات تختبر لموضوع البحث من خلال  النظري

لماء خدام طرق الملاحظة المرتبطة بالنظریة التي تمكن العوتستبعد الفرضیات المضادة المتنافسة، باست

الاستفسار :"ب جون دیويیعبر عنه  أو ما لمراجعة الأقران ، وإخضاع النتائجالآخرین من التحقق من دقتها

  .4"التي تبرر من خلال أدلة تجریبیة ذات صلة " ادعاءات المعرفة"الذي ینتج ما یسمیه الفلاسفة " المختص

   وعلیهفالعملیة البحثیة عبارة عن مراحل متسلسلة كل مرحلة تحدد مصیر المرحلة التي تلیها،  لذلك     

   فإن ؤثر على المسعى العلمي للباحث، لهذاوی حلة ما قد یحرف البحث عن هدفهمر في فإن التدخل 

غیر المباشرة الحتى تستبعد أي رابط من التبعیة "التي  استقلالیة البحث تدعماستقلالیة المسعى العلمي قد 

، حساسة قضیة تعتبر تزال لا )البحث استقلالیة( وهو ما جعلها ،5"اتجاه سلطة خارجیة عن المحیط العلمي

 التطور توجیه على حریصةال السیاسیة اتوالسلط العلمي المجتمع بین التوتراتبعض  تظهر حیث كثیرا ما

                                                           
1 Longman Dictionary of Contemporary English, website : https://www.ldoceonline.com/dictionary, date of visit: 
05/06/2019 
2  Oxford Dictionary, website : www.lexico.com, date of visit: 05/06/2019 
3
 Dictionary Reverso, website : https://dictionary.reverso.net. , date of visit: 05/06/2019 

4
 Front Matter, Guiding Principles for Scientific Inquiry , in Richard J.Shavelson and Lisa Towne (editors), 

Scientific Research in Education,National Academy press, Washington D.C, USA, 2000,  p 51, Link : 
https://www.nap.edu/read/10236/chapter/1 
5  Jacques Chevallier, L’indépendance de la recherche, Mélanges en l’honneur de Jean-Louis Autin, Presses 
universitaires de Montpellier, France, 2011, p 02, site internet : Hal archives-ouvertes, lien : https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-01722510/document 
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نشاط     في التدخل في  هذه السلطات إرادة ضد تيتأ قد بالاستقلالیة الباحثین مطالبة، كون أن العلمي

  .1البحث العلمي

للعلماء ضمن ت ، حیثقلالیة الباحث وتعتبر تجسیدا لهااستكذلك  استقلالیة المسعى العلميتحمي     

ي لأ أساسیةجمیع السبل التي قد یعتبرونها استعمال و  موضوع الحق المطلق في التحقیق في أي والباحثین

حریة البحث  استقلالیة المسعى العلمي كذلكضمن هل ت: السؤال هولكن  ،2ةبالحقیقة المطلق جانب یتعلق

  .العلمي؟

 الباحث یقود العلمي المجال إلى الانتماءیعتبر الاستقلال شرط أساسي لتطور البحث العلمي، كما أن      

    لتنفیذ أبحاثه، وفي نفس  يالعلم مجتمعال صاغها التي والمنهجیة النظریة الأدوات من الاستفادة إلى

  من أو جدیدة أشیاء في الاستثمار خلال من أقرانهم عن أنفسهم لتمییز باستمرار الباحثون یسعىالوقت 

  یجب ، لكن3العلمي المجال في التطور دینامیكیة الاختلافات هذه تخلق ، حیثجدیدة مشاكل بناء خلال

      أحد شك بلا قد تكون ،الباحثون بها یتمتع التي قلالالاست وحالة البحث استقلالیة بین الخلط عدم

       وأي الإشرافي النظام وغیاب التام التحرر یعني لا الاستقلالة، كما أن الوحید تلیسلكنها  شروطه

 .الغموض بعض من تخلو لا" الاستقلال" و" الحریة" مبدأي بین العلاقة، لذلك فإن للسیطرة وسیلة

 تعارضی قد الحریة هذه علیه قومت الذي الاستخدام فإن الباحث، لحریة كشرط ستقلالالا ظهر إذا حیث    

دون تدخل من الآخرین، في حین  حیث أن الاستقلالیة تعني أن تفعل ما ترید ،الاستقلال فكرة مع الواقع في

     ریة تقبل فإن الح وعلیهالحریة هي أن تعمل ما ترید بشرط عدم التعدي على حقوق وحریة الآخرین،  أن

أن طبیعة عملیة تمویل البحوث قد تفرض التبعیة وهو ما ینتفي مع فكرة  التقید عكس الاستقلال، كما

 الضماناتالاستقلالیة التامة، لكنها في نفس الوقت قد لا تتعارض مع مبادئ حریة البحث، لذلك فإن 

، لكنها البحث لنشاط الملموس الاستقلال انلضم كافیة قد لا تكون القانون یمنحها التي والمؤسسیة القانونیة

  .قد تكون مكرسة لحریة البحث العلمي

    قد یظهر لنا من الوهلة الأولى أن استقلالیة المسعى العلمي تفید حریة البحث العلمي، لكن الواقع    

      لمقابلفي ا لكن ،قد تتوفر للباحث استقلالیة في تنفیذ بحثهحیث ، عن بعضهما البعض أنهما مختلفان

قد تقید عوامل خارجیة تنفیذ هذا البحث، لذلك تكون ممارسة حریته العلمیة مقیدة رغم تمتعه بالاستقلالیة، 

هذا         یتأثر بالبیئة التي تحیط به ویتفاعل معها،  الأخرى والسبب أن البحث العلمي كغیره من المجالات

                                                           
1
Jacques Chevallier, ibid., p 06. 

2
 Peter Bissonnet, A Generalized Statement of Scientific Ethics Intended to Cover All Forms of Scientific Endeavor 

with the Primary Purpose of Protecting the Independent Researcher, Open Journal of Philosophy , Vol.10, No.1, 
February 2020, scientific Research publishing, p24, link : https://www.scirp.org/pdf/ojpp_2019121714551818.pdf 
3  Jacques Chevallier, ibid., p 03. 
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لیس معنى ذلك أن الباحث لا یعتمد على فلبحث والباحث، حریة البحث العلمي تتطلب استقلالیة اوإن كانت 

بالعكس قد یكون لذلك تأثیر على تفكیره وعلى اختیاره بل المجتمع العلمي وعلى مجتمعه الذي یعیش فیه، 

تنفیذ موضوع البحث، لكن لیس معنى هذا أنه غیر حر، في حین أن ذلك قد یستعدي إعادة النظر في كونه 

  .  مستقل

المتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي  15/21 رقم من القانون 49لمادة نص اعودة لبال      

، نجد أن المشرع من خلال وضعه مبدأ عام هو استقلالیة المسعى العلمي إنما یقصد 1والتطویر التكنولوجي

ن أن یمتد ذلك ، دو تجسید استقلالیة تنفیذ البحث من خلال حریة اختیار طرق تنفیذ البحثمن وراء ذلك 

 علىالتجسید التام لحریة البحث العلمي، والدلیل إلى لتجسید استقلالیة البحث واستقلالیة الباحث، أو حتى 

 التيهذه النتائج حریة نشر حریة التحلیل والتفسیر العلمیین بنتائج البحث دون الإشارة إلى  هربط ذلك هو

كما أنها ترتبط بحریة التعبیر في وبمشروعه البحثي، ي التعریف به كونها تساهم ف ،مهمة للباحثتعتبر 

 في وإنما - النتائج عن الكشف مرحلة -  البحث عملیة من النهائیة بالمرحلة فقط تتعلق لا"البحث والتي 

 منقوصة،في ظل هذه المادة  العلمیة ة الباحثیجعل حریما وهو  ،2"المعرفة لاكتساب الكاملة العملیةب الواقع

  .كاملة للباحثحریة البحث العلمي یضمن مع نص الدستور الذي  ما قد یتعارض

إشكالیة مهمة تتعلق بملكیة البحث  الدائم من القانون الأساسي الخاص بالباحث 16تطرح المادة كذلك      

تعد الاختراعات والاكتشافات ونتائج أخرى للبحث منجزة في  : "وحق التصرف فیه، حیث تنص على أنه 

من طرف  ي،علوماتالم بصري أو متعدد الوسائط الإعلامیة و - على سند مكتوب أو سمعي  وذج أونم شكل

في إطار نشاطاتهم في البحث العلمي والتطویر  ص،لأحكام هذا القانون الأساسي الخا الخاضع الدائم الباحث

من تطبیق التشریع  ویستفید الباحث الدائم. هأعلا 2ادة المذكورة في المؤسسات البحث لم ملكیات، التكنولوجي

  .3".ورةجاملؤلف والحقوق االممول به في مجال حقوق لمعا

ملكیة نتائج البحوث المنجزة بما فیها الاختراعات والاكتشافات  حسممن خلال هذه المادة نجد أن المشرع     

      مؤسسة البحث، أما الباحث فیستفید فقط من تطبیق التشریع المعمول به لصالح المتحصل علیه 

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  2003 یولیو 19المؤرخ في  03/05 رقم بالنسبة للملكیة الفكریة، وهو الأمر

                                                           
  .سابق مصدر، 30/12/2015، الصادرة في 71الجریدة الرسمیة العدد   1

2
 Charles Fortier, L'organisation de la liberté de la recherche en france, étude de droit public, Thèse pour le doctorat 

en droit public, Faculté de droit et de science politique, Université de Bourgogne, France, présentée et soutenue 
publiquement le 13 décembre 2004, P27. 

 
3
، مصدر ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم03/05/2008، المؤرخ في 08/131 رقم المرسوم التنفیذي 

  .سابق
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كما یمنح هذا الأمر حق ملكیة المؤلفات التي تنتج في إطار ، 1منه 26إلى  22لا سیما المواد من  المجاورة

مصنف في إطار  إیداعإذا تم " :نهمنه على أ 19عقد أو علاقة عمل لصاحب العمل، حیث تنص المادة 

في إطار الغرض الذي أنجز عقد أو علاقة عمل، یتولى المستخدم ملكیة حقوق المؤلف لاستغلال المصنف 

  . 2 ."، ما لم یكن ثمة شرط مخالفمن أجله

الذكر، التي تعتبر البحث  السالفة 08/131رقم  من المرسوم التنفیذي  16یعزز نص المادة كل هذا      

في مؤسسات البحث العمومیة ملكا لهذه المؤسسات كونها صاحبة العمل، یترتب على ذلك أن لها  لمنجزا

هذا  في ظلحق نشر نتائج البحث وحق التصرف فیه، وعلیه لا یمكن لنا أن نتكلم ) مؤسسات البحث(وحدها 

عل من الباحث كون أن هذه النصوص تصادرها وتج بحثه،لباحث في نشر نتائج لعن وجود حریة  النص

حتى أو  أن یكون له الحق في ملكیة نتائج بحثهدون  ،عمل الموكل لهمجرد عامل بأجر مطلوب منه انجاز ال

   .هانشر حق 

یعاب على هذه النصوص أنها لم تأخذ بعین الاعتبار خصوصیة العمل العلمي وتعقیداته، حیث یتم      

ستمر لسنوات من خلال إعطاء حق ملكیة البحث بصفة مصادرة كل الجهود التي یبذلها الباحث والتي قد ت

مطلقة لمؤسسة البحث دون أن یكون حتى للباحث حق نشر جزء من بحثه، ما یطرح تساؤلا حول جدوى 

یزید من ذلك عملیة التقییم التي یخضع لها الباحث والتي كما البحث بالنسبة للباحث في ظل هذه النصوص، 

ي، وهو ما یخلق جوا من الضغط والإحباط البحث هعو حالة تقدم مشر ول تفرض علیه تقدیم تقریر سنوي ح

الاستفادة من نتائجه، لهذا كان أولى  حق مسبقا أنه مطالب بانجاز بحث لا یملك فیه لمیع هللباحث كون أن

بالمشرع وضع ملكیة مشتركة للبحث بین الباحث ومؤسسة البحث، نظرا لمساهمة الطرفین في انجاز البحث 

من خلال الجهد المبذول من طرف الباحث والذي قد یتجاوز قیمة الأجر المكفول له بصفته موظفا، سواء 

تم بموجب اتفاق، جب أن ی، كما أن ذلك یة من طرف مؤسسة البحثوكذا الوسائل المادیة والمالیة الموفر 

والمنقحة سنة  1974حیث ترى الیونسكو في توصیتها الخاصة بالمشتغلین بالبحث العلمي الصادرة سنة 

إدراج نصوص مكتوبة في شروط استخدام الباحثین العلمیین تبین بوضوح الحقوق التي "، أنه ینبغي  2017

   .3.."عملیات البحث العلمي أثناءیمكن أن یتم ...هم بالنسبة لأي اكتشاف أو اختراعتخص

                                                           
المصنف، الحق في حمل المصنف لاسمه، حق إیقاف النشر وسحب المؤلف، الحق في المتعلقة أساسا بالحق الكشف عن   1

  .اشتراط سلامة المصنف والاعتراض على أي تعدیل علیه
  .03، ص 23/07/2003، الصادرة في  44الجریدة الرسمیة العدد   2
  .، مرجع سابق2017والمنقحة سنة  1974المشتغلین بالبحث العلمي الصادرة سنة بشأن أوضاع التوصیة   3
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لذي قد ینتج عنه نتیجة أولا، فالأصل أن توظیف الباحث الدائم یتم لانجاز عمل وهو نشاط البحث وا      

من خلال الراتب الذي  سیمالا، غیر أن معالجة كلتا الحالیتین بنفس الطریقة قد یكون فیه إجحاف للباحث

  .رواتب كباقي عمال القطاع العموميیحسب وفق سلم ال

 رغم و )ئموالذي یأخذ صفة الباحث الدا( المكافأة التي تصرف للباحث الموظف بتوقیت جزئيكما أن      

 تعتبر بمثابة، 1دج  12300أحسن الأحول مبلغ  تتجاوز في لم حیث )2001آخرها سنة (تعدیلها عدة مرات 

مؤخرا لیتم تدارك ذلك  ، ومرآة تعكس مكانة البحث العلمي في الجزائر البحث العلمي لنشاطنوع من الإهانة 

یحدد شروط ممارسة أنشطة الذي ، 2021أفریل  17المؤرخ في  21/144رقم من خلال المرسوم التنفیذي 

، حیث تم الرفع من قیمة هذه المكافأة بالإضافة 2ومكافأتهاالبحث العلمي والتطویر التكنولوجي بوقت جزئي 

  .3إلى إقرار مكافأة شهریة في إطار تنفیذ البرامج الوطنیة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي

     مع  ا وعدم مساواةیز یتمما یمكن اعتباره كذلك بعض تضمن ی إن القانون الأساسي للباحث الدائم    

من  التسجیل في قائمة التأهیلالترقیة عن طریق التأهیل، حیث أن  باقي أسلاك الباحثین، لاسیما في حالة

 خدمة فعلیة الذین یثبتون ثلاثة سنوات' ب'بالنسبة لأساتذة البحث قسم ' أ'أجل الترقیة لرتبة أستاذ بحث قسم 

على الأقل بهذه الصفة، یتم وفق قائمة یعدها الوزیر المكلف بالبحث العلمي وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنیة 

، مركزیة خارج مؤسسة البحثوبذلك تكون هذه الترقیة تخضع لشروط تتحكم فیها جهات  ،4لتقییم الباحثین

وهي رتبة لها نفس درجة رتبة أستاذ (' أ'عكس الأساتذة الباحثین اللذین تخضع ترقیتهم لرتبة أستاذ محاضر

 لشرط التأهیل الجامعي الذي تعد قوائمه لجان التأهیل في مؤسسات التعلیم العالي المؤهلة ،)'أ'بحث قسم 

وقد یرجع سبب هذا التمییز  ، والتي قد تكون مؤسستهم التعلیمیة التي یمارسون بها عملهم،تقییم المترشحینل

 الإستشفائیینترقیة الأساتذة الباحثین  مع العلم أن (ن مقارنة بالأساتذة الباحثینعدد الباحثین الدائمی قلة في

یكون قد إلا أن ذلك  ،)5لشرط المسابقة  تخضع ' أ'استشفائي جامعي قسم ن لرتبة أستاذ محاضر یالجامعی

                                                           
 ص ،03/10/2001الصادرة في  ،57عدد الرسمیة الجریدة ال ،01/10/2001المؤرخ في  01/295 لمرسوم التنفیذي رقما  1

عدد الرسمیة الجریدة ال ،  بمكافأة الباحثین غیر المتفرغین یتعلق، 1986 /03/ 18المؤرخ في  86/53 مرسوم رقملل ، المعدل20

   .417 ، ص19/03/1986، الصادرة في  12
  .سابق مصدر ،22/04/2021، الصادرة في 30الجریدة الرسمیة العدد   2
ل الأول من الباب الأول من الفص( 15/21یمكن الرجوع إلى العنوان الخاص بالمستحدث بموجب القانون التوجیهي رقم   3

   .للإطلاع على التعدیلات الخاص بمكافآت الباحثین المتفرغین) الدراسة
لباحث الخاص با، المتضمن القانون الأساسي 03/05/2008المؤرخ في  08/131 رقم من المرسوم التنفیذي 56المادة   4

  .34سابق، ص  مصدرالدائم، 
، المتضمن القانون الأساسي الخاص 03/05/2008المؤرخ في  08/129ذي رقم من المرسوم التنفی 43أنظر المادة   5

  .13سابق، ص  مصدربالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي ، 
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وجود ارتفاع  لكن بقاء هذا النص في ظلحیث لم یتجاوز عددهم الألفین أنذاك، مقبولا عند سن هذا القانون 

لأستاذ الباحث یعطي إشارات في كون أن هناك تفضیل ل) باحث 3000یفوق (في عدد الباحثین الدائمین 

   .على الباحث الدائم في طریقة إنجاز الترقیة عن طریق التأهیل

حث خاصة عند مقارنته بالأستاذ البا الباحث الدائم هناك كذلك مواطن أخرى تعكس التمییز الذي یواجهه    

یتعرض الذي أثناء ممارسة نشاط البحث العلمي، تجسدها تنظیمات أخرى لمهنة الباحث، على غرار التمییز 

، فإنها ضئیلة مقارنة بما - كما سبق الذكر- هینة مله الباحث الدائم هو قیمة المكافأة التي إضافة إلى قیمتها ال

قد یصل مبلغها بالنسبة له  والتيمتفرغ،  یحصل علیه الأستاذ الباحث عند ممارسته البحث العلمي كباحث

وتعتبر أحد الأسباب الرئیسیة التي ضئیلة جدا، تبقى هذه القیمة ، مع الإشارة إلى أن حتى 1دج45000إلى 

على تطور قطاع  ثر، ما أالعمومیة تؤدي إلى عزوف الباحثین بصفة عامة على التعاقد مع مؤسسات البحث

والرفع من ) أساتذة باحثین/ باحثین دائمین(المكافأة بین كل أسلاك البحث البحث في الجزائر، لیتم توحید 

یحدد شروط ممارسة الذي ، 2021أفریل  17المؤرخ في  21/144رقم قیمته بموجب المرسوم التنفیذي 

   .2ومكافأتهاأنشطة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي بوقت جزئي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، یحدد شروط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي 2010 /10/ 02مؤرخ في ال 10/232 تنفیذي رقمالمرسوم الأنظر   1

  .16ص ، 03/10/2010الصادرة في ، 57عدد الرسمیة  الجریدة ال ،بحث وكذا كیفیات مكافأتهماوالأستاذ الباحث نشاطات ال
  .سابق مصدر ،22/04/2021، الصادرة في 30الجریدة الرسمیة العدد   2
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  لأستاذ الباحثل المكفولة یةالقانونالضمانات : المطلب الثالث             

مؤرخین في نفس التاریخ، الأول  ینتنفیذی ینمرسومالباحث في الجزائر من خلال تنظم وظیفة الأستاذ      

، المتضمن القانون الأساسي الخاص 2008مایو  03المؤرخ في  08/129رقم  المرسوم التنفیذي: هو

، 2008مایو  03في المؤرخ  08/130رقم  والثاني المرسوم التنفیذيشفائي، بالأستاذ الباحث الجامعي الإست

، وهما النصین اللذان یؤطران النشاط المهني للأستاذ 1المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث

ذا المترتبة عن ه الباحث داخل مؤسسات التعلیم العالي، من خلال إقرارهما لمجموعة من الحقوق والواجبات

  .النشاط، وكذا معالم المسار المهني للأستاذ الباحث طیلة فترة خدمته في هذه المؤسسات

  إشكالیة الربط بین البحث والتدریس: الفرع الأول           

البحث بالتدریس في الجامعة، ومن خلال القانونین الأساسین المنظمان وظیفة الأستاذ الباحث تربط      

المشرع الجزائري حاول تشجیع البحث الجامعي  ث و الأستاذ الباحث الاستشفائي نجد أنلوظیفة الأستاذ الباح

بجعل البحث وسیلة لتقییم ولترقیة الأستاذ الباحث، وهو ما أفرغ البحث العلمي في الجامعة من محتواه كون 

 مطالب نهحیث أمن الأستاذ الباحث ذات طابع بیداغوجي بدرجة أولى،  ةأن المهام الأصلیة المطلوب

الحجم الساعي المخصص لهذه العملیة المطلوب  اشتراطلبحث وذلك من خلال التدریس أكثر منه باب

رغم أن  الذي یبقى مجرد نشاط ثانوي، وقت محدد لممارسة البحث العلمي، أيفي حین لم یضع ، ضمانها

وبعد تعدیله سنة  1999یل أفر  04المؤرخ في  99/05رقم  من القانون التوجیهي للتعلیم العالي 52المادة 

البحث  وهو ما یبقي، 2المنوطة بهالإلزامیة انخراط الأستاذ الباحث في البحث ضمن المهام  ، تضع2008

، حیث لا یلجأ إلیه إلا العام العلمي بالنسبة للأستاذ مجرد عمل ثانوي یخدم مساره المهني أكثر منه المعرفي

  .لخدمة هذا الهدف

والمتضمن القانون ، 2008ماي 03المؤرخ في  08/130 من المرسوم التنفیذي رقم 04وإن كانت المادة      

: " تنص على أنه مطلوب من الأستاذ الباحث إضافة لمهامه البیداغوجیة ،الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث

معنى هذا أن و ، 3"القیام بنشاطات البحث التكویني لتنمیة كفاءاتهم وقدراتهم لممارسة وظیفة الأستاذ الباحث

وهو ما جعل العدید من الأساتذة الباحثین یكتفون بالحد الأدنى من یكون البحث في خدمة مهام التدریس، 

                                                           
  .سابق مصدر، 04/05/2008، الصادرة في 23الرسمیة العددالجریدة   1
هي للتعلیم العالي بموجب ی، یعدل ویتمم القانون التوج2008فبرایر  23، المؤرخ في 08/06القانون رقم من  08المادة   2

  .41 ، ص27/02/2008، الصادرة في 10الجریدة الرسمیة العدد ،  1999أبریل  04المؤرخ في  05/ 99 رقم القانون
، الجریدة تضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، ی2008 /03/05المؤرخ في ، 08/130رقم المرسوم التنفیذي   3

  .19، مصدر سابق، ص 04/05/2008، الصادرة في 23الرسمیة العدد 
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عبر الاكتفاء بنشر بعض المقالات  - خاصة في مجال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة - نشاط البحث العلمي

حقیقیة في مجال البحث العلمي، وهو ما یؤثر العلمیة طیلة مسارهم المهني دون أن یكون لذلك إضافة علمیة 

لا  - قلیلةتبقى لكنها - على قیمة وجودة البحث العلمي في الجامعة، وإن كان هناك فئة من الأساتذة الباحثین 

للترقیة، وإنما كذلك كوسیلة لتقدیم أنفسهم للمجتمع العلمي الوطني والدولي،  فقطتنظر للبحث العلمي كوسیلة 

، كما أن ممارسة نشاط البحث ى نشر أبحاث علمیة قیمة في مجلات معترف بها دولیاعبر التركیز عل

العلمي المؤسسي تبقى اختیاریة للأستاذ الباحث، كونها لا تكون إلا من خلال التزام فردیا عبر انضمامه لفرق 

  .1أو مخابر البحث

  حقیقة الضمانات المكفولة للأستاذ الباحث : الفرع الثاني         

، لا نجد باحث والأستاذ الباحث الاستشفائيلقانونین الأساسین الخاصین بالأستاذ المن خلال استقراء ا     

البناء ، حیث تم سن هذین القانونین بنفس حریة البحث العلميلالأكادیمیة أو أي إشارات صریحة للحریة 

ن الحقوق التي هذا وإ العمومیة، قوانین الأساسیة لمختلف الوظائف الصیاغة معظم  القانوني التي تم به

  الشروط الضروریة لتأدیة مهامهم  الاستفادة من لا تتعدى الباحث بموجب هذه القوانین یستفید منها الأستاذ

، وهي شروط عامة تكفلها القوانین ة بطبیعة نشاطاتهمطرتبلموكذا شروط النظافة والأمن ا ،وترقیتهم الجامعیة

العطلة العلمیة ورخص الغیاب للمشاركة في ، بالإضافة إلى الحق في نومییالخاصة لكافة الموظفین العم

 امنها حقوقالتي یمكن اعتبار البعض  ،المؤتمرات والملتقیات الدولیة والوطنیة أو لتحضیر رسالة الدكتوراه

ه أهم حق یمیز الأستاذ الباحث ویحمیه ویرتبط بمجال عمل في حین أنلأستاذ الباحث، اوظیفة مرتبطة ب

 و في حریة البحث المهني والعلمي لم تتضمنه هذه القوانین الأساسیة، وهو الحق في الحریة الأكادیمیة 

 ورد فقطذكر الحریة الأكادیمیة  مع العلم أن، سیما بعد دسترة هذه الحریاتالعلمي، ما یطرح عدة تساؤلات لا

تلزم قد الذي لیس له صفة إلزامیة و  ، 2010میثاق الأخلاقیات والآداب الجامعیة الصادر في أبریل في 

المطالبة أكثر بالالتزام بالتنظیمات والقوانین الصادرة عن السلطة، و  ،الجامعة كمؤسسة عمومیة تابعة للدولة

لا یمكن تصور نشاطات التعلیم :"على أنه حیث ینص البند الثاني من المبادئ الأساسیة لهذا المیثاق، 

  .  2.."ة الأكادیمیة التي تعتبر الركن الأساسي لهذه النشاطاتوالبحث في الجامعة بدون الحری

یبقى  الأساسیة لوظیفة الباحث وعلیه یمكن القول أن حجم حریة البحث العلمي الذي تضمنه القوانین     

ة كالأمن متدنیا، قد یقتصر على حریة التنقل والمشاركة في الملتقیات العلمیة، وبعض الوسائل المساعد

                                                           
  .20السابق، ص  المصدر، 03/05/2008، المؤرخ في 08/130من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  1
  http://fsec-sg.univ-km.dz/files/chartear.pdf  :الرابط الالكترونيیمكن الاطلاع على هذا المیثاق من خلال  2
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والتطور المهني، لذلك هناك حاجة ماسة لتعدیل هذه القوانین الأساسیة وإعادة تكییفها مع المتطلبات الوظیفي 

   .، وكذا الآفاق المنتظرة من البحث الجامعي لعبهاالجدیدة لمهنة التدریس في مؤسسات التعلیم العالي

لأعضاء اللجان المتساویة افي صلاحیة  الأساسیةمن خلال هذه القوانین أخرى كذلك ر إشكالیة اتث      

لتسلیط عقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة في الأخطاء المهنیة من الدرجة  يالتي قد تنعقد كمجلس تأدیب

 15المؤرخ في  06/03 رقم ن الأمرم 181 و 180طبقا لأحكام المواد من  ،الثالثة والرابعة على التوالي

هذا الإجراء یخضع لنفس ، حیث أن 1للوظیفة العمومیة المتضمن القانون الأساسي العام 2006 یولیو

الإجراءات التي تباشر ضد الموظف العام بصفة عامة، إلا أن الإشكال قد یطرح بمناسبة تطبیق نصوص 

 31، والمادة 08/130 رقم من المرسوم التنفیذي 24، والمادة 08/129 رقم من المرسوم التنفیذي 22المواد 

     - أو الأساتذة الباحثین الدائمین- ین الأساتذة الباحث، التي تعتبر قیام 08/131 قمر  من المرسوم التنفیذي

طالب بها في رسائل لمومشاركتهم في عمل ثابت للانتحال وتزویر النتائج أو غش في الأعمال العلمیة ا

كبه لعقوبة من ، خطأ من الدرجة الرابعة یتعرض مرتالدكتوراه أو في أي منشورات علمیة أو بیداغوجیة أخرى

  .06/03 رقم من الأمر 163قد تصل إلى التسریح من العمل طبقا لنص المادة  ،الدرجة الرابعة

ن یخضع لرأي الأقران عیجب أن  مافإن تقییمه العالي البحث والتعلیم يبحكم خصوصیة نشاطو حیث      

لهذه  الباحث خلال ممارسته تا، كما أن تحدید المسؤولیات المرتبطة بسلوكیطریق اللجان العلمیة الخاصة

التي یعطى لها حق مراجعة سلوك الباحث بموجب  ،اللجان مثل هذهالأنشطة من المفترض أنها تتم أمام 

وكذا لاستقلالیة الجهة  ،میثاق أخلاقیات وآداب المهنة، لأن في ذلك ضمانة لمعرفة وفهم سلوك الباحث

أي اللجنة المتساویة الأعضاء التي قد تسیطر علیها مثل هذه التصرفات لر  إخضاعأن  في حینالمحكمة، 

صوته  وكذا ترجیح ،في اللجنةالإدارة من خلال ما یمنحه القانون لرئیسها من صلاحیات في تعیین ممثلین 

 ما ،وهو ما یمس باستقلالیة وحیادیة جهة المساءلة، 2في حالة تساوي الأصوات عند التصویت على العقوبة

  .أن الإدارة عبر هذه اللجان هي طرف وحكم في نفس الوقت كونللباحث یشكل تهدید حقیقیا 

 إیجاد، من خلال إخضاع هذه التصرفات لمثل هذه اللجانهناك جانب حسن في  ویمكن القول أنهذا      

، الذي یجب علیه معرفة أن بعض سلوكاته المشبوهة قد یسأل عنها سيء النیة شيء من الردع لدى الباحث

   .تحدد مستقبله المهني تأدیبیة إداریةلجان  مأما

  

                                                           
  .16سابق، ص مصدر، 16/07/2006، الصادرة في 46 الجریدة الرسمیة العدد 1
      ، یحدد اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء14/01/1984 المؤرخ في 84/10لتنفیذي رقم من المرسوم ا 14المادة  2

  .91، ص 17/01/1984 ، الصادرة في03وتشكیلها وتنظیمها وعملها، الجریدة الرسمیة العدد 
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  الضمانات المؤسسیة لنشاط البحث: المبحث الثالث

القوانین والتنظیمات التي تؤطر نشاط الباحث داخل  توجدهاتتمثل هذه الضمانات في الظروف التي      

والتكوین العالیین، علیم بحث باعتباره مكملا لنشاط التنشاط : والذي یمكن تقسیمه إلى قسمین ،مؤسسة البحث

  .بحث مستقل وأساسي للباحث من خلال المؤسسات والهیئات البحثیة الأخرىونشاط 

 04المؤرخ في  99/05رقم  القانون التوجیهي للتعلیم العالي وأبرز النصوص التي تؤطر هذه الأنشطة،    

الذي یحدد  ،2003أوت  23ي المؤرخ ف 03/279 رقم وكذا المرسوم التنفیذي ،1، المعدل والمتمم1999أبریل 

وهما التشریعین اللذین ینظمان نشاط مؤسسة التعلیم ، 2مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظیمها وسیرها

 11/396المرسوم التنفیذي رقم العالي، بالإضافة للتنظیمات التي تنظم عمل ومهام هیئات البحث، لاسیما 

ون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي ، الذي یحدد القان2011نوفمبر  24المؤرخ في 

یحدد مهام الوكالات الذي  ،2019أوت  13في المؤرخ  19/232تنفیذي رقم المرسوم لوا، 3والتكنولوجي

الذي  2019أوت  13 في المؤرخ 19/231تنفیذي رقم المرسوم ، والالموضوعاتیة للبحث وتنظیمها وسیرها

  .4اابر البحث وتنظیمها وسیرهیحدد كیفیات إنشاء مخ

   التعلیم العالي مؤسسات داخلضمانات حریة البحث العلمي : الأول المطلب  

یرتبط أساسا بالضمانات المقررة  البحث في ضمانات حریة البحث العلمي داخل مؤسسات التعلیم العالي     

ؤطر نشاطه داخل هذه المؤسسات، والذي لحریة الأستاذ الباحث الأكادیمیة، باعتبارها الحریة الأساس التي ت

من خلاله تكون حریة البحث العلمي تطبیقا لهذه الحریة، كترجمة لاقتران نشاط البحث بنشاط التدریس، 

، وثانیا التعلیم العالي النصوص التي تنظم نشاط مؤسسات البحث أولا في هذا المطلب من خلالوعلیه سیتم 

  . شاط البحث العلمي كنشاط حیوي لاستمراریتهاالنصوص التنظیمیة التي تعنى بن في
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  التعلیم العالي  لمكفولة للباحث داخل مؤسسةالضمانات ا: الفرع الأول       

 رقم بموجب القانونالذي صدر للتعلیم العالي  يالتوجیهالقانون نشاط مؤسسات التعلیم العالي یؤطره     

فبرایر  23المؤرخ في  08/06 رقم تعدیله بموجب القانونتم الذي  و، 1999أبریل  04المؤرخ في  99/05

  .من أجل اعتماد نظام ل م د، وكذا للسماح بإنشاء مؤسسات تعلیم عالي خاصة ،20081

سبعة أبواب تنظم نشاط التعلیم العالي في مؤسسات التعلیم المعدل والمتمم  99/05رقم  تضمن القانونی    

إبراز المشرع الجزائري  الباب السادس من هذا القانون حاول وبموجب الجامعة أبرزها، العالي التي تعد

: على أنه التي تنص 58المادة لاسیما من خلال خصوصیة الحرم الجامعي والحریات التي یتم ضمانها فیه، 

تعد مؤسسة التعلیم العالي فضاء لحریة التفكیر والبحث والإبداع والتعبیر دون المساس بالنشاطات " 

  .2"جیة ونشاطات البحث والنظام العامالبیداغو 

لأنها تكفل مجموعة من الحریات الأساسیة لكل عملیة تعلیمیة وعلمیة داخل  جدا تعتبر هذه المادة مهمة    

مؤسسات التعلیم العالي، كما تعتبر اعترافا صریحا من المشرع الجزائري بحریة البحث العلمي داخل 

أن ، إلا یات المساندة لها على غرار حریات التفكیر والإبداع والتعبیربعض الحر بو  ،مؤسسات التعلیم العالي

عدم المساس بالنشاطات البیداغوجیة ونشاطات البحث باعتبارهما شرط ب المشرع ربط ممارسة هذه الحریات

ن بهذا الشرط أو حقیقة المخاطبیوهو ما یجعلنا نتساءل عن  النشاطات الرئیسیة داخل هذه المؤسسات،

عدم استغلال هذه الحریات للتأثیر على هذه الأنشطة ه بهل هم الطلبة أم الأساتذة؟ وهل المقصود  ،الضابط

أم أن المقصود هو أن لا  ،بالتالي ضمان عدم الانحراف عن المهام الأساسیة لمؤسسة التعلیم العالي؟ و

  .تؤدي ممارسة هذه الحریات إلى تعطیل الأنشطة البیداغوجیة وأنشطة البحث؟

البحث،  مخابرقد لا یتصور أن یكون الاعتراف بهذه الحریات هو ممارستها خارج قاعات التدریس أو      

یمكن القول أن المشرع یقصد بعدم المساس بهذه  لذا، لنشاطي التدریس والبحثعامل أساسي  هاكوننظرا ل

تختلف حسب قد عدم المساس الأنشطة هو عدم إعاقتها أو تعطیلها وكذا إخراجها عن أهدافها، كما أن درجة 

 إساءة ممارسة كل حریة من هذه الحریات، حیث قد یترتب على استغلال حریة التعبیر من طرف الطلبة

ما یعطل أنشطة التدریس والبحث، وهو ما قد لا یقاس بإساءة  لدعوة إلى التجمهر وإغلاق المؤسسة،ا مثلا،

آراء مخالفة غیر ملزمة، أو بحریة الإبداع أو البحث اللتان استغلال حریة التفكیر لاسیما إذا نتج عنها إبداء 

  .       تعتبران وسیلة لتطویر هذه الأنشطة لا لإعاقتها

                                                           
  .38، ص 27/02/2008، الصادرة في 10الجریدة الرسمیة العدد   1
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لكن دون تبیان ما هذه الحریات، ممارسة ضع عدم المساس بالنظام العام كقید أساسي لالمشرع  كذلك و     

أي محاولة أمام  اهو ما یترك الباب مفتوح وها، المقصود بذلك هل هو النظام العام داخل المؤسسة أم خارج

واسع یحتمل العدید من التأویلات، كما أن نطاقه داخل  لتقیید هذه الحریات، كون أن مفهوم النظام العام

المؤسسة یختلف عن نطاقه خارجها، لذلك فالحاجة لتعدیل هذه المادة ضروریة من أجل تبیان الفئة المخاطبة 

مخالفا للضمانات الدستوریة المبتغاة من وجود اعتراف صریح  قد یكون تطبیق بعضها التيو بهذه القیود، 

  .بالحریات الأكادیمیة وحریة البحث العلمي

 في حینلم یعترف المشرع الجزائري صراحة بالحریة الأكادیمیة بموجب القانون التوجیهي للتعلیم العالي،      

لأساتذة التعلیم العالي منح  60من خلال المادة فداعمة لها، اختار الاعتراف ببعض الحریات المشكلة وال

حریة كاملة في التعبیر والإعلام خلال ) الأساتذة الباحثین والأساتذة الباحثین الإستشفائیین الجامعیین(

 58المادة نص ل الذي تثیره القراءة الأولى الاستفهام في محاولة منه لتدارك ممارستهم نشاطي التعلیم والبحث،

، كون أن حریة حریة البحث العلميلتكریس الحریة الأكادیمیة ومعها ضمانة هامة  یشكل مما، السالفة الذكر

بحریة التعبیر  غیر أن الاعتراف، 1التعبیر تعتبر أساسیة لتفعیل هذه الحریات إن لم تكن مصدرهما الأساسي

المسموح به لدى طلبة  هالتساؤل حول نطاقكاملة غیر منقوصة أو مقیدة فقط للأساتذة دون الطلبة، قد یطرح ا

، وهو ما قد یثیر إشكالات حول الدراسات العلیا خاصة طور الدكتوراه كونه نشاط بحثي بالدرجة الأولى؟

قد یزداد  الإشكال، هذا المسموح بها اودرجته حقیقة التمتع بالحریة الأكادیمیة لكل فئات المجتمع الأكادیمي

صور بموجب هذا القانون للأساتذة الباحثین فقط أثناء ممارسة نشاطي حه الحریات مإذا علمنا أن التمتع بهذ

التعلیم والبحث داخل مؤسسات التعلیم العالي، دون وجود ضمان صریح لها خارج هذه المؤسسات، نظرا لأن 

رجها  مؤسسته، الفكر والرأي داخل مؤسسته الأكادیمیة وخاو  الحریة الأكادیمیة تحمي حریة الأستاذ في التعبیر

تجعل الأستاذ قد وهو ما یجعل هذه الحریة ناقصة وسبب في إبعاد الجامعة عن المجتمع المحیط بها، لأنها 

الباحث في مواجهة مفتوحة مع الأنظمة المقیدة للحریات والعقوبات التي تنجر عن مخالفتها، إن هو اختار 

  .خارج مؤسسته الحر التعبیر

                                                           
 یتمتع الأساتذة:" من قانون التعلیم الفرنسي التي تنص على أنه  L952/2المادة تعتبر هذه المادة ترجمة حرفیة لنص   1

و الباحثین باستقلالیة تامة وحریة التعبیر في ممارسة واجباتهم التعلیمیة وأنشطتهم البحثیة مع مراعاة القیود  الباحثین والأساتذة

، یمكن الاطلاع على نص القانون "لموضوعیة والتسامحروضة علیهم وفق التقالید الأكادیمیة وأحكام هذا القانون ومبادئ االمف

  www.legifrance.gouv.fr :على الموقع الالكتروني 
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بشرط عدم الإخلال بالتقالید  حریة التعبیر داخل مؤسسة التعلیم العاليرسة هذا وربط المشرع مما     

الجامعیة التي تضمن التسامح والموضوعیة واحترام قواعد الآداب والأخلاقیات، وهو ما لا یمكن اعتباره تقییدا 

  .شرعیة ومتفق علیها لحریة التعبیر احدودتمثل كونها لها 

أن یتم التعلیم والبحث في  من خلال القانون التوجیهي للتعلیم العالي، كذلك الجزائري یشترط المشرعكما     

أن تكون هذه النشاطات بعیدة عن كل أشكال  وظل الموضوعیة العلمیة وتقبل واحترام الآراء المخالفة، 

وة من المرجهداف الأموضوعیة و النظرا لدورها في التأثیر على  ،1الدعایة أو الهیمنة السیاسیة أو الإیدیولوجیة

وهو أو إیدیولوجي معین،  خدم المصلحة العامة ولیس اتجاه سیاسينشاطات التعلیم والبحث، والتي یجب أن ت

وكذا الشخصیة، وكذا ضمانة لصحتها كون أن  ما یعتبر بمثابة حمایة لهذه الأنشطة من التأثیرات الخارجیة

هم  كذلك في تطورها ونضجها، حیث أن و تساترتبط بأخلاقیات مهنة التدریس والبحث،  هذه الشروط

 یمتلكها قد التي السیاسیة أو الفلسفیة القناعات تجاهل الباحث من یتطلب علمي منهجعلى  الاعتماد

العلمي المطلوب منه انجازه بمناسبة وظیفته  العمل مع تتداخل لا الشخصیة التزاماته أن من والتأكد كمواطن،

بعض المجالات على  في یصطدم قد ذي یفرضه الالتزام بالموضوعیةال الضروري "الحرص" هذاالبحثیة، 

 ما وإیدیولوجیة، وهو اجتماعیة صراعات في الباحثین تورط بعض بحقیقة الاجتماعیة العلومغرار مجال 

 نیةالمد اتهحی في مشاركته بین صارم حد على یحافظ أن الباحث ما یفرض على ، الالتزامعلى هذا  ینعكس

   .2يالمهن ونشاطه

وحریة  ،لأساتذة التعلیم العالي حق الانضمام للجمعیاتكذلك  60تضمن الفقرة الثانیة من المادة     

تماع طبقا للتنظیمات المعمول بها، وهو ما یعتبر أحد أوجه إعمال الحریة الأكادیمیة وكذا تطبیق الاج

  . والحریات الأساسیةز في إقرار هذه الحقوق یلنصوص الدستور الخاصة بالمساواة وعدم التمی

حاول المشرع ضمان مجموعة من  ،من خلال الباب السادس من القانون التوجیهي للتعلیم العالي     

وجود عدم  في ظل، غیر أنه داخل مؤسسات التعلیم العالي الحریات الأكادیمیة لأساتذة البحث العالي

مجلس إدارة یضم في طرف یر من التي تس استقلالیة تامة لهذه المؤسسات التي تأتي على رأسها الجامعة

 بالمجال الأكادیمي والعلمي،مباشرة لیس لهم علاقة ، 3أو لقطاعات تابعة لها ممثلین للدولة معظمه أعضاء

 للهیئات المختصةیعطي في نفس الوقت المشرع  سیما إذا علمنا أنلا یقلل من حجم هذه الضمانات وهو ما

                                                           
ر سابق، للتعلیم العالي، مصد يالقانون التوجیه، یتضمن 04/04/1999المؤرخ في ، 99/05من القانون رقم  59المادة   1

  .11ص 
2
 Jacques Chevallier, ibid., p3 

یحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظیمها  ،23/08/2003المؤرخ في ، 03/279 رقم المرسوم التنفیذيمن  10المادة   3

  .03سابق، ص  مصدروسیرها، 
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وهي الهیئات التي تتشكل ، 1مؤسسات التعلیم العالي طابعا استشاریا فقطداخل  )البیداغوجیة العلمیة و(

على غرار المجلس  مما یؤثر على عمل هذه المؤسسات،الباحثین أساسا من أصحاب الشأن وهم الأساتذة 

العلمي للجامعة حیث رغم الصلاحیات المخولة له تبقى آراءه مجرد توصیات غیر ملزمة، رغم إمكانیة ارتباط 

مما یعني ، لقرار الفاصل یبقى لمجلس الإدارةإلا أن ا ،2ها وتأثیره على نشاط البحث العلمي في الجامعةبعض

بطریقة مباشرة أو كون أن سلطة القرار هي ملك للدولة سواء  ،أن الاستقلالیة الفعلیة لهذه المؤسسات مفقودة

في علاقة المعین  بموجبهان التي یكون ة التعییتعتمد على طریقنظرا لأن عضویة هذا المجلس ، غیر مباشرة

عن  هخروجوعدم  هالامتثال لأوامر ینشأ عن ذلك التزامه با ، و)الدولة(تشرف على تعیینه للجهة التي  تبعیة

    .النطاق الذي تحدده له

  التعلیم العالي مؤسسةالعلمي داخل  تنظیم نشاط البحث: الثاني الفرع        

القانون التوجیهي حول المشرع الجزائري بموجب حث العلمي في الجامعة أعطى من أجل تنظیم نشاط الب     

لمؤسسات التعلیم العالي  15/21ومن بعده القانون رقم  98/11 رقم التكنولوجيالتطویر البحث العلمي و 

لیة تتمتع بالاستقلاوالتي و مخابر البحث،  ،في وحدات البحث أساسا المتمثلة إمكانیة إنشاء كیانات للبحث،

  . في التسییر والمراقبة المالیة البعدیة، بالإضافة لفرق البحث والمصالح المشتركة للبحث

 99/244 رقمالمرسوم التنفیذي - : ومن أجل تفعیل عمل هذه الكیانات صدرت المراسیم التنفیذیة التالیة    

لذي تم إلغاؤه بموجب وا ،3وسیره وتنظیمه البحث مخبر إنشاء قواعد یحدد 1999أكتوبر 31 في مؤرخال

 وتنظیمها ثمخابر البح إنشاء كیفیات یحدد ،2019 غشت 13 في مؤرخال 19/231 رقم تنفیذيال مرسومال

 البحث وحدات إنشاء كیفیات یحدد ،1999 نوفمبر 16 في مؤرخال 99/257 رقم تنفیذيال مرسوموال ،4وسیرها

 فرقة إنشاء كیفیات یحدد ،2013 مارس 17 في رخمؤ ال 109 /13 رقم تنفیذيال مرسوموال ،5وسیرها وتنظیمها

   .6وسیرها البحث

البحث داخل مؤسسات البحث، من خلال خلق نشاط هذه المراسیم حاول المشرع تنظیم كل  عبر حیث    

أجهزة تسمح بمزاولة البحث العلمي و جذب الباحثین، عبر مشاریع بحثیة جماعیة وفردیة تدخل ضمن 

                                                           
للتعلیم العالي، مصدر سابق،  يوجیهالقانون الت، یتضمن 04/1999/ 04المؤرخ في ، 99/05من القانون رقم  34المادة   1

  .08ص 
  .08، ص سابق مصدر، 2003 /08/ 23، المؤرخ في 03/279رقم المرسوم التنفیذي من من  21، 20المادتین   2
  .05، ص 03/11/1999 ، الصادرة في77الجریدة الرسمیة العدد   3
  .07، ص 21/08/2019، الصادرة في 51العدد الجریدة الرسمیة   4

  .09، ص 21/11/1999 ، الصادرة في82ریدة الرسمیة العدد الج  5
  .07، ص 20/03/2013، الصادرة في 16الجریدة الرسمیة العدد   6
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 15/21رقم  من القانون التوجیهي 07لاحتیاجات الوطنیة المعبر عنها في المادة ا وفقالأهداف المسطرة 

  .1حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي

لعل أبرز ما كان یواجه البحث العلمي في الجامعة هو انعدام وجود إطار قانوني وتنظیمي لنشاط و     

العلیا یجدان نفسیهما مجبرین على العمل  و طالب الدراسات حیث كان الأستاذ الباحث ،البحث العلمي

تعلق الأمر بنشاط بحثي یستدعي  إذاأو حتى من الأقران  ،دعم من مؤسستهم التعلیمیة أيوحیدین دون 

الیوم  أماوهو ما أثر على وجود مشاریع بحثیة جماعیة خاصة في مجال العلوم الإنسانیة،  ،العمل الجماعي

تساهم في بعث التي و ، مخابر البحث وفرق البحثوجود أساسا برتبط یالبحث العلمي في الجامعة فصار 

 13 في مؤرخال 19/231 رقم تنفیذيال مرسوممن ال 2تنص المادة  وفي هذا الشأنالنشاط الجماعي البحثي، 

مخبر البحث كیان بحث یسمح للباحثین الذین یتناولون إشكالیات : " السالف الذكر، على أن 2019 غشت

 ،".أو موضوع أو أكثر للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي ،تعاون من أجل تنفیذ محور أو أكثرمتقاربة بال

حیث من خلال هذا التعریف حاول المشرع إعطاء قیمة للباحث في كونه ركیزة البحث في المخبر، كما 

موضوع على أضفى نوع من الحریة على تنفیذ البحث من خلال استعمال مفردات مرنة فیما یخص اختیار ال

هذا عكس التوجه الذي اتخذه المشرع في المرسوم  ، و.."یتناولون إشكالیات متقاربة"، "یسمح للباحثین"غرار 

أین أعطى للمخبر مهمة تحقیق  -المذكور آنفا – 1999أكتوبر 31 في مؤرخال 99/244التنفیذي رقم 

  .ثین في ذلك، دون إشارة لدور الباحلبحث العلمي والتطویر التكنولوجيأهداف ا

إنشاء مخابر البحث بتوفر العنصر البشري المكون لها والمتمثل في عدد من كذلك  ربط المشرع      

، یتشكل مخبر البحث من أربع  19/231من المرسوم التنفیذي رقم  06الباحثین، حیث وحسب نص المادة 

 13/109 رقم تنفیذيال مرسومال من 2المادة فرقة البحث حسب مفهوم تعرف فرق بحث على الأقل وجوبا، و 

یمي الكیان التنظ" :، على أنهاوسیرها البحث فرقة إنشاء كیفیات یحددالذي  ،2013 مارس 17 في مؤرخال

، تتشكل من ثلاثة باحثین على الأقل، وتعتمد على مستخدمي دعم البحث القاعدي لإنجاز مشاریع البحث

  .2 .."یزات العلمیة التابعة للمؤسسةوالهیاكل والتجه

، وهو حد على الأقل اباحث )12(اثنا عشر  الباحثین المشكلین لمخبر البحثعدد  بناء على هذا یكون     

إذ بانتقاصه یتوقف  ،ضامن لاستمراریة نشاطهاكذلك كما أنه  البحث، مخابرلإنشاء توفره مسبقا أدنى ملزم 

                                                           
  .08سابق، ص  مصدر، 30/12/2015، الصادرة في 71الجریدة الرسمیة العدد   1
  .، مصدر سابق20/03/2013، الصادرة في 16الجریدة الرسمیة العدد   2
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 2019 غشت 13 في مؤرخال 19/231قم من المرسوم التنفیذي ر  07لمادة نص اعمل المخبر ویحل، طبقا ل

  .1وسیرها وتنظیمها ثمخابر البح إنشاء كیفیات یحددالذي 

من المرسوم  02نشاء مخابر البحث في الجزائر وفق التعریف الذي أوردته المادة إما یؤخذ على كیفیة       

اء بصیغة عامة، المذكور سابقا، أن هذا التعریف ج 2019 غشت 13 في مؤرخال 19/231 رقم تنفیذيال

بنت إنشاء المخبر على وجود إشكالیات متقاربة بین الباحثین دون الإشارة إلى شرط التخصص، وهو ما قد 

 یسمح بوجود مخابر بحث بأعضاء ذوي تخصصات مختلفة فیما بینهم، قد تتعارض مع تخصص المخبر

لأولى اشتراط وحدة التخصص لثلثي ، مما قد یؤثر على نشاط و استمراریة هذا المخبر، لهذا كان من انفسه

أعضاء المخبر على الأقل كضمان لتفعیل عمل المخبر، حیث بدون ذلك قد یكون شرط عدد الباحثین 

وهو ما قد  ،المطلوب لإنشاء مخابر البحث مجرد شرط صوري قد یوفره البعض فقط للحصول على الاعتماد

 - وهمیة مخابر مما یجعل منها مجرد ،البحث العلميلا تملك فلسفة  و یخلق مخابر بحث بدون نجاعة بحثیة

، ولعل ما تكشفه عملیات التقییم و ما ینتج عنها من حل بعض في خارطة البحث العلمي -صح القول نإ

الوحید لحل مخابر البحث، لذلك ولمواجهة هذا  لیسوإن كان هذا السبب  ،المخابر لأكبر دلیل على ذلك

، مما قد یغلق الباب أما فتر شروط خاص لإنشاء مخابر البحثالإشكال وجب على المشرع وضع د

    .الانتهازیین ویساهم في نجاعة وتطویر البحث العلمي خاصة في الجامعات

 یدیر مخبر البحث مدیر یتم تعیینه بقرار وزاري بناء على اقتراح من مسؤول مؤسسة البحث المنتمیة      

  ، حیث     2 مترشحین الأعلى رتبة الذي ینتخبه أعضاء المخبرمن بین ال ،)مؤسسة الإلحاق(لها المخبر 

     و یقترح الحلول للمشاكل التي قد وجهشرف ویقیادة البحث العلمي مهمة كونها الطرف الذي ی تعتبر

الدور الذي منحه عند قراءة هذه المادة هو  تهلاحظمكن میما  غیر أن، تواجه الباحث خلال عمله في المخبر

ما    ، ) بناء على اقتراح مسؤول مؤسسة الإلحاق( مسؤول مؤسسة الإلحاق في عملیة التعیین المشرع ل

داخل مؤسسات  البیروقراطیة والتبعیة تعكس في عملیة انتخاب مدیر مخبر البحث، في صورة هتدخلیسمح ب

اط البحث العلمي ، وهو ما ینعكس لا محال على تسییر كیانات البحث داخلها، فالأصل أن نشالتعلیم العالي

وهي في هذه الحالة المجلس العلمي التابع  ،كنشاط علمي لا یخضع إنشائه إلا لرأي جهة علمیة متخصصة

التي خلفت اللجنة القطاعیة الدائمة المعنیة المنصوص علیها في المادة -للوكالة الموضوعاتیة للبحث المعنیة

                                                           
  ".یحل مخبر البحث عندما لا تتوفر فیه الشروط التي أدت إلى إنشائه حسب الأشكال نفسها: " على أنه 07تنص المادة   1
 وتنظیمها ثمخابر البح إنشاء كیفیات یحدد ،13/08/2019، المؤرخ في 19/231من المرسوم التنفیذي رقم  25المادة   2

  .10، مصدر سابق،  صوسیرها



~ 250 ~ 
 

أن تترك  لذلك كان من الأولى، - 1 1999أكتوبر  31المؤرخ في  244/ 99من المرسوم التنفیذي رقم  08

أهداف المخبر وأعضائه  إنشاء مخابر البحث لهذه الهیئة، والتي یجب إضافة لتضمنه مهمة الفصل في ملف

بالضرورة  یتم تقییدهالذي لا یجب أن و  ،لتسیره من هؤلاء الأعضاء صفة المدیر المقترح ،والمشاریع المقترحة

حیث أن الأقدمیة لا تعني  الأكثر نشاطا وقبولا من قبل أعضاء المخبر،ببل  ،ترشحینالأعلى رتبة بین المب

في تنشیط مخبر الذي یلعبه المدیر  لدور الأساسيلنظرا وهذا  ،قیادة البحث العلميبالضرورة الخبرة في 

  .لیة إنشاء المخبر عن تعیین مدیرهالبحث، وبذلك لا یتم فصل عم

بنفس  المذكور سالفا، 25ب الفقرة الثانیة من المادة حس تتمالتي و ، مدیرهذا ال هامأن طریقة إنهاء مكما      

ما شكل  في العملیة، خاصة في حالة لمخبرامجلس ل دور أيلم تنص على ، بقرار وزاري أيطریقة التعیین 

    . عائقا أمام استمراریة نشاط المخبر مدیر مخبر البحث

من مخابر البحث، وهذا بالنظر  أصنافبین ثلاثة  19/231یذي رقم في المرسوم التنفیفرق المشرع     

لكیفیة الإنشاء أو بناء على جودة وقیمة المنتوج العلمي المنجز، حیث تقسم إلى مخابر بحث خاصة 

بالمؤسسة وهي التي یتم إنشاؤها في مؤسسات التعلیم العالي أوفي مؤسسات التكوین العالي التابعة للدوائر 

أو  ومخابر بحث مختلطة أو مشتركة في إطار تنفیذ برنامج مشترك بین مؤسستین عمومیتین ،2الوزاریة

اقتصادیتین أو أكثر، و في هذه الحالة  یتم إنشاء المخبر المختلط عن طریق إشراك مؤسسات عمومیة أو 

  .3اقتصادیة في مخبر بحث منشأ في مؤسسة أخرى

ومن خلال استقراء  قره المشرع لأول مرة بموجب هذا المرسوم،الذي أ هو مخبر الامتیاز، النوع الثالث    

التي  ،درجة من درجات التصنیف لنا أن هذا النوع هو في الحقیقة یتبین ،22 لىإ 19نصوص المواد من 

 بناء على ، وهذاإلیها یتم ترقیة مخابر البحث الخاصة بالمؤسسة والمخبر البحث المختلط أو المشترك

ثر أ، أو نوعیة وحجم القدرات العلمیة والبشریة للمخبر، نوعیة أشغال البحث: من بینهار مجموعة من المعایی

  .4...نشاطات البحث لفائدة المجتمع

لها أهمیة كونها تضمن استقلالیة الباحث وحریة البحث، ویتم ذلك عبر  ،استقلالیة المخبر ككیان بحث    

 ، و المشرع الجزائري نص على استقلالیة مخابر البحثاستقلال تسییر كیان البحث مالیا وإداریا وعلمیا

                                                           
  .07سابق، ص  مصدر، 03/11/1999 لصادرة في، ا77الجریدة الرسمیة العدد   1
 ثمخابر البح إنشاء كیفیات یحدد، 2019 /08/ 13 في مؤرخال، 19/231 رقم تنفیذيال مرسومالمن  09، 08المادتین   2

  .09- 08، مصدر سابق، ص وسیرها وتنظیمها
  .مصدرنفس ال، 2019 /08/ 13 في مؤرخال، 19/231 رقم تنفیذيال مرسومالمن  10المادة   3
  .أعلاه المصدر ، 2019 /08/ 13 في مؤرخال، 19/231 رقم تنفیذيال مرسومالمن  19المادة    4
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بر على مخالتمتع التام بها قصر  هأن غیر ،19/231التنفیذي رقم  من المرسوم 30صراحة في المادة 

، بالمؤسسة مخبر البحث الخاص(المخابرأنواع أما باقي  ،1ه صفة الآمر بالصرفیعطى لمدیر  الذيالامتیاز 

 غیر ممنوحة) الآمر بالصرف(هذه الصفة  استقلالیتها ناقصة نظرا لأن قىفتب) مخبر البحث المشترك

وهو ما یعتبر تراجعا منه عن ما ورد في المرسوم  ،2یمنحها المشرع لمسؤول مؤسسة الإلحاق ، حیثهایمدیر ل

، والذي منح فیه صفة الآمر بالصرف لمدیر مخبر 1999أكتوبر 31، المؤرخ في 244/ 99التنفیذي رقم 

  .3الخاص بالمؤسسة وكذا مخبر البحث المختلط بصفة صریحة البحث

 ، فإن مسؤول مؤسسة الإلحاق)عن طریق الاقتراح(إضافة إلى دوره في تعیین مدیر المخبر لذلك فإنه و       

یتحكم في صرف المیزانیة وبالتالي تمویل مشاریع البحث، وهو ما  19/231ل المرسوم التنفیذي رقم ظفي 

وإن  مما یؤثر على حریة البحث في هذه المخابر، خبر خاضعا لإرادته في بعض الحالات،یجعل نشاط الم

، التي 19/231من المرسوم التنفیذي رقم  35كان المشرع حاول تخفیف هذه الإشكالیة من خلال نص المادة 

ب مدیر مخبر البحث استعمال الإعتمادات المخصصة لمخبر البحث، وتنفذ حس یقرر: " تنص على أنه

صفة لذلك یمكن القول أن  ، ."أو مسؤول المؤسسة...هد الجامعةمن طرف عمید الكلیة أو مدیر مع الحالة،

 .الامتیاز لا تلحق بمخبر البحث فقط، بل حتى بمدیره كونها تسمح له باكتساب صفة الآمر بالصرف

تعلیم العالي، تجعلنا إن ما یشبه الوصایا التي یفرضها المشرع على مخابر البحث في مؤسسات ال      

نشبهها بتلك التي یقرها القانون على القاصر لعدم أهلیته لتسییر أمواله، وهو ما قد یعتبر إهانة للباحثین 

 أعضاء المخبر، حیث كیف یفرض المشرع أن یكون مدیر مخبر البحث من بین أكثر الأساتذة الباحثین

وفي نفس الوقت لا یمنحه تعینه بموجب قرار وزاري،  وأن یتمرتبة، أي أكثرهم أقدمیة وخبرة،  المترشحین

الناشطة في مجال المنفعة قانون الجمعیات  قارنا ذلك مع لومسؤولیة صرف أموال المخبر، في حین 

من العنصر  لمخابر من خلال اشتراطها حدا أدنىالتي قد تكون لها تقریبا نفس طریقة اعتماد ا، 4العامة

مقارنة بأعضاء  محدد علمي، والذي لا یشترط فیه أي تأهیل )على الأقلأعضاء  10( البشري للإنشاء 

ومع ذلك تمنح لرؤسائها كامل الصلاحیات في المجال المالي، مع العلم أن البعض منها قد مخابر البحث، 

، مما ..)كالجمعیات الریاضیة، المنظمات الوطنیة(میزانیاتها میزانیة مخبر البحث في معظم الحالات  تفوق

                                                           
  .11المصدر السابق، ص ، 13/08/2019المؤرخ في  ،19/231المرسوم التنفیذي رقم ، 37المادة   1
  .نفس المصدر  ،34المادة   2
یحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظیمه وسیره  ،1999أكتوبر 31ي ، المؤرخ ف244/ 99المرسوم التنفیذي رقم ، 13المادة   3

  .، مصدر سابق)ملغى(
، 15/01/2012، الصادرة في 02معیات، الجریدة الرسمیة العدد ، یتعلق بالج12/01/2012المؤرخ في  12/06رقم  القانون 4

  .33ص 
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هل كان بالإمكان و  ،كونه خدمة عامة؟ هيهل مشكلة البحث العلمي في الجامعة  د یطرح التساؤلات حولق

، وهل القول أن تتغیر النظرة والمفاهیم ویحدث فرق لو ینظر له على أساس أنه منفعة عامة بالدرجة الأولى؟

 .افتراض خاطئ؟ 'العلم منفعة عامة'بأن 

كون النشاط متاحا للجمهور ومجاني، حیث یتم استهداف خدمة الصالح العام تتطلب المنفعة العامة أن ی     

مؤسسة، لكن تأطیره بالنفع العام یجعل منه نشاطا ثانویا،  أيقبل تحقیق الربح، الذي قد یتحقق نتیجة نشاط 

تفرض  - 1ريالذي تعتبر مؤسسة التعلیم العالي أحد فروعه بمفهوم القانون الجزائ- كما أن نظریة المرفق العام 

  . أن یكون إنشاؤه یستهدف تحقیق المنفعة العامة

لو نعود و یرتبط البحث العلمي تقلیدیا بالمنفعة العامة من خلال استهدافه خدمة المجتمعات وتطویرها،      

نجد العدید من الشواهد على عملیات التجنید التي استهدفت العلماء والباحثین لخدمة هذه الأهداف بالتاریخ 

  .وقت الحرب كما في وقت السلمفي 

الحرب العالمیة  بعد الإعمار إعادة ومن أمثلة تجنید العلم والعلماء وقت السلم، الاستعانة بهم في عملیة      

 وهو ما أدى إلى المالیة للبحث العلمي، الموارد تقدیم یمكنها التي وحدها هي الدولة كانتحیث  ،الثانیة

 العلوم مؤسسة ظهور إلى أدى والذي 1945سنة  'بوش فانیفار' صاغه الذي "مللعلو  الاجتماعي العقد"ر و ظه

 الانخراط دون العلم تطور الدولة تمول ، حیثالداعمة والمنظمات العامة العلوم ومفهوم في كندا، الوطنیة

البحث  كونوبالتالي ی الدولة، لرغبات جزئیا أو كلیا ستجیبت ثابحأ إجراء على العلماء یوافق بالمقابلو  ،فیه

   .2العام للصالح مستوعبا العلمي

 للباحثین، علمي تجنید بمثابة كان الأخرى، الدول من العدید في تناوله تم الذي الاجتماعي، العقد هذا     

 علمي عمل مقابل الدولة، من هذا العقد لولا علیه لیحصلوا كانوا ما تمویلا للبحوث الذي بموجبه واضمن الذین

حیث تم الانتقال إلى تطبیق شكل  ،، وبغض النظر عن استمراریة العمل بهذا النموذج3لدولةا لمشاریع مفید

 عن والبحث ،العام الإنفاق خفضعن طریق تحالف جدید كان من نتائجه  والباحثینجدید من تجنید العلم 

                                                           
، یحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة 23/08/2003المؤرخ في  03/279من المرسوم التنفیذي رقم  04تنص المادة   1

، فإن الجامعة تتولى مهام التكوین العالي والبحث یم العاليفي إطار مهام المرفق العمومي للتعل: " بتنظیمها وسیرها، على أنه

  .".العلمي والتطویر التكنولوجي
2
 Florence Piron, Recherche scientifique et bien commun, Colloque La science que nous voulons, congrès de 

l'ACFAS, Montréal, 10 mai 2012,  la  Présentation  Powerpoint auto-narrée  publie  le 05/06/2012, lien: 
https://www.slideshare.net/Florencepiron/recherche-scientifique-et-bien-commun?from_action=save 

ساحة العلم عدة عملیات لتجنید العلماء والتي  تحیث بطبیعة الحال عرفالتجنید الاختیاري في زمن السلم،  نتكلم هنا عن  3

وكذا تجنید العلماء في الدول الاشتراكیة الشرقیة إبان  ،لمیة الثانیةكان معظمها قهریا كحالة النظام النازي إبان الحرب العا

  .الحرب الباردة ، الذي لم یملك فیه الباحثین والعلماء سوى الاختیار بین الانصیاع لعملیات التجنید وإلا القتل
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العقد  في إطار ما یسمى بالرأسمالیة المعرفیة أو اقتصاد المعرفة، فإن الخاص القطاع مع شراكات

  .الاجتماعي أثبت فعالیته في مرحلة البناء

، هناك بعض الدول ى حالات التجنید الطوعي للباحثینالبحث بالمنفعة العامة قد لا یقتصر عل ارتباط     

تنص المادة  أین ،التي منحت إمكانیة إنشاء هیئات بحثیة في إطار النفع العام، ومن أمثلة ذلك المغرب

یمكن تأسیس : " المتعلق بتأسیس المجموعات ذات النفع العام على أنه  00/80قم الأولى من القانون ر 

مجموعات ذات نفع عام تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي بین مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومیة 

وتهدف هذه المجموعات إلى القیام . وشخص أو عدة أشخاص معنویة خاضعین للقانون العام أو الخاص

اب أعضائها بأنشطة التعلیم و التكوین أو البحث أو التطویر التكنولوجي بعضها أو كلها ولمدة لحس

، من خلال هذا القانون أعطى المشرع المغربي للمؤسسات العمومیة إمكانیة تسییر أنشطة البحث 1.."محددة

شكال البیروقراطیة و منح وهو ما من شأنه تقلیل العدید من أ ،بعیدا عن قواعد التسییر المالي في الإدارة

  . حریة أكبر عند تسییر میزانیة البحث

صعبا بعض الشيء، نظرا لدخول عدة عوامل الیوم قد یكون تأطیر البحث العلمي بالمنفعة العامة      

تتحكم في سوق المعرفة العلمیة، فتمویل البحث العلمي لم یعد محتكرا على الدولة، وتسطیر الأهداف كذلك، 

یهدف لتحقیق  الذي تسویقيالجانب البل كذلك ب ،ذه الأهداف لم تعد ترتبط بالجانب العلمي فقطكما أن ه

الأرباح، حیث صار ینظر للعلم على أنه سلعة قابلة للتداول، وبذلك ابتعد البحث العلمي عن استهداف 

  .المنفعة العامة تدریجیا

وم، إعادة تأطیر المعرفة العلمیة بالمنفعة العامة ورغم محاولة المنظمات الدولیة الناشطة في مجال العل     

من خلال الحق في العلوم أو الحق في الاستفادة من العلم وتطبیقاته، ولعل أبرز تطبیق لهذا المجهود هو 

تتحكم فیها  سوق حق الوصول المفتوح للمعلومة العلمیة، إلا أن مجال البحث العلمي یبقى یخضع لسیاسات

  .أصبحت تسیطر على اقتصاد المعرفة القوة المالیة التي

عقد مؤتمر دولي بجنیف السویسریة حول اقتصادیات الابتكار، وكان موضوعه یتناول  2017 سنة في      

و وصل المشاركون إلى أن تصنیف المعرفة  ،؟هل العلم خیر عام بالمعنى الاقتصادي: مهمة، هي إشكالیة

فإن مة من شأنه أن یحد من الاستثمار الخاص في إنتاجها، لذلك العلمیة المولدة من البحث العلمي سلعة عا

 نظاموضع الدعم الحكومي، تعزیز : أساسیة ثلاثة عناصرینبني على قد  المشكلة الدعم لحل هذه البحث عن

                                                           
أسیس المجموعات ذات المتعلق بت 08.00القانون رقم  ، بتنفیذ19/05/2000صادر في ال ، 1.00.204ظهیر شریف رقم   1

  :      ، الرابط الالكتروني1208، ص 25/05/2000، الصادرة في 4798، جریدة رسمیة للمملكة المغربیة العدد النفع العام
                    https://www.enssup.gov.ma/sites/default/files/PAGES/2075/dahir_1_00_204.pdf  
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المجال الخصب لربط التمویل الحكومي للبحوث  یبقى وبذلك، 1الملكیة الفكریة حمایة لمكافآت، ول خاص

  .تطبیق نموذج العقد الاجتماعي مما یفتح المجال أمام ،بالمنفعة العامة البحث العلمي

لكن ، الجزائریة أنه یطبق نموذج العقد الاجتماعي لبحث العلمي في الجامعةا قد یتبین لنا من خلال     

تمویل تنشأ المخابر وتعین مدراءها وتقدم ال (المسؤولیات في نشاط البحث العلميعلى كامل  استحواذ الدولة

كما تتولى فیه مؤسسة الإلحاق العلاقة مع  ،..)وتصرفه وتراقب وتقییم نشاط المخبر، وتملك نتائج البحوث 

جعل من هذا العقد بمثابة ی، 2جهة التقییم الممثلة في المجلس العلمي الوكالة الموضوعاتیة للبحث المعنیة

الاتجاه نحو لذلك یجب  كثر منه للمرافقة،یخضع فیه للرقابة أ عقد احتكار مفروض على الأستاذ الباحث،

تمكین المخابر من عقد  ، الذي لا یتحقق إلا عن طریق الاستقلالیة التامة وم اقتصاد المعرفةو تبني مفه

یعطي إمكانیة لمخابر البحث من  19/231 رقم شراكات مع القطاع الخاص، وإن كان المرسوم التنفیذي

، لكنه لا یمنح لها عقد 3"نشاطات تقدیم الخدمات والعقود"عن طریق فقط  الاستفادة من هذا النوع من التمویل

مثل هذه الشراكات، التي یمكن تأطیرها عن طریق تنازل الدولة عن بعض امتیازاتها، لا سیما في مجال 

، 4الملكیة الفكریة، لتشجیع القطاع الخاص على الانخراط في تمویل مشاریع البحث المنجزة في المخابر

تالي جعل القطاع الخاص شریكا في تجسید أهداف السیاسیة العامة للبحث العلمي، وهو ما قد یساعدها وبال

  .مستقبلا في خفض الإنفاق العام على البحث العلمي والتوجه نحو اقتصاد المعرفة

 ،احثینمن شأنه تحریر الأساتذة الب كمرحلة أولیة العقد الاجتماعي تطبیقا صحیحاهذا تطبیق كما أن       

المسؤولیة لدیهم، كون أن تحمل مسؤولیة الإنفاق یولد الثقة و  و إحیاء روح  ،وتقلیل الإجراءات البیروقراطیة

یحس به لما یكون مجرد وسیلة للإنفاق، وهو ما قد یشكل فرقا قد لدى الباحث یختلف عن ذلك الذي  اشعور 

 .      بالنسبة للبحث ككل

في الجامعة تطرح كذلك في كون أنها مرتبطة بمخابر البحث، حیث إذا  حثتمویل نشاطات البإشكالیة      

 إلایتم لا  يالبحث هع، إلا أن تمویل مشرو 5كان الانضمام لهذه المخابر غیر مفروض على الأستاذ الباحث

                                                           
1
 Marie Thursby, Is saying “science is a public good” a wrong assumption?, date publication : 11 January 2018, web 

site : https://nccr-chembio.ch. 

  .10سابق، ص  مصدر، 13/08/2019المؤرخ في  19/231رقم من المرسوم التنفیذي  29المادة   2
  .، نفس المصدر31المادة   3
للمتعاملین  04في مادته  المتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي 15/21یمنح القانون رقم    4

العلمي إجراءات تحفیزیة وتشجیعیة تنص علیها قوانین المالیة، لكنها تبقى  الاقتصادیین المستثمرین في المجهود الوطني للبحث

  .قلیلة مقارنة بالحق في المشاركة في الملكیة الفكریة 
، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ 03/05/2008المؤرخ في  08/130من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة   5

  .سابق مصدرالباحث، 
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ي الانضمام البحث همشروعل التمویل وهو ما قد یلزم علیه ولضمان ،بر بحثمستوطنا في مخ كان بحثه إذا

وهي العملیة والذي یجب أن یقدم في شكل مشروع جماعي یضم ثلاثة باحثین على الأقل،  ،بحثبر لمخ

 ،لإقناع زملائهم بالمشاركة في مشروعهم البحثيض الأساتذة الباحثین، في سعیهم التي قد تكون شاقة لبع

إضافیة نظیر انتمائهم  فلا یستفیدون من مكافآت ولا أجرة ،كون أن مردودیة ذلك علیهم قد تكون شبه منعدمة

 فقط في حالة بهذا الأخیرتعدیل في الحجم الساعي للتدریس، مع اكتفاء المشرع ، ولا حتى لمشروع بحثي

ممارسة  لا تضمن كما، 1الأساتذة المساعدین الذین یحضرون رسالة دكتوراه شغل مناصب علیا، أو في حالة

لى الإبداع العلمي، مع العلم أن هذا التعویض منحة أو تعویض خاص یشجعهم ع للأستاذ الباحثالبحث 

البحث العلمي في الجامعة، وحقیقة  اتجاه، وهو ما یجعلنا نتساءل حول النظرة الحقیقة 2یصرف للباحث الدائم

  .التكوین عن طریق البحث؟أم  التدریسالمهمة المطلوبة من الأستاذ الباحث هل هي 

وإن كان التنظیم یعطي إمكانیة  بیئة البحث في الجامعة،هذه العوامل تساهم في تعكیر كل لعل      

هي  غیر أن مشاركة طلبة الدكتوراه لتعزیز الموارد البشریة في مخابر البحث، الاستعانة بطلبة الدكتوراه

مقتصرة على المساعدة في تنظیم النشاطات العلمیة للمخبر على  رمزیة معظم الحالات تبقى في الأخرى

 ،صوریة من أجل اعتماد مشروع البحث فقط، وفي بعض الحالات تكون الأیام الدراسیةغرار الملتقیات و 

وهو ما  كثیرا ما تكون العدید من مشاریع البحث مختلفة تماما عن مواضیع أطروحات هؤلاء الطلبة، حیث

یطرح عدة تساؤلات حول جدوى وجودهم ضمن مشاریع البحث، وكذا الهدف الحقیقي من جعل مشروع 

الجامعي جماعیا، حیث أن صفة التكوین المقترن به تعني الإشراف أكثر منه الإنتاج العلمي، لذلك  البحث

یفتح الباب أمام المشاریع الفردیة في بعض التخصصات  مماكان الأولى مراعاة خصوصیة كل مجال بحثي 

لتخصصات الأخرى خاصة على غرار العلوم الإنسانیة، في حین یتم الالتزام بالمشاریع الجماعیة في باقي ا

، مع العلم ضم أعضاء جدد لمشروعه البحثيمن أجل  منها، مع ترك الباب مفتوحا لرئیس المشروع التطبیقیة

، كما أن عدم إعطاء صفة مشروع البحث لأطروحة 3أن التنظیم المعمول به حالیا لا یمنح هذه الإمكانیة

    . ل لإنجازهاالدكتوراه تطرح عدة تساؤلات حول جدوى الجهد المبذو 

                                                           
  .السابق المصدر، 03/05/2008المؤرخ في  08/130من المرسوم التنفیذي رقم  ،10، 07 نالمادتی  1
، یتضمن تأسیس نظام تعویضي لفائدة الباحث 20/10/2010المؤرخ في  10/250التنفیذي رقم من المرسوم  02المادة   2

  .06، ص 20/10/2010، الصادرة في 60الدائم، الجریدة الرسمیة العدد 
المتعلقة بإجراءات قبول ،20/02/2018المؤرخة في  02ة رقم ، تعدل التعلیم09/12/2019المؤرخة في 06رقم  علیمةتال  3

تاریخ ، www.mesrs.dz: وتسییر مشاریع البحث التكویني الجامعي، الموقع الالكتروني لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  .20/12/2019: الإطلاع
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مة و بعضها قد یرجع للمنظ ،حصىمشاكل البحث العلمي في مؤسسات التعلیم العالي تتعدد وقد لا تإن     

عدم الالتزام  منوالبعض الآخر للطبیعة البشریة، حیث یتم تسجیل عدة حالات  وكذا التنظیمیة القانونیة

تقدم إنتاجا علمیا قیما بل نشاطها یرتكز أساسا بأهداف إنشاء مخبر البحث، كما أن العدید من المخابر لا 

عبر تمویل المشاركة في الملتقیات على استهلاك الموارد المالیة في تنظیم الملتقیات والسیاحة العلمیة 

في  اساهمممرودیة هذه المخابر و جودة العمل المنجز  وكان سببا  وهو ما أثر على والمؤتمرات الدولیة،

  .1هاغلق العدید من

ند دراسة تمویل ل بعض حالات البیروقراطیة واعتماد الإقصاء في بعض المخابر عهذا و تسج     

وبناء على انتمائه طالب الدكتوراه  وهو ما قد یشكل رقابة وتقیید لهذه النشاطات، كما أنالنشاطات العلمیة، 

علمیة التي قد لا یموله فیها بتقدیم نشاطاته ال امطالبفإنه  التلقائي لمخبر البحث في مؤسسته التعلیمیة،

  . ككل ا ضمن عملیة تقییم نشاطات المخبریتم استعماله حیثالمخبر، 

، ففي الوقت البحث العلمي في مؤسسات التعلیم العالي وجودة كل هذه التراكمات تؤثر على مدى أولویة     

من خلال  ،ركة تطور الأممإلى الجامعة على أنها مهد للعلم والمعرفة وأهم مساهم في ح فیه یشارالذي 

تكوین الموارد البشریة لمختلف القطاعات الاقتصادیة، و خاصة عن طریق مستخرجات البحث العلمي التي 

هل  ،صار الیوم هناك نوع من الحیرة في تحدید دور الجامعة الجزائریةیتم توظیفها لخدمة ورقي المجتمعات، 

  .؟هاهو تولید المعرفة أم نقل

بل كذلك في نظرة  ،بة على هذا التساؤل قد لا تتطلب مجرد تعدیلات على دور الجامعةالإجاإن       

السلطة لها من خلال مجموعة من النصوص القانونیة التي تزكي الاستقلالیة والحریة مما ینعكس على 

العالي  قطاع التعلیم تحیینبنیه من أجل م تقد یكون مشروع المؤسسة الذي تحیث الباحث وعلى بیئة البحث، 

تكوین الید العاملة المتخصصة  من خلالعبر تحویل الجامعة لأهم مؤسسة للتنمیة المستدامة في بیئتها، 

یتمشى في نهج تولید المعرفة، لكن الربط الحقیقي  ،2حسب المتطلبات الاقتصادیة والاجتماعیة لكل منطقة

مختلف حریة التي تسمح للباحث بمناقشة الكذا  و ،للجامعة ببیئتها یتم من خلال مستخرجات البحث العلمي

ل عبر جع ، وربط نتائج بحوثه بحلول هذه المشاكلالمواضیع والمشكلات التي تعیق التنمیة في منطقته

  .الجامعة قریبة من مراكز القرار

                                                           
  :، أنظر الرابط الإلكترونيمخبر بحث 70حوالي  2018غلقة سنة بلغ عدد المخابر الم  1

 https://www.mesrs.dz/accueil/-/journal_content/56/21525/57073 
، الموقع الالكتروني لوكالة لفتین بمشروع المؤسسة وبمراجعة خریطة التكوینات الجامعیةتنصیب لجنتین مك :تعلیم عالي  2

  http://www.aps.dz/ar/algerie/55319-2018-04-09-15-24-47:                          الرابط الالكتروني الأنباء الجزائریة، 
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أن مخابر البحث في الجامعة و في  ،2020 سنة لقد أثبتت جائحة كورونا التي ألمت بالجزائر بدایة     

تركنا الباحث یعمل ویفكر في والسبب أننا  ،ات البحث الأخرى بإمكانها العمل الكثیر لخدمة المجتمعمؤسس

حریة، فكان الإبداع والابتكار الذي أحیته روح المبادرة التي كسرت كل تلك الطابوهات والمخاوف التي ترهن 

الرهان هو كیفیة   فصارلقرار، هم أصحاب ا هذه النتائجبوأول من تباهى  الباحث ومیدان البحث العلمي،

ویر البحث العلمي وشق سكة تثمینه، والذي لا یتم إلا من المحافظة على هذه الوثیرة والاستثمار فیها لتط

خلال إطلاق حریة البحث العلمي عبر نزع كل العوائق وتوفیر كل المتطلبات المشجعة على ممارسة نشاط 

    .البحث 

  في المؤسسات البحثیة الأخرىالعلمي لبحث ا: الثاني المطلب            

 ،هیاكل وهیئات بحثیة أخرى كذلك فيولكن  ،ي فقطالتعلیم العالالبحث العلمي لا یتم في مؤسسات      

ه مجموعة من ؤطر ت هذا النشاط، المؤسسات العمومیة والاقتصادیةمختلف  مراكز البحث و على غرار

، الذي یحدد القانون 2011نوفمبر  24المؤرخ في  11/396فیذي رقم المرسوم التن :النصوص القانونیة أبرزها

 99/257 رقم تنفیذيال مرسوموال، 1الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

  .2وسیرها وتنظیمها البحث وحدات إنشاء كیفیات یحددالذي  ،1999 نوفمبر 16 في مؤرخال

  ر المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجيدو  : الفرع الأول      

أعطى المشرع الجزائري لمراكز البحث صبغة المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التي     

النمط القانوني : " حیث یعرف المشرع هذه المؤسسة بأنها تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، 

ة المطبق على مؤسسات البحث العلمي التي تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة للمؤسسات العمومی

نوفمبر  24المؤرخ في  11/396للمرسوم التنفیذي رقم  وطبقا ،3."االمالیة بما یتوافق مع خصوصیة مهامه

نشاء الذي یحدد كیفیة إ ،1999نوفمبر  16المؤرخ في  99/256 رقم ، الذي ألغى المرسوم التنفیذي2011

لشروط لضافة بالإ هالمعدل والمتمم، فإن مي والتكنولوجي وتنظیمها وسیرها،المؤسسة العمومیة ذات الطابع العل

، فإن المشرع العلمي والتطویر التكنولوجيالبحث بإنجاز برامج لإنشائها والمتعلقة المطلوبة الموضوعیة 

                                                           
  .05ص مصدر سابق، ، 04/11/2011، الصادرة في 66الجریدة الرسمیة العدد   1
  .09، ص 21/11/1999، الصادرة في 82الجریدة الرسمیة العدد   2
المتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر  ،30/12/2015المؤرخ في  15/21القانون رقم من  06المادة   3

  .07، المعدل، مصدر سابق، ص يالتكنولوج
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، وهو ما 1فرقة بحث على الأقل 16في  على قدرة علمیة وتقنیة منظمة تتوفر هذه المؤسساتیفرض أن 

باحث، غیر أنه  48یجعل عدد الباحثین المطلوب توفره كمورد بشریة لانجاز أهداف المؤسسة لا یقل عن 

، وهو 2سنوات من تاریخ نشر مرسوم إنشائها في الجریدة الرسمیة للتطابق مع هذا الشرط 05یمنح لها مدة 

  .1999نوفمبر  16المؤرخ في  99/256التنفیذي رقم المرسوم ظل ترخیص لم یكن موجودا في 

ومجلس إدارة معظم أعضائه معینون ویرأسه ممثل عن  ،المؤسسة مدیر تعینه السلطة الوصیةهذه یسیر      

،  وهو ما یطرح التساؤل حول استقلالیة مؤسسة البحث لاسیما في ظل الصلاحیات 3السلطة الوصیة

 24المؤرخ في  11/396رقم  من المرسوم التنفیذي 14بموجب المادة  الموسعة الممنوحة لمجلس الإدارة

  .2011نوفمبر 

تتشكل مؤسسة البحث بمفهوم هذا المرسوم من وحدتي بحث على الأقل، حیث تضم كل وحدة بحث      

و تتمتع كل وحدة بحث  ،4فرق بحث 04، في حین أن كل قسم یتكون على الأقل من ) 02(قسمي بحث 

 ،ة في التسییر الإداري والمالي، وهو ما یمنح هامش من الحریة للباحثین لاسیما في الجانب الماليبالاستقلالی

  .5المخصصة لكل وحدة بحث الإعتماداتحیث منح المشرع لمدیر وحدة البحث صفة الآمر بالصرف في 

من خلال  یلاحظ بناء على اقتراح من مسؤول مؤسسة البحث، إلا أن مایتم تعیین مدیر لوحدة البحث      

 البحث وحدات إنشاء كیفیات یحدد، الذي 1999 نوفمبر 16المؤرخ في  99/257المرسوم التنفیذي رقم 

  هو غیاب أي دور للباحثین المشكلین لوحدة البحث في هذا التعیین، مقارنة بمخابر ،وسیرها وتنظیمها

، وهو ما یطرح 6رف أعضاء المخبرالبحث التي یتم تعیین مدیرها من بین المترشحین المنتخبین من ط

للمجلس  )المدیر( التساؤل عن أي مدى للاستقلالیة التي تتوفر علیها هذه الوحدات، لاسیما في ظل ترأسه

مما یجعل تدخله في مسار البحث ) 7في حالة عدم وجود مجلس علمي لمؤسسة البحث( العلمي لوحدة البحث

  .البحث والباحث فیها وهو ما یؤثر على استقلالیة مباشرا ومؤثرا،

                                                           
، الذي یحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة 2011نوفمبر  24المؤرخ في  11/396المرسوم التنفیذي رقم ، 04المادة   1

  .07، مصدر سابق، صالعمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
  .المصدر نفسه ،2011نوفمبر  24خ في المؤر  11/396المرسوم التنفیذي رقم  ، 05من المادة  02الفقرة   2
  .المصدر، نفس  13المادة   3
  .11، ص المصدر أعلاه، 31،32المواد   4
5  في مؤرخال 99/257المرسوم التنفیذي رقم من  12المادة : المصدر نفسه، أنظر كذلك، 32من المادة  04الفقرة   

  .12، مصدر سابق، ص اوسیره وتنظیمها البحث وحدات إنشاء كیفیات یحدد ،16/11/1999
  .10سابق، ص  مصدر، 13/08/2019المؤرخ في  19/231من المرسوم التنفیذي رقم  25المادة   6
 وتنظیمها البحث وحدات إنشاء كیفیات یحدد ،1999 نوفمبر 16 في مؤرخال 99/257من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة   7

  .سابق مصدر، وسیرها
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تضمنت  منه 51المادة  ، نجد أن2011نوفمبر  24المؤرخ في  11/396رقم  بالعودة للمرسوم التنفیذي    

خبرات في إطار عقود واتفاقیات مع البحثیة و العمال الأنقطة مهمة تتعلق بتوزیع الموارد الناتجة عن انجاز 

بالمئة بعد خصم نفقات الانجاز، وهو ما  50:الباحثین ب أطراف خارجیة، حیث تقدر النسبة التي توزع على

یمكن اعتباره بمثابة منح تشجیعیة للباحثین للمشاركة في مثل هذه الأعمال، غیر أن الإشكال قد یطرح حول 

وقت  تأثیر ذلك على نسق مشاریع البحث الأصلیة للمؤسسة، كون أن العمل على مثل هذه العقود یتطلب

یشغلهم عن تنفیذ مشاریع قد ، وهو ما قد یفضله بعض الباحثین مما سب مضمونأقصر وجهد أقل ومك

  .الأساسیة بحثهم

هو طابعها العمومي الذي یفرض علیها الخضوع  ،داخل هذه المؤسساتالیوم  ما أصبح یعیق البحث إن    

ناء للأجهزة والوسائل میزانیة البحث، حیث أن أي اقت لعام في تسییر میزانیتها بما في ذلكلأحكام القانون ا

الذي یفرض أن یتم هذه التجهیز  ،التي تدخل ضمن نشاط البحث لابد أن یتم طبقا لقانون الصفقات العمومیة

والتي یمكن أن تستهلك وقتا ثمینا قد یرهن  ،بعد المرور على الإجراءات المعقدة لإبرام الصفقات العمومیة

ریر هذه المؤسسات من هذه الإجراءات نظرا لنشاطها البحث ویضعف الباحث، لهذا كان من الأولى تح

 اوذلك من خلال منحها طابعا خاص ،الخاص الذي قد لا یحتمل التأخیر بناء على إجراءات بیروقراطیة

  .  وبیروقراطیة  ایسمح لها باقتناء هذه الأجهزة عبر إجراءات مباشرة أقل تعقید
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  ملكیة البحث إشكالیة : الفرع الثاني          

تعتبر التي خیرة ، هذه الأتثار بمناسبة نشاط البحث داخل مؤسسات البحث مسألة ملكیة نتائج البحث     

التابعة  اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةتعلیق وبالرجوع إلى حیویة للبحث وللباحث، 

بشأن العلم والحقوق  2020أفریل  30الصادر في  25رقم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، 

مكن للملكیة الفكریة أن تؤثر سلبا على التقدم العلمي نجدها تعتبر أنه ی، 1الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

تمویل البحث العلمي  تؤثر على عملیةیمكن للملكیة الفكریة أن  - 1 ":وبلوغ فوائده، بثلاث طرق على الأقل

وهو ما ینعكس سلبا على الدعم المالي الخاص قد لا یذهب إلا إلى مشاریع البحوث المربحة،  حیث أن

لا تبدو جذابة من الناحیة المالیة  كونها قد، المجالات الأخرى للبحوث كمجال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  .للأعمال التجاریة

علومات بشأن البحوث العلمیة لفترة معینة، كما هو بعض أنظمة الملكیة الفكریة من إمكانیة تبادل الم تحد -2

 اتفاقیةعلى غرار  الاتفاقیاتالحال مع مبدأ حصریة البیانات لأصحاب براءات الاختراع المدرجة في بعض 

یشكل السعر الباهظ لبعض المنشورات العلمیة عقبة أمام الباحثین ذوي الدخل حیث قد  ،2 "تریبس بلاس"

  .المنخفض

م من أن الملكیة الفكریة توفر حوافز إیجابیة لأنشطة بحثیة جدیدة، ومن ثم تؤدي دورا هاما على الرغ -3 

في بعض الحالات، عقبات كبیرة أمام الراغبین في  ار وتطویر العلم، فإنها قد تشكلفي الإسهام في الابتك

مؤقتا  صریاح تمنح براءات الاختراع أصحاب البراءات حقاحیث ، نتائج هذه الأنشطةالحصول على 

تحدید سعرها الذي قد یكون في  یمنح لهم ذلك حق اكم  ،لاستغلال المنتجات أو الخدمات التي اخترعوها

   .3"أغلب الحالات مرتفعا

 

                                                           
  : الرابط الإلكترونيلتعلیق بالدخول على یمكن الإطلاع على هذا ا  1

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZ
ZVQdxONLLLJiul8wRmVtR5Kxxde4hFwP2RkhzsHQkg81DQ2Po0JqDMaO9b5DjN%2F0b%2Bvn46HMjro5EQ
oTRAL31Kegk 

  : كترونيعبر الرابط الالالدخول مباشرة  ، أوللإطلاع على الاتفاقیة یمكن زیارة موقع المنظمة العالمیة للتجاریة  2
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm 

والاجتماعیة والثقافیة بشأن العلم والحقوق الاقتصادیة  2020أفریل  30الصادر في  25الفرع الخامس من التعلیق رقم   3

الصادر  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة)  4( و)  3( و)  2( و) ب)( 1(  15المادة (

، مرجع التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةعن 

  .سابق
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 تقویضؤدي إلى والذي قد ی ،لبحث والابتكارعلى نشاط االملكیة الفكریة  من خلال كل هذا یظهر لنا أثر    

، والمرتبطة أساسا بالحق في الاستفادة من الحق )الباحثین (وحتى للأفراد  سواء بالنسبة للدول الحقوق بعض

في العلوم المعبر عنه بحق الاستفادة من فوائد التقدم العلمي وتطبیقاته، لذلك ضرورة معالجة هذه المسألة 

  .بأقل مرونة قد ینعكس بالإیجاب على هذه الحقوق

ألة تمویل البحث العلمي سواء من القطاع الخاص أو العام، احتكار الملكیة الفكریة یرتبط أساسا بمس    

وبالنسبة للجزائر هو مرتبط أكثر بالمنظومة القانونیة التي ترتبط بنتائج التمویل الحكومي للبحوث وباعتبار 

عند دراسة الباحث موظفا عمومیا، والتي تعطي انطباعا بأن الباحث ومشروعه هما ملكا للدولة، حیث 

اعتبر من خلال  - سابقا كما تم الإشارة إلیه-المشرع الجزائري نجد أن التنظیم القانوني لمؤسسات البحث، 

لباحث خاص بالا، المتضمن القانون الأساسي 2008 ومای 03المؤرخ في  08/131المرسوم التنفیذي رقم 

  .1البحث تعود لمؤسسات البحث ملكیة الاختراعات والاكتشافات ونتائج :أن 16في مادته  ،الدائم

أكتوبر  02المؤرخ في  10/232في المرسوم التنفیذي رقم ا الاتجاه هذأخرى المشرع مرة  یؤكدو      

، الذي یحدد شروط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث 2010

والاكتشافات والنتائج تكون الاختراعات :" أنهنص على التي ت 08وكذا كیفیات مكافئتهما من خلال مادته 

ث الأخرى للبحث التي ینجزها الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث في إطار عقد البح

، 2003یولیو  19المؤرخ في  03/07، یدعم ذلك ما جاء في الأمر رقم ."ملكیة المؤسسة المتعاقد معها

یعد من قبیل اختراع الخدمة، الاختراع الذي : "على أنهمنه  17تراع، حیث تنص المادة الاخ المتعلق ببراءات

ینجزه شخص أو عدة أشخاص خلال تنفیذ عقد عمل یتضمن مهمة إختراعیة تسند إلیهم صراحة، وفي هذه 

الهیئة حق الحالة وإذا لم تكن اتفاقیة خاصة بین الهیئة المستخدمة التي تدعى الهیئة والمخترع، یعود إلى 

  .    2."امتلاك الاختراع

من خلال  ،إن هذه النصوص التي تصادر أي دور للباحث في الإعلان عن نتائج بحثه أو استغلالها     

التي تضمن  مع مفهوم حریة البحث العلمي ذلك تعارضحیث ی ،منحه أي حق في ملكیة هذه النتائج عدم

ا الأقرانائج أبحاثه ومناقشتها مع للباحث حریة نشر نت        هذا  ، كما أن3وحق الاستفادة من فوائده

من الملكیة یتجسد أكثر من خلال عدم منح الباحث أي نسبة في الموارد المحصلة جراء استغلال  الحرمان

                                                           
  .سابق مصدر، 04/05/2008، الصادرة في 23الجریدة الرسمیة العدد   1
  .27، ص 23/07/2003، الصادرة في 44الجریدة الرسمیة العدد   2
المتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي ، 30/12/2015المؤرخ في  15/21القانون رقم من  49تضمن المادة   3

  .حریة التحلیل والتنقل والإسهام في نشر المعرفة والتطویر التكنولوجي، للباحثین فقط
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       المؤرخ 11/396من المرسوم التنفیذي رقم  52براءات الاختراع التي أنتجها، وهو ما یتبین في نص المادة 

العلمي  ، الذي یحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومیة ذات الطابع2011فمبر نو  24في 

ارد نشاطات الخدمات المتعلقة بتقسیم مو  51التي لم تشر لهذه النسبة، بخلاف المادة ، و 1والتكنولوجي

لمشرع ل أولىان البحث العامة، لذلك ك مؤسساتفر الباحثین من التعاقد مع نتي العوائق الت والخبرات، وهي

لتي تضمن عدم إهدار حقوق وا ،البحث عن صیغة قانونیة بدیلة تربط علاقة الباحث مع مؤسسة البحث

          لباحث إمكانیة للاستفادة من نتائج بحثه ولو في نطاق وبنسبة محددة تشجعالطرفین عبر منح ا

ظیفي لتنظیم هذه العلاقة إلى إطار على استقطاب مزید من الباحثین، وهذا عبر الخروج عن الإطار الو 

في الذي قد یمكن أن یكون عملي أكثر یجمع بین عقد المقاولة فیما یخص تقاضي أجر عن انجاز العمل و 

كما یعطي للباحث إمكانیة المساهمة بمجهوده العلمي والفكري مقابل مساهمة   ،2هذه الحالة نسبة من الأرباح

  لحقوق كالراتب والإجازات وغیرها،عقد العمل فیما یتعلق بابین ، و 3الیةمؤسسة البحث بوسائلها المادیة والم

من أجل أن ینال الباحث تعویضا عادلا  مقابل ) الباحث(أو عبر التطرق لمسألة تعویض العامل المخترع 

بین الطرفین أسوة ببعض المشرعین على غرار  اتفاقاختراعه، تتولى المحكمة تحدیده إذا لم یقع بشأنه 

  .4مشرع المغربيال

      هذا ویبقى من الالتزامات المفروضة على الباحث وجوب إعلام مؤسسته البحثیة بما توصل إلیه     

  ، 2005أوت  02المؤرخ في ،  05/275م ـمن المرسوم التنفیذي رق 25ات، حیث تنص المادة ـمن اختراع

  

  

                                                           
  .05، ص 04/12/2011، الصادرة في 66الجریدة الرسمیة العدد   1

 المرء یلتزم عقد هو الصناعة إجارة أو المقاولة عقد" :أن على اللبناني والعقود الموجبات قانون من 624/2 ةمادال تنص 2 

 :أن على المادة نفس من 03 الفقرة تنص حین في ،"العمل لأهمیة مناسب بدل مقابل آخر لشخص معین عمل إتمام بمقتضاه

. الصناعة إجارةل یشخص ما، تعد من قب أوام بمهنتهم لمصلحة معهد یساتذة القلتزم الأیبموجبها  يالعقود الت كذلك و.... "

: تاریخ النشر ،2642 اللبنانیة العدد یدة الرسمیةلجر ا ،اللبناني والعقود الموجبات قانون :أنظر"..عقد النقل أیضال یومن هذا القب

  : ، الجامعة اللبنانیة، الرابط الالكترونيمركز المعلوماتیة القانونیة، 11/04/1932
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/57070/134590/F-755173354/LBN57070%20ARA_FR.pdf 

عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن  : "على أنهمن القانون المدني  549في المادة  یعرف المشرع الجزائري عقد المقاولة  3

یجوز للمقاول أن : " على أن 550، في حین تنص المادة ."یصنع شیئا أو یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به المتعاقد الأخر

  .".ستخدمها أو یستعین بها في القیام بعملهیقتصر على التعهد بتقدیم عمله فحسب على أن یقدم رب العمل المادة التي ی
علي شعبان، تجربة الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حول التقلید في ضوء القانون المسیر لحقوق : أنظر  4

وثائق التقلید في ضوء القانون والاجتهاد القضائي، قسم ال: المؤلف والحقوق المجاورة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص 

  . 82، الجزائر، ص 2012بالمحكمة العلیا، 
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من الأمر رقم  18و 17تطبیقا لنص المادتین " :المحدد كیفیات إیداع براءات الاختراع وإصدارها، على أنهو 

یجب إبلاغ المؤسسة الموظفة بكل اختراع خدمة عن طریق وثیقة مكتوبة تتضمن الخصائص ......03/07

  .1."التقنیة الأساسیة للاختراع، وعلى المؤسسة الموظفة أن ترد مباشرة بوصل استلام كتابي

اجبات المفروضة على الباحث اتجاه مؤسسته البحثیة، إذا من خلال هذه المادة یتضح أن من بین الو      

كانت النتائج التي توصل إلیها تشكل اختراعا وجوب إعلامها بذلك وإلا أعتبر سيء النیة، ورغم أن المشرع 

 هامن نفس المرسوم أن 26لم یبین الغرض من هذه الخطوة صراحة، إلا أنه یستشفى ضمنیا من نص المادة 

حرك مؤسسة البحث لتسجیل الاختراع من خلال إیداع طلب براءة الاختراع لدى المصالح تهدف إلى وجوب ت

، حیث في حالة تخلي المؤسسة عن ذلك، یمكن للباحث إیداع )المعهد الوطني للملكیة الصناعیة(المختصة

لم هو أن المشرع  26الطلب باسمه مرفقا بتصریح من المؤسسة بذلك، غیر أن ما یلاحظ من نص المادة 

قد تخلت ضمنیا عن المطالبة  أنها بانتهائه یمكن اعتبارها) مؤسسة البحث(یضع أجلا للمؤسسة المستخدمة

، وقصر ذلك على التخلي الصریح والذي قد یصعب الحصول علیه بسبب إمكانیة ترتب 2ببراءة الاختراع

ي المسؤولیة التي قد لا ذلك هدر لحقوق المؤسسة المستخدمة، وهمسؤولیة عن ذلك ضد من یوقعه، لأن في 

    .یوجد من یغمر في تحملها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .07، ص 07/08/2005، الصادرة في 54الجریدة الرسمیة  العدد  1
  .مرجع سابقعلي شعبان،  2
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  الضمانات التي توفرها النصوص المرافقة لنشاط الباحث :المطلب الثالث

إضافة إلى النصوص التنظیمیة للبحث العلمي، تتأثر حریة البحث العلمي بمجموعة من النصوص       

ئج بحثه لا سیما خلال مرحلتي الإعلان و الاستغلال، ولقد التي تعنى بعمل الباحث وكذا تتحكم بمصیر نتا

أن من بین العوائق التي ترهن البحث العلمي في الجزائر هو الاتجاه  وصلنا من خلال هذه الدراسة إلى

المتشدد الذي أخده المشرع الجزائري في معالجته لمسألة ملكیة نتائج البحث، من خلال اختیاره حسم هذه 

للاتفاق بین  المجال، دون ترك )مؤسسة البحث(دایة لصالح جهة تمویل البحث العمومیة القضیة منذ الب

الباحث ومؤسسة البحث والذي قد تتحكم فیه ظروف أخرى على غرار قیمة الباحث، ونوعیة البحث المطلوب 

لباحث من إنجازه، وكذا أهداف البحث، وهو ما یتسبب في مجموعة من الإشكالیات والعوائق التي قد تحرم ا

لكن أیضا دور  ،التمویل عامل مهم وأساسي لتنفیذ البحث أن من المسلم بهبعض حقوقه الشرعیة، إذ أن 

الباحث مهم لا سیما إذا تعلق الأمر بكفاءات بحثیة معترف بها، والتي قد ترفض أن تكون مجرد عامل بأجر 

شكالیات تبعد الباحثین وتنفرهم من دون أن یكون لها بعض الحقوق في نتائج البحث، لذلك فإن هذه الإ

ممارسة البحث العلمي في هذه المؤسسات البحثیة، وهو ما یؤثر لا محال على جودة البحث وكذا على 

   .تصنیف مؤسسة البحث و سمعتها وقیمتها بین قریناتها في العالم

البحث  في مجالوتثیر بعض الإشكالات  بعمل الباحث كذلك ترتبطالتي  العناصر المهمةمن بین     

دراسة هذه العناصر فإن ، لهذا نتائج البحوث تثمینالتقییم، والنشر العلمي، و  :تلك المتعلقة بمسائلالعلمي، 

 في الجزائر لا تقل أهمیة عن مسألة ملكیة البحث، ودرجة تطبیقها، وتأثیراتها على الباحث والبحث العلمي

  .البحث  نظرا لكونها عوامل حیویة لوجود بیئة مشجعة على

  تقییم البحث العلمي : الفرع الأول        

 أشكالبو  الآخرین باعتراف ما بنشاط للقیام الدافع ارتبط البشري، النشاط مجالات جمیع وفي التاریخ برع    

 فإن لذا ،التقییم على أساسي بشكل الحكم یعتمدو  ،وتقدیر حكم نتیجة هي المكافأة هذه ،المكافأة من مختلفة

  .1التحفیز إلى التي تؤدي العملیة من مهم ورئیسي جزءفي الحقیقة  هو التقییم

 البحثنشاط أن  حیثیتطلب كذلك التقییم،  ا فإن البحث العلميبشری انشاط باعتباره و من جهة أخرى،   

 تكون لهلذلك فإن تقییم البحوث قد بفكرة وینتهي بتقدیم النتائج، وهذا المسار تحدد جدواه عملیة التقییم، یبدأ 

 الوقت مزید من تكریس على ما في تشجیع الباحثمهأهداف تتعدى التحفیز رغم أن هذا الأخیر یلعب دورا 

                                                           
1
 Bernard Rentier, L'évaluation de la recherche et des chercheurs: une réflexion sur la reconnaissance des mérites 

scientifiques dans un environnement de science ouverte, Intervention au colloque "Open Access et évaluation de la 
recherche : vers un nouvel écosystème ?", organisé par le réseau "Archives ouvertes Toulouse" à Toulouse les 13 et 
14 octobre 2016, site internet : https://www.canal-u.tv 
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تثمین مجهوده وتصحیح أخطائه لتشجیعه على إتمام مشروع من خلال محاولة  ،للبحث العلمي والطاقة

 .البحث

 مثلیلذلك البحث،  قیمة أو ودةج تحدید إلى كذلك التقییم شكل من أشكال الاستقصاء الذي یهدفیعتبر      

البحوث، ووسیلة لتقدیر النزاهة العلمیة وكشف الاحتیال، وبذلك فإن  جودة لمراقبة مهمة آلیةالتقییم  عملیة

یشرف على هذه كتشف البحوث الرائدة والمتمیزة، مهمة لصحة العملیة البحثیة حیث من خلالها ن هذه المسألة

، حیث أن رأیهم مهم للباحث وقد یكون 1أي باحثین آخرین متمكنین بمجال البحث) اءالنظر (العملیة الأقران 

حاسما للبحث كونه یكشف عن جدوى المجهود الذي قام به الباحث لإنجاز بحثه، كما قد یكون في بعض 

الحالات محبطا للباحث إما بسبب عدم تقدیر مجهوده بصفة دقیقة أو بسبب تضارب المصالح بین المقیم 

الباحث، وتظهر هذه الحالات كثیرا عند محاولة نشر الباحث لنتائج بحثه، والتي سنتكلم عنها بالتفصیل عند و 

  .الحدیث عن عوائق النشر العلمي

 تقییم البحث العلمي من خلال مجموع من النصوص لعل أبرزها القانون عملیةالمشرع الجزائري تناول     

، المتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر 2015دیسمبر  30المؤرخ في  15/21 رقم

 ملائمةنشاط یضمن :"أنهامنه عملیة تقییم أنشطة البحث على  06تعرف المادة  الذي المعدل، التكنولوجي،

یشمل التقییم  .تنفیذ وإنجاز أهداف البحث وفعالیة النظام الوطني للبحث ویباشر في جمیع مراحل إعداد و

  . 2."سیاسات البحث، بینما یشمل التقییم العلمي أنشطة البحثالاستراتیجي 

أهمیة عملیة التقییم في كونها تضمن جودة و نجاعة نشاط البحث، ظهر لنا من خلال هذا التعریف ت     

    على التقاریر  ویبنى ،یتعلق بسیاسات البحث العلمياستراتیجي، الأول : من التقییم شكلینلذلك هناك 

     اللجان القطاعیة الدائمة واللجان المشتركة بین القطاعات والوكالات الموضوعاتیة للبحث،  التي تعدها

        سنوي تنفیذ أنشطة البحث التي یتم على أساسها إعداد تقریر یلةحصالتي تبین  وكل فیما یخصها، 

       الوطني للبحث للمجلس  بتقدیمهلوزیر المكلف بالبحث العلمي حیث یقوم اعن الحصیلة والآفاق، 

  ،1الذي تغیرت تسمیته لتصبح المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات - 3العلمي والتطویر التكنولوجي

                                                           
ث لبح، المتضمن القانون التوجیهي حول ا30/12/2015المؤرخ في  15/21من القانون رقم  16من المادة  02تنص الفقرة   1

تقیم أنشطة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي من قبل نظراء، في إطار جماعي  : "، على أنه العلمي والتطویر التكنولوجي

  "..وحضوري وفقا لمیثاق أخلاقیات المهنة، ویتم إعلان النتائج للأطراف المعنیة مع مراعاة حجب هویة الخبراء المقیمین

  .سابق مصدر، 30/12/2015ادرة في ، الص77الجریدة الرسمیة العدد  2 
، المتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر 30/12/2015، المؤرخ في 15/21القانون رقم من  17المادة   3

  .نفس المصدرالمعدل،  التكنولوجي،
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المؤرخ  92/23المنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،2والذي خلف المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني

، والذي یتم في التقریر السنوي لحصیلة أنشطة البحث هذا المجلس برأیهیدلي ، حیث -19923ینایر  13في 

  .  4في مجلس الوزراءمناقشته بعد ذلك 

نشاطات الباحثین  ...یخص " حیث نشاط البحث العلميب یتعلقهو التقییم العلمي، و فالثاني  الشكلأما     

  .5...".وكیانات البحث وكذا برامج البحث

  التقییم الاستراتیجي : ولا أ       

 الذي تم دسترته، یبرز دور المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات لتقییمهذا النوع من البالنسبة      

الذي  والذي عوض كذلك المجلس الوطني للتقییم، ،2016ري لسنة من التعدیل الدستو  206بموجب المادة 

، المتضمن القانون 2015مبر دیس 30المؤرخ في  15/21قبل تعدیل القانون رقم  أعلى هیئة للتقییمكان 

المؤرخ  20/02من القانون رقم  05المادة  تنص حیث، التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي

لف المجلس الوطني للبحث یك :"على أنه، 15/21القانون رقم  من 29ة للمادة المعدل 2020مارس  30في 

بحث العلمي والتطویر التكنولوجي وخیاراتها ونتائجها، وكذا العلمي والتكنولوجیات بتقییم السیاسة الوطنیة لل

  .6"إعداد آلیات التقییم ومتابعة تنفیذها

في ، - بالإضافة للمهام الموكلة للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات- أهمیة هذا التقییم  تبرز    

البرامج الوطنیة للبحث، وهو ما ینعكس توجهات السیاسة الوطنیة للبحث العلمي، والأولویة بین ب كونه یرتبط

حریة اختیار (المطلوب من الباحثین الالتزام بها  هعلى تحدید أهداف البحث العلمي، وبالتالي تحدید مواضیع

، لذلك تظهر الحاجة لوجود دور للباحثین في وضع هذه السیاسات تطبیقا لتوصیة الیونسكو )المواضیع

                                                                                                                                                                                           

، 2015/ 30/12ؤرخ فيالم 15/21 المعدل للقانون رقم ،30/03/2020، المؤرخ في 20/02القانون رقم من  03المادة  1 

، الصادرة في 20الجریدة الرسمیة العدد  والمتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي،

  .07ص  ،15/04/2020

، والمتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر 30/12/2015المؤرخ في  15/21رقم من القانون  30المادة  2 

  .، مصدر سابق22/08/1998المؤرخ في  98/11من القانون رقم  13، والتي عوضت المادة التكنولوجي

  .137ص  ،23/01/1992، الصادرة في  05 الجریدة الرسمیة العدد 3 

  . المصدرنفس  ،13/01/1992، المؤرخ في 92/23المرسوم التنفیذي رقم  من 04المادة  4 
، المتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر 30/12/2015خ في ، المؤر 15/21القانون رقم من  16المادة   5

  .سابق مصدرالتكنولوجي، المعدل، 

  .08، ص سابق مصدر، 30/12/2015، الصادرة في 77الجریدة الرسمیة العدد  6 
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، كما أن المشاركة في 20171والمنقحة سنة  1974العلمي الصادرة عام  الخاصة بالعلم والمشتغلین بالبحث

وضع السیاسة العامة للبحث العلمي معناه المشاركة في اختیار أهداف وبرامج البحث العلمي، وهو  ما 

  .تتحقق معه حریة الاختیار بطریقة غیر مباشرة

یحدد مهام المجلس الوطني للبحث  الذي ،2020مارس  30المؤرخ في 20/01قانون رقم بالعودة لل    

عضو معظمهم  45مه، نجد أن المشرع حدد تشكیلة هذا المجلس ب ه وتنظیتوتشكیل نولوجیاتوالتك العلمي

لهم علاقة بأنشطة البحث العلمي سواء كباحثین أو مسیرین حیث یبلغ عدد الباحثین في هذه التشكیلة حوالي 

أي دور لمنظماتهم المهنیة وهو ما یجعل من دور هذا المجلس ، وإن كان هذا القانون لم یعطي 2عضو 32

الخاصة ببیئة البحث العلمي وظروف عمل  ةانب العملیو دون النظر في الج ،مقتصرا على الجانب العلمي

الباحثین، والتي تعتبر مهمة وحاسمة لتحقیق الأهداف التي ترسمها السیاسات، كما أن الملاحظ من خلال 

الحدیث عن إستراتیجیة للبحث  ورغم قیمة الكفاءات التي یمكن أن یضمها إلا المشرع أغفل مهام هذا المجلس

رغم ارتباطهما و ، حیث بین المصطلحین اختلافأن هناك  الاكتفاء بوضع السیاسات، مع العلمتم العلمي و 

ن السیاسة هي عمل في حین أالهي خطة  ، فالإستراتیجیةیقة إلا أن هناك فرق شاسع بینهماوعلاقتهما الوث

للإرشاد في إنجاز شيء ووسیلة ، كیفیة التصرف" على أنهاالإستراتیجیة برنارد برودي  یعرفعمل، و المبدأ 

فن استخدام القوة للوصول إلى "الإستراتیجیة بأنها  فقد عرف 'أندریه بوفر'أما  ، 3"ما والقیام به بشكل فعال

ناصر التي تجعل الدولة قادرة على تحقیق أهدافها، ویكون هذا التعریف كل العفي ویقصد بالقوة ، 4"ةالسیاس

  .وسائل لتحقیق غایاتهاكل الوضع وتسخیر ذلك عن طریق 

 جمع بین الهدف والوسیلةوجودها معناه الأن  من خلال كل هذا تظهر لنا أهمیة الإستراتیجیة كونها     

كما أن ، الأهدافتي تهتم فقط بتحدید ، عكس السیاسة ال5الوسیلة لبلوغ الهدفهذه والقدرة على توظیف 

للبحث العلمي یساهم في خلق بیئة  بالنسبة هالهذا فوجود الإستراتیجیةالخطط الناجحة تنطلق من الرؤى 

                                                           
 العلمي بالبحث لمشتغلینل الفرص إتاحة على تعمل أن الأعضاء للدول ینبغي -: "من هذه التوصیة على أنه 08ینص البند   1

 الدول من دولة كل تكفل أن خاصة بصفة ینبغي و .والابتكار والتكنولوجیا بالعلم الخاصة الوطنیة السیاسة إعداد في یشاركوا لكي

 بالبحث المشتغلین من والعون المشورة من یلزم ما وتتلقى السیاسات رسم عملیات تدعم مناسبة مؤسسیة آلیات وجود الأعضاء

  .".المهنیة ومنظماتهم ميالعل

2  العلميیحدد مهام المجلس الوطني للبحث الذي  ،30/03/2020المؤرخ في 20/01قانون رقم المن  08المادة   

  .05، ص 15/04/2020، الصادرة في 20الجریدة الرسمیة العدد ، مهه وتنظیتوتشكیل نولوجیاتوالتك
3 Vincent Desportes, La stratégie en théories, revu Politique étrangère,  Institut français des relations internationales, 
2014/2 (Eté), p 167,lien : https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2014-2-page-165.htm 

  .15ص ، 2009كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، العراق، دراسة الإستراتیجیة، المدخل في ، عبد القادر محمد فهمي  4
  .18 - 17، ص نفس المرجع  5
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بحثیة متكاملة وواضحة المعالم تساعد الباحثین على بلوغ الأهداف المقررة وفق مخطط زمني محدد مسبقا، 

التي قد تواجههم  ، وهو ما یقلل العوائقهمبحوثتطلبات استمراریة مشاریع ین كل ممن خلاله یتم توفیر للباحث

أو إیجاد حلول   توقع هذه العوائق إمكانیةكذلك  تعطيالإستراتیجیة  أن كون أثناء انجاز هذه المشاریع،

خلال طبیعة مرنة تمكنها من التلاؤم مع المستجدات التي تطرأ ) الإستراتیجیة(نظرا لأن لها ،مستعجلة لها

  . 1تنفیذها

  التقییم العلمي : ثانیا      

برامج كذا تقییم الباحثین، وتقییم كیانات و : یشملیعنى هذا الشكل الثاني من التقییم بنشاط البحث، حیث      

  .البحث

ؤسسة الباحث داخل م بوظیفةمرتبط  إداري الأول: وفق نمطین هذه العملیة تمت :تقییم الباحثین -1   

  .خاصة بصفةالبحث العلمي  ه في مجالیتعلق بنشاطعلمي لثاني و ا ،البحث

 - سواء كان باحثا دائما أو أستاذ باحث - باعتباره موظفا عمومیا یبدأ تقییم الباحثو  بالنسبة للنمط الأول،    

، یتم خلالها تقییمه بشكل دوري ومستمر وفق معاییر ) تربص(وظیفه، حیث یخضع لفترة اختبار منذ تاریخ ت

، 2017نوفمبر  02المؤرخ في  17/322من المرسوم التنفیذي رقم  22ضوعیة نصت علیها المادة مو 

د یحد، وبناء علیها یتم  ت2الذي یحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومیة

قوف على إمكانیات لو ل، وتعتبر هذه الفترة فرصة لصاحب العمل 3مصیره الوظیفي سواء بالترسیم أو التسریح

لیتم الباحث، لكنها أیضا قد تمثل ضغطا على الباحث المطالب ببذل كل مجهود لإرضاء صاحب العمل 

   .ترسیمه قبوله و

بصفته موظفا عمومیا یقوم به مسؤوله  یخضع الباحث أیضا لتقییم سنويفمساره المهني باقي خلال  أما     

 1یلزمه بتقدیم تقریر عن نشاطه العلميوالذي  یعة نشاطه المهني،بالنظر لطب) علمي(، وكذا لتقییم 4السلمي

  .2بغرض تقییمه من طرف الهیئات العلمیة و البیداغوجیة المؤهلة - في حالة الأستاذ الباحث- والبیداغوجي 

                                                           
فن الموائمة بین الهدف :" الإستراتیجیة على أنها )  سابقا) ألمانیا(قائد أركان مملكة بروسیا (  هیلموت فون مولتكهیعرف   1

  . السابقالمرجع ، عبد القادر محمد فهمي، "لةوالوسی
  .12، ص 12/11/2017، الصادرة في 66الجریدة الرسمیة العدد   2
المتضمن القانون الأساسي الخاص ، 03/05/2008المؤرخ في  08/130یذي رقم من المرسوم التنف 17، 16 المادتین  3

، المتضمن 03/05/2008المؤرخ في  08/131رقم وم التنفیذي من المرس 20 ،19، مرجع سابق، والمادتین الباحث بالأستاذ

  .سابق مصدرالقانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، 
یحدد كیفیات  ،27/05/2019المؤرخ في  19/165من المرسوم التنفیذي رقم  14أهداف هذا التقییم نصت علیها المادة   4

  .08، ص  09/06/2019في ، الصادرة 37الجریدة الرسمیة العدد تقییم الموظف، 
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یؤخذ بعین الاعتبار و  رتبط بنشاط الباحثة ویومتواصل ةدوری الذي یتم بصفة العلمي لتقییمل أما بالنسبة    

من  02المادة  فإنله عدة أهداف حسب السلك المنتمي له الباحث، و  ،3في تقییم مساره المهني وعند الترقیة

 التنفیذيمن المرسوم  23، یحدد كیفیات تطبیق المادة 08/07/2017المؤرخ في  778رقم الوزاري القرار 

تنص على ستاذ الباحث، ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأ03/05/2008المؤرخ في  08/130 رقم

تهدف عملیة تقییم الأنشطة العلمیة البیداغوجیة للأستاذ الباحث إلى تثمین المجهود والأداء العلمي : " هأن

، تقابلها 4."والبیداغوجي و تشجیع الاستحقاق والتنافس بین الأساتذة الباحثین وتطویر أداء المؤسسة الجامعیة

ییم النشاط السنوي للباحث ، الذي یحدد كیفیات تق2016أوت  02رخ في من القرار الوزاري المؤ  02لمادة ا

یخضع الباحث الدائم إلى تقییم متواصل ودوري ویجب علیه أن یقدم سنویا  : "والتي تنص على أنه  ،الدائم

تقریرا عن النشاطات لتقییمه من طرف المجلس العلمي للمؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، 

  .5."یرمي هذا التقییم على حث الباحث على أداء واجباته الأساسیة المتنوعة والمهام المنوط لهو 

الذي أخذ به المشرع  عملیة التقییممن خلال هذه النصوص وغیرها، یتضح لنا الفرق في أهداف       

لى اختلاف الوظیفتین، ، وقد یرجع السبب في ذلك إبالنسبة للأستاذ الباحث مقارنة بالباحث الدائم الجزائري

یتم  أینیثبت مكانة البحث العلمي في مؤسسات التعلیم العالي باعتباره نشاطا ثانوي،  في نفس الوقت إلا أنه

بالترقیة، وهو ما قد ینعكس سلبا على الأهداف الحقیقیة المرجوة من البحثي للأستاذ الباحث  نشاطال ربط

الباحث هو كیفیة التقدم في  الأستاذ لات المجتمع، لیصبح شغلالبحث العلمي والمتمثلة في محاولة حل مشك

 وهوسهم  یمثل ، شأنه في ذلك شأن ما أصبح الیوملهالمهني، وبذلك صارت الترقیة هم وغایة  همسار 

، عوض أن یكون هدفها العمل على كیفیة 6كیفیة دخول تصنیف شانغهاي للجامعات العالمیة هوجامعاتنا و ل

                                                                                                                                                                                           
، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث 03/05/2008المؤرخ في  08/131رقم من المرسوم التنفیذي  28 المادة  1

  .سابق مصدرالدائم، 
 ،الجامعي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي 08/129من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة   2

، المتضمن القانون الأساسي الخاص  03/05/2008المؤرخ في  08/130التنفیذي من المرسوم  23والمادة  رجع سابق،م

  .سابق مصدربالأستاذ الباحث، 
 08/130التنفیذي من المرسوم  23، یحدد كیفیات تطبیق المادة  08/07/2017المؤرخ في  778من القرار رقم  11المادة   3

وزارة التعلیم العالي ل الالكتروني موقعال، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، 03/05/2008المؤرخ في 

   : ، یمكن الإطلاع على القرار على الرابط الالكتروني المباشر www.mesrs.dz: والبحث العلمي
https://services.mesrs.dz/DEJA/fichiers_sommaire_des_textes/110bis11AR.pdf 

  .نفس المصدر  4
  .21، ص 11/2016/ 27، الصادرة في 68الجریدة الرسمیة العدد   5

6 Diana Hicks, Paul Wouters, Ludo Waltman, Sarah de Rijcke & Ismael Rafols, The Leiden manifesto for research 
Metrics, Nature, vol 520,23 April 2015, p 430, Link : http://bibliometri.wdfiles.com/local--files/iva-
2015/Leiden_Manifesto.pdf 
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رؤساء الجامعات في ما إذا كان  ، وهو ما سبب حیرة لدى بعضمحیط الذي تقع فیهلعب دور هام في ال

  .1)التدریس( هاأو نقل )المنشورات العلمیة(مؤسساتهم أن تستهدف تولید المعرفة  من المطلوب

لكن هذا التقییم لیس  ،یؤخذ بعین الاعتبار عند دراسة ملف ترقیة الباحث الدائمكذلك النشاط العلمي       

ما قد  بل هناك تقییم سنوي یساهم في تقییم نشاط مؤسسته البحثیة ككل ،الباحثهذا الوحید الذي یخضع له 

، وهو ما لیس موجود بالنسبة للأستاذ الجامعي 2ةمؤسسهذه الیتطلب منه جهدا أكبر للمحافظة على سمعة 

بالنسبة للأستاذ الباحث مجرد إلا في حالة انتمائه لمخبر بحث، ما عدا هذه الحالة یكون البحث العلمي 

 والسؤال الذي یطرح في ظل هذه الظروف خاصة بالنسبة للأستاذ الباحث قاطرة یركبها للوصول لرتبة أعلى،

هل المطلوب من البحث الجامعي هو  أم بعدد المقالات المنشورة ؟ و البحث جودةبهل العبرة في التقییم  :هو

  .ع أم خدمة المسار المهني للأساتذة الباحثین؟إیجاد حلول لتقریب الجامعة من المجتم

التي یمكن أن تدفع  -باستثناء الترقیة-قد یرى البعض أن مجال البحث الجامعي خال من المحفزات      

الأساتذة الباحثین لتبني مشاریع بحثیة حقیقیة یمكن أن یكون لها مردودیة مستقبلا، ویرجع السبب في ذلك 

المطلوب من الأستاذ إنجازه والذي  یجعل الدخول  يلحجم الساعي للعمل البیداغوجلعدة عوامل لعل أهمها ا

في مشروع بحثي متوسط المدى بمثابة مغامرة له، خاصة إذا علمنا أن المنظومة القانونیة والتنظیمیة لمجال 

مساعد الذي ماعدا في حالة الأستاذ ال- التعلیم العالي والبحث العلمي لا تعطي أي أفضلیة لهذا الجانب 

  .- كما سبق الذكر- 3یحضر رسالة الدكتوراه

من  23الذي یحدد كیفیات تطبیق المادة  2017جویلیة  08المؤرخ في  778لقرار رقم عند استقراء ا     

، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ 03/05/2008المؤرخ في  08/130المرسوم التنفیذي رقم 

أین یلعب مدیر المؤسسة التي  ،أكثر منه علمیا) بیروقراطیا(التقییم طابعا إداریا  یعطي لعملیةالباحث، نجده 

دورا محوریا في العملیة، ویستمر هذا الدور في كونه ) عمید كلیة أو مدیر معهد(ینتمي إلیها الأستاذ الباحث 

  .4الجهة التي تودع لدیها الطعون في نتائج التقییم

                                                           
، منظمة الأمم المتحدة 2030وم رؤیة تقریر الیونسكو للعل  ،نزار حسن، بي، سامیة محمد نور، جواد الخرازمنیف رافع الزع  1

  : الرابط الالكترونيیمكن الإطلاع على هذا التقریر عبر  .423ص ،2015،"الیونسكو" للثقافة والتربیة والعلم 
https://ar.unesco.org/sites/default/files/usr15_the_arab_states_ar.pdf 

 مصدر، الذي یحدد كیفیات تقییم النشاط السنوي للباحث الدائم، 02/08/2016من القرار الوزاري المؤرخ في  03المادة   2

  .سابق
، المتضمن القانون الأساسي الخاص 03/05/2008، المؤرخ في 08/130رقم من المرسوم التنفیذي  15، 07المادتین   3

  .سابق مصدرلأستاذ الباحث، با
من المرسوم التنفیذي رقم  23الذي یحدد كیفیات تطبیق المادة  ،07/2017/ 08المؤرخ في  778من القرار رقم  10المادة   4

  .، مصدر سابق، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث03/05/2008المؤرخ في  08/130
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تؤكد على مرة أخرى على أهداف عملیة التقییم والمرتبطة أساسا بالترقیة من هذا القرار  11المادة      

إعطاء فرصة إلى والتقدم في المسار المهني، كما أن هذا القرار لا یشیر إلى عملیة تثمین المنجزات ولا حتى 

 لتصحیح الأخطاء، كما لا یتضمن إلزام الإدارة باتخاذ تدابیر مستعجلة لتحسین ظروف عمل الأساتذة

الباحثین، حیث یتم الاكتفاء بالتوصیات في هذا الشأن، والسؤال الذي یطرح في هذه الحالة كیف یتم تقییم 

الأستاذ الباحث مستقبلا في ظل ظروف خارجة عن إرادته ومتعلقة بظروف عمله؟ وهل إدارة المؤسسة 

لدور الذي یعطیه المشرع لهذه أم أن ا ،لها جانب من المسؤولیة في هذا الشأن..) كلیة، جامعة (التعلیمیة 

  .الإدارة في عملیة التقییم یجعل من المستحیل الإشارة إلى ذلك في التقریر الملخص الموجه للوصایة؟

لهذا ومن أجل ضمان الموضوعیة  ،إن مثل هذه الأسئلة وغیرها قد تطعن في سلامة عملیة التقییم ككل     

الإدارة من لعب أي دور فیها،  زع الطابع الإداري عنها ومنعیجب ن ،العملیة بطریقة علمیة صحیحةوانجاز 

وإلا تصبح عملیة التقییم مجرد واجب إداري للأستاذ الباحث قد یعتمد على مدى حسن علاقته بإدارة مؤسسة 

ومصیر التقاریر المنجزة حول العملیة عبوات الأرشیف، بدل السهر على تطبیق ما جاء فیها من  التعلیمیة،

الباحث على بذل مجهود الأستاذ تشجیع  :التي یعتبر أهمهافها اهدأوهو ما قد یفرغ العملیة من  توصیات،

مضاعف من أجل تحصیل مردودیة أكبر من نشاطه، حتى ولو استدعى الأمر الفصل بین تقییم النشاط 

ا لدوره الأبرز في من التبعیة، نظر   البیداغوجي والنشاط البحثي مع إعطاء قیمة أكبر للنشاط البحثي وتحریره

نهضة المجتمع، وكذا أثره على تحسین النشاط البیداغوجي أیضا من خلال في تطویر المؤسسة التعلیمیة و 

   .  توفیر مصادر معلومات مستحدثة

عملیة التقییم لا تقتصر على الأستاذ الباحث، بل تشمل كذلك الباحث الدائم، وینظم هذه العملیة القرار       

، تطبیقا للمادة 1الذي یحدد كیفیات تقییم النشاط السنوي للباحث الدائم ،2016أوت  02ؤرخ في الوزاري الم

، المتضمن القانون الأساسي الخاص 2008ماي  03المؤرخ في  08/131من المرسوم التنفیذي رقم  28

  .بالباحث الدائم

لاسیما من خلال النشاطات الخاضعة  ،اوباستقرار هذا القرار نجده یعطي لعملیة التقییم طابعا علمیا بحث     

دور لإدارة المؤسسة البحثیة في  أيللتقییم أو أهداف عملیة التقییم وكذا جهة التقییم، ولا یتم الإشارة إلى 

  .العملیة ما یضمن موضوعیة وسلامة العملیة

  

  

                                                           
  .21، ص 27/11/2016ادرة في ، الص68الجریدة الرسمیة العدد   1
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  تقییم كیانات البحث  -2     

، وحدة بحث، مخبر( كیان البحث جودة على وكذا  ،التقییم من الوقوف على جودة الباحث تمكن عملیة    

من  كذلكعملیة ال تمكن هذهالباحث، كما  تحتضن نشاطیتم تقییم هذه الكیانات التي  حیث )مؤسسة بحث

لى معرفة درجة ع تقییمه بصفة فردیة، وهو ما یساعدتقییم الباحث كعضو ضمن مشروع جماعي بعدما تم 

، أما عن الهدف "مشاریع البحوثلتقییم "قییم بأنه نصف هذا النوع من الت تقدم مشاریع البحث، لذلك یمكن أن

، 1من هذا التقییم هو الحصول على تمویل أكبر لمشاریع البحث وكذا انتقاء نتائج البحث التي یمكن تثمینها

  .بالإضافة إلى مدى جدوى إنشاء كیان البحث

أو الذاتي، فهو  للتقییم الداخليقییم خارجي، بالنسبة تقییم داخلي وت: تقییم كیانات البحث یأخذ شكلین     

تشخیص عناصر یكون الهدف منه تقریر للتقییم الذاتي  إعداد الذي یتم على مستوى كیان البحث، أین یتم

لذلك یعتبر هذا الشكل من التقییم مهم جدا بالنسبة لاستمراریة كیان  الكیان،هذا في نشاط  ضعفالو ة قو ال

 "بیستر ومینیكد"أنه أهم خطوة في عملیة التقییم، من بینهم الأستاذ على بعض الباحثین  رهاعتب یثح ،البحث

والسبب یرجع في كون هذا النوع من التقییم  ،2"الذاتي التقییم هو للتقییم الأساسي الهدف: "الذي یرى أن

ذاتیة دون تدخل بصفة  هلتصحیح وتطویر نشاطفرصة وللباحثین المنتمین له  یعطي لإدارة كیان البحث

ن هذا الكیان یتمكلى الوصول إیحقق لهم التمیز من خلال  یعزز حس المسؤولیة لدیهم ووهو ما  ،خارجي

، وإلا كان مجرد عبء مادي على الدولة المنتمي له والمجتمعتأثیر ایجابي في البیئة العلمیة  من أن یكون له

  . 3مصیره الفشل والضعف و التهمیش

عن كیان البحث، وهذا ، والذي تقوم به جهة مستقلة التقییم الخارجي ثاني من التقییم، فهوأما الشكل ال     

  . اعلى تحقیق الأهداف المنشودة من إنشائه االبحث ومدى قدرته اتمن معرفة مستوى أداء كیان النوع یمكن

      34/6 ادةالملال تناول المشرع الجزائري هذین الشكلین من التقییم بالنسبة لكیانات البحث من خ     

المتضمن القانون التوجیهي للتعلیم العالي، المعدل ، 1999أفریل  04المؤرخ في  99/05 رقم القانونمن 

                                                           
، الذي یحدد مهام الوكالات الموضوعاتیة للبحث 2019أوت  13المؤرخ في  19/232المرسوم التنفیذي رقم من  05المادة   1

  .12، مصدر سابق ، ص وتنظیمها وسیرها
2

 Pierre Marage, Évaluations, audits, classements : comment faire ? qu’en faire ? , Edwin ZACCAI -Benoît 
Timmermans Marek Hudon - Barbara Clerbaux Bruno Leclercq - Hugues Bersini, L’évaluation de la recherche 
en question(s), ibid., p 49. 

  :، الرابط الالكتروني  2017تیجیة، جامعة كربلاء، اتقریر التقییم الذاتي، مركز الدراسات الإستر   3
http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/wpcontent/uploads/2017/06/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B
1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85 
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A.pdf 
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، الذي یحدد 2019أوت  13المؤرخ في  19/231من المرسوم التنفیذي رقم  28المادة كذا  ، و1والمتمم

 11/396من المرسوم التنفیذي رقم  22و  07ن ، والمادتی2كیفیات إنشاء مخابر البحث وتنظیمها وسیرها

، الذي یحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي 2011نوفمبر  24المؤرخ في 

 99/05رقم مكرر من القانون  43: التقییم الخارجي فتضمنته المواد ، أما3والتكنولوجي، بالنسبة للتقییم الذاتي

المتضمن القانون التوجیهي للتعلیم العالي، المعدل والمتمم، التي تنص على ، 1999یل أفر  04المؤرخ في 

إنشاء لجنة وطنیة لتقییم المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات الأخرى 

سسات المذكورة أعلاه البیداغوجي والعلمي للمؤ  بتقییم السیر الإداري و"للتعلیم العالي، حیث تكلف هذه اللجنة 

المؤرخ في  10/36، وتبعا لهذه المادة صدر المرسوم التنفیذي رقم 4"مقارنة مع الأهداف المحددة لها

، الذي یحدد مهام وتشكیلة اللجنة الوطنیة لتقییم المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي 21/01/2010

لاسیما في مادته الثالثة المتضمنة  ،5تنظیمها وسیرهاوالثقافي والمهني، والمؤسسات الأخرى للتعلیم العالي و 

  .مهام هذه اللجنة

، الذي یحدد 2011نوفمبر  24المؤرخ في  11/396من المرسوم التنفیذي رقم  06هناك أیضا المادة      

القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، التي تنص على خضوع هذه 

مؤسسة لتقییم سنوي من طرف اللجنة القطاعیة الدائمة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي أو اللجنة ال

ة       ،6المشتركة بین القطاعات لترقیة البحث العلمي و التقني وبرمجته وتقویمه، المعنیة حسب كل حال

، الذي یحدد كیفیات 2019ت أو  13المؤرخ في  19/231 من المرسوم التنفیذي رقم 29المادة  بالإضافة إلى

                                                           
تزود المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بهیئات استشاریة تكلف على : " حیث تنص على أنه   1

للمؤسسة ، وتتشكل أساسا من ممثلي الأساتذة الذین ینتخبون من بین الأساتذة  الخصوص بتقییم النشاطات العلمیة البیداغوجیة

  ."الأعلى رتبة
تقییم نشاطات  -: .....یتولى مجلس المخبر الذي یرأسه مدیر المخبر، على الخصوص ما یأتي: " والتي تنص على أنه   2

  .."دراسة حصیلة نشاطات البحث والتسییر والموافقة علیها - .البحث دوریا
   12تكلف المؤسسة في إطار المهام المحددة في المادتین : " على أنه 11/396من الرسوم التنفیذي رقم  07تنص المادة   3

وفي هذا الإطار تكلف المؤسسة، على ...التكنولوجي جاز برامج البحث العلمي والتطویربإن...98/11من القانون رقم  17و

أدناه، ومتابعتها  35وحدات البحث ومخابر البحث وفرق البحث المذكورة في المادة ضمان تنسیق : .....الخصوص بما یأتي

یفصل المجلس العلمي في تنظیم النشاطات العلمیة والتكنولوجیة  : "وم فتنص على أنهمن نفس المرس 22، أما المادة ."وتقییمها

  ...".یقوم بالتقییم الدوري لأشغال البحث..... للمؤسسة وعملها
 04/04/1999المؤرخ في  99/05رقم یعدل ویتمم القانون  ،23/02/2008المؤرخ في 08/06 من القانون 05دة الما  4

  . 39، مصدر سابق، ص والمتضمن القانون التوجیهي للتعلیم العالي
  .17، ص 24/01/2010، الصادرة في 06الجریدة الرسمیة العدد   5
  .07سابق، ص  مصدر، 04/12/2011، الصادرة في 66الجریدة الرسمیة العدد   6
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أوت  13المؤرخ في  19/232من المرسوم التنفیذي رقم  05إنشاء مخابر البحث وتنظیمها وسیرها، والمادة 

، اللتان تتناولان دور الوكالات 1، الذي یحدد مهام الوكالات الموضوعاتیة للبحث وتنظیمها وسیرها2019

  .نطویة تحتهاالموضوعاتیة في تقییم أنشطة مخابر البحث الم

، غیر أن عمل هذه الآلیات أن المشرع وضع آلیتین لتقییم كیانات البحثمن هذه النصوص  یلاحظ     

المادة  تطرق إلیه المشرع في وهو ما یوحد عملیة التقییم ویبین أهدافها ونتائجها، یبقى بحاجة لتنظیم قانوني

لوجي ، حیث لحد الساعة لم یصدر هذا التنظیم رغم من القانون التوجیهي للبحث العلمي والتطویر التكنو  16

  .سنوات على صدور القانون 05 أكثر من مرور

      ما یمكن الإشارة إلیه أن تقییم مؤسسات التعلیم العالي یتم من خلال تقییم مجموعة أنشطتها العلمیة    

ولى فصل الأنشطة البحثیة عن البیداغوجیة والإداریة ككتلة واحدة من طرف نفس اللجنة، في حین كان الأو 

هذه العملیة، من خلال إسناد تقییمها لهیئة علمیة متخصصة بتقییم النشاط البحثي كغیرها من كیانات البحث 

تحویلها إلى مؤسسات المساهمة في  و وتصنیفها الأخرى، وهو ما قد یساهم في معرفة جودة هذه المؤسسات

    .لتقییم نشاطها البحثيبحثة، من خلال إعطاء أهمیة أكبر  بحثیة

سیما في حالة عدم توفر الوسائل فإن عملیة التقییم قد تشكل ضغطا علیه لاأما بالنسبة للباحث،     

لتقییم تعتمد ، یجعل عملیة ادم وجود هیئة لتقییم جودة البحوث، كما أن عالبحثمشروع الضروریة لاستمراریة 

مساهمته في تحقیق  مدىتقییم إنتاجیة الباحث بدل  حیث یتم، )ةالببلیومتریالقیاسات ( على الكم بدل النوع

، هذه الحقیقة التي قد لا یكشفها مجرد النشر في مجلة حقیقة هذا الإنتاج العلمي أن تبینمكن یالمعرفة، التي 

  .2معترف بها دولیا

یجعل الباحث في  بحث،ثر سلبي على صیرورة مشاریع الأبالترقیة قد یكون له  البحث نشاط تقییمارتباط      

    أو الدخول في مشروع للبحث، لذلك فإن وجوب  ،)الترقیة(المهني همسار بین اختیار التركیز على  حیرة

عدم إهمال النشر العلمي قد یتسبب في عدم إقبال الباحثین على مشاریع طویلة أو قصیرة المدى للبحث 

ا أمام البحوث الجدیة والجیدة، ضف عائقة تشكل تستهلك الوقت والجهد خاصة في الجامعة، فتصبح الترقی

لبحث للأسباب عدة تتعلق بالملكیة الفكریة  عدم إمكانیة نشر مقالات لها علاقة بمشروع البحث إلى ذلك

إقبال  دون الشيء الذي یحول ،جودة المقالات المنشورةعلى ثر ما قد یؤ واجب الحفاظ على السریة، و 

                                                           
  .12سابق، ص  مصدر، 21/08/2019، الصادرة في 51الجریدة الرسمیة العدد   1

2 Voir : ALAIN ERALY, Évaluer la recherche? , Edwin ZACCAI -Benoît Timmermans Marek Hudon - Barbara 
Clerbaux Bruno Leclercq - Hugues Bersini, L’évaluation de la recherche en question(s), ibid., p 59 
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لكتابة مقالة ذات  ت العالمیة، لأن مثل هذا النشر یتطلب جهد ووقت أكبرالباحثین على النشر في المجالا

   .جودة وقیمة علمیة تجعل هذه المجالات تقبل نشرها

باحثا المعني بها  سواء كان، 1التمیزو الجدارة تحدید  إلى عملیة یشیرأنه التقییم  فيمن المفروض إن        

مكافأته لأو  خاصة لتوجیه الباحث نحو سلوك معینمعاییر  تتضمن هذه العملیة وضع حیث، أو كیان بحث

على أداء معین، لهذا یجب أن تكون طریقة التقییم عالیة الجودة حیث یتم اختیار الأسالیب والمعاییر بعنایة 

الأخذ بعدد المقالات یمكن  من ناحیة أخرى لالتحقیق غرض التقییم والتي أهمها تطویر أداء الباحث، 

تصور أن أن یلا یمكن  حیثقد یكشف خلل في عملیة التقییم ككل،  ، لأن ذلكللتقییم وحید عیارالمنشورة كم

أن تكون طریقة تقییم كما لا یعقل ینشر الباحث عدد كبیر من المقالات ذات جودة في فترة زمنیة محدودة، 

نظرا لأثر  )لترقیةا(موحدا التقییمعملیة من  یكون الهدفالبحث موحدة في جمیع مجالات البحث، أو أن 

، لهذا یجب أن تأخذ وأهمیة كل مجال، هذه الأفضلیة تفرضها التوجهات العامة في السیاسة الوطنیة للبحث

مشروع ومدى تعقید  ،التنوع بین التخصصات، وكذا التأثیر المقصود للبحث :في الاعتبارعملیة التقییم 

مسبقا بالمعاییر الموضوعة لتقییم ) حثینالبا(، بالإضافة إلى وجوب إبلاغ أصحاب المصلحة البحث

  .2البحوث

، حیث بدونه نكون - إن صح التعبیر–" حیاة أو موت"تعتبر عملیة التقییم مسألة  البحث لكیاناتبالنسبة      

الحیویة في هذا أمام كیان بحثي میت غیر فعال یستهلك الأموال فقط، لذلك تأتي عملیة التقییم لبث النشاط و 

ن علیه والباحثین المنتمین له أن علیهم بذل جهد مضاعف لضمان استمراریة یعلم المسؤولو  حتى ،الكیان

فقط، عن طریق أو التمویل  الاستمراریةضمان  علىهدف التقییم  یقتصرلا یجب أن  وتمویل أنشطتهم، لكن

كذلك ن تجذب التي یمكن أیتعدى ذلك إلى تحقیق السمعة العلمیة  أنبل یجب  جذب اهتمام صناع القرار، 

  .3من أجل انضمامهم لكیان البحث لباحثین المستقبلیین خاصة الشباب منهماهتمام ا

  الأموال  معرفة مصیرتمكینها من ل) في هذه الحالة الدولة(لجهة التمویل بالنسبة  أداةیعتبر التقییم      

   استثمار یجب الحرص  بةذلك بمثا ة، والذي یعتبر حق شرعي لها، لأنیالأنشطة البحث التي مولت بها

                                                           
أنه بفضل   )بروكسل وعضو الأكادیمیة الملكیة البلجیكیةبالحرة  ةأستاذ بالجامع('Alain Eraly 'یرى الأستاذ ألان ایغالي  1

  :، أنظر "الیوم  صعوبة أكثر الكسل إخفاء وأصبح ، القیاس في أسهل والجدارة الموهبة أصبحت"التقییم 
Alain Eraly, ibid., p 57. 
2
 Vision statement  for evaluating  research at Ghent University, Link : https://www.ugent.be/en/research/research-

strategy/research-evaluation.htm 
3

 Département d’évaluation de la recherche, Référentiel d’évaluation des unités de recherche, Haut Conseil de 
l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur français, Novembre 2018, p 3, lien : 
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Referentiel_UR_Vague%20A_RECH%20UR_6nov.pdf 
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 الاستثمار الذي یمكن أن لتعزیز هذامن معرفة المجال الحقیقي ) الدولة(، كما یمكنها 1على تحقیق أهدافه

، هذا بالنسبة للبحث العلمي ایر سیاساتهبالتالي تغیو ، )ترشید النفقات( وى وغایة التمویلتتحقق معه الجد

البحث مهمة جدا، ولیست مجرد إجراء روتیني هدفه ملء الأثر یجعل عملیة تقییم أنشطة وكیانات 

  .الاستمارات وكتابة التقاریر

لا یجب أن ینظر للتقییم على أنه وسیلة ضغط أو مصدر قلق بالنسبة للباحث أو  ومن جهة أخرى     

یة عمل هتشكلقد  بقدر ماوسیلة للحكم على الباحث أو كیان البحث،  لیسالتقییم  كون أنلكیان البحث، 

 تصحیح المفاهیم وتقدیم التوجیهات وكذا ، یتم ذلك عن طریقوالتحفیز للتقدم والتطور فرصة وأداةالتقییم 

     مما یعزز قدرتها التنافسیة  تزوید كیانات البحث بالمعلومات الضروریة لتحسین أدائها في إدارة البحث،

  .2یةالابتكار  و

 ومدى ،والأنشطة الموكلة له مهاملل ورؤیتهته شخصی لاكتشافوسیلة   یعتبر التقییم بالنسبة للباحث     

 حتىبل  الموظفینولا ینطبق ذلك فقط على الباحثین  ،المستقبلیة نظره وجهاتحتى و  أبحاثه، بمجال معرفته

  .3على الباحثین المرشحین لممارسة وظیفة البحث في مؤسسات البحث

جهة التقییم بآخر خطواته ضمن عن طریق إطلاع  بحثيفرصة للباحث لإبراز مجهوده الالتقییم كذلك     

تحسین جودة التقدیر والدعم المعنوي الذي یعطیه شحنة إضافیة لبموجبها مشروع البحث، والتي قد یتلقى 

 ،المعاییر الدولیة في هذا الشأن باحترامتسم ت بیئة تقییمفي یتحقق ذلك بالطبع  وجرعة محفزة لإتمامه،بحثه 

واحترام المبادئ الأخلاقیة التي تضمن  ،مبادئ الاستقلالیة والزمالة والشفافیة والمعاملة العادلةسیما احترام لا

  .4)المراجع، أو الخبیر(المكلف بالتقییم حیادیة 

من القانون التوجیهي للبحث العلمي  16لنص المادة ما یؤخذ على المشرع الجزائري هو أنه وتطبیقا         

والذي یمكن أن یوحد  ،لم یصدر لحد الساعة التنظیم المتعلق بتقییم أنشطة البحثوالتطویر التكنولوجي 

عملیة التقییم ویضع لها المعاییر والضوابط، حیث تبقى هذه العملیة تخضع لاجتهادات المجالس العلمیة 

  .ولجان التقییم

                                                           
المراقبة " و ما یطلق علیهبطبیعة الحال في القانون الجزائري هناك وسائل أخرى لمراقبة التسییر المالي لكیانات البحث أ  1

، لكن عملیة التقییم تعطي فكرة أكبر )مدى مطابقتها للنصوص القانونیة(، والتي قد تقتصر على معرفة كیفیة التمویل "البعدیة

  .عن جدوى التمویل و مدى حقیقة استغلاله
2
 Directorate for science, technology and industry committee for scientific and technological policy, Enhancing 

Research Performance through Evaluation, Impact Assessment and Priority Setting, The Organisation for Economic 
Coopération and Development ‘OECD’, DSTI/STP/TIP(2009)5, 24 jun 2009, p 08, Link : https://wbc-
rti.info/object/document/7862/attach/DSTI-STP-TIP20095-ENG.pdf 
3
 Pierre Marage, ibid., p 43-44.  

4
 HCERES, Principes et méthodologie, lien : https://www.hceres.fr/fr/principes-et-methodologie-1 
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  تقییم برامج البحث -3     

ى غرار اللجان القطاعیة الدائمة للبحث العلمي لجان مختصة علیتم تقییم برامج البحث من طرف      

الذي ، 1999أكتوبر  31المؤرخ في  99/243والتطویر التكنولوجي المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

منه  02تنص المادة  حیثیحدد تنظیم اللجان القطاعیة الدائمة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي وسیرها، 

ن القطاعیة في إطار السیاسة الوطنیة للبحث العلمي بترقیة نشاطات البحث العلمي تكلف اللجا": على أنه 

السهر ...:والتطویر التكنولوجي الخاصة بالقطاع وتنسیقها وتقییمها، وفي هذا الصدد، تكلف لا سیما بما یأتي

  .1."..على التنفیذ المتناسق لبرامج البحث العلمي ومتابعتها وتقییم النتائج المتوصل إلیها

هناك أیضا اللجان المشتركة بین القطاعات لترقیة البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقویمه، التي تم      

منه  03، والذي تنص المادة 1992ینایر  13المؤرخ في  92/22إنشاؤها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ة في ترقیة أعمال البحث والتنمیة تتمثل مهام اللجنة في إطار الأحكام القانونیة والتنظیمی: "على أنه 

   :....التكنولوجیة للبرامج أو البرامج الوطنیة، المكلفة وتنسیقها وتقویمها، وبهذه الصفة فهي مكلفة بما یلي

 تتولى تقییم برامج البحث وتعد تقریرا مفصلا عن الأنشطة التي تخص میدانها وعن سیر هیاكل البحث،  - 

  .2."برامج البحث والتنمیة التكنولوجیة باستمرار وبصفة دائمةتعد تقاریر مستقبلیة قصد  - 

التقاریر التي تصدر عن هذه اللجان كما سبق الذكر، یأخذها المجلس الوطني للبحث العلمي    

  .والتكنولوجیات بعین الاعتبار لإبداء رأیه في السیاسة الوطنیة للبحث العلمي

، وإن كان دورها استشاري فقط من خلال تي تدخل في التقییمبعض المهام الهناك أیضا هیئة أخرى لها    

وهي الندوة الوطنیة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع  ،إبداء الآراء والتوصیات فیما یخص تنفیذ البرامج

لكن بالعودة لتشكیلة هذه الندوة نلاحظ وجود ما یشبه الإقصاء بحق ممثلي الباحثین  ،3العلمي والتكنولوجي

باحثین یمثلون الكفاءات  03اقتصرت العضویة على (بتنفیذ برامج البحث من عضویة هذه الندوة المعنیین 

، كما أن اقتصار تشكیلتها على الأعضاء المعینین ) 4المقیمة بالخارج و یشاركون في تأطیر أنشطة البحث

حقیقة إشراك  لإدارة كیانات البحث یجعل طابعها إداري أكثر منه علمي، وهو ما یطرح التساؤل حول

                                                           
  .سابق مصدر، 03/11/1999، الصادرة في 77الجریدة الرسمیة العدد   1
  .سابق مصدر، 22/01/1992، الصادرة في 05 الجریدة الرسمیة العدد  2
یحدد مهام الندوة الوطنیة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع  ،30/07/2019، المؤرخ في 213/ 19نفیذي رقم المرسوم الت  3

  .05، ص 04/08/2019، الصادرة في 49الرسمیة العدد العلمي والتكنولوجي وتنظیمها وسیرها، الجریدة 
  .نفس المصدر ،04المادة   4
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هذا الدور مهم و أساسي لبیئة بحثیة صحیة لأن  ،الباحثین باعتبارهم ذو الشأن في وضع سیاسة البحث

  .تساهم في تعزیز حریة الاختیار ولو بطرق غیر مباشرة 

، كما یمكن من معرفة مدى تقییم برامج البحث العلمي مهم جدا لتصحیح سیاسة وإستراتیجیة البحث      

ن أصحاب مكهي العوائق والصعوبات التي یمكن أن تحول دون تنفیذها، كما ی ه السیاسة و مانجاعة هذ

المنجز لتحقیق أهداف سیاسة القرار من الإطلاع على وضعیة تنفیذ برامج البحث العلمي وحجم العمل 

ات البحث، كما یساعد على تعدیل برامج البحث وتصنیفها نظرا للأهمیة التي تفرزها بعض المستجد

   .والتوجهات الجدیدة

 النشر العلمي: الفرع الثاني        

 تحقیق یمكن ولا ،واحد شخص ولیس كلها لإنسانیةا الذي تنتفع به العلمي التقدم هو البحث من الهدف      

 یعتمد أنه یعني مما الأساس، في اجتماعي نشاط فالبحث العلمي والباحثین، العلماء بین بالتعاون إلا ذلك

من جهة أخرى و ، البعض بعضهم مع الباحثون یتواصل أن إلى الحاجة تأتي هنا ومن، الجید التواصل على

 الكتابة طریقة فإن شفهیة،ال تصالاتالا وجدت لوو  حتىحیث  ،المكتوبة الكلمة على العلمي الاتصال یعتمد

به أو تقییم البحث على شهاد یتم الاست دلیل مرجع و بمثابة لأنها ،العلمي الاتصال في مطلوبة تزال لا

 . أساسه

 ،باهرة نتائجها كانت مهما العلمیة التجربةحیث أن ، لذلك فإن الكتابة مهمة في مجال البحث العلمي      

لنشر بالنسبة للباحث وللبحث، فإضافة إلى ا ومن هنا تبرز أهمیة ،النتائج نشر بعد إلا تكتملیمكن أن  لاف

ل وتبادل المعلومات العلمیة، فهو وسیلة للتعریف بالباحث وبالبحث، لذلك وإیصا كونه آلیة لإثراء المعرفة

 مقدمة كتابه في 'Robert DAY'وكما یعبر عن ذلك روبرت داي مطلوب من الباحث الیوم أن ینشر أكثر، ال

 له؟فع ما توضح مكتوبة وثیقة یقدم أن العالم على یجب:" أنه "كیفیة كتابة ونشر الأوراق العلمیة"ن المعنو 

 بالعلم یقوم أن للعالم ینبغي لا لذلك منها؟ تعلمها التي الدروس هي وما فعلها؟ كیف هذا؟ فعل هو لماذا

  .1."العلم یكتب أن یجب بل فحسب،

عبر مرحلتین، في الأولى  یتم ذلك ،أنشطة البحث العلمي و النشر كذلك وسیلة أساسیة لتقییم الباحثین      

الثانیة في ین أو المحكمین المنتقین من طرف المجلة المستهدفة للنشر، أما البحث من طرف المراجع یقیم

  .الباحث والبحث معافیتم تقییم المقال المنشور من قبل الأقران وأجهزة التقییم كخطوة لتقییم 

                                                           
1 Robert A. Day and Barbara Gastel , How to write and Publish a scientific paper, Cambridge university press, 07 th 
edition , 2012 , Link : https://assets.cambridge.org/97811076/70747/frontmatter/9781107670747_frontmatter.pdf 
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مجال هذه الأهمیة التي یحوزها النشر العلمي ودوره الذي تعاظم أكثر في ظل الطفرة الإنتاجیة في       

للتعریف بنتائج البحوث إلى عنصر هام  أداةمن كونه مجرد  تتبدلبحث العلمي، جعل النظرة للنشر العلمي ال

  .في تعزیز حریة وبیئة البحث العلمي

دورها كعامل بل  - والتي قد نكون أشرنا لأبرزها- أهمیة النشر  لیسأكثر ما یهمنا في هذه الدراسة      

حریة النشر مكون تعتبر یر ذلك على الباحث والبحث العلمي، حیث تأثو  أساسي لإعمال حریة البحث العلمي

احترامها، لكن  ر أو یسمع صوت الباحث إلا في ظللا یمكن أن یستم إذ لبحث العلمي،حریة اأساسي ل

مجلات (ارتباطها بعوامل تخرج عن إرادة الباحث یجعلها محل جذب وصراع تتحكم في معالمه جهات النشر

من جهة، والسلطة عن طریق محاولة تقیید هذه الحریة من جهة أخرى، لذلك ستكون ) علمیة، دور نشر

  .دراستنا منحصرة بین هاتین النقطتین نظرا لأثرهما البارز على تطور النشر العلمي بصفة عامة

  معضلة حریة النشر : أولا     

تتعرض حریة النشر في مجال  ، لذلكما یجذب الضوء لحریة النشر ارتباطها بحریتي الرأي والتعبیر    

البحث العلمي لمحاولات التضییق والمصادرة، ویرتبط ذلك بهاجس الخوف من العلم والحقیقة التي یحملها، 

التي  دراساتهمبسبب نشر  والعلماء الباحثینالعدید من بعدة أحداث تم فیها معاقبة ولعل التاریخ یحتفظ 

لكشفها حقائق تم التستر علیها، خاصة خلال عصر النهضة في المعتقدات السائدة أو  معاعتبرت متعارضة 

  .أوربا

، الذي یستهدف إسكات أصواتهم لا یزال العلماء والباحثین یعانون من هذا التضییق نا هذایوموحتى       

وحبس أرائهم، یرجع السبب إلى ذهنیة الحكام التي تترجم في قوانین مصادرة لحریة النشر، والتي قد تخالف 

  . صكوك والإعلانات الدولیة في هذا الإطارال

قد تكون حریة النشر مضمونة بموجب الدستور في الجزائر، لكن وجود عوائق قانونیة وتنظیمیة قد       

حیث تم  ،ینقص حجم هذه الضمانة، ولعل أول سبب هو عدم وجود نص دستوري یضمن النشر العلمي

إلى جانب حریة الصحافة، وهو ما جعل المؤسس  2020لسنة في التعدیل الدستوري تناول الحق في النشر 

نشر الأخبار الحق في : "، بأن  02في فقرتها  45تنص المادة  أین، الإطاریعالج الحق في النشر في هذا 

   .1."والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقیمها الدینیة والأخلاقیة والثقافیة

   خلال هذه الفقرة یتضح لنا أن ممارسة الحق في النشر مقیدة باحترام القانون وثوابت الأمة، وهومن      

 ما یعطي للمشرع الحریة في تقیید  ل ربط هذه الممارسة بالقانون، ما یجعل هذا الحق مقیدا لاسیما في ظ

                                                           
  .سابق مصدر، ...التعدیل الدستوري  ، یتعلق بإصدار30/12/2020، المؤرخ في 20/442المرسوم الرئاسي رقم   1
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كما أن النشر  ،جوهر الحقتضبط هذا التدخل بعدم المساس ب من الدستور 34 وإن كانت المادة ،هذا الحق

، وهو ما یجعلنا نتساءل هل النشر العلمي الذي یقع جاء عاما مما یجعله یشمل النشر الورقي والالكتروني

معظمه إلكترونیا مقید بهذه الضوابط؟ بل أكثر من ذلك هل یخضع الباحثین الذین ینشرون منشورات دولیة 

  .؟ةالوطنی ةعلمیلهذه الضوابط أم یقتصر ذلك على المنشورات ال

تلزم المواطنین  79و 78وإن كانت المادتین  ،التعدیلالإجابة على هذه التساؤلات قد لا یقدمها هذا     

  . ووحدة الشعب ورموز الدولة.....باحترام الدستور وسیادة الدولة و

نجد  ،لإعلاماب المتعلق،  2012ینایر  12المؤرخ في  12/05القانون العضوي رقم  لكن بالرجوع إلى    

        :على أنه من هذا القانون) 03(الثالثة  المادة حریة النشر بالحق في الإعلام، حیث تنصلربط  هناك

ل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء كیقصد بأنشطة الإعلام، في مفهوم هذا القانون العضوي، " 

و متلفزة أو إلكترونیة، وتكون موجهة للجمهور أو أو أفكار أو معارف، عبر أیة وسیلة مكتوبة أو مسموعة أ

 .1."لفئة منه

حق كل إنسان في أن یستخلص و یتلقى وینقل المعلومات والأنباء والآراء "ویقصد بالحق في الإعلام        

ویتم نقل المعلومات وتلقیها عن طریق النشر الذي یعتبر وسیلة لتلقي  ،2"على أي صورة بغیر تدخل من أحد

النشر العلمي نشاط من أنشطة الإعلام، ولعل ذلك ما المعرفة بما فیها المعرفة العلمیة، وبذلك یكون  ونقل

التي تتناول أنواع النشریات الدوریة والتي من بینها المجلات ، القانونهذا من  07و 06تؤكده المواد 

، لاسیما بوجوب التقید العضويالقانون هذا المتخصصة، وهو ما یجعل إصدار هذه الأخیرة مرتبطا بما یقره 

الدین  الدستور وقوانین الجمهوریة،:"منه، والمتمثلة في وجوب احترام  02بالضوابط التي أقرتها المادة 

الإسلامي وباقي الأدیان، الهویة الوطنیة والقیم الثقافیة للمجتمع، السیادة الوطنیة والوحدة الوطنیة، متطلبات 

متطلبات النظام العام، المصالح الاقتصادیة للبلاد، مهام والتزامات الخدمة أمن الدولة والدفاع الوطني، 

امل وموضوعي، سریة التحقیق القضائي، الطابع التعددي للآراء كالعمومیة، حق المواطن في إعلام 

  ."رامة الإنسان والحریات الفردیة والجماعیةكوالأفكار، 

تعتبر  الإنسان وحریاته والهویة الوطنیةلنظام العام وكرامة من خلال هذه المادة یتضح لنا أن ضوابط كا     

ومطلوب من الباحث مراعاتها قبل وبعد تنفیذ البحث، خاصة في مجال البحث في العلوم  ،أساسیة

       الاجتماعیة والإنسانیة حیث هو مطالب باختیار مواضیع البحث التي لا تمس بها أو التي لا تؤدي 

                                                           
  . 21، ص 15/01/2012، الصادرة في  02رسمیة العدد الجریدة ال  1
محمد ناجي یاقوت ، مسؤولیة الصحفیین المدنیة في حالة القذف في حق ذوي الصفة العمومیة، مكتبة الجلاء الجدیدة،   2

  .20، ص1985المنصورة، مصر ، 
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في  المؤرخ 20/05رقم والتي من بینها القانون ائمة الانتهاكات ومخالفة القوانین، إلى تصنیف بحثه في ق

 وهو ما یقید نوعا ما حریته، 1المتعلق بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتهما ،2020أفریل  28

أخلاقیات  هتقر ، مع العلم أن هذه الضوابط قد تكون مشروعة بموجب ما خاصة في اختیار المواضیع والألفاظ

ن لأ ،الإنسان وحریاته وإثارة الفتن البحث العلمي التي تفرض الابتعاد عن كل المواضیع التي تمس بحقوق

حق ال للسلطات، وإن كان اتساع هذه الضوابط یعطي هالب بحل مشكلات المجتمع لا زیادة تعقیداالباحث مط

في ظل عدم وجود شرط  ،هذه الحالات جوهریا ویبقى دور القضاء في مثل ،في توجیه الاتهامات للباحثین

البینة على : "رغم وجود قاعدة إجرائیة تنص على أن  ،على تقدیم الدلیل على إدعاءها السلطاتیجبر هذه 

، غیر أن إعمالها في كثیر من هذه الحالات یبقى ذا طابع عام، بمعنى ربط الفعل بنص القانون "من ادعى

المتعلقة بالحریات (تفصیل، في حین من الواجب في مثل هذه الحالات دون تبیان أوجه المخالفة بال

  .2هذه الضوابطخالف فیه الباحث ترى أن لجانب الذي اعلى بالتفصیل  أن یتمحور دلیل الإدعاء) الأساسیة

یعاقب بالسجن :" التي تنص على أنه 68مادته في هناك أیضا حالة أخرى یتطرق لها قانون العقوبات     

ل من یسلم بغیر إذن سابق من السلطة المختصة إلى شخص كمن عشر سنوات إلى عشرین سنة  المؤقت

یعمل لحساب دولة أو مؤسسة أجنبیة اختراعا یهم الدفاع الوطني أو معلومات أو دراسات أو طریقة صنع 

  .3".لكتتصل باختراع من هذا النوع أو بتطبیقات صناعیة تهم الدفاع الوطني أو یفشي إلیه شیئا من ذ

دراسات أو ال أو معلوماتالأو  تختراعامن خلال هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري یصنف تسلیم الا     

للأجانب بدون إذن مسبق جریمة یعاقب علیها القانون بعقوبة  تهم الدفاع الوطني التي صناعیةالتطبیقات ال

ني، لكن التساؤل هل تملك الجزائر صناعة حمایة مصالح الدفاع الوط والغرض من هذا التجریم هوالسجن، 

، فلو تم الوصول لاكتشاف مهم یمكن أن ؟دفاعیة قد تواكب التطور العلمي الذي قد یصل له بعض الباحثین

 نتائجباستصدار رخصة مسبقة قبل نشر  االباحث مطالب یكونفي مجالات الدفاع، هل  تكون له توظیفات

، أم مؤسسته الدفاع الوطني أم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، ومن یقدم هذه الرخصة هل وزارةبحثه

  .البحث عن شریك أجنبي لمحاولة تثمین هذه النتائج؟ علیه أنه ممنوع معنى ذلكوهل  ،؟.. البحثیة

                                                           
  .04، ص 29/04/2020، الصادرة  في 25الجریدة الرسمیة العدد   1
 الأكادیمیة الحریة"، بعنوان 2003في شهر أكتوبر من عام  الصادر AAUPلرابطة الأمریكیة لأساتذة الجامعاتا تقریر أنظر  2

وضعت من خلاله ثلاثة معاییر أساسیة یجب على الحكومة الالتزام بها ویقع علیها والذي ، "الأزمات زمن في القومي والأمن

، لمزید من المعلومات یرجى الرجوع إلى حریات المدنیة أو الأكادیمیةالتهاك ادعاءات الأمن لتبریر انعبء إثباتها عند تقدیمها 

من المطلب الثاني الحدود ) الفقرة الثانیة بعنوان الأمن والسلامة العامة(الفرع الثالث المتضمن أهم ضوابط حریة البحث العلمي 

  . الأول من هذه الدراسة الشرعیة لحریة البحث العلمي، المبحث الثالث من الفصل الثاني من الباب
3
  .مصدر سابق ، یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،08/06/1966، المؤرخ في 66/156 رقم الأمر  
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من خلال هذه المادة یرسخ المشرع ما یشبه حق الشفعة على الأبحاث المتعلقة بالدفاع الوطني، هذا     

یعطیها الملكیة الكاملة لنتائج هذه الأبحاث، والتي یحرم معها أي تصرف في البحث دون رخصة  الحق الذي

  .مسبقة منها، والسؤال أي دور یلعبه الباحث في هذه الحالة؟

ل كیعاقب بالسجن المؤبد : " التي تنص على أنهو  ،من نفس القانون 65الإشكال أیضا تثیره المادة نفس     

و أشیاء أو وثائق أو تصمیمات بغرض تسلیمها إلى دولة أجنبیة والذي یؤدي جمعها من یجمع معلومات أ

بمنظور هذه المادة لو قام حیث ، 1".واستغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني

أو الاستشهاد باحث في مجال العلوم الاقتصادیة والإحصاء مثلا بنشر دراسة في مجلة أجنبیة ویتم استغلالها 

هل یعرضه ذلك للمساءلة وبالتالي السجن بسبب الحقائق التي  ،بها لإصدار تقاریر دوریة من دول أجنبیة

  .ضمنتها دراسته؟، هل الباحث مسؤول لأنه كشف الحقیقة؟ت

ذي على أركان ثلاثة، من بینها الركن المعنوي المعبر عنه بالقصد الجنائي، وال الأصل أن الجریمة تنبني    

یعتبر ركن أساسي لتوجیه الاتهام، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن الباحث غیر مسؤول عن الاستغلال 

فیه من قانون العقوبات في هذه الحالة قد یكون  65مشروع لنتائج بحثه، لذلك فإن تطبیق نص المادة الغیر 

قد  ،یس لأشخاص أو جهات أجنبیةاشتراط المشرع أن یتم التسلیم لدولة أجنبیة ول رغم أن بعض إشكال،

لأن مفهوم الدولة  ،وهو ما قد یعتبر فاصلا أیضا في هذه الحالة یشیر إلى فعل التجسس والخیانة أكثر،

   . كیان أوجهة أخرى أيیختلف عن مفهوم 

هي ملكیة البحث، حیث طبقا حث ألا و تعیق حریته في نشر نتائج البو مشكلة أخرى تواجه الباحث      

یطبق ذلك خاصة على البحوث الممونة من المال  ،الجزائري فإن ملكیة البحث هي لمؤسسة البحثن للقانو 

، حیث ینص مما یجعل النشر العلمي المتعلق بهذه الأبحاث مقیدا بالرخصة المسبقة لمؤسسات البحثالعام، 

لمتضمن القانون ا 2008 ومای 03المؤرخ في  08/131 رقم من المرسوم التنفیذي 12المشرع في المادة 

على ضمانة حریة التحلیل والتفسیر العلمي لنتائج البحث دون الإشارة ، 2الأساسي الخاص بالباحث الدائم

  .لحریة نشر هذه النتائج

إلا برخصة مسبقة من  بالنسبة لطلبة الدكتوراه الممنوعین من نشر جزء أو كل أطروحاتهمنفس الوضعیة      

   ،1998أوت  17المؤرخ في ، 89/254من المرسوم التنفیذي رقم  87 ادةالم ، حیث تنصمؤسسة التسجیل

  

  

                                                           
  .المصدر السابق ،08/06/1966، المؤرخ في 66/156 رقم الأمر  1
  .سابق مصدر، 04/05/2008، الصادرة في 23الجریدة الرسمیة العدد   2
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تنسب :"  ، بأنهوالمتمم المعدل ي،تعلق بالتكوین في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهیل الجامعالم

ة التي سجل الأعمال العلمیة التي یعدها المترشح في إطار أطروحة الدكتوراه بقوة القانون إلى المؤسسة المؤهل

بها المترشح وقام بأبحاثه فیها، ویمكنها التصرف فیها بكل حریة، إلا إذا تخلت عنها صراحة لصالح 

  .1."المترشح

 ، التي تنص2016جوان  02المؤرخ في  547من القرار الوزاري رقم  43 هذا النهج المادةعلى ویؤكد     

ي إطار أطروحة الدكتوراه ملكا للمؤسسة التي سجل تعد الأعمال العلمیة التي أعدها الطالب ف:" على أنه

، مع العلم أن 2"فیها، ویمكن لهذه الأخیرة أن تتصرف فیها بكل حریة ما لم تتنازل عنها لفائدة الطالب

لمؤسسة  الالكترونينشر ملخص عن الأطروحة على الموقع یقتصر فقط على  الترخیص للطالب أو مشرفه

و ما الفائدة المرجوة منها، ما دام نشر نتائج  اؤل حول مصیر هذه الأطروحاتنا للتسالتسجیل، وهو ما یقود

  في كون أن هذا الأخیر ،ابتعاد الجامعة عن المجتمع، وهو ما یعد أحد أسباب مقید االبحث المتوصل إلیه

تحملها لدكتوراه، رغم القیمة العلمیة التي قد من خلال أطروحات الا یستفید من نتائج البحث المنجز في 

جهد والوقت التي یستهلكه إنجازها، هناك أیضا حالات لأطروحات دكتوراه لا طروحات نظرا للهذه الأبعض 

لانجازها ورغم ذلك یصادر حقه  یستفید فیها طالب الدكتوراه من أي تمویل أو مساعدة من مؤسسة التسجیل

 ؤسسة البحث لنتائج البحث على أساسإذا كان المشرع یبني حق ملكیة م :هو ، والسؤالفي ملكیة الأطروحة

 فإن هذا الأخیر یعتبر شرطا جوهریا لاكتساب هذا الحق، وبالتالي ،التمویل وحجة قد تكون شرعیة ألا وهي

      بالنتیجة فقدان الحق بالمطالبة بملكیة نتائج البحث، رغم أن المشرع في كلا النصین یقتضيانتفاؤه فإن 

من القرار  43والمادة  ،1998أوت  17المؤرخ في  98/254لتنفیذي رقم من المرسوم ا 87نص المادة (

یتكلم عن التسجیل ولیس التمویل، وهو ما یقودنا لتساؤل  )2016جوان  02المؤرخ في  547الوزاري رقم 

  .البحث؟ سجیل في مؤسسة البحث ذریعة لملكیتها لنتائجآخر ألا وهو هل یعتبر مجرد الت

 ،القانونیة بموجب مجموعة من النصوص ملكیة نتائج البحثالمشرع الجزائري حسم  أن الإشارة إلىسبق     

یدعمها  3المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/05لأمر رقم ا كما أن

  من یضعه فيمن یصرح بالمؤلف أو "یعتبر مالك حقوق المؤلف  منه 13المادة نص من خلال  حیث، أیضا

  

                                                           
  .12، ص 19/08/1998، الصادرة في 60العدد الجریدة الرسمیة   1
، الرابط 356، ص 2016ي والبحث العلمي، وزارة التعلیم العالالثلاثي الثاني،  النشرة الرسمیة للتعلیم العالي والبحث العلمي،  2

  https://services.mesrs.dz/DEJA/Bulletin%20Officiel/2016_TRIM_2.pdf  :الالكتروني

  .سابق مصدر، 23/07/2003، الصادرة في 44ة العدد الجریدة الرسمی  3
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مؤسسة البحث  ولأن ،1قرینة لملكیة المؤلف للتداول التصریح أو الإیداع وبذلك یكون ،"...متناول الجمهور 

سواء في متناول الجمهور  إمكانیة وضع أطروحات الدكتوراهبتحتفظ لنفسها فقط ) الجامعة في هذه الحالة(

البوابة الوطنیة الخاصة بأطروحات إیداع نسخة رقمیة للأطروحة في أو عبر من خلال المكتبات الجامعیة، 

 ،االأطروحة، وعلیه تكون بموجب هذا الأمر مالكة لههذه بمثابة تصریح ب اعتباره والذي یمكن، 2 الدكتوراه

ولعل ذلك أحد الأسباب الرئیسة في منع طلبة الدكتوراه من نشر أجزاء من أطروحاتهم قبل المناقشة، لأن 

وقد ینجر عنه إشكالات قانونیة بین ما یقره  حقیة في ملكیة الأطروحة،یمس بالأ ذلك یعتبر تصریح مسبق قد

  .98/254، وما یحسم فیه المرسوم التنفیذي رقم  03/05الأمر رقم 

الفرق  لنا تبینی ،سلكه المشرع التونسي على سبیل المثال مامع  13المادة نص  ولو قارنا ما جاء في    

 24المؤرخ في   36/1994من القانون رقم  04حیث ینص الفصل ، لدى كل من المشرعین الاتجاهینبین 

صاحب المصنف من أذیع :" أن ،3المنقح والمتمم ،التونسي المتعلق بالملكیة الأدبیة والفنیة 1994فیفري 

ذلك المصنف باسمه ما لم یؤت بحجة تخالف ذلك، على أنه إذا قام بالتألیف أشخاص تابعون لذات معنویة 

في نطاق وظائفهم فإن حق التألیف یرجع لأولئك الأشخاص ما لم یقع التنصیص على  عمومیة أو خاصة

 وأقل مرونة ، وبذلك یعتبر اتجاه المشرع التونسي أكثر عدلا.."خلاف ذلك بمقتضى عقد مبرم بین الطرفین

لنقل هذا  في معالجته لمسألة الملكیة الفكریة، حیث منح للمؤلفین الأصلیین حق التألیف واشترط وجود عقد

مجموعة من یمنح هذا الحق  09، كما أنه وبموجب الفصل رغم وجود علاقة عمل تربطهم بمؤسساتهم الحق

الحقوق الأدبیة من بینها الحق في نشر المصنف، عكس المشرع الجزائري الذي فرق بین المؤلف ومالك 

                                                           
ح به، حیث تنص المادة الرابعة أو یصر  أعطت الاتفاقیة العربیة لحمایة حقوق المؤلف صفة المؤلف لمن یقوم بنشر المؤلف  1

ه، ما لم یتمتع مؤلف المصنف بحقوق التألیف وتثبت صفة المؤلف لمن نشر أو أذیع أو عرف المصنف باسم: "منها على أنه

، یمكن الإطلاع على هذه الاتفاقیة الصادرة ".یثبت خلاف ذلك، ولا یخضع التمتع بهذه الحقوق وممارستها لأي إجراء شكلي

  http://www.ecipit.org.eg/Arabic/pdf/low_model1.pdf:              من خلال الرابط الآتي 1981سنة 
یتضمن إنشاء جدول فهرسي مركزي للمذكرات ، 14/05/2012ؤرخ في الم ،153القرار رقم من  04و 03المادتین    2

 العالي التعلیم وزارة ،يالثان الثلاثي ،العلمي والبحث العالي للتعلیم الرسمیة النشرة ، والأطروحات ویحدد كیفیات تزویده واستعماله

  : الرابط الالكتروني   ،2012 العلمي، والبحث
 https://services.mesrs.dz/DEJA/fichiers_sommaire_des_textes//109%20AR.PDF 

  :  ، الرابط الالكتروني353، ص 01/03/1994، الصادر في 17الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة العدد   3
 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/tn/tn022ar.pdf  
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لصاحب  او عقد مقاولة ملك، و اعتبر المؤلفات المنجزة في إطار عقد أو علاقة عمل أ1حقوق التألیف

  .2العمل

، حیث )حق الإفصاح أو الكشف عن المصنف(  یز بین حق النشر وحق تقریر النشرهذا وهناك تمی     

، 3تمتع بها لوحده دون غیرهیللمؤلف التي  )المعنویة(یصنف الحق في تقریر النشر ضمن الحقوق الأدبیة

        التي یمكن للغیر بالاتفاق مع المؤلف أن یقوم  بینما یصنف الحق في النشر ضمن الحقوق المالیة

       حق تقریر النشر للمؤلف سلطةیمنح ولهذا التصنیف أثره على حریة النشر حیث ، 4)یمكن التنازل عنه(بها

، في حین یمنح حق النشر حق الاستغلال الاقتصادي والاستفادة 5في تقریر نشر مصنفه وعرضه للجمهور

  .المصنف رلیة لنشبالعائدات الما

له،  مكفول لأن ذلك مرتبط بحق أساسيبموجب هذا التقسیم لا یمكن منع المؤلف من نشر مصنفه،       

 مالیةال هأو كان في ذلك مساس بحقوق ،)ات الجماعیةالمؤلفحالة  (صفةال إلا إذا كان المبادر بذلك له نفس

  .التألیف أو مالكا لحقوق التألیففي  باعتباره مشاركا

، حیث أن التألیفیتكلم عن المؤلف وعن مالك حقوق  03/05المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم     

یمكن أن یكون  بینما، )18، 12المواد ( المؤلف هو الشخص الذي أبدع المؤلف أو بادر إلى إنتاجه

مقاولة لانجاز الشخص المعنوي الذي تربطه بالمؤلف علاقة عمل أو عقد  ،التألیفحقوق الشخص مالكا ل

  .)19،20المواد ( المصنف

                                                           

 ،بالنسبة للمؤلف المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 19/07/2003المؤرخ في  03/05من الأمر رقم  12المادة  1 

  .سابق مصدر، 23/07/2003، الصادرة في 44الجریدة الرسمیة العدد ، بالنسبة لصاحب حقوق التألیف 13والمادة 
   .، نفس المصدر20و  19تین الماد  2
حق المؤلف الأدبي على مصنفه كحق الأب على ابنه، في حین الحق المالي هو  :"بأن السنهوري یرى الفقیه عبد الرزاق  3

، أنظر مهیدي سامیة، ."مال منقول یمكن التنازل عنه، أما الحق الأدبي للمؤلف فلا یجوز التنازل عنه، فهو حق ینتقل للورثة

، 2018، مركز جیل البحث العلمي، طرابلس ، لبنان، مایو 30خص المبتكر، مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد حقوق الش

  .115ص
خالد مصطفى فهمي ، المسؤولیة المدنیة للصحفي عن أعماله الصحفیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر،   4

  .76، ص 2003

: ، على أنه المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 19/07/2003المؤرخ في  03/50رقم  من الأمر 21المادة  تنص 5 

یتمتع المؤلف بحقوق معنویة ومادیة على المصنف الذي أبدعه، تكون الحقوق المعنویة غیر قابلة للتصرف فیها ولا التقادم " 

على التي تنص  2002ة المصري الصادر سنة من قانون حمایة الملكیة الفكری 143لمادة اتقابلها   ولا یمكن التخلي عنها،

بحقوق أدبیة أبدیة غیر قابلة للتقادم أو للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما  –على المصنف  –یتمتع المؤلف وخلفه العام "  : أنه

لفكریة الفرنسیة من قانون الملكیة ا L121-2المادة الفقرة الأولى من ، تقابلها ".مرة لأولإتاحة المصنف للجمهور   : أولا :یلي

    ."  divulguer son oeuvreseul le droit de a L'auteur " :التي تنص على أن
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الك حقوق حق النشر یمكن أن یرتبط بم أن حق تقریر النشر یرتبط فقط بالمؤلف وحده، بینما یتبین     

أو إنتاج  هي مشاركته في إبداع) یملك حق تقریر النشر(، وإمكانیة أن یكون الشخص المعنوي مؤلفا التألیف

على أطروحات الدكتوراه مثلا نجد إمكانیة المشاركة في الإبداع أو الإنتاج لو قسنا ذلك و ، )المصنف(المؤلف

صفة المؤلف للجامعة على  نظریا فيتنت وبانعدامهما ،في حالة توفیر وسائل البحث أو التمویلفقط  تتحقق

دكتوراه أطروحة اللهذا یمكن القول أن النصوص المذكورة سابقا فیما یتعلق بحقوق ملكیة  ،أطروحة الدكتوراه

مفهوم قد تتعارض مع  ،)الجامعة(على مجرد التسجیل في مؤسسة البحث ها، والتي تبنیوالمنع من نشرها

أطروحة (فیما یتعلق بهذه الحالة  ،03/05الأمر رقم من  22و 21حقوق المؤلف، وكذا مع نص المواد 

  . 1)الدكتوراه

یرجع حقیقیة للباحث، لجزائر تعتبر معضلة مشكلة نشر البحوث في ا من خلال كل هذا یتبین لنا أن     

عن على الابتعاد  ، أهمها المنظومة القانونیة المقیدة للباحث والتي تجبرهالتراكماتمجموعة من ل سبب ذلك

ومشكل الملكیة الفكریة  ،2أو العقاب مخافة عوائق النشر المصنفة في خانة الممنوعالمواضیع إثارة بعض 

التي قد  البحث العلمي بعض مجالات تسییس مسألة بالإضافة لذلك البحث والنشر،لنتائج البحوث التي تعیق 

كما تقول أستاذة فلسفة العلوم البلجیكیة ، حیث تكون سببا في ضعف المنتوج العلمي في هذه المجالات

لا تقدم  م بالأسئلة التيتسییس العلم یحرم الباحثین الذین یضیعون وقتهم في الاهتما"أن ' إیزابیل ستینجرز'

، كما أن حقوق الملكیة بدون جودة علمیة وأمستهلكة مسبقا بمواضیع  بحوثإما وهو ما یخلق لنا  ،3"المعرفة

عندما تكون مفرطة الاتساع فإن تخنق وتحد من قدر الباحث على الابتكار وتسویق منتجات أبحاثه، وهو ما 

  .یؤثر سلبا على التقدم العلمي للمجتمع

  

  

  

                                                           
یعتبر أن الحقوق المعنویة  21فالمشرع في المادة  22ونص المادة  21للإشارة هناك نوع من التعارض بین نص المادة   1

حیث  ،منح للمؤلف إمكانیة تحویل حق الكشف عن المصنفی 22للمؤلف لا یمكن التنازل أو التخلي عنها، بینما في المادة 

یتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار ویمكنه : " على أنه 22تنص المادة 

  ."تحویل هذا الحق للغیر
المؤرخ في  03/07من الأمر  08ة من بین العقاب الامتناع عن منح رخصة لبراءة الاختراع في الحالات المذكورة في الماد  2

  .سابق مصدر، 23/07/2003، الصادرة في  44، المتعلق ببراءات الاختراع، الجریدة الرسمیة العدد19/07/2003
3

 Isabelle Stengers, Comment nous désirons être évalué –e-s ?, Penser la Science, Edwin Zaccai, Benoît 
Timmermans, et des autres, L’évaluation de la recherche en question(s), Académie Royale des Sciences, des Lettres 
et des Beaux-Arts de Belgique, 2016, p134, lien : http://labos.ulg.ac.be/ccs/wp-
content/uploads/sites/20/2015/04/penserlascience_2015_actes_complets.pdf 
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   الوصول للمنشورات العلمیةالنشر و صعوبة  :ثانیا        

خر آفقط، بل یظهر فاعل  والمنظومة القانونیة العلمي لا ترتبط بالحكومات والسلطات مشكلة النشر     

، حیث العلمي أهمیة النشرأساسي في العملیة ألا وهو دور وأوعیة النشر، والتي تعاظم دورها في ظل تزاید 

یرجع ذلك إلا كون أن الجامعات ومراكز البحث أصبحت مهتمة بنشر أبحاثها  مربحا لها، النشاط هذاصار 

ل في أوعیة النشر المحكمة والمتخصصة، وهو ما جعل الدوریات العلمیة تمثل شریانا أساسیا لتباد

، لكن 1ظهور الدوریات الرقمیة مما ساهم في تطور وسائل النشر واتساعهاالمعلومات، زاد حدة هذا الدور 

أسعار الاشتراكات التي  ارتفاع، بسبب نتفاع المتكافئ والحر بالمنشوراتظهور فجوة في الا أدى إلىكذلك 

یرجع ، ، حیث صار الوصول إلى المعلومة العلمیة مكلفا جداةالعلمی اتتسهل النشر والحصول على المنشور 

 لحیاة بما فیها مجال العلم،ا مجالاتكل أصبح متغلغلا في  واستهداف تحقیق الأرباح غزو المالذلك إلى أن 

الیوم هذا التقییم یعتمد  وما تعلمناه، فقد أصبح ولدنا به بناء على ماتقییمنا حیث إذا كان في الماضي یتم 

 المبني على لأن الفكر اللیبرالي نا أفرادا أم مؤسسات أو حتى دول،على ما یمكننا تحمل تكالیفه، سواء ك

وهو ما جعل بعض من الباحثین یتساءلون هل الأعمال المربحة نتیجة  ،تحكم في اختیاراتنای أصبح الربح

    .النشر العلمي تؤثر سلبا على العلم؟

صناعة النشر تمارس تأثیرا كبیرا "أن )مختص بالشؤون العلمیة والصحیةكاتب ( یرى ستیفن بوراني      

یمكن الیوم التعبیر إلا للباحثین  لا"حیث  مكلف العلمي النشر كما أن ، 2"على ما یختار العلماء دراسته

الفخري لجامعة لییج وعضو الأكادیمیة الملكیة للعلوم والآداب والفنون  الرئیس، رینتییه برنارد یقول- "الأثریاء

تفرض المجلات  باهظة، حیث تالوصول للمعلومة العلمیة صار  ، معنى ذلك أن تكلفة3-الجمیلة في بلجیكا

 وكانترفع هذه الاشتراكات بصفة دوریة،  یتمكما  ،ةیتفعة على المكتبات الجامعالعلمیة الدولیة اشتراكات مر 

أشهر مكتبة أن  ذكرت حیث، 2012أثارت هذه المسألة في مقال لها صدر سنة جریدة الغاردیان البریطانیة 

       ،السنویة بمواقع المجلات العلمیة اشتكت من ارتفاع الاشتراكات -جامعة هارفارد-جامعة في العالم

  فیها باحثیها إلى النشر في المجلات ذات الوصول المفتوح بدلا من  مذكرة تحت تصدرالجامعة  وهو ما جعل

                                                           
  .02، ص 2015منظمة المجتمع العلمي العربي ، صوائب ومصاعب، ..لنشر العلمي، اقاسم زكي  1

2
  Stephen Buranyi, Is the staggeringly profitable business of scientific publishing bad for science?, website of the 

Guardian, 27 Jun 2017,  Link : https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-scientific-
publishing-bad-for-science 
3  Bernard Rentier, La connaissance scientifique est un bien public,  revue : Salut - Fraternité, centre d’action laïque 
de la province de Liège, trimestriel avril- mai- juin 2017, n° 97 p 09, lien : https://www.calliege.be/wp-
content/uploads/2018/04/Salut-Fraternit%C3%A9-n%C2%B097-L%E2%80%99apprentissage-en-mutation.pdf 
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المذكرة الصادرة عن المجلس الاستشاري لأعضاء هیئة التدریس هذه  جاء فيالمجلات ذات الاشتراك، حیث 

في الجامعة من خلال جعل التفاعل " هوضعا لا یمكن تحمل"ن كبار الناشرین قد خلقوا أ"بجامعة هارفارد 

  .1"أكادیمیا مقیدا"و " غیر مستدام مالیا"الأكادیمي 

، والذي یعتبر أحد نتائج تفعیل الحق "Open Access"أویقودنا ذلك إلى الحدیث عن مبادرة النفاذ المفتوح       

من العهد الدولي  15ص المادة في العلم أو الحق في الاستفادة من التقدم العلمي وفوائده المعبر علیه بن

الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والمقصود به إتاحة أكبر للوصول المجاني للمنشورات 

" بادرة بودابست للنفاذ المفتوحم"ومبادرات دولیة في هذا الشأن لعل أبرزها  إعلانات العلمیة، وقد ظهرت عدة 

 Bethesdastatement on open‘ بیان بیتساداعدة مبادرات على غرار ، والذي تلته 20022الصادرة سنة 

access publishing’ إعلان برلین'، و'' ‘Berlin déclaration on open access to knowledge in the 

sciences and humanities’، وغیرها من المبادرات2003 الصادرین سنة ،.  

عدة عوائق لعل أهمها التكالیف المرتفعة للنشر في بعض مجلات إعترضته  لكن تطبیق هذه المبادرات     

، كما أن محاولة النشر المجاني في على میزانیة البحث اشكل عبء إضافیالوصول المفتوح، وهو ما أصبح ی

 كونها تفرض الدفع للولوج ،المجلات المشهورة قد ینتج عنه استغلال المنشور لتحقیق أرباح لهذه الدوریات

إما  اشورات دون أن یكون لأصحابها الحق في المطالبة بنسبة من الأرباح، وعلیه یكون الباحث مخیر إلى المن

       . 3بین الدفع المسبق أو أن یرضى بأن یستغل

 للمجلات العلمیة الجزائریةالوطنیة بفضل البوابة العلمیة في الجزائر إذا كان النشر مفتوحا على المجلات    

ASJP والتي یوفرها النظام  ي تضمن منشورات أكثر جودة وتنوعا،ات في المجلات الدولیة التالاشتراك، فإن

قلیلة جدا ولا ترقى للمستوى المطلوب لتطویر البحث تبقى  SNDLالوطني للتوثیق عن طریق الانترنت 

إلا أنه ، من طرف المدیریة العامة للبحث والتطویر التكنولوجي الإطاررغم الجهد المبذول في هذا  ،العلمي

، ولعل أحد الحلول في هذا الشأن هو العمل على الإنفاقومزید من   وبحاجة إلى إستراتیجیة یبقى ضئیلا

، ل جذب الباحثین لیس الوطنیین فقطـــد البیانات الدولیة من أجــــتصنیف المجلات العلمیة الوطنیة في قواع

یل، لأن الوقت یفرض إما لكنه لیس مستحقد یكون تحقیق تلك الرؤیة صعب و ، منهم بل حتى الأجانب

                                                           
1

 Ian Sample , Harvard University says it can't afford journal publishers' prices, website of the Guardian, 
24/04/2012, link : https://www.theguardian.com/science/2012/apr/24/harvard-university-journal-publishers-prices 
2  Budapest Open Access Initiative, Arabic Translation ,14/02/2002, link : 
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/arabic-translation 
3 JANE C. HU, Academics Want You to Read Their Work for Free, web site the Atlantic, published on : January 
26, 2016, Link : https://www.theatlantic.com/science/archive/2016/01/elsevier-academic-publishing-
petition/427059/ 
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، یة محكمة ومستمرة وواضحة المعالمأو الوقوف على الهامش، یتحقق ذلك بالطبع في ظل إستراتیج المغامرة

  .وتابعا ، خیر من أن تعیش مقیداما تحقیق هدف علىقد یتطلب ذلك أیضا الوقت، لكن أن تعیش 

ة أبعاد ومشاكل تسبب سخط الباحثین، حیث لا تكاد تثار هذه مسألة النشر العلمي في الجزائر لها عد     

المسألة حتى تتعالى الأصوات بالانتقادات، ولعل ذلك یبرز أهمیة النشر في مجال البحث العلمي، بالطبع قد 

، لأنه یتعلق یراه البعض عائقا أمام الترقیة، لكن أهمیة ومغزى النشر تفوق مجرد التقدم في المسار المهني

، ، التي تعتبر شریان البحث العلميث أن تتوفر له المعلومات العلمیةمن حق الباححیث ، ریات والحقوقبالح

لبحث لحیویة المعلومة العلمیة مهمة و ، بل یجب فهم أن فقط ولا المیزانیات لا تكفي النصوص القانونیةف

استثمار ولیس نفقات في الحقیقة  العلمي الوطني، وأن دفع الاشتراكات في الدوریات الالكترونیة الدولیة هو

على جودة البحث ره تنعكس آثالأنه یسمح بإنتاج بحوث مواكبة لآخر ما توصل له العلم، وهو ما إضافیة، 

حیث  ،وكذا المنشورات النشر كذلك لا یجب ترك الباحث منفردا في مواجهة ارتفاع تكالیفالعلمي الوطني، 

عقبة  وبالتالي، - فضالمنخ الدخلذوي  - لمیة عقبة أمام الباحثین یشكل السعر الباهظ لبعض المنشورات الع

  .1الذي یمكن أن یساهموا فیه التقدم العلمي أما حریتهم العلمیة وكذا

في  أكادیمیةبعض الممارسات البیروقراطیة والغیر  ه لا یخلو منولو تكلمنا على النشر الوطني، نجد     

تحریر بعض المجلات الوطنیة، نظرا للضغط الذي أصبح یمثله  التي یمارسها بعض رؤساء، بعض الحالات

المحاباة  لظهور بعض مظاهر وهو ما فتح المجال الدكتوراه، البالنشر سواء بالنسبة للأستاذ الباحث أو لط

فرز یأصبح ما  تقییم المنشور،قبول و على حساب الشفافیة والموضوعیة في  في النشر العلاقاتاستغلال و 

ما قد یعیق أو  ،نیة والاجتماعیةخاصة في مجال العلوم الإنسا-  المستوى والجودة المطلوبین رات دونمنشو 

ما دامت طریقة النشر الوطني  ،بذل جهد مضاعف للنشر الدولي إحجام بعض الباحثین علىیتسبب في 

  .مفتوحة وسهلة

الدولیة المحكمة على غرار بالطبع هناك مبادرات تشجیعیة لدفع الباحثین إلى النشر في الدوریات       

المكافآت المالیة التي أقرتها المدیریة العامة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي للباحثین الناشرین مقالات 

                                                           
) ب( )1 )(15المادة (بشأن العلم والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ) 2020(  25التعلیق العام رقم من  61الفقرة   1

اللجنة المعنیة بالحقوق ، قتصادیة والاجتماعیة والثقافیةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الا)  4( و)  3( و)  2( و

یمكن الاطلاع  ،30/04/2020الاقتصادي والاجتماعي، منظمة الأمم المتحدة،  بالمجلس الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

  : الرابط الالكترونيعلى التعلیق من خلال 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZ
ZVQdxONLLLJiul8wRmVtR5Kxxde4hFwP2RkhzsHQkg81DQ2Po0JqDMaO9b5DjN%2F0b%2Bvn46HMjro5EQ
oTRAL31Kegk  
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قد  وفي نفس الوقتوالتي قد یكون الهدف منها تحسین تصنیف الجامعات الجزائري،  ،1في هذه الدوریات

  .عالیة لأنه یسمح بوجود منشورات ذات جودة الوطني العلمي على البحث ایجابي أثرلذلك یكون 

هو اللغة، حیث أن النشر الدولي یتطلب منشورات باللغة الانجلیزیة وهو  العلميمشكل آخر یعیق النشر      

 یكاد ینعدم وجود منشورات بهذه اللغة، في مجال العلوم الإنسانیة، أین  ما شكل عائقا أمام الباحثین خاصة

اللغة هي عائق كبیر یمنع من أن یشارك الجمیع في مجتمعات المعرفة ، "یاق ترى الیونسكو أن وفي هذا الس

عجل یوهو ما ، 2"السیبرنيوازدهار الإنجلیزیة كلغة ناقلة للعولمة یترك مساحة قلیلة للغات الأخرى في المجال 

د تكوین تكمیلي أثناء دراسة غة الانجلیزیة في تكوین الباحثین، ولا نتكلم هنا عن مجر بضرورة إدماج الل

    . الدكتوراه، وإنما في مراحل جد متقدمة، لذلك یبرز دور المنظومة التعلیمیة في هذه المسألة

  التثمین: الفرع الثالث       

مشاكل البحث العلمي في الجزائر لا تنتهي عند نشر أو تقییم نتائج الأبحاث، بل تتعداه لمرحلة مهمة في     

العلمي ألا وهي التثمین، حیث في الأصل تنجز مشاریع البحوث لتثمین نتائجها، بل هو الهدف  مسیرة البحث

ث، لذلك یمكن أن نعرف تثمین البحث بأبسط شكل على أنه استغلال و ع البحاقتراح مشاریالرئیسي من 

رها عدة حلة لا بد من مرور عبر عدة خطوات، تتداخل عب، لكن للوصول لهذه المر البحثوتوظیف نتائج 

و عناصر، في عملیة تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجیا المنشأة بموجب البحث إلى المجتمع، وبذلك  آلیات

  .تكون عملیة التثمین بمثابة الجسر الذي یربط نتائج البحث بالمنفعة العامة

ما قد یجدب له التثمین مهم كذلك للباحث كونه یسمح له من تجسید نتائج بحثه على أرض الواقع، وهو     

خر فوائد معنویة كالاعتراف وأخرى مادیة، كما أن درجة وطریقة تثمین نتائج البحوث تختلف من بحث لآ

بین الجمهور  التداولخر، حیث قد یقتصر تثمین بعض البحوث على طبع نتائجها من أجل ومن مجال لآ

تثمین إلى توظیف هذه النتائج الفیها ، في حین البعض الآخر یتعدى )المجال الاجتماعي والإنساني(

التصنیع والتسویق،  هاتثمینتشمل عملیة وهناك من البحوث من  واستغلالها، على غرار البرامج والتقنیات،

  .3كالاختراعات وهي النتائج التي تشكل منتوجا صناعیا

                                                           
، الرابط لبحث العلمي والتطویر التكنولوجي، صادرة عن المدیریة العامة ل12/2019/ 25مؤرخة في  613مراسلة رقم   1

  https://www.univ-chlef.dz/uc/wp-content/uploads/pdf/financement%20laboratoire%20de%20rech.PDF :نيالالكترو 

، منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم المعرفة مجتمعات إلى المعلومات مجتمع من: المعنون بللیونسكو  العالمي التقریر  2

  .32والثقافة، مرجع سابق، ص
، في حین یعرفها المشرع الجزائري من خلال نص "كرة جدیدة ومفیدة وقابلة للتطبیق الصناعيف: "لى أنه یعرف الاختراع ع  3

تسمح  لمخترعة رفک : "، المتعلق ببراءات الاختراع على أنه 19/07/2003المؤرخ في  03/07من الأمر رقم  02المادة 

  .". بإیجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنیةا عملی
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حریة البحث ذلك بعلاقة ما ، لكن في كل مجال ك تبرز حاجیات التثمین حسب طبیعة نتائج البحثلذل     

بر ضمن مراحل انجاز البحث، فكیف مرحلة لاحقة لصدور النتائج، وبالتالي لا تعت كون أن التثمین ؟العلمي

    .على هذه الحریة المطلوبة أثناء البحث؟ذلك ؤثر ی

البحث العلمي قبل كل شيء هو استثمار، استثمار لعقولنا وأفكارها، واستثمار للوقت والجهد، وفي كثیر     

الحالات هو استثمار للمال، حیث تنفق الدول والمؤسسات البحثیة الأموال على البحث العلمي لیس من  من

بل من أجل توظیف تلك المعرفة وجني فوائدها، یتم ذلك عن طریق استغلال نتائج  ،أجل تحقیق المعرفة فقط

تعتبر البحث  نشاطخارج  رغم كونهاو الناس في شتى المیادین، لذلك  عیشالبحوث في خلق أو تحسین طرق 

البحث، وأهمیة تحقیق هذا  إجراء كونها تتعلق بالهدف الذي تسبب في ،مرحلة تثمین البحوث ضمن نطاقه

بوا لها الباحث لحظة اختیاره موضوع البحث، ومن هذا المنطلق تبرز مكانة عملیة صالهدف هي التي ی

الجانب المعنوي للباحث، كونه یشجعه  فيثمین یؤثر ، فالتعلى حد سواء التثمین وتأثیره على الباحث والبحث

 وهو ما یعطیه الدافع الایجابي للعمل بجدیة ،على الاستمراریة في البحث في ظل یقین باستغلال نتائج بحثه

، حیث كثیرا ما یتم الإقبال على یع البحثالتثمین على اختیار مواضیع ومشار كذلك یؤثر ، هبحثأكبر لإتمام 

تمول الدولة ومراكز البحث  أینفي تمویل البحث،  كما یساهم ذلكالقابلة للتثمین،  مشاریع البحوث

التي تعطیها إمكانیة جني الأرباح من نتائجها، سواء الأكثر إنتاجیة  الأبحاثمشاریع والمؤسسات الخاصة 

ما حریة ، وهو ما قد یحصر نطاق تمویل البحوث وبالتالي قد یقید نوعا عن طریق التسویق أو التصنیع

      .الاختیار

التثمین كذلك قد یكون سببا في تقیید حریة الباحث أو في إطلاقها، تتحكم في ذلك أهمیة موضوع البحث     

 هاالهدف منیكون إجراءات اتخاذ وهو ما یتسبب في  ،لمحافظة على السریة أثناء تنفیذهإلى اودرجة الحاجة 

في بعض أنه المصالح الاقتصادیة لمؤسسة البحث، في حین تأمین الباحث ونتائج البحث والمحافظة على 

الحاجة لتثمین نتائج الأبحاث في ترك الحریة للباحث في اختیار موضوع البحث وطرق  تفرضالحالات قد 

في وضع الاستراتیجیات وتوسیع الرؤى في مجال كما تساهم الحاجة ، تنفیذه و اختیار أعضاء فرقة البحث

الاستثمار فیه، نظرا لأن تثمین بعض البحوث وتحقیق القیمة منها قد یأخذ فترة زمنیة البحث العلمي وزیادة 

  .1أطول، وهو ما یتطلب وجود بیئة مؤسسیة وتنظیمیة محفزة على البحث والابتكار

للوصول إلى تثمین نتائج البحث یجب المرور على مجموعة من  هأن اتضح من خلال هذه الدراسة     

والتي تعتبر بمثابة خطوات ضروریة لنجاح عملیة ، في بعض الحالات ددها إلى سبعةقد یصل ع المراحل

                                                           
1
 Luke Georghiou, Value of Research, Policy Paper by the Research, Innovation, and Science Policy Experts 

(RISE), European Commission, June 2015, p 05, Link : https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/expert-
groups/rise/georghiou-value_research.pdf 
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وهي أماكن لاستقبال ومساعدة  ،الحاضناتب ما یطلق علیه أبرزها التثمین، وتتطلب مجموعة من الوسائل

حزمة متكاملة من الخدمات ": تعرف حاضنات الأعمال بأنهاحیث  المشاریع الجدیدة على النضج،

 ،ات المساندة والاستشارة توفرها ولمرحلة محددة من الزمن مؤسسة قائمة لها خبرتها وعلاقاتهایلات وآلیوالتسه

في حین ، 1"ف أعباء مرحلة الانطلاقیرة بهدف تخفیرغبون البدء في إقامة مؤسسة صغین ین الذیللمبادر 

 من البنى الداعمة للنشاطاتدا جدیتمثل نمطا "بأنها  2003 لسنةة یة العربیة الإنسانیر التنمیصفها تقر ی

 فتقرون إلىین یادة الذین بروح الر ین المفعمین المبدعیرة والمتوسطة أو للمطور یة للمؤسسات الصغیالابتكار 

  .2"قهیاتهم المبتكرة وتسو یر أبحاثهم وتقنیة لتطو یات الضرور یالإمكان

ومساندة مشروع ابتكاري ذي صلة  هیكل لاستقبال:"على أنهایعرف الحاضنة  بدوره المشرع الجزائري     

وتقدم  ددى البعیلمشروع على تحقیق فكرته وإثبات إمكانیة تطبیقها في المتساعد صاحب ا ثمباشرة بالبح

       .3."ؤسسةلمشاریع في مجال التكوین والاستشارة والتمویل مع مرافقتهم إلى غایة إنشاء المالدعم لأصحاب ا

الحاضنة هي مرحلة متقدمة تضمن توفیر مجموعة من الوسائل  أنریف نجد االتع من خلال هذه     

  .والخدمات لإطلاق المشاریع وتطویر الأفكار الابتكاریة، وبذلك تكون مهمة الحاضنة محددة الهدف والزمن

یتكلم عن المساعدة في التسویق وهي مرحلة متقدمة من  2003العربیة لسنة  الإنسانیةتقریر التنمیة      

رها المشرع ، والتي قد تكون عن طریق إنشاء مؤسسة ناشئة للقیام بهذه العملیة، والتي اعتب4روعنضج المش

نتائج البحوث القابلة حضن على فكرة الحاضنة  ترتكز حیث، ة المشاریعناحضالجزائري الغایة والهدف من 

یربط تثمین  هأن ع الجزائريالمشر ما یؤخذ على  غیر أنالبحوث التطبیقیة، نتائج  في هذه الحالة للتصنیع وهي

نتائج البحوث لا لتأهیلها، ) لسجن(وهو ما یعطي نظرة على أن الحاضنة مكان  ،بالمدى البعید النتائج هذه

لعملیة طبیعة هذه النتائج ومدى توفر الإمكانیات المطلوبة  ا یتحكم في تحدید آجال التثمین هومأن حیث 

هذه الإمكانیات حسب موضوع كل كل تختلف درجة الحاجة لقد  كما، إلخ..تمویل تدریب والكال تثمینها،

                                                           
  .26ص  ،2001، مصر،ةیالإسكندر ة ،یالدار الجامع الأعمال،حاضنات  وآخرون،محمد صالح  ويالحنا  1
، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقلیمي للدول العربیة، 2003تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام   2

  : روني، الرابط الإلكت101، ص 2003المطبعة الوطنیة، عمان، الأردن، 
http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/4_9.pdf 

، یحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي 21/07/2012المؤرخ في  12/293من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة   3

  .سابق مصدر، والتكنولوجي وتنظیمها وسیرها
  .100ع سابق، ص ، مرج2003تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام   4



~ 293 ~ 
 

 03 لا تتعدى(فترة النضج أو الإقامة بالحاضنة یجب أن تكون محددة  فإن وفي أحسن الأحوالبحث، 

  . 1)سنوات

الإجراءات (بشأن الخطوات والإجراءات المطلوبة توفر الحاضنة بیئة لتبادل الخبرات والتكوین والمشورة      

تمنح إمكانیة توفر الوسائل اللوجستیة لبدء تشغیل المشاریع الابتكاریة و  ، كما)اریة على سبیل المثالالإد

أن المرور عبر   غیر وهو ما یسمح بالتفاعل مع المحیط المستهدف من المشروع، ،لاتصال بشركاء جددا

 یكون الحالاتبعض في   حیثالحاضنات لتنفیذ المشاریع قد لا یكون إلزامیا، لكنه إجراء موصى به بشدة، 

     .2حتى یضمن انطلاقة جیدة نهج تسویقيو  بحاجة إلى خطة عمل المنتج أو المشروع

، كما أنه 3أو طبیعة الخدمات المقدمة بطبیعة الحال هناك أنواع من الحاضنات حسب كل تخصص    

باختیار ) الباحث(شروع هناك معاییر لقبول المشاریع الابتكاریة في كل حاضنة، حیث یقوم صاحب الم

، الخبرة حق الملكیة الفكریة على غرار، والتي یلبي معاییرها للقبول، الحاضنة التي تتلاءم مع فكرة مشروعه

 ..... العلمیة 

الباحث سواء كان هو بواسطتها كما یمكن أن یكون التثمین عن طریق إنشاء مؤسسة ناشئة یقوم      

، وهنا الذي یمثل نتیجة لبحث أنجزه ویر وتسویق مشروعه الإبتكاريبتط ،صاحب المشروع أو شریكا فیه

مشروعه، حیث یمكن أن یشكل  المرور عبر حاضنة الأعمال لمساعدته على إطلاق یتطلب منه الأمر

كونه یساهم أیضا في تقلیل تكالیف الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الحاضنات فرقا في نجاح المشروع 

  .تشغیله

لمرسوم التنفیذي بصدور ا 2003 انطلاقا من سنة الجزائرأخذت بها  إطلاق المشاریع الشكل منا وهذ     

للمشاتل المؤسسات الأساسيالمتضمن القانون  2003فبرایر  25المؤرخ في  03/78رقم   ، 4، المعد

                                                           
، التقنیة في الجزائر و سبل تغییره على ضوء التجارب العالمیة الأعمالواقع حاضنات صوریة بوطرفة،  برحومة عبد الحمید،  1

 :تیة بعنوان آلیات دعم ومساعدة إنشاء المؤسسات في الجزائریام العلمیة الدولیة الثانیة حول المقاولاالأمداخلة ملقاة بمناسبة 

ماي  04/05/ 03 كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، أیام ،العوائق الفرص و

  .02، ص 2011
2
 Georges Xouras, Faut-il passer par un incubateur de projets pour lancer sa start-up ?, site internet : le soir.be, 

publie  le 23/07/2019, lien : https://www.lesoir.be/280342/article/2019-07-23/faut-il-passer-par-un-incubateur-de-
projets-pour-lancer-sa-start 

واقع حاضنات الأعمال ودورها في دعم المشاریع میسون محمد القواسمة، : ید حول أنواع الحاضنات ، أنظرلمعرفة المز   3

، كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، ة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في إدارة الأعمالرسال، الصغیرة في الضفة الغربیة 

  : الرابط الالكترونيیمكن الاطلاع على الرسالة عبر ، 52ص، 2010جامعة الخلیل ، فلسطین، 
https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-18003.pdf 

  .13، ص 26/02/2003 ، الصادرة في 13الجریدة الرسمیة العدد  4
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المؤسسات  سهیلتلمراكز  یحدد الطبیعة القانونیة 2003فبرایر  25المؤرخ في  03/79المرسوم التنفیذي رقم و 

الوكالة الوطنیة لترقیة وتطویر الحظائر ذلك بإنشاء ، كما تم تعزیز 1الصغیرة والمتوسطة ومهامها وتنظیمها

إنشاء الوكالة الوطنیة  تضمنالم ،2004مارس  24في  المؤرخ 04/91التكنولوجیة بموجب المرسوم التنفیذي 

ذات طابع صناعي  مؤسسة عمومیة، و هي 2ا وسیرهاوتطویرها ویحدد تنظیمه لترقیة الحظائر التكنولوجیة

یوجد مقرها في الحظیرة التكنولوجیة  والاتصال الإعلامتحت وصایة وزارة البرید وتكنولوجیات  EPIC وتجاري

الحظائر  لترقیة وتنمیةوتنفیذ السیاسة الوطنیة  الدولة في مجال تصور بمثابة أداة االله،لسیدي عبد 

  .3التكنولوجیة

المتضمن  2003فبرایر  25المؤرخ في  03/78لمرسوم التنفیذي رقم من ا 02خلال نص المادة ومن    

: ، المعدل، نص المشرع على أشكال المشاتل والتي یهمنا منها شكلینلمشاتل المؤسسات الأساسيالقانون 

اع هیكل دعم یتكفل بحاملي المشاریع في قط:"وعرفها على أنهاالأول أطلق علیه مسمى المحضنة 

هیكل دعم یتكفل بحاملي "، وهو 'نزل المؤسسات'أطلق علیه مسمى  -وهو الأهم- ، والثاني "الخدمات

  ".المشاریع المنتمین إلى میدان البحث

العدید  إنشاء كما تم وهران، عنابة، برج بوعریریج، غردایة، : عملیاتیة في كل منالأول المشاتل  إنشاءتم     

عنابة، وهران، ورقلة،  ،)مدینة سیدي عبد االله(ر العاصمة كل من الجزائ التكنولوجیة في حاضناتالمن 

حاضنة تكنولوجیة جامعیة في  أولدشنت بها   ، بالإضافة إلى باتنة التي)المدیة(غزولو سطیف وقسنطینة، ب

 تفاقیة المبرمة بین كل من الوكالة الوطنیة لتطویر وترقیة الحظائر التكنولوجیةلاتجسیدا ل ،2013ماي 

، لیتبع بالجزائر العاصمة، والمدیریة العامة للبحث العلمي بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي االلهبسیدي عبد 

  .4الأخرىت إنشاء حاضنات بالعدید من الجامعا ذلك

النشاط على عدد  اقتصرلتجسیدها، إذ  عدة عوائق وصعوبات واجهت في البدایةإلا أن هذه الفكرة     

منها تنظیمي ومنها ما هو مرتبط اضنات كحاضنة مدینة سیدي عبد االله، ویرجع ذلك لعوائق محدود من الح

  .ادي والسیاسي الذي عاشته الجزائربالوضع الاقتص

                                                           
، ، المعدللمشاتل المؤسسات الأساسيالمتضمن القانون  2003 /02/ 25المؤرخ في  03/78لمرسوم التنفیذي رقم ا  1

  .18المصدر السابق، ص
  .07، ص 28/03/2004، الصادرة في 19الجریدة الرسمیة العدد   2
 إنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة الحظائر التكنولوجیة یتضمن ،24/03/2004في  المؤرخ 04/91المرسوم التنفیذي  ،05المادة   3

  .، المصدر السابقوتطویرها ویحدد تنظیمها وسیرها
مجلة دراسات العدد دراسة حالة الجزائر، : لیلى خواني، بغداد شعیب، دور حاضنات الأعمال في دعم البحث العلمي  4

  .139-138 ، ص 2019جانفي ، غواط الأي، عمار ثلیججامعة ، 01لعدد ا ،10المجلد  ، الاقتصادي
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 20/01، بموجب المرسوم الرئاسي رقم إنشاء وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة عرفت 2020 سنة      

مؤسسات الصغیرة والمتوسطة والناشئة و اقتصاد المعرفة، تحت مسمى وزارة ال 2020ینایر  02المؤرخ في 

تفكیك ، لكن سرعان ما تم الاستغناء عن هذه الوزارة المنتدبة و 1وزارة منتدبة خاصة بالحاضناتإلحاق لها مع 

المؤسسات ب الثانیةو  ،لمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفةالوزارة الأم إلى وزارتین منتدبتین، الأولى خاصة با

  . 2صغرةالم

والتي أطلق علیها المشرع  ،أو حاضنات الأبحاث التكنولوجیة بالجامعات الحاضنات بالعودة إلى      

لمشاتل  الأساسيالمتضمن القانون  2003فبرایر  25المؤرخ في  03/78في المرسوم التنفیذي رقم الجزائري 

     لحاضنة، لجهاز مكمل تعتبر ، 'Un hôtel d'entreprise'نزل المؤسسات'مسمى  ، المعدل،المؤسسات

لاحق  من الخدمة هذا النوع وبالتالي یعتبر، لإقامةمكان ل )الناضجة( القابلة للحیاة بالفعل للمشاریعیقدم 

 ،3في أحسن الأحوالسنوات  03حیث یستهدف المؤسسات التي یزید عمرها عن  لمرحلة النضج أو التأسیس

حیث تبلغ مدة الإقامة في (ستضافة في الحاضنة إلا أنها تكون مؤقتةة من خدمات الاورغم أنه یمكن الاستفاد

، فإلى التي توفرها الحاضنة وحیدةالخدمة اللیست كما أنها  ،)سنوات على الأكثر 03الحاضنة ما بین سنة و 

للوصول إلى هذه الخدمات یجب تلبیة مجموعة من الشروط  و ،المشورة والدعم أیضا جانب الإقامة هناك

اییر التي تشترطها كل حاضنة، عكس نزل المؤسسات الذي قد لا یتطلب شروطا محددة للاستفادة من والمع

تسدید كلفة إیجار النشاط الفعلي للمؤسسة والقدرة على  خدمة الاستقبال التي یوفرها ماعدا بطبیعة الحال

المشاریع من خلال توفیر  لذلك لا یمكن اعتباره بمثابة حاضنة، بل آلیة لاستضافة، 4المكاتب أو المحلات

 وتحسین منتجهم أو خدمتهم من العملاءإنشاء شبكة  لأصحابها منأجل السماح من  )الإقامة(مكان للنشاط 

نزل مؤسسات هو  إذا كانت الحاضنة مكان للترحیب والدعم والمرافقة فإن، حیث وبالتالي تطویر مؤسستهم

  . 5أو عرض عقاري حل إقامة

                                                           
  .05، ص 05/01/2020الجریدة الرسمیة العدد الأول، الصادرة في   1
، ص 27/06/2020، الصادرة في 37، الجریدة الرسمیة العدد 23/06/2020المؤرخ في  20/163المرسوم الرئاسي رقم   2

19.  
آلیات : تیة بعنوانلااو العلمیة الدولیة الثانیة حول المق ، الأیامكنولوجیةالت الأعمالحاضنات  ،عماد داتو سعید، اعیلمسمراد إ  3

جامعة  ،یری، التجاریة وعلوم التسالاقتصادیةكلیة العلوم ، الفرص و العوائق  ،دعم ومساعدة إنشاء المؤسسات في الجزائر

  :للمداخلة ، الرابط الالكتروني05، صمرجع سابق ،بسكرة ،مد خیضرحم
 http://me.univ-biskra.dz/images/me_seminaire/2011/pdf_ar/sm2211.pdf 

  : یمكن الاطلاع على نموذج نظام داخلي لأحد نزل المؤسسات على الرابط الالكتروني للمزید من المعلومات،   4
http://www.brive.fr/wp-content/plugins/deliberations/donnees/documents/FIC4196.pdf 
5
 Marie Tranchant, En quoi les pépinières d’entreprises sont-elles des facilitateurs pour le lancement de la jeune 

entreprise ?, Mémoire de stage, Master 1 Management, Spécialité Entrepreneuriat et Innovation, Université Pierre-
Mendès-France, Grenoble, France, 2014, p 08, lien : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01121648/document. 
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 بمثابة مصادرة هو حاملي المشاریع المنتمین إلى میدان البحثبمثابة حاضنة لمؤسسات ر نزل الااعتبإن     

في تأخر الإطلاق الفعلي الذي تسبب هذا الخلط في المفاهیم ولمواجهة  وعلیه لدور الأساسي لهذا الهیكل،ل

، ماد على النفسووضعها على سكة النشاط والاعت ،)إن صح التعبیر(المهمة لفطم المشاریع لمثل هذه الآلیة

رة مختصة تعنى بالمؤسسات الاستقلالیة لأصحاب هذه المشاریع، لذلك وكنتیجة لإنشاء وزالأنها تقدم إمكانیة 

، یتضمن إنشاء لجنة وطنیة 2020سبتمبر  15المؤرخ في  20/254، صدر المرسوم التنفیذي رقم الناشئة

، والذي 1وتحدید مهامها وتشكیلتها وسیرها" حاضنة أعمال"و" مشروع مبتكر"و" مؤسسة ناشئة"لمنح علامة

، كل هیكل تابع للقطاع العام "أعمال حاضنة"یكون مؤهلا للحصول على علامة : على أنه 21تنص مادته 

  حاملي  أو القطاع الخاص أو بالشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص، یقترح دعما للمؤسسات الناشئة و

، وبذلك تم إعطاء حاضنة الأعمال ."لالإیواء والتكوین وتقدیم الاستشارة والتمویالمشاریع المبتكرة فیما یخص 

دورها الطبیعي في كونها هیكل الهدف منه مرافقة أصحاب المشاریع المبتكرة لتثمین مشاریعهم سواء من 

  .2خلال إنشاء مؤسسات ناشئة أو تجسید الأفكار إلى منتجات قابلة للاستغلال

أو  أساتذة(تعنى بالمشاریع والأعمال التي یقترحها الباحثینضمن حرم الجامعة  بحاثللأوجود حاضنة     

تمنحهم الفرصة من تطویر وتنمیة أفكارهم الابتكاریة  و، و حتى الطلبة في الأطوار النهائیة) طلبة دكتوراه

ذا الحكومیة وك، من خلال الإعانات لى التمویل والدعم لبدء مشاریعهموتفتح لهم الباب أمام الحصول ع

، حیث عكس حاضنات الأعمال ولتثمین نتائج البحوث مهم للباحثیعتبر الشراكات مع القطاع الاقتصادي، 

مجالا لتثمین البحوث داخل بیئة البحث، وهو ما یسمح  الأبحاثذات الطابع التجاري، تمنح حاضنات 

اضنات الأعمال، وإنما على أساس بتصنیف نتائج البحث لیس على أساس الربح السریع التي قد تعتمده ح

بطبیعة الحال الهدف الاقتصادي موجود ومطلوب وجوهري في عملیة ویبقى القیمة العلمیة والمجتمعیة، 

 بحث لأفكارللوصول  خطوة أولىكون أن بعض المشاریع قد تكون  ،التثمین، لكن الهدف العلمي أیضا

في كثیر من الأحیان لا یمتلك حیث ) التجاریة(لأخرىجدیدة، لكن هذا لا یصادر أهمیة الحاضنات اونتائج 

، لذلك یمكن أن یلعب هذا النوع من الحاضنات كذلك دورا مهما في الأعمال إدارة الباحثون المهارات و ثقافة 

  ).حالة نتائج البحوث الصناعیة كالاختراعات مثلا( استفادة الباحث من الاستغلال الاقتصادي لنتائج بحثه

                                                                                                                                                                                           
 =Voir aussi : Les pépinières d’entreprises en Bretagne, Chambre régionale de commerce et d’industrie de Bretagne, 
édition 2010, p 12, lien : http://arist.bretagne.cci.fr/files/crci_bretagne/publications/Les-pepinieres-d-entreprises-en-
Bretagne-2010.pdf 

  .10، ص 21/09/2020، الصادرة في 55الجریدة الرسمیة العدد   1
، 15/09/2020، المؤرخ في 20/254 من المرسوم التنفیذي رقم 25المادة  :أنظر ،للإطلاع على مهام حاضنة الأعمال  2

  .نفس المصدر
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مقدمتها  كذلك مجموعة من الأجهزة الداعمة لعملیة تثمین نتائج البحوث وفي الجزائري مشرعوضع ال     

تنفیذي المرسوم البموجب  التي تم إنشاؤها الوكالة الوطنیة لتثمین نتائج البحث والتنمیة التكنولوجیة

ج البحث والتنمیة ، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتثمین نتائ1998مایو سنة  03مؤرخ في ال 98/137 رقم

والتي أوكلت لها مهمة تثمین نتائج البحوث من خلال انتقاء أفضل هذه  ،1التكنولوجیة وتنظیمها وسیرها

النتائج الواجب تثمینها بالإضافة إلى مساعدة المخترعین في انجاز النماذج الأصلیة و دراسة السوق والبحث 

   . م أخرىعن شركاء وحمایة براءات اختراعهم، بالإضافة لمها

عمل هذه الوكالة یشبه بقدر كبیر عمل حاضنات الأعمال لذلك یمكن العمل على نقل خبرتها      

 للحاضنات المنشأة على مستوى الجامعات وباقي مؤسسات البحث، سواء من خلال التكوین أو المرافقة، 

مین قد یحرم العدید من الباحثین وهو ما قد ینعكس بالإیجاب على عملیة التثمین، لأن وجود وكالة وحیدة للتث

تتحكم فیه مجموعة من المعاییر والذي قد  البحوث نتائجبین  من عملیة التثمین، بسبب وجوب الانتقاء

 یقلل من فرص، مما قد 2مثلا بعد وطني ایكون لهالاحتیاجات الأساسیة لسیاسة البحث العلمي كأن  هاتحكم

  .)محلي مثلا(أقل بعدا أثر  نتائج بحث لهالعملیة تثمین  إمكانیة دعم

المشرع كذلك للوكالات الموضوعاتیة للبحث بعض المهام التي تدخل في عملیة أعطى  من جهة أخرى،     

من خلال المساعدة على استغلال نتائج البحث ووضع أنظمة ومناهج لتثمینها، وضمان نشر نتائج  التثمین،

الترویج الذي یمكن أن یجذب شركاء ومهتمین بعملیة  ، وهو ما یعتبر شكل من أشكال3البحث وتوزیعها

 .التثمین 

مشاكل تثمین البحوث في الجزائر متعددة، فبالإضافة إلى قلة الهیئات المساعدة والداعمة لعملیة التثمین      

، جهدا وصبرا وإیمان بجدوى العملیة منه ، ویتطلبللباحث بعض الشيءمما قد یجعل الوصول إلیها مرهقا 

نتائج  أن هذا الوضع بدأ یتغیر مع إنشاء العدید من الحاضنات التي یمكن أن تجعل عملیة تثمین رغم

یتوقف على قد العملیة هذه نجاح  لكن ووضع إطار قانوني لإنشاء ودعم المؤسسات الناشئة، ،أسهل البحوث

جال البحث العلمي، هذا للاستثمار في م القطاع الخاص وجذب إشراكوكذا على  ،الحقیقیة الإرادة السیاسیة

فتح فرص  و ،وتثمینها الذي یمكن أن یوفر الدعم المالي والإمكانیات لتطویر مشاریع البحوث القطاع

                                                           
   .08 ، ص 06/05/1998الصادرة في ، 28عدد الجریدة رسمیة ال  1
إنشاء الوكالة الوطنیة لتثمین  المتضمن، 03/05/1998 مؤرخ فيال 98/137 تنفیذي رقمالمرسوم المن  04تنص المادة   2

تضطلع الوكالة بالاتصال مع الهیاكل والهیئات المعنیة، بمهمة : "، على أنه نتائج البحث والتنمیة التكنولوجیة وتنظیمها وسیرها

  ..".نهاتنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة التكنولوجیة، لا سیما عن طریق تحویل نتائج البحث وتثمی
، یحدد مهام الوكالات الموضوعاتیة للبحث 13/08/2019مؤرخ في ال ،232/ 19من المرسوم التنفیذي رقم   05المادة   3

  .سابق مصدر، 13-12، صوتنظیمها وسیرها 
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، كما أن عدم وجود هیئة مختصة لاعتماد النماذج لمشاركة الباحثین في الاستغلال الاقتصادي لنتائج بحوثهم

 إلىئقا أمام استكمال عملیة تثمین بعض النتائج، بالإضافة الأصلیة للاختراعات والمنتجات المبتكرة یشكل عا

 عمل المنظومة البنكیةإشكالات الملكیة الفكریة وكذا طریقة أساسا بأخرى تنظیمیة وقانونیة تتعلق  عوائق

استیراد نماذج حتى لمحاولة أو  ،نتائج بحثه تسویقلالباحث  تقف حاجزا أمامقد التي ) والقرض النقدقانون (

  .1مستلزمات التثمینوبعض 

مدى تأثیر البحث العلمي ومخرجات مؤسسات  المرآة التي تعكس هاتعتبر عملیة التثمین مهمة لأن     

    الاستغلال  من خلال المجتمع والجسر الذي یربطها مع - التي على رأسها الجامعة-البحث العلمي 

هذه العملیة، لبحث العلمي دون نجاح  لولا ، لذلك لا یمكن الحدیث عن دور للجامعةالأنجع لهذه المخرجات

كما أن سهولة التثمین تعطي الفرصة لمشاریع البحث وللباحث في تحقیق أهداف البحث، التي لا یمكن 

ابلة للتثمین وغیر تنفیذ البحث والوصول للنتائج، ولعل هذا هو السبب في تصنیف البحوث إلى ق علىقصرنا 

      .ه إلى البحوث القابلة للتثمین كان مجال البحث العلمي أكثر تطورا وتأثیراقابلة للتثمین، فكلما كان التوج

                                                           
ي ترخص للمقیمین ف  ، المتعلق بالنقد والقرض،26/08/2003المؤرخ في 03/11من الأمر رقم  126حیث إذا كانت المادة  1

الجزائر بتحویل رؤوس أموال للخارج  لتمویل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطهم المتعلق بإنتاج السلع والخدمات  في الجزائر، 

قبل شهر على الأقل من  )مصنعة فعلیا( إلا أن شروط التوطین البنكي للسلع المستوردة یشترط وجود سلع جاهزة للاستیراد

صناعة النماذج كثیرا ما یشترط حصول العمیل على تكلفة الإنتاج قبل البدء في صناعة  أن تمویل نفي حی ،شحنها للجزائر

   .النموذج وهو ما لا یتلاءم مع حركة رؤوس الأموال للخارج المطبقة في الجزائر
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دور القضاء في حمایة حریة البحث العلمي: الفصل الثاني  

  

كما أن ضمانها شرط لإنفاذ ، 1الحریاتالحقوق و  إن هدف كل نظام سیاسي هو الدفاع عن       

قد لا یشكل  حریةالاعتراف بأي حق أو  أنأثبتت التجارب ، هذا من جهة ، أما من جهة أخرى، 2الدستور

هذه الحمایة،  كریسعبر ما یتم سنه من قوانین لتتتجسد ، فعالة حمایة رعایة حتت ماوضعه یتم لم إذا فارقا

لا یمكن أن نتكلم  إذ، إحداها القضاءمرفق  التي یعتبرو  ،التزام المؤسسات الدستوریة بضمانها وكذا من خلال

إدعاءها و  بقضاء یحمي المواطنین من تعسف السلطة ومؤسساتهاتها دون مرافق لوحدها عن ضمانات قانونیة

، یضمن امدى احترامهو  الدستور  لأحكامكما تحمي الرقابة الدستوریة التطبیق السلیم ف ،3أنها تطبق القانون

یمكن أن تعكس الأحكام القضائیة في مجال  ،من ناحیة أخرىو  القضاء التطبیق الأمثل لنصوص القانون،

أن الخصم دائما ما یكون هو السلطة  ، ذلكهحقوق الإنسان وحریاته مدى استقلالیة القضاء و حیادیت

  .هموحریاتالمواطنین حقوق ل تهاكاتنبعض الا تشوب ممارساتهاالتنفیذیة التي كثیرا ما 

، ومطلوب مهم ساسیة، فإن دور القضاء في حمایة وتحصین حریة البحث العلميحریة أ هاباعتبار و     

، غیر أن شكل هذه الحمایة لا یشترط أن یكون اعادیأو  إداریاإذا كان القضاء ما حسب وتختلف وسائل ذلك 

من الأحكام القضائیة التي تصدر بناء على وقائع تمس ببعض الحریات التي  استنباطهصریحا بل یمكن 

وحقوق كحق الملكیة الفكریة وحق  ،كحریات التعبیر والرأي والفكر والتنقل والنشر ،تكون حریة البحث العلمي

  .یوسع مجال بحثنا واستدلالنا في هذا الفصل، وهو ما قد ...الاجتماع 

، أهم الوسائل والطرق التي یحمي بها القضاء بفرعیه حریة البحث العلميمن خلال هذا الفصل سنتناول     

في حمایة حقوق  هالقضاء دور  للشرعیة التي اكتسب بهالكن قبل الخوض في ذلك وجب علینا التطرق 

 .الإنسان وحریاته

  

  

                                                           
تتمثل الأهداف الأساسیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  : "، على أنه1963من دستور الجزائر لسنة  10نصت المادة   1

، التي 2020من التعدیل الدستوري لسنة  09، تقابلها المادة ."الدفاع عن الحریة و احترام كرامة الإنسان - ..... :الشعبیة في

  ..".حمایة الحریات الأساسیة للمواطن: ....یختار الشعب لنفسه مؤسسات، غایتها ما یأتي: " تنص على أنه
  .، مرجع سابق1789ر سنة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصاد 16المادة   2
یضمن القضاء للجمیع، و لكل واحد، المحافظة المشروعة على حریاتهم ": على أنه 1976من دستور  164نصت المادة   3

  "..و حقوقهم الأساسیة
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  القضاء الحارس الشرعي للحقوق والحریات :المبحث الأول

للقضاء وظیفتین في الدولة إحداهما سیاسیة من خلال مكانته البارزة بین سلطات الدولة واعتباره مظهرا     

، السلیم لنصوص القانونلتطبیق امن لضكونه الفي تتجسد من مظاهر ممارسة السیادة، والأخرى اجتماعیة 

و مكانته كحارس للحقوق ) عامالمصلحة ال(ضمان السلم داخل المجتمع الحد من النزاعات و  عن طریق

  .والحریات، مما یعطیه صفة المرفق العام

  أساس حمایة القضاء لحقوق الإنسان وحریاته: المطلب الأول      

 164یستمد القضاء صلاحیاته في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة من الدستور، حیث تنص المادة     

یحمي القضاء المجتمع وحریات وحقوق المواطنین : "على أنه 2020تعدیل الدستوري الجزائري لسنة من ال

لا : " التي تنص على أنه 1958من الدستور الفرنسي الصادر سنة  66، یقابلها نص المادة 1"طبقا للدستور

ة الفردیة، احترام هذا تكفل السلطة القضائیة، باعتبارها حامیة الحری .یجوز حبس أي شخص بطریقة تعسفیة

   .2" .المبدأ وفق الشروط المنصوص علیها في القانون

تعتبر حمایة القضاء لحقوق الإنسان وحریاته مطلب ومتطلب أشارت إلیه العدید من المواثیق الدولیة،     

 حیث یرتبط هذا الدور بتكریس حق أساسي مهم ألا وهو الحق في اللجوء إلى القضاء، وفي هذا الإطار

لكل شخص حق  :"على أنه 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  08تنص المادة 

اللجوء إلى المحاكم الوطنیة المختصة لإنصافه الفعلي من أیة أعمال تنتهك الحقوق الأساسیة التي یمنحها 

في  1950لصادرة سنة ا سانلحقوق الإن الأوروبیةالاتفاقیة  نصت، في حین 3."إیاه الدستور أو القانون

لكل إنسان انتهكت حقوقه وحریاته المحددة في هذه المعاهدة الحق في وسیلة انتصاف  : "على أنه 13مادتها 

  .4.ةفعالة أمام سلطة وطنیة، ولو كان هذا الانتهاك قد وقع من أشخاص یعملون بصفة رسمی

، لأنه یرتبط 5ء بل من أسباب وجودهفحمایة الحقوق والحریات الأساسیة من صلب عمل القضا وعلیه     

الإسلام حائط : " ن سوید أن جاء في إحدى خطب والي حمص سعید ب بإقامة العدل وإحقاق الحق، حیث

                                                           
  سابق مصدر،  ...التعدیل الدستوري یتعلق باستصدار،  30/12/2020، المؤرخ في 20/442المرسوم الرئاسي رقم   1

2
  Constitution français du 04/10/1958, site internet : www.legifrance.gouv.fr 

  .سابق مصدر،  ،1948 /10/12في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر   3
   :، مكتبة  حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، الرابط الإلكتروني04/11/1950الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، الصادرة في   4

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html   
5
یلتزم : "، أنه'استقلالیة السلطة القضائیة':جاء في مدونة أخلاقیات مهنة القضاء بالجزائر، ومن خلال المبدأ الأول المعنون ب  

  .15، ص 14/03/2007، الصادرة في 17الجریدة الرسمیة العدد  ،."حمایة الحقوق والحریات الأساسیة -2:......القاضي ب
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منیع وباب وثیق، فحائط الإسلام الحق وبابه العدل، ولا یزال الإسلام منیعا ما اشتد السلطان ولیس شدة 

  .1"ن قضاء بالحق وأخذ بالعدلالسلطان قتلا بالسیف ولا ضربا بالسوط ولك

  مبدأ القاضي الطبیعي: الفرع الأول       

 تقیید تكفل حیث المشروعیة، لحمایة الحاسمة والوسیلة الفعال العمليتعتبر الرقابة القضائیة المظهر     

 تلك تجاوزت هي إن المشروعیة حدود إلى السلطات هذه رد تكفل القانون، كما بقواعد العامة السلطات

سیادة مبدأ من مبدأ هام ألا وهو ینطلق دور القضاء في حمایة حقوق الإنسان وحریاته ، لهذا فإن 2الحدود

صفة الحارس الشرعي للحقوق والحریات، من خلال دوره في  ضمان المحافظة على  هالقانون الذي یعطی

مناسب في حالة عدم احترام التوازن بین المصلحة العامة والحقوق والحریات الشخصیة، و توقیع الجزاء ال

  .3مبدأ المشروعیة

بفكرة القاضي الطبیعي التي  )أو ضامن الحریة الفردیة حارس الحریاتصفة ( مفهوم یرتبط  هذا ال      

بها  اقتدت، والتي 17904ي لسنة ائضالتنظیم الق يمن قانون 17ظهرت لأول مرة في فرنسا بموجب المادة 

 یجوز لا : "على أنه 25الذي نصت مادته  1948دستور الایطالي لسنة عدة دول على غرار ال دساتیر

، كما أشارت إلیه عدة وثائق دولیة 5."لقانونا بموجب مسبقا المحدد الطبیعي قاضیه نع شخص أي تحویل

المنعقد بمدینة سیراكوزا  العربي العالم في الإنسان حقوق وحمایة الجنائیة العدالة مؤتمرعلى غرار توصیات 

العرب بعمان  نعلان العربي لاستقلال القضاء الصادر عن مؤتمر الحقوقییالإ، و 1986 یطالیا سنةبا

                                                           
ماینو جیلالي، أخلاقیات مهنة القضاء في المواثیق الدولیة والتشریعات العربیة والشریعة الإسلامیة، مجلة الاجتهاد للدراسات   1

  .214- 213، ص 2012، معهد الحقوق بالمركز الجامعي لتمنراست، جوان 02القانونیة والاقتصادیة، العدد
 إبراهیم المنعم عبد أشرف، 16/04/1978 بجلسة دستوریة قضائیة 7 لسنة 13 رقم القضیة يف علیاال الدستوریة المحكمة حكم  2

 ،www.google.com: ، الموقع الالكتروني11، ص المجتمع أمن و القانون سیادة تعزیز يف الإداري القضاء دور، الدایم عبد

 .22/10/2020: تاریخ الاطلاع
  . 622سابق، ص أحمد فتحي سرور، مرجع   3
 تشتیت أو ، للمحاكم الدستوري بالنظام الإخلال یجوز لا: "على أنه  1790أغسطس  24-16من قانون  17تنص المادة   4

، "..القانون یحددها التي تلك غیر أخرى استدعاءات أو بصفات ولا ،هیئة بأي ، الطبیعیین همتقضا عن المتقاضین انتباه

 :أنظر
Lois des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, Lien : https://mafr.fr/fr/article/lois-des-16-et-24-aout-1790-
sur-lorganisation-judi//   
5
 The Constitution of the Italian republic, 1948, Link : 

http://constitutionnet.org/sites/default/files/Italy.Constitution.pdf 
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افة ولكل كول للناس فحق مصون ومك يالتقاض : "، والذي نصت مادته الثالثة على أن1985سنة ) الأردن(

  .1."يمواطن حق الالتجاء إلى قاضیه الطبیع

 في الدستور، الحریات مبادئ إعلاننه لا یكفي مجرد إف ،للحریات ولما كان القضاء هو الحارس الطبیعي    

الوسائل  أصحابهالك تیم بل یجب أن بموجب القانون حتى تتحقق ضمانة هذه الحریات، و تنظیم العمل بها

الضمانات فعالیة  أكثر ءرقابة القضا تمثلو من هنا ، الكفیلة باحترامها عندما یتهددها خطر الاعتداء علیها

الكاتب الفرنسي (  Anatole France’'ناتول فرانسأ'كما قال و ة، حقوق والحریات في مواجهة السلطالایة لحم

 .2"القانون میت و لكن القاضي حي إن ")الشهیر

فنصوص القانون تظل صامتة جامدة حتى یتدخل القاضي لإقرار معانیها الصحیحة، وتنال الأحكام     

  . 3ها تستفید من قرینة المطابقة مع القانونالصادر قوة الشيء المقضي به لأن

  مبدأ المساواة :  الفرع الثاني       

یضمن كذلك حق المساواة  ، والذيالمساواة أمام القانون الأفراد في حق ینتج عن تفعیل هذا المبدأ إقرار    

العالمي لحقوق من الإعلان  07 المادةحیث تنص  ،التمتع بحمایته وهي الحمایة التي یوفر القضاءفي 

الناس جمیعا سواء أمام القانون، وهم یتساوون في حقِ التمتع بحمایة : "على أن 1948الإنسان الصادر سنة 

القانون دونما تمییز، كما یتساوون في حقِ التمتع بالحمایة من أي تمییز ینتهك هذا الإعلان ومن أي 

  .4 ."تحریض على مثل هذا التمییز

التي تنص على  02هذا الحق في مادته  لي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةالعهد الدو ویؤكد      

بأن تكفل توفیر سبیل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو ) أ:تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :"هأن

  . 5..."فتهم الرسمیةحریاته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص یتصرفون بص

                                                           
دعم وتعزیز استقلال : للعدالة بعنوان يالمؤتمر الثاني، اللجوء إلى قاضیه الطبیع يف يحق المواطن العرب ،امل عبیدكمحمد   1

 :، الرابط الالكتروني05-04، ص 2003فبرایر  24- 22 القاهرةنمیة، ، برنامج الأمم المتحدة للتالقضاء
 https://www.ifes.org/sites/default/files/egypt_paper_natural_judge.pdf 
2 Anatole France, Crainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables, Calmann-Lévy, paris, 
France, 1904, p 278, lien : 
https://fr.wikisource.org/wiki/Crainquebille,_Putois,_Riquet_et_plusieurs_autres_r%C3%A9cits_profitables/Jean_
Marteau 

  .624ص سابق، أحمد فتحي سرور، مرجع   3
  .سابق مصدر، 1948/ 10/12الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في   4
  .سابق مصدر، 16/12/1966السیاسیة، الصادر في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و   5
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الصادرة  الأمریكیة لحقوق الإنسان من خلال الاتفاقیة) الحق في المساواة(تم كذلك الإشارة لهذا الحق      

الناس جمیعا سواء أمام : "أن على ،'حق الحمایة المتساویة': المعنونة ب 24مادتها  التي نصت 1969سنة 

   .1."زقانون دون تمییالقانون، ومن ثم فلهم جمیعا الحق في الحمایة المتساویة أمام ال

من خلال كل هذه النصوص یتبین لنا أن الحق في الحمایة القضائیة لحقوق الإنسان وحریاته من      

الحقوق الأساسیة التي أقرتها معظم النصوص الدولیة في مجال حقوق الإنسان ینبع ذلك من حق المساواة 

الالتزامات التي تفرضها القوانین فإنهم بالنتیجة كذلك  في المعاملة أمام القانون، فإذا كان الناس سواسیة أمام

ذه القوانین على حقوقهم وحریاتهم، ویرتبط سواسیة في حق التظلم والطعن في الانتهاكات التي قد تشكلها ه

 : "ذلك بغایة جلیة وهي إقرار العدل داخل المجتمع، وفي ذلك یقول االله تعالى             

                                        

         "2.  

یا أیها الذین آمنوا باالله وبرسوله : یعني بذلك جل ثناؤه: "الطبري قال أبو جعفروفي تفسیر هذه الآیة     

ولا تجوروا في أحكامكم  محمد، لیكن من أخلاقكم وصفاتكم القیام الله شهداء بالعدل في أولیائكم وأعدائكم،

وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم لعدواتهم لكم، ولا تقصروا فیما حددت لكم من أحكامي وحدودي 

  .3."ولكن انتهوا في جمیعهم إلى حدي، واعملوا فیه بأمري ولیائكم لولایتهم لكم،في أ

ام دولة الحق والقانون بث مهإن من أسمى : "جاء في مدونة أخلاقیات مهنة القضاء في الجزائركما      

 سیادة القانون الطمأنینة في نفوس مواطنیها وتأمینهم على حریاتهم وحقوقهم ولا یتأتى ذلك إلا بالاحتكام إلى

 .4."ومساواة الجمیع أمامه دولة وأفرادا على حد سواء

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .سابق مصدر، مكتبة حقوق الإنسان ،جامعة منیسوتا، 22/11/1969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، الصادرة في   1
  .08سورة المائدة، الآیة   2
 بشار عواد معروف، عصام فارس الحرشاني، المجلد الثالث،: القرآن، جمع وتحقیق  أيتفسیر الطبري من كتابه عن تأویل   3

  . 44، ص1994، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة
  .15، ص 14/03/2007، الصادرة في 17الجریدة الرسمیة العدد  4
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     الحمایة القضائیة للحقوق والحریات متطلبات: الثاني المطلب            

لضمان فعالیة الرقابة القضائیة لا بد أن یكون القضاء مستقلا ونزیها، حیث یمثل ذلك جوهر        

أثر لذلك ، لما 1لعملیة وقدرتها على تشكیل حمایة جادة لحقوق الإنسان وحریاتهالضمانات لحسن سیر هذه ا

ذكرت محكمة البلدان ، وفي هذا الصدد 2إصدار الأحكام القضائیة دبارز على نزاهة القاضي وحیاده عن

ایة یقوم على وجود وسائل قانونیة مناسبة لتحدید وحم الإنسانضمان حقوق ": أن الإنسان لحقوق الأمریكیة

، مع حق التدخل من قبل هیئة قضائیة مختصة ومستقلة تتسم بالنزاهة، مع التزامها بالقانون الذي الحقوقهذه 

  .3."والعقلانیةالشرعیة  لمعاییروفقا  المخولةیحدد نطاق سلطاتها التقدیریة 

قضائیة مختصة، أهمیة وجود هیئة  أنإلى بنغالور للسلوك القضائي، مبادئ  مدونة دیباجة أشارتكما      

التي تعتمد في النهایة على حسن  الحقوقو للتمتع بجمیع  الإنسانحقوق  لحمایةومستقلة، ومحایدة، ضروریة 

وجود هیئة قضائیة مختصة، ومستقلة، ومحایدة، أمر ضروري لكي تلعب  :"أن ، كما أضافت."لةاسیر العد

 المدونةهذه  ، أما من حیث المبادئ فاعتبرت."ؤسسات الدستوریة وحكم القانونمكم دورها في دعم الاحلما

  .4"استقلال القضاء شرط مسبق لسیادة القانون وضمانة جوهریة للمحاكمة العادلة :"أن

 الاستقلالیة: الفرع الأول      

استقلال السلطة القضائیة مبدأ أساسي وسمة بارزة للدیمقراطیة، لذلك دأبت الدول على إبرازه في دساتیرها    

، والذي من أهم نتائجه عدم تدخل "مبدأ الفصل بین السلطات"هو ألا و یعبر عن مبدأ دستوري هام  هلأن

على أعمال السلطة  السلطة التنفیذیة في عمل السلطة القضائیة، وهو ما یعطي لهذه الأخیرة فرصة الرقابة

للتأكد من سلامة هذا التطبیق، لا تعطي أهمیة  طبیقها للقانون، أین یمكن أنسیما خلال محاولة تالتنفیذیة، لا

ا القانون للحقوق والحریات، وهنا یبرز دور السلطة القضائیة قد تنتهك ضمانات الحمایة التي یقرهوبالتالي 

  .  5كجهة مقیمة لأعمال السلطة التنفیذیة، لها القدرة على التعبیر عن الإرادة الحقیقة للقانون

                                                           
مبادئ الاستقلالیة والحیاد و المساواة والشرعیة هي ضمانات أساسیة :"قیات مهنة القضاء في الجزائر، أنجاء في مدونة أخلا  1

  . 16مرجع سابق، ص ". لحمایة الحقوق والحریات، ولیست امتیازا شخصیا للقاضي
من المعاییر الدولیة، الموقع الالكتروني للاتحاد  أحمد الأشقر، ضمانات فعالیة الرقابة القضائیة في حمایة حقوق الإنسان  2

  .10/11/2020: ، تاریخ الاطلاع 23/08/2019: ، تاریخ النشرhttp://arabunionjudges.org: العربي للقضاة
ة الأولى، ،الطبع1دلیل الممارسین رقم  :المبادئ الدولیة المتعلقة باستقلال ومسؤولیة القضاة والمحامین وممثلي النیابة العامة  3

  :، الرابط الالكتروني01، ص 2007اللجنة الدولیة للحقوقیین، جنیف، سویسرا، 
 https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/08/PGJL_Arabic_ElecDist.pdf  

4  The Bangalore Principles Of Judicial Conduct, 2002, Link : 
https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf 

  .624سابق، ص أحمد فتحي سرور، مرجع   5
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العدید من المواثیق والإعلانات الدولیة، حیث اعتبرته عنصرا مهما  استقلال السلطة القضائیة أشارت إلیه    

المجتمع الحر یظل موجودا طالما أنه "أن  إلىأهمیة استقلال القضاء  فيالسبب ویرجع لدعم سیادة القانون، 

ین الحكم الذي یلزم الحكام والمحكومین، مطبقا بحیادیة ومعاملا بمساواة كل الذهذا  ،محكوم بحكم القانون

، وهو ما یعطي الثقة لدى أفراد المجتمع في النظام 1" یلجأون لتعویضاته أو الذین یحرمون من تعویضاته

لذلك فإن استقلال القضاء لا یجب القضائي وفي استقامة السلطة القضائیة، مما یعزز ثقتهم في الدولة ككل، 

باستقلال مؤسسي واستقلال فردي،  أن یقف عند إقرار هذا المبدأ في الدستور فحسب، بل یجب أن یتكرس

  .من خلاله تتأكد هذه الثقة وهذه الاستقامة

 التقاضي أمامها، حیادیة وكفاءة إجراءاتو استقلال المحاكم، ونزاهة قضاتها، ویتأتى ذلك عن طریق      

ما عبر وهو  وابتعادها عن كل من التأثیرات والضغوطات الخارجیة التي یمكن أن تؤثر على نزاهة أحكامها،

ترتكز ...التي لا تخضع للمال أو القوة...سلطة المحكمة: "عنه أحد قضاة المحكمة العلیا الأمریكیة قائلا 

ب تغذیته بانفصال مثل هذا الشعور یج ،بالمقام الأول على استمراریة ثقة الشعب في قانونها الأخلاقي

متناع عن إقحام نفسها في صراع القوى ة التام، فعلیا وظاهریا، عن أیة ارتباطات سیاسیة، وبالامالمحك

             .2."السیاسیة

عن  1985مبادئ الأساسیة للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائیة المعتمد سنة الوعبر إعلان     

ل السلطة صتف :"الاستقلال المؤسسي، لاسیما من خلال المبدأین الثاني والثالث، اللذان ینصان على أنه

ة في المسائل المعروضة علیها دون تحیز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أیة تقییدات أو القضائی

تأثیرات غیر سلیمة أو أیة إغراءات أو ضغوط أو تهدیدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غیر مباشرة، من 

    .أي جهة أو لأي سبب

الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فیما إذا تكون للسلطة القضائیة الولایة على جمیع المسائل ذات  -

كانت أیة مسألة معروضة علیها للفصل فیها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعریف الوارد في 

                                                           
  .34، ص 2007تعلیق على مبادئ بانغالور للسلوك القضائي، مكتب الأمم المتحدة  المعني بالمخدرات والجریمة، مارس  1
، الرابط 186الولایات المتحدة  329 :قضیة رقم ،)1962(قضیة بیكر ضد كار، المحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة  2

  https://supreme.justia.com/cases/federal/us/369/186/#tab-opinion-1943625                         :الالكتروني
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سیر الإجراءات القضائیة  وجوب ضمان للمحاكمیكفل مبدأ استقلال السلطة القضائیة  ، حیث1."نالقانو 

  .2بعدالة، واحترام حقوق الأطراف

استقلال الوظیفة القضائیة وعدم اهر تحقق الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائیة عدیدة لعل من بینها مظ    

ن إطار المحكمة التي ینتمون إسناد القضایا إلى القضاة ضم"یكون  التدخل في الشؤون القضائیة، لاسیما بأن

مبدأ القاضي الطبیعي، حیث یمنع ، وهو ما قد یعتبر ترجمة ل3"ا مسألة داخلیة تخص الإدارة القضائیةإلیه

حكم لصالح أطراف لمكنهم ایمسبق بنتائج قضایا معینة عن طریق إحالتها لقضاة لالتحكم اذلك إمكانیة 

  .4بعینها

، وهو ما جمیع المسائل ذات الطابع القضائيستقلال للسلطة القضائیة الولایة على الاكما یكفل مبدأ     

لحقوق  الأوروبیةالمحكمة  اعتبرت لذلكالسلطة التشریعیة،  بما في ذلكیفرض احترامه من باقي السلطات 

ن إلغاء یة المحاكم للنظر في طلبات التعویض ضد الحكومة وإعلالاأن إقرار البرلمان لقانون یسقط و  الإنسان

مبدأ سیادة ": صرحت بأنحیث  ،المحاكم استقلاللمبدأ  انتهاكان قرارات التعویض قانونا، یشكل وبطلا

أي تدخل من جانب  استبعادیقتضي   06في المادة  ماالقانون ومفهوم المحاكمة العادلة المنصوص علیه

  . 5."النزاع التشریعیة فیما یتعلق بالنظام القضائي من شأنه التأثیر على الحكم القضائي للحسم في السلطة

اد، حیث لا یكفي أن یكون هناك استقلال السلطة القضائیة یتأكد كذلك من خلال استقلال القضاة كأفر     

كفرد الاستقلالیة وضمان عدم التدخل في  أن یتوفر للقاضي، بل یجب )المحكمة( استقلال جماعي للقضاة

وكذا   ما قد یمس بحق الأفراد في ضمان محاكمة عادلةمما قد یخل بنزاهته وحیادیته،  عمله أو التأثیر علیه

                                                           
، میلانو، مینمؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجر المبادئ الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة،   1

، الموقع الالكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، منظمة 1985سبتمبر 6أغسطس إلى  26 ایطالیا، ما بین

  https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx               :الأمم المتحدة، الرابط

  .المرجعنفس دئ الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة، المبا المبدأ السادس من  2

  .نفسهالمبدأ الرابع عشر، المرجع   3
تقریر المقرِر الخاص المعني باستقلال للاطلاع أكثر على ضمانات الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائیة  یمكن الرجوع ل  4

سان، المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بما تعزیز وحمایة جمیع حقوق الإن : "المعنون ب القضاة والمحامي

، الجمعیة العامة من جدول الأعمال 03مجلس حقوق الإنسان الدورة الحادیة عشرة البند ، المقدم ل"في ذلك الحق في التنمیة

  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC11-88.pdf    :، الرابط الالكتروني24/03/2009للأمم المتحدة، 

في  الإنسانلحقوق  الأوروبیةضد الیونان، قرار صادر عن المحكمة  'ستراتیس اندریادیس'و'الیونانیة للمصافي ستران'قضیة  5

الصادرة عن لجنة الشؤون  11343، الملحق الثاني من الوثیقة رقم 49الفقرة  ،)ب ( 301 )أ(سلسلة  1994دیسمبر  9

، الرابط "عبارة مبدأ سیادة القانون:" ، المتضمنة تقریر حول04/07/2007سان بالبرلمان الأوروبي بتاریخ القانونیة وحقوق الإن

  https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11593&lang=FR:   الالكتروني
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نه لتحدید مدى إلى أ الإنسان لحقوق الأوروبیةحكمة لما أشارت باستقلال المحكمة ككل، وفي هذا الصدد

ن القضاة ومدة خدمتهم، یتعی إلىجملة أمور أخرى،  ن من بی"یوجه النظر أنمحكمة ما یجب  استقلال

، والتحقق من ما إذا كانت هذه الضمانات تظهر السلطة الخارجیةووجود ضمانات لهم ضد الضغوط 

 هرميالشخصي للقضاة عدم خضوعهم بشكل  الاستقلالیقتضي ، كما  1".الاستقلال بمظهرالقضائیة 

 لاستقلال الأساسیة المتطلبات من ، حیثتابعین لهما موظفین اعتبارهمللسلطة التنفیذیة أو التشریعیة، وعدم 

 ینتج عن ذلكللسلطة القضائیة،  نتابعی ینالقضائیة موظف المستویاتجمیع  فيالقضاة  اعتبار والقضاء ه

  .إلا منها فقط عن مجال عملهممساءلتهم  جواز معد

زمة وضع الضمانات اللاها من واجب ومسؤولیة ضمان استقلالیة السلطة القضائیة مقرونة بالدولة حیث    

 والامتثال القضاء التدخل في عمل ضمان عدمكي یتمكن القضاة من البت في القضایا بطریقة مستقلة، و 

لدولة هو اعتبار هذه الاستقلالیة حكما من أحكام الدستور یجب الامتثال إلیه ، وأول ضمان تضعه ا2حكامهلأ

  . 3كل السلطات لاسیما من خلال امتناعها عن سن تشریعات تمس بهذه الضماناتمن طرف 

سبتمبر  06المؤرخ في  04/11بالعودة للقانون الأساسي للقضاء الصادر بموجب القانون العضوي رقم      

ضمن عدة إشارات لوجوب استقلالیة القاضي وحیاده لاسیما في الفصل الأول من الباب ، نجده ت20044

، 21، 19، 18، 16، 14 وكذا المواد ،12 إلى 07منبات والحقوق، من خلال المواد الثاني المنعون بالواج

 على القاضي أن یلتزم في كل الظروف بواجب: " من هذا القانون على أنه 07حیث تنص المادة  ،22

  .5."السلوكات الماسة باستقلالیته وحیاده التحفظ و اتقاء الشبهات و

                                                           
1  في الإنسانلحقوق  الأوروبیةن المحكمة صادر ع قرارضد المملكة المتحدة البریطانیة، 'فیندالي'قضیة : أنظر  

نفس المحكمة  عن صادر قرار البریطانیة، المتحدة المملكة ضد ”براین“، وكذا قضیة 73، الفقرة 22107/93، 02/1997/ 25

: تاریخ الاطلاع ،  https://www.doctrine.fr: الموقع الالكتروني، 37، الفقرة 19178/91 ،1995 /11/ 22بتاریخ

15/11/2020.  
2
مرجع سابق،  ،1دلیل الممارسین رقم  :المبادئ الدولیة المتعلقة باستقلال ومسؤولیة القضاة والمحامین وممثلي النیابة العامة  

  . 22-21ص 

من التعدیل الدستوري لسنة  180المادة ( یضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالیة القضاء ،في الجزائر إضافة إلى الدستور  3

إضافة إلى تحكمه في تعیین بعض  )ممثل السلطة التنفیذیة(رئاسة هذا المجلس من طرف رئیس الجمهوریة ، لكن )2020

  .یطرح عدة تساؤلات حول حقیقة هذه الضمانة ،)على الأقل 05(أعضائه 
  .13، ص 09/2004/ 08، الصادرة في 57الجریدة الرسمیة العدد   4
یمتنع القاضي عن : " التي تنص على أنه 2020ن التعدیل الدستوري لسنة م 173وهي نفس الصیاغة تقریبا لنص المادة   5

  ".كل ما یخل بواجبات الاستقلالیة والنزاهة، ویلتزم التحفظ
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، في حین أن مفروض على القاضيمن خلال هذه المادة یتضح لنا أن المحافظة على الاستقلالیة واجب     

ضمانها هو التزام مفروض على الدولة، لذلك یطرح التساؤل هل إذا أخلت الدولة بواجبها في ضمان 

القضاء فهل یكون القضاة ملزمون واجب الحفاظ على الاستقلالیة؟ لعل الإجابة على هذا التساؤل استقلالیة 

 . قد تبرز حقیقة استقلال السلطة القضائیة في كل دولة

  الحیادیة: الفرع الثاني       

منصب الحیاد جوهري لأداء واجبات ال ":بانغالور للسلوك القضائي على أن مبادئمدونة جاء في نص      

ولا ینطبق ذلك على القرار في حد ذاته فحسب ولكنه ینطبق أیضا على الإجراءات  ،القضائي بطریقة سلیمة

  .1."التي یتخذ القرار من خلالها

من خلال هذا المبدأ یتبین لنا أن مسألة الحیاد مرتبطة بممارسة مهنة القضاء لأنها تعزز من ثقة الناس     

كما أنها عنصر لا یجب مراعاته أثناء ، 2یة وقوة الأحكام الصادرة عنهاعفي السلطة القضائیة وفي شر 

صدور الحكم عن القاضي فقط، ولكن أیضا خلال الإجراءات التي تؤدي لصدوره، وهي إجراءات التحقیق 

 الأوروبیة المحكمة اعتبرتاضي اقتناعه الشخصي للنطق بالحكم، هذا و والمرافعة التي من خلالها یكون الق

التي تنظر في  المحكمةفي قاضي كمن ثم أن قیام نفس القاضي بأعمال قاضي التحقیق و الإنسان  لحقوق

لأنه قد یكون امتلك رأیا مسبقا في القضیة، مع  المحكمة، نزاهةمن شأنه أن یثیر الشكوك حول  القضیة

للحق في  انتهاكایشكل  قد ن، وهو مایییر على آراء أعضاء المحكمة الأخر إمكانیة لعبه دورا رئیسیا في التأث

جانب وظائفه  ، وهو نفس الرأي الذي أقرته في حالة تولي نفس القاضي إلى3المحاكمة أمام محكمة محایدة

من وجهة النظر في هذه الحالة  لا یمكن أن یقال، حیث تشكیل المحكمةل المتابعة ،التنظیمیة والإداریة

  .4."ةك المشروعة بانتفاء الضغوط غیر السلیمضمانات كافیة باستبعاد الشكو "ن هناك أالموضوعیة 

                                                           

.، مرجع سابق للسلوك القضائي المبدأ الثاني من مبادئ بانغالور  1  
م القضائي وفي السلطة المعنویة للسلطة ثقة الناس في النظا :"جاء في حیثیات مبادئ بانغالور للسلوك القضائي، أن   2

من الضروري أن یقوم القضاة، بصورة  " كما أنه "القضائیة ونزاهتها یعد أمرا ذا أهمیة قصوى في أي مجتمع دیمقراطي حدیث،

النظام  فردیة أو جماعیة، باحترام وإجلال المنصب القضائي باعتباره عهدة عمومیة وأن یسعوا جاهدین لتعزیز وإدامة الثقة في

  .".القضائي
3
 ،86المجموعة  ،1984 /10/ 26 ، الإنسانلحقوق  الأوروبیةضد بلجیكا، قرار صادر عن المحكمة ” دي كابر“قضیة  

  .15/11/2020: تاریخ الاطلاع  ، www.doctrine.fr:  ، الموقع الالكترونيوما یلیها 27الفقرات 
، الرابط 36، الفقرة 10/10/2000، قرار صادر عن المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان، 'لیتوانیا'ضد ' اكتراسد'قضیة   4

 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58855%22]} :الإلكتروني
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تشكیل  أو، مطروحة أمامهلفي القضیة ا آخر أي مصلحة أو شأن يضاو یقصد بالحیادیة أن یتجنب الق     

 هلطرف دون الآخر خلال إصدار  مما قد یتسبب في تحیزه مة،خصو لأطراف ا حولرأي مسبق في الدعوى أو 

تطبیقا  ،العداء أو التعاطفأي شعور اتجاه طرفي القضیة سواء بظهار إ ، كما یمنع علیهلحكم في الدعوى

 : تعالى في وصیته لسیدنا داود علیه السلام  وعملا بقول االله ،'المساواة أمام القانونمبدأ 'هام ألا وهو لمبدأ 

 "                                          

                     1.         

أن یتنحى ب بفهو مطالحیثما تكون هناك أسباب قانونیة لعدم صلاحیة القاضي للنظر في الدعوى لذلك     

  .2من تلقاء نفسه

هناك ترابط وثیق بین الاستقلالیة والحیاد، إلا أن لكل منها معناه الخاص، حیث وصفت المحكمة العلیا      

یعبر لیس فقط عن حیث .. تعبیر عن القیمة الدستوریة لاستقلال القضاء"الكندیة مفهوم الاستقلال على أنه 

ز أو علاقة بالآخرین خاصة فیما یتصل بالفرع التنفیذي من الحكومة حالة ذهنیة أو عقلیة وإنما عن مرك

حالة "شیر إلى یالهیئة القضائیة  حیادیةمفهوم ، بینما "تقوم على أساس شروط وضمانات موضوعیة والتي

  .3"اعقلیة أو ذهنیة أو موقف تقفه المحكمة بالنظر للقضایا والأطراف في دعوى بعینه

 لحقوق الأوروبیةحكمة لما اجتهاد ، حیث استقر'موضوعي'والآخر ' ذاتي'ان أحدهما هذا وإن للحیاد جانب    

یجب أن تكون المحكمة غیر "، الاجتهادوطبقا لهذا  حیاد المحكمة أو القاضي،حول متطلبات  الإنسان

 ،تحیز شخصيأفكار مسبقة أو أي متحیزة ذاتیا، أي أنه لا ینبغي لأي عضو في المحكمة أن یحمل أي 

یجب أن تكون المحكمة أیضا  :ثانیا ، فترض الحیاد الشخصي ما لم یكن هناك دلیل على عكس ذلكی و

محایدة من وجهة نظر موضوعیة، مما یعني أنه یجب علیها تقدیم ضمانات كافیة لاستبعاد أي شك مشروع 

  .4."دفي هذا الصد

فق هام، هو مرفق القضاء، لذلك یتم تمس بمر  هامسألة حیاد القاضي واستقلالیته مسألة جد مهمة لأن     

استدعى الأمر منعهم  وولحتى تحصین القضاة من الوقوع في أي شبهة قد تؤثر على سمعة هذا المرفق، 

 نتماءالحق في الاعلى غرار من ممارسة بعض الحقوق المدنیة والسیاسیة نظرا لقیمة وخصوصیة مهنتهم، 

                                                           
  .26سورة ص، الآیة   1
، نون الإجراءات المدنیة والإداریة، المتضمن قا25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون رقم  241أنظر المادة    2

  .التي تفرض على القاضي الذي یعلم بهذه الحالات طلب استبداله 246المتعلقة بحالات الرد، والمادة 
3  Valente v. The Queen case, Supreme Court Judgments of Canada, 19/12/1985, Link : https://scc-

csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/108/index.do 
  .30، مرجع سابق، الفقرة 10/10/2000، قرار صادر عن المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان، 'لیتوانیا'ضد ' داكتراس'قضیة   4
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ث جاء في رأي المجلس الدستوري الجزائري المتعلق بمراقبة نشاط سیاسي، حی ة أو ممارسةب سیاسیاحز أإلى 

، أنه 15، في بنده الخامس المتعلق بالمادة 1مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء 

أخضع المشرع القاضي لمجموعة من الواجبات للحفاظ على  السلطة القضائیة استقلالیةتجسیدا لمبدأ "

أو نیابة انتخابیة سیاسیة  حزب سیاسي أو ممارسة نشاط سیاسي لأيوحضر علیه الانتماء  استقلالیته وحیاده

  .2"كما أن ترشحه أو انتخابه ضمن قائمة حرة یتعارض مع واجب التحفظ والحیاد واستقلالیة السلطة القضائیة

  النزاهة : الفرع الثالث         

فة هي بمثابة الحصن المنیع الذي یمنع الفساد، أما في النزاهة فضیلة، لذلك في مجال الوظی قد تكون     

القضاء فتزداد قیمة وأهمیة النزاهة لتصبح إلى جانب كونها فضیلة، ضرورة تفرضها خصوصیة وظیفة 

  .هیئة ككلالتي تتمثل أساسا في إقرار العدل، كما أنها قد تمس بسمعة ال القاضي

أینما یتأكد أحدهما یتحقق الآخر، مما یجعلهما وجهان ث حی، القاضي حیادقد یربط البعض النزاهة ب     

بسلوك القاضي، إلا أن حیاد  فرغم أن كلاهما یتعلق ،لعملة واحدة، لكن الاختلاف بین المصطلحین موجود

لیس فقط داخل  هنزاهة ترتبط أساسا بسلوكیاتالیرتبط أساسا بالدعوى الموضوعة أمامه، بینما  هذا الأخیر

" إعلان سینغفي"جاء في ا مرتبطة بالمنصب الذي یشغله، وفي هذا ، لأنهخارجهایضا أكمة ولكن المح

إدارة القانون "هداف و مهام السلطة القضائیة المتضمن مشروع الإعلان العالمي لاستقلال القضاء، أن من أ

ر جوهري لحسن هة أماالنز " :دئ بانغالور للسلوك القضائي، أن، بینما اعتبرت مبا3"طرفبنزاهة أیا كان الأ

  .4"أداء الوظیفة القضائیة

 ، بینما اصطلاحا5تعني عدلهفنزاهة القضاء  أما، وترك الشبهات البعد عن السوء :النزاهة لغةیقصد ب    

التصرف بشرف وبأسلوب یناسب حیث على القاضي  ،الاستقامة والصلاح : تعرف النزاهة على أنها

یتأكد من أن سلوكه فوق أن  كما علیه، والخدیعة والكذبالمنصب القضائي، وأن یبتعد عن الاحتیال 

                                                           
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون ، 22/08/2004المؤرخ في  04/م د / ق ع. ر/ 02رأي رقم   1

  .03، ص08/09/2004، الصادرة في 57قضاء، الجریدة الرسمیة العدد الأساسي لل
  .05المرجع ،  ص نفس   2

3
  Draft Universal Declaration on the Independence of Justice “Singhvi Declaration”, 1985, Link : 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/03/SR-Independence-of-Judges-and-Lawyers-Draft-universal-
declaration-independence-justice-Singhvi-Declaration-instruments-1989-eng.pdf 

  .المبدأ الثالث من مبادئ بانغالور للسلوك القضائي، مرجع سابق  4
  .16/11/2020: تاریخ الاطلاع  www.almaany.com: معجم المعاني الجامع، الموقع الالكتروني  5
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، لذلك یمكن القول أن الاستقلالیة تتعلق بوضع ومركز 1بهات من وجهة نظر المراقب المعتدلمستوى الش

، في حین الحیادیة فتحكم علاقته مع الخصوم، بینما )السلطة التنفیذیة(القاضي بمعنى علاقته مع الدولة 

وعلى عكس الاستقلالیة التي تحفظ كرامة  ممارسة القضاء، فيمدى أحقیته بصیته و النزاهة ترتبط بشخ

مصر  ملكدنا یوسف علیه السلام لما دعاه لذلك سی استقامته، تضمنفإن النزاهة ) بصفة عامة(الشخص 

ئتوني به وقال الملك ا":قال لرسول الملك ما جاء في كتاب االله العزیز حیث ،أراد أولا أن یثبت براءته لبلاطه

الغایة ف ،2"نَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌفلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة اللاتي قطعْ

سیدنا  طلبلما  وبالتالي، - 3)علیه السلام(وبالتالي نزاهته- من خیانة العزیز من ذلك هو إثبات براءته

من أهمیة تشترط الأمانة  ذا المنصببما له-ن یضعه على خزائن الدولةأ من الملك یوسف علیه السلام

  .  4على الفورله  أستجیب ،- والنزاهة

 یكون أن یجب هأن ذلك یعني لا، لكن سي لاحترام حقوق الإنسان وحریاتهقد یكون الاستقلال شرط أسا     

 مراعاة هو القاضي واجب حیث أن ،تماما تعسفیة بطریقة التصرف في الحق القاضي یمنحقد  مما مطلقا،

 ، وهنا تظهر5ووسائل قدرات من لدیه ما بأفضلو  ضمیره ضوء في وراءه، تكمن التي والتفسیرات القانون

نزاهة القاضي من خلال تطبیقه لنصوص القانون والتصرف بشكل موضوعي عن طریق ربط الوقائع  حقیقة

                                                           
یجب أن یؤكد سلوك وأداء : " أنظر تطبیقات المبدأ الثالث من مبادئ بانغالور للسلوك القضائي، والتي جاء فیها أیضا أنه  1

، مرجع ."لطة القضائیة، إذ إن العدالة لا یجب أن تتحقق فحسب، بل أن یراها الناس تتحققسالقاضي ثقة الناس في نزاهة ال

  .سابق
  .من سورة یوسف 50لآیة ا  2
  . ، وحفظ الأمانة یستدعى النزاهة"إني حفیظ علیم: "55جاء على لسان سیدنا یوسف علیه السلام في الآیة    3
لما أتى الملك رسوله  :، عن السدي قالحدثنا ابن وكیع قال، حدثنا عمرو، عن أسباط" :جاء في تفسیر الطبري لهذه الآیة 4

قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة   "،إلى الملك، أبى یوسف الخروج معه دعاهفلما أتاه الرسول و  ،"ائتوني به قال"فأخبره، 

ما زالت في نفس ، لو خرج یوسف یومئذ قبل أن یعلم الملك بشأنه": قال السدي ، قال ابن عباس. )الآیة ("اللاتي قطعن أیدیهن

، 1968، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، مصر،16لمجلد تفسیر الطبري، ا: ، أنظر".هذا الذي راود امرأته: یقول!  العزیز منه حاجة

  .19395، الفقرة 134ص 

وهو نفس النهج الذي أخذ به أیضا البغوي في تفسیره في كتابه تفسیر البغوي معالم التنزیل، المجلد الرابع، دار طیبة للنشر  

  . 248هـ ، ص  1411والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

یصدر تعسف  یحمي القانون المتقاضي من أي : "، على أنه2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  174دة تنص الما  5

  "..عن القاضي
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اهة السلطة القضائیة جانب أساسي من جوانب الحق مفهوم نز بالقانون ربطا سلیما وصحیحا، لهذا یشكل 

   .1في محاكمة عادلة

 تعطياللجوء إلى القضاء وطلب الإنصاف، حیث ممارسة حق حاسمة في كذلك النزاهة تعتبر     

بالثقة بأن حقوقه سیتم استردادها من طرف هیئة هدفها الأساسي إقامة العدل، ووسیلتها  المتضرر شعور ل

 ، لهذاة المعتدي سواء كان فردا أو سلطةهي مساواة الجمیع أمام القانون، مهما كانت صفالوحیدة في ذلك 

 41خر یتعلق بجودة الخدمة المقدمة من طرف مرفق القضاء، حیث تنص المادة آترتبط النزاهة كذلك بحق 

ي أن یكون لكل شخص الحق ف: " على أنه 2000من المیثاق الأوروبي للحقوق الأساسیة الصادرة سنة 

  .2."تعالج شئونه بنزاهة، وعلى نحو ملائم، وفي خلال وقت معقول من قبل مؤسسات وهیئات الاتحاد

فإن  ،اللذان تظهر إشارتهما أثناء سیر الدعوى) الاستقلالیة والحیاد(وعلى عكس العنصرین السابقین     

ي الدلیل على أن هذه الضمانات التي تعط الحكم الذي یعتبر عنوان للحقیقة النزاهة تستمر إلى غایة صدور

، والتي لا یمكن الإدعاء بوجودها ما لم تترجم ذلك أحكام قضائیة عادلة ومنصفة وذات فعلا قد توفرت

  .    جودة قانونیة

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                           
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة : " على أنه 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  10تنص المادة   1

أیة  يا، للفصل في حقوقه والتزاماته وف، نظرا منصفا وعلنیةحكمة مستقلة ومحایدفي أن تنظر قضیته م مع الآخرین، الحق

  ". تهمة جزائیة توجه إلیه
، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، الولایات 07/12/2000، الصادر في میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي  2

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/eu-rights-charter.html: المتحدة الأمریكیة، الرابط الإلكتروني
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  الآلیات التي یكفل بها القضاء الحقوق والحریات: لثالمطلب الثا

ا القانون للمتضرر للاستفادة من حمایة القضاء لحقوقه تعتبر هذه الآلیات بمثابة الوسائل التي یوفره    

وكذا الدساتیر الوطنیة،  وص الدولیة في مجال حقوق الإنسانوحریاته، وهي عناصر تقرها مختلف النص

لمدى  دولة، كما تعتبر معاییر أيلكونها مجموعة مبادئ تبنى على أساسها حمایة الحقوق والحریات في 

تنبع من  لأنهاثابة وسائل وضمانات في نفس الوقت، بعضها بم أنها، حیث توفر هذه الحمایة من عدم

  .مبدأ هام ألا وهو مبدأ المساواة

: للمتضرر، والثاني المؤسسالأول یتعلق بما یوفره : یمكن تقسیم هذه الآلیات أو الوسائل إلى قسمین و     

  . لإنصاف المتضرر متاحة بما یملكه القاضي من وسائل

  الآلیات الدستوریة المكفولة للمتضرر من انتهاكات حریاته: رع الأولالف       

، وقد دأب المؤسسون في معظم اللجوء إلى القضاء التي توفرها إمكانیة ضماناتالالآلیات بترتبط هذه     

الدول على النص علیها في الدساتیر، لما تقره من ضمانات للمتضرر في سعیه لاسترداد حقوقه بالاستعانة 

، كما أن هذه الوسائل هي بمثابة مبادئ تضمنتها معظم ضائیة لتحقیق هذه الغایة وإنصافهالسلطة القب

النصوص الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، والتي على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 

  .1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر سنة 1948

  التقاضيفي حق ال: أولا        

باستمرار، إذ  تنفیذه على قدم المساواة و تطبیقه وبالتالي وجوب ،لهتتطلب سیادة القانون إخضاع الجمیع     

وللوصول إلى هذه  للجمیع،ینبغي أن تؤدي إلى معاملة متساویة  بلالمساواة لیست مجرد معیار رسمي،  أن

بالحق في  یعبر على ذلك القضاء متاحا للجمیع دون تمییز، و أن یكون حق اللجوء إلى یجب الغایة

السالفة -1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  08المادة  وهو ما عبرت عنه ،التقاضي

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع "من نفس الإعلان، بأن 10 وأشارت إلیه المادة، 1- الذكر

تنظر قضیته أمام محكمة مستقلة نزیهة نظرا عادلا علنیا للفصل في حقوقه والتزاماته وأیة  الآخرین، في أن

  .2." تهمة جنائیة توجه إلیه

                                                           
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنیة المختصة لإنصافه الفعلي من أیة أعمال تنتهك الحقوق  ":حیث تنص على أنه  1

  ."الأساسیة التي یمنحها إیاه الدستور أو القانون
 ،سابق مصدرلموقع الالكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، ، ا1948/ 10/12الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في   2

  .20/11/2020: تاریخ الاطلاع 
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التي تنص على  02ویؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة هذا الحق في مادته     

ل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق بأن تكفل لك) ب :....تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :"أنه

التي یدعى انتهاكها سلطة قضائیة أو إداریة أو تشریعیة مختصة، أو أیة سلطة مختصة أخرى ینص علیها 

  .1..."نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانیات التظلم القضائي

 25على هذا الحق من خلال مادتها  1969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان الصادرة سنة  تكما نص    

إلى محكمة  –أو أي لجوء فعال آخر  –لكل إنسان الحق في لجوء بسیط وسریع : "التي تنص على أنه 

مختصة لحمایة نفسه من الأعمال التي تنتهك حقوقه الأساسیة المعترف بها في دستور دولته أو قوانینها أو 

  .2."ةاك أشخاص یعملون أثناء تأدیتهم واجباتهم الرسمیفي هذه الاتفاقیة حتى لو ارتكب ذلك الانته

أن دستورها  یعتبر التي لجزائربما في ذلك  ا ،3كما نص على هذا الحق مختلف الدساتیر الوطنیة للدول    

على التقاضي حقا متاحا للجمیع بغض النظر عن وضعیتهم تطبیقا لمبدأ المساواة، حیث ینص الحق في 

یضمن القانون التقاضي  .القضاء متاح للجمیع .  ة والمساواةأساس مبادئ الشرعی على یقوم القضاء : " أنه

  .4."على درجتین، ویحدد شروط وإجراءات تطبیقه

فحق التقاضي متاح للجمیع ولا یجوز التمییز بین الأشخاص وحرمانهم من هذا الحق بسبب حالاتهم أو      

كل المواطنین سواسیة أمام : "على أن 2020دستوري لسنة من التعدیل ال 37، حیث تنص المادة مأوضاعه

یعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو یتذرع بأي تمییز القانون، ولهم الحق في حمایة متساویة ولا یمكن أن 

   .".  شخصي أو اجتماعيآخر أو ظرف الرأي أو أي شرط الجنس، أو 

الذي رأى فیه المجلس الدستوري الجزائري من خلال كما یضمن هذا الحق، حق التقاضي على درجتین و      

من قانون الإجراءات الجزائیة  416مراقبة دستوریة المادة  بمناسبة 2019نوفمبر  20الصادر بتاریخ  قراره

 والتي تنص صراحة على أن 2016التعدیل الدستوري لسنة من  160/2المادة نص التي تتعارض مع 

أنه وفیما یتعلق بممارسة الحق في  "ن في المسائل الجزائیة ،رجتیالقانون یضمن حق التقاضي على د

                                                           
، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، 16/12/1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الصادر في   1

  .سابق مصدر
  .سابق مصدر، 22/11/1969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، الصادرة في   2
  .، مصدر سابق04الفقرة  19مادته في القانون الأساسي لألمانیا  غرارعلى   3
  .سابق مصدر، 2020من التعدیل الدستوري لسنة  165المادة   4
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ینبغي إعاقة أي طرف إما قانونا أو بفعل إجراءات في أن یلجأ إلى  لافي المسائل الجزائیة فإنه  الاستئناف

  .1."لىجهة قضائیة أع

القضاء من أجل  ىلللمنتهك أو المهددة حقوقه أو حریاته الفرصة للجوء إ في التقاضي یمنح الحق     

ضرار التي تسبب فیها هذا من طلب التعویض عن الأ كما یمكنه التدخل لوقف هذا التهدید أو الانتهاك،

التعدي، ولا یقتصر ذلك على جهة قضائیة واحدة بل كذلك من خلال منحه الحق في الطعن في الأحكام 

  .القضائیة في هذا الشأن

  الحق في محاكمة عادلة: ثانیا        

قد لا یكون إقرار الحق في التقاضي كافیا لضمان حمایة القضاء للحقوق والحریات، لكن یجب أن یقترن      

من العهد الدولي  14/1تنص المادة ، حیث  2ذلك بضمان أن تعالج القضیة المرفوعة أمامه بعدالة وإنصاف

لدى الفصل  قضاء، ومن حق كل فردسواء أمام ال  الناس جمیعا:"الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أن

أیة دعوى مدنیة، أن تكون قضیته محل نظر  يحقوقه والتزاماته ف يأیة تهمة جزائیة توجه إلیه أو ف يف

  .3."نمن قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة، منشأة بحكم القانو  يمنصف وعلن

یكفل القضاء حمایة الحقوق  هایعتبر الحق في المحاكمة العادلة من أهم الضمانات التي من خلال    

حقوق المعنیة ب لجنةال والحریات، كما أنه من العلامات التي تعكس حقیقة حیادیته ونزاهته، هذا واعتبرت

للمجتمع  الأساسیةحق في محاكمة عادلة هو أحد الدعائم لا“أن  الإنسان بمحكمة البلدان الأمریكیة

  اءت بصلب هذه ـــالتي ج بها و رفـــــالمعت رىــــالأخ وقـــــالحقي ــــاقب رامــــاحته ــــمن حیث یؤسس علی الدیمقراطي

  

                                                           
 20/دع د/ق م د/01قرار رقم ، مرجع سابق، أنظر أیضا ال11/2019/ 20مؤرخ في ال 19/د ع د/م د. ق/01رقم  القرار  1

  .05، ص 07/06/2020الصادرة في  34، الجریدة الرسمیة العدد 2020 /05/ 6 المؤرخ في
تقاض من النفاذ یفترض ابتداء وبداهة تمكین كل م التقاضيحق : "  كمة الدستوریة العلیا المصریة أنالمح رأتفي حكم لها   2

بما یعنیه من حق كل شخص  -لنفاذهذا ا لا تثقله أعباء مالیة، ولا تحول دونه عوائق إجرائیة، وكان إلى القضاء نفاذا میسرا

لا یتعدى كونه  - ا، وأن الطریق إلیها معبد قانوناوجه من یلوذ به يوأن أبوابه المختلفة غیر موصدة فاللجوء إلى القضاء  يف

أن قیام  منهما، ذلك يغیبة أ يهما هذا الحق، ولا یكتمل وجوده فتكملها حلقتان أخریان لا یستقیم بدون يحق التقاض يحلقة ف

أمینة تقام الدعوى لطلبها موكول إلى أید  يالحقوق الت يبذاته ولزوما على أن الفصل ف النفاذ إلى القضاء لا یدل يالحق ف

 3حكم صادر بجلسة ، ."كل ضمانة تقتضیها إدارة العدالة إدارة فعالة - للنظم المعمول بها أمامها ووفقا -علیها تتوافر لدیها

: تاریخ الاطلاع  ، www.laweg.net:، الموقع الالكتروني06، الفقرة ةقضائیة دستوری 14لسنة  2ة رقم في القضی 1993إبریل 

22/11/2020. 
  .سابق مصدر، 16/12/1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر في   3
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  .1."ةتفاقیة، وذلك للحد من إساءة استخدام السلطة من قبل الدولالا

    المساواة بین الأطراف فیما یخص إجراءات التقاضي والمرافعات ،من شروط المحاكمة العادلةكما أن     

من  3/ 165المادة (علنیة المحاكمة، وحق التقاضي على درجتین وكذا  ،)ورمن الدست 165/1المادة (

 لجنةرأت  والتي، )من الدستور 175المادة ( عالممنوحة للدفا الإجرائیةالضمانات بالإضافة إلى ) الدستور

 أیضا ، كما یرتبط ذلك2"ساسي للحق في محاكمة حیادیةالعنصر الأ" ها تمثلأنبالأمم المتحدة حقوق الإنسان 

أن الناس جمیعا لا یتمایزون فیما بینهم في مجال حقهم في النفاذ "بمبدأ القاضي الطبیعي والذي من نتائجه 

إلى قاضیهم الطبیعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائیة والموضوعیة التي تحكم الخصومة القضائیة عینها، ولا 

اقتضائها وفق مقاییس موحدة عند توافر شروط  ولا في ...في فعالیة ضمانة الدفاع التي یكفلها الدستور

بل یجب أن یكون للحقوق عینها، قواعد موحدة سواء في مجال . ظمهاطلبها، ولا في طرق الطعن التي تن

  .3."التداعي بشأنها، أو الدفاع عنها، أو استئدائها، أو الطعن في الأحكام التي تتعلق بها

  التقاضيإجراءات موجب ب متضررلل المتاحةالآلیات : الفرع الثاني      

وهي مجموعة من الوسائل التي یوفرها القانون للقاضي لإنصاف المتضرر، كما أنها ضمانات لهذا     

 :ى القضاء، وتتمثل هذه الآلیات فيالأخیر لإدراك هدفه من اللجوء إل

  الحق في التعویض : أولا     

تطور هذا الحق بتطور لقد تج عن الخطأ أو بدونه، و یرتبط الحق في التعویض بالمسؤولیة التي قد تن   

ضمنیة صریحة أو سواء بصفة  الدولیة النصوصالعدید من  وقد أشارت إلى هذا الحق ،یقعقد الضرر الذي 

مثلا تضمن إشارات ضمنیة إلى الحق في التعویض من خلال نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ف ،

وء إلى القضاء في سبیل الإنصاف الفعلي من الانتهاكات التي تمس على حق اللج تنصالتي  08المادة 

الصادرة سنة  الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان هو نفس النهج المتبع فيحقوق الإنسان الأساسیة، و 

 ....وحریاته     لكل إنسان انتهكت حقوقه" من خلال أنالحق هذا ، إلى  13 مادتهافي التي تشیر  ،1950

                                                           
1 « The right to a fair trial is one of the fundamental pillars of a democratic society. This right is a basic guarantee of 
respect for the other rights recognized in the Convention, because it limits abuse of power by the State », The 
InterAmerican Court Commission on Human Rights, Report No. 78, Case 335.11, “Gima El-Ray” v. Haiti, 27 
December 2002, Paragraph 53,  Link : 
http://www.worldcourts.com/iacmhr/eng/decisions/2002.12.27_Malary_v_Haiti.pdf 
2
 Case of Harward v. Norway, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/451/1991,  Human Rights Committee, Fifty-First Session, 

Communication No. 451/1991, 16 August 1994, Paragraph 9.4,  Link : 
http://hrlibrary.umn.edu/undocs/html/vws451.htm 

، الموقع الإلكتروني  1995 /08/ 05صادر بتاریخ  ، 16لسنة  9قضیة رقم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، قرار  3 

  : الالكتروني لمكتبة حقوق الإنسان ، جامعة منیسوتا، الرابط
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-9-Y16.html 
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أن تقضي بترضیة " التي أقرت لمحكمة حقوق الإنسان 50، وكذا المادة .."وسیلة انتصاف فعالة الحق في

  .1"عادلة للطرف المضرور

قد ، فات في مجال حقوق الإنسان وحریاتهأما عن الإقرار الصریح بالحق في التعویض عن الانتهاك      

ذا وجدت إ: " على أنه  63في مادتها  1969نصت الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان الصادرة سنة 

المحكمة أن ثمة انتهاكا لحق أو حریة تصونها هذه الاتفاقیة، تحكم المحكمة أنه یجب أن تضمن للفریق 

یجب إصلاح الإجراء أو وتحكم أیضا، إذا كان ذلك مناسبا، أنه . المتضرر التمتع بحقه أو حریته المنتهكة

  .2."أو تلك الحریة وأن تعویضا عادلا یجب أن یدفع للفریق المتضررالوضع الذي شكل انتهاكا لذلك الحق 

كما تم النص على هذا الحق في حالة وقوع خطأ قضائي ضد شخص ما، وهو ما أشارت إلیه المادة      

من الاتفاقیة  10من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وكذا المادة  06في فقرتها  14

  .قوق الإنسانالأمریكیة لح

یرتبط الحق في التعویض في مجال حقوق الإنسان ف مستوى التشریع الوطني لكل دولة،أما على      

وإن كان المؤسس المصري قد  قد یمس الشخص،في اللجوء إلى القضاء لجبر الضرر الذي  بالحقوحریاته 

من  99المادة  بموجبلة دستوریا على الحقوق والحریات العامة المكفو  الاعتداءقر هذا الحق لكل أشكال أ

كل اعتداء على الحریة الشخصیة أو حرمة الحیاة  : "على أنه  ، المعدل،2014لسنة  الدستور المصري

الخاصة للمواطنین، وغیرها من الحقوق والحریات العامة التي یكفلها الدستور والقانون، جریمة لا تسقط 

وتكفل  .وللمضرور إقامة الدعوى الجنائیة بالطریق المباشر بالتقادم،الدعوى الجنائیة ولا المدنیة الناشئة عنها 

الاعتداء ن باقي المؤسسین ربطوا هذا الحق بي حین أ، ف3..."الدولة تعویضا عادلا لمن وقع علیه الاعتداء

الخطأ : معینة، كما هو الحال بالنسبة للمؤسس الجزائري الذي أقر هذا الحق في حالاتعلى حقوق وحریات 

من التعدیل  ،)60المادة (، وحالة المساس بحق الملكیة )46المادة (لقضائي أو التوقیف والحبس التعسفیینا

  .2020الدستوري لسنة 

نظرة كل مشرع یتوقف على  أما في باقي الحالات فیترك المؤسس للمشرع مهمة إقرار هذا الحق، الذي قد   

الجبر متناسبة مع  تكون طرقأن مادیا فقط بل یجب  لطریقة جبر الضرر، إذ لا یشترط أن یكون التعویض

إلى وضعه  الأمرالتدابیر التي تعید اتخاذ  عبر لأصحابه رد الحق الجبریدخل في علیه  ، وجسامة الانتهاك

بحقوق  المتساوي التمتع وأإعادة الحریة،  من خلالسواء علیه قبل وقوع الانتهاك،  الأصلي الذي كان

                                                           
  .سابق مصدر، 1950الصادرة سنة  الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  1
  .سابق مصدر، 1969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان الصادرة سنة   2

  .سابق مصدر، المعدل، 2014الدستور المصري الصادر سنة   3



~ 318 ~ 
 

، وإعادة بعد التوقیف إلى العمل إعادته وأ، التي حرم منها إلى محل إقامته خصالشعودة  وأ، الإنسان

في بعض  التعویض عن أي ضرر یمكن تقدیره اقتصادیاإمكانیة  ، إلا أن ذلك لا ینفي....إلخ، الممتلكات

 ، لذلك لا یمكن القول بانتفاء التعویض عن انتهاكات حقوق1بما یتناسب مع جسامة الانتهاك الحالات

، لأن مفهوم التعویض لا یمكن حصره في )التي من بینها الجزائر(الإنسان وحریاتها في التشریعات الوطنیة 

 تقدیم اعتذارات علنیةك ،معنویةالتعویضات الإلى  في مجال حقوق الإنسان یمتدبل قد  ،الترضیة المادیة فقط

، كما أن بعض المشرعین الانتهاكات ، وتوقیع عقوبات قضائیة وإداریة على الأشخاص المسؤولین عنمثلا

، لكن لا یمنع ذلك إمكانیة طلب ك بعض الحقوق والحریات دون غیرهاقد یقرون التعویض صراحة لانتها

قد یبني على أساس المسؤولیة المدنیة نتیجة  هلأن ،التعویض في الحالات الغیر منصوص علیها صراحة

  . الخطأ

المساس بالحریات یدخل تحت نطاق الأضرار المعنویة الموجبة أن المشرع الجزائري بدوره اعتبر     

یشمل التعویض عن الضرر : " مكرر من القانون المدني على أنه 182للتعویض، حیث تنص المادة 

، كما اعتبر أن الاستعمال التعسفي للحق المسبب 2."المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة

  .3ه المسؤولیة المدنیةللضرر، خطأ یمكن أن تبنى علی

  التجریم: ثانیا       

الاعتداء على حقوق الإنسان وحریاته فعل غیر شرعي لاسیما إذا كانت هذه الحقوق والحریات مكفولة     

كما یمنع العدید  ،ید حتى لا یأخذ شكل الاعتداءیلذلك یتجه المؤسسین إلى وضع حدود للتق، بحكم الدستور

 المؤسس على غرارویعتبر ذلك فعلا مجرما،  ،ق والحریات تحت أیة ظرفمنهم المساس ببعض الحقو 

كل اعتداء على الحقوق  أن -المذكورة سابقا-  من الدستور 99 المادة اعتبر من خلالالمصري الذي 

، وهو موقف یعتبر رائدا 4"جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا المدنیة الناشئة عنها بالتقادم"والحریات العامة 

التجریم فقط في حالات معینة من الانتهاكات على حقوق  ، التي العدید منها أقرعلى مستوى الدساتیر العربیة

الإنسان وحریاته فقط، على غرار الدستور الجزائري الذي أقر التجریم في حالات المساس بحرمة الإنسان 

                                                           
، الجمعیة الدورة الرابعة عشرة ،مجلس حقوق الإنسان ،تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه  1

  https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/HRC/14/22: ، الرابط الإلكتروني23/04/2010العامة للأمم المتحدة، 
، 78تضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد ، الم26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم   2

  .990، ص 30/09/1975الصادرة في 
  .أعلاه المصدرمكرر،  124المادة   3
4
  .سابق مصدر، المعدل، 2014الدستور المصري الصادر سنة   
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وحالة   ،)44 المادة(لاعتقال التعسفي ، وا)2020من التعدیل الدستوري لسنة  39المادة (كالتعذیب  ،وكرامته

   ).47المادة (المساس بحرمة الحیاة الخاصة 

أین یتكفل والتنظیمات  بموجب القوانین فإنه یكون ،یتم بموجب الدستور لم إذاالتجریم  ومع ذلك فإن     

بالحقوق  قانون العقوبات الذي یأخذ فیه تجریم المساس  في ذلك ، وأفضل وسائلهالمشرع بهذه المهمة

على حقوق الإنسان  التدخل لمعاقبة الاعتداءات وسیلةوالحریات متسعا أكبر، یملك من خلاله القاضي 

  .وحریاته

  المقضي به  الأمر قوة: ثالثا     

لصادر وسیلة وضمانة في نفس الوقت، إذا أن الأحكام القضائیة لا یمكن أن تنفذ الأحكام ا قوةتعتبر     

 الاعترافدونما ) هذه الحالة وقف الانتهاك أو الاعتداء على حقوق الإنسان وحریاتهفي (ویكون لها أثر 

حیث أن مكانة السلطة القضائیة، كذا من و  المطابقة مع القانون والتي تستمدها من قوة ،القانونیة بقوتها

یما تضمنته من وقائع استقرت بها المراكز القانونیة تكون عنوانا للحقیقة ف يالأحكام القضائیة النهائیة الت"

لم یثبت  ومن ثم یمتنع المجادلة فیما أثبتته من وقائع وما اكتسبته من حجیة ما ،وحجة فیما فصلت فیه

یمنع الخصوم من العودة إلى  ي به أنهلقوة الأمر المقضالقضائي الحكم ومن نتائج  حیازة  ،1"عكس ذلك

ولو  أمام  ،2یكون موضوعها نفسهدعوى تالیة  يأ يفصل فیها هذا الحكم ف يالت موضوع الدعوىمناقشة 

، كما مباشرة بعد حیازتها هذه القوة یمنح المضرور إمكانیة تنفیذ هذه الأحكاموهو ما  ،3جهة قضائیة أخرى

صیرورة الحكم القضائي نهائیا وحیازته لقوة الشيء "تمنع المدعى علیها من تعطیل هذا التنفیذ، ذلك أن 

ر لصالحه حقوقا تصبح ثابتة ویكرسها القانون بحمایته لها، ولا یجوز للإدارة المقضي فیه تكسب من صد

  .4"اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بها أو التقلیل منها

                                                           
، 29/04/2001، القضائیة 41لسنة ، ا 4796الطعن رقم ، ) مجلس الدولة حالیا(حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة   1

  .23/11/2020: تاریخ الاطلاع  ، www.laweg.net :الموقع الإلكتروني
تكون حجة بما  به المقتضي شيءازت قوة الحالتي  الأحكام: " من القانون المدني الجزائري على أن  338تنص المادة   2

هذه الحجیة إلا في نزاع قام بین  الأحكامتلك للقرینة ولكن لا تكون یجوز قبول أي دلیل ینقض هذه ا فصلت فیه من الحقوق ولا

  .".نفسهم دون أن تتغیر صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسببأالخصوم 
، المجلة القضائیة للمحكمة 17/07/1996،الصادر بتاریخ  146497أنظر قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة ، ملف رقم   3

  .28، ص 1999، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، 1997لعدد الأول، العلیا، ا
وزیر (ضد ) ل- قضیة ع(،  37578، ملف رقم 23/11/1985قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى الصادر بتاریخ   4

  .199، ص 1989سنة  02، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد)الداخلیة ومن معه
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ضمانة لوقف الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان وحریاته، حیث كذلك تعتبر قوة الأمر المقضي به      

تتعهد :"على أنه 25 في الفقرة الثانیة من مادتها 1969سنة  الصادرةالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان تنص 

أن تضمن أن السلطات المختصة سوف تنفذ تدابیر الحمایة المشار إلیها  - )ج:...یليالدول الأطراف بما 

، ومعنى هذا أن الدول مطالبة بأن تیسر وسائل نفاذ الأحكام في مجال حقوق الإنسان 1."اعندما یتم منحه

  . 2ته، وأن تحترمها كباقي الأحكام الصادرة عن القضاءوحریا

   الإحالة للمحكمة الدستوریة: رابعا     

الإحالة إمكانیة  من الوسائل التي یملكها القضاء لمواجهة أي انتهاك محتمل للحقوق والحریات الأساسیة    

الأطراف بخصوص القانون الواجب تم بناء على دفع یتقدم به أحد و هو الإجراء الذي ی ،للمحكمة الدستوریة

بدعوى عدم دستوریته بسبب أن تطبیقه فیه مساس بأحد حقوقه أو حریاته  ،التطبیق في القضیة المرفوعة

، وهو ما یؤدي إلى وجوب وقف الإجراءات القضائیة في الدعوى إلى حین الفصل في 3المكفولة دستوریا

  .التي یتم إحالته إلیها الدفع بعدم الدستوریة من طرف المحكمة الدستوریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .سابق مصدر، 1969سنة  لأمریكیة لحقوق الإنسان الصادرةالاتفاقیة ا  1
كل أجهزة الدولة المختصة مطالبة في كل وقت وفي كل : "   على أنه 2020من التعدیل الدستوري لسنة  178تنص المادة   2

  ."الظروف بالسهر على تنفیذ أحكام القضاء، وفي جمیع مكان
،  ...التعدیل الدستوري یتعلق باستصدار،  30/12/2020، المؤرخ في 20/442المرسوم الرئاسي رقم من  195المادة   3

  .سابق مصدر
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        لحریة البحث العلميالضمانات التي یمنحها القضاء الإداري : المبحث الثاني   

للقاضي الإداري دور محوري في حمایة الحقوق والحریات، لذلك تنصبه قوانین العدید من الدول على أنه    

، 1كل دعوى تكون الدولة أو مؤسساتها طرفا فیها اختصاصه في النظر في بناء علىالحامي الأول لها، 

لدستور من خلال لمخالفتها  حالدوره في التصدي للسلطة للقضاء الإداري یحفظ التاریخ  أن بالإضافة إلى

نیامین في قضیة ب 1933ماي  19الفرنسي الصادر بتاریخ  قرار مجلس الدولة ها،أشهر من عدة قرارات لعل 

رغم إدعاءات بوجود ، نیفیرسالاحترام لحریة التجمع من طرف رئیس بلدیة ضرورة  أقر بموجبهوالذي 

جب على رئیس البلدیة التوفیق بین ممارسة سلطاته الشرطیة ی"  :أنه جاء فیه  تهدیدات للنظام العام، حیث

وبالتالي لا یمكن أن یحظر عقد مؤتمر عام یحتمل أن یتسبب في اضطرابات، في ، مع احترام حریة التجمع

  .2."ةحین أن الحفاظ على النظام یمكن ضمانه من خلال تدابیر الشرط

حق والذي أقر بموجبه  ،1948فبرایر  10 فيالمصري صادر  مجلس الدولةل شهیر قراركذلك هناك        

  . 3الامتناع عن تطبیق القانون المخالف للدستور يف يالقاض

  قوق والحریات الأساسیةدور القاضي الإداري كحامي للح: المطلب الأول      

 مهمتهیكتسب القضاء الإداري ، لذلك 4لحقوق والحریات الأساسیة للسلطة القضائیةایعهد الدستور حمایة     

، غیر أن هذا الدور یلعبه القضاء هذه السلطةد فروع الحریات الأساسیة من خلال كونه أحكحامي للحقوق و 

التساؤل حول أیهما ذا أولویة لدى  یثیروهو ما  ،مال الإدارةكجهة رقابة على أع وظیفتهالإداري إلى جانب 

وصف یستحق أن یما قد ینشأ نوع من التنافس حول أیهما ك، ؟القاضي الإداري هل حمایة الحریات أم الرقابة

  .؟القاضي الإداري به،  هل وظیفته أم مهمته

  

  

  

  

                                                           
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة ، المتضمن 25/02/2008المؤرخ في ، 08/09 رقم من القانون 800المادة   1

  .03، ص 23/04/2008، الصادرة في 21الرسمیة العدد
2 Contrôle des atteintes portées par le pouvoir de police à la liberté de réunion, décision de Conseil d'Etat, du 19 mai 1933, 
lien : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007636694/ 

  .19-18، مرجع سابق، ص عمر العبد االله، الرقابة على دستوریة القوانین  3
  .، مصدر سابق1958من الدستور الفرنسي لسنة  66، تقابلها المادة 2020ستوري لسنة دتعدیل المن ال 164المادة   4
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                      حریاتحقیقة لعب القاضي الإداري دور الحامي لل: الفرع الأول       

تثار عدة نقاشات حول حقیقة دور القاضي الإداري كحامي للحریات، حیث هناك من یرى أن الحامي      

مجلس (قرب القاضي الإداري لفي فرنسا مثلا یثار هذا النقاش نظرا  طبیعي للحریات هو القاضي العادي،ال

، وهي القانوني للسلطة التنفیذیة خلال عملیة سن القوانین من السلطة، من خلال لعبه دور المستشار) الدولة

لة من أ، وإن كان المشرع الفرنسي حاول حسم هذه المس1نفس الوضعیة بالنسبة لمجلس الدولة الجزائري 

  .20162من قانون العدالة الإداریة، المضافة بموجب تعدیل   L 131-2خلال المادة 

 حمایة الحقوق والحریات مهمةبیعهد  -بالخصوص ألمانیا- ى دول أخر  في ،وعلى العكس من ذلك     

من خلال اختصاصها في  ،للقضاء الدستوري ممثلا في المحكمة الدستوریة الاتحادیةالأساسیة كأصل عام 

كما ، 3النظر في الدعاوى التي یكون موضوعها انتهاك السلطات العامة لأحد الحقوق والحریات الأساسیة

 21 بتاریخمن خلال قانون المحكمة الإداریة الصادر دورا في حمایة الحریات ء الإداري للقضا  یمنح المشرع

  .19604ینایر 

الأصل أن القاضي الإداري هو الحامي للمشروعیة القانونیة من خلال اختصاصه في الرقابة على      

ینة أوجه عدم المشروعیة في أعمال الإدارة، وأن تدخله لحمایة الحریات یتم تحت هذه القبة، التي تخوله معا

الأعمال الإداریة المطعون فیها، بغض النظر عن كونها تشكل انتهاكا للحریات الأساسیة لبعض الأفراد، 

یشكل هذا التدخل غیر أن ذلك لا یمنع من تدخله في حالة وجود هذا النوع من الانتهاكات رغم إمكانیة أن 

                                                           
، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 30/05/1998المؤرخ في  98/01من القانون العضوي رقم  04المادة : أنظر  1

  .03، ص 01/06/1998، الصادرة في 37العدد وعمله، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة

 أعضاء یمارس": ، على أنه20/04/2016 في المؤرخ 2016- 483رقم القانونالمضافة بموجب  L .131-2تنص المادة  2 

.  الصدد هذا في مشروع شك أي تمنع بطریقة ویتصرفون واستقامة ونزاهة وحیادیة وكرامة تامة باستقلالیة وظائفهم الدولة مجلس

لا یمكنهم الادعاء دعما  .طابع عام یتعارض مع الاحتیاط الذي تفرضه علیهم وظائفهمیمتنعون عن أي عمل أو سلوك ذي 

  www.legifrance.gouv.fr: الموقع الالكتروني: ، للمزید أنظر".مجلس الدولة يعضویتهم ف ،لنشاط سیاسي
  .سابق مصدرمن القانون الأساسي لألمانیا،  93أ من المادة  4المادة   3
یمكن طلب إلغاء إجراء إداري  : "على أنه 21/01/1960الصادر في  الإداریة الألماني اكمن قانون المحم 42تنص المادة   4

ینص ما لم  .من خلال رفع دعوى) إجراء إلزامي(وكذلك الإدانة بإصدار إجراء إداري مرفوض أو محذوف ) دعوى اعتراض(

، ".حقوقه قد انتهكت بموجب إجراء إداري أو رفضه أو إغفاله قبل الدعوى إلا إذا أكد المدعي أنالقانون على خلاف ذلك، لا ت

مكن لأي شخص طبیعي أو اعتباري یدعي أن حقوقه قد انتهكت من خلال الحكم ی: "على أنه 47/2في حین تنص المادة 

الحكم القانوني القانوني أو تطبیقه أو أنه سیتم انتهاكها في المستقبل المنظور، وكذلك أي سلطة في غضون عام واحد من نشر 

الإداریة  اكمقانون المح". القانوني یجب أن یكون موجها ضد الشركة أو المؤسسة التي أصدرت الحكم . ، یمكنه تقدیم الطلب

  :لكترونيالرابط الا، Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)الألماني 
 https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/BJNR000170960.html 
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فبرایر  17الصادر بتاریخ  قرارهمجلس الدولة الفرنسي في تبناه  الرأي الذينص تشریعي، وهو ل ةخالفم

مجلس دوره كقاضي ال، والذي أكد بموجبه ة لاموت ضد وزیر الزراعة الفرنسي، في قضیة السید1950

، 1للحریات من خلال تدخله لحمایة الحق في اللجوء إلى القضاء رغم وجود نص تشریعي یستبعد هذا الحق

ممثلا في غرفته الإداریة في ) المحكمة العلیا حالیا(المجلس الأعلى الجزائري هتبناوهو نفس الموقف الذي 

) ولایة سطیف(، في قضیة فریق م ضد المجلس الشعبي لبلدیة بابور 30/01/1988قرارها الصادر بتاریخ 

ین، والقاضي بإلغاء قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء سطیف الرافض للدعوى المرفوعة أمامها من المعنی

بسب وجوب التظلم المسبق قبل رفع دعوى إلغاء القرارات الإداریة أمام القضاء الإداري، و المنصوص علیه 

من المبادئ المستقر علیها في القانون الإداري : " ، حیث جاء فیه أنه)القدیم(مكرر ق إ م  169المادة  في

مكرر ق إ م، باعتبار  169بمضمون المادة أنه لا مجال للتمسك في دعاوى التعدي التي تقوم بها الإدارة، 

أن الإدارة بتصرفها المادي اختارت موقفا بخصوص المسألة المتنازع علیها، ومن تم فإن القضاء بعدم قبول 

الدعوى لعدم وجود الطعن المسبق الرامیة إلى وضع حد للتعدي المرتكب على الطاعنین من طرف رئیس 

  .2."سیئا للقانون، ومتى كان كذلك ، استوجب إلغاء القرار المطعون فیه المجلس الشعبي البلدي، یعد تطبیقا

كحامي للحریات یتجسد من خلال رقابته لإجراءات الضبط  الإداريقد یرى البعض أن دور القاضي      

تعد سلطة الضبط الإداري من أقوى مظاهر السلطة العامة وأكثرها تقییدا لحریة الأفراد، لذلك الإداري، حیث 

فإن التعسف في استعمال هذه السلطة قد ینحرف بها عن هدفها الأساسي المتمثل في تنظیم الحریة إلى 

محاولة مصادرتها أو إلغائها، وهنا یظهر دور القضاء الإداري في وقف هذا الانحراف، وهو ما یؤدي إلى 

 القانون رجال إجماع رأي في": أنه 'تیتجن هنري بییر'وفي هذا یقول  وقف الانتهاك لحقوق وحریات الأفراد،

 تجاوز إلى اللجوء من الفردیة الحریات لضمان أفضل نظام یوجد لاأنه  العالم، أنحاء جمیع من والسیاسیین

الإداري  القاضي یمارسها التي الرقابة 'جیز غاستون' ، في حین وصف الأستاذ3"الدولة مجلس أمام السلطة

  .4"الحریات عن للدفاع العالم في وعملیة واقتصادیة فعالیة الأسلحة أكثر" ابأنه

یتدعم هذا الدور في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة كذلك بما یقره المشرع له من صلاحیات كما      

بموجب قرار الغرفة ف ،لقاضي الإداري الجزائريل أما بالنسبة للتدخل لوقف الانتهاكات في حالة الاستعجال،

                                                           
1 Conseil d'État, 17 février 1950, Ministre de l’agriculture c/ Dame Lamott,  site internet : www.conseil d’état .fr 

  .140، الجزائر، ص المؤسسة الجزائریة للطباعة، 1992لسنة  02، العدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا   2
3
 Richard Desgorces, Les armes du juge judiciaire dans la protection des libertés fondamentales : le point de vue de 

la doctrine, Revue générale du droit, lien : https://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-
content/uploads/coll_rennes_RGD201602.pdf 
4
 Jean-Marc Sauvé, Le Conseil d’Etat et la protection des droits fondamentaux, Intervention présenter devant 

Université de Nagoya, 27 octobre 2016, site internet du conseil d’état français, lien : https://www.conseil-
etat.fr/actualites/discours-et-interventions/le-conseil-d-etat-et-la-protection-des-droits-fondamentaux#_ftn29 
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إمكانیة ب قرارالإكحامي للحریات، من خلال  هدور  - بما لا یدع شك- أكد أكثر الإداریة بالمجلس الأعلى یت

أیضا قرار ثاني  هذا الدور الذي یؤكده مخالفة نص تشریعي لوقف الاعتداء على الحقوق والحریات الأساسیة،

یة وزیر السكن ضد ورثة السید في قض 2002نوفمبر  19صدر بتاریخ عن الغرفة الخامسة بنفس المجلس 

سكوت القانون عن إمكانیة المعارضة في قرار غیابي لوقف تنفیذ قرار إداري، یعد "والتي اعتبرت أن  ،أ.ش

، ء ویخلق وضعیة قانونیة غیر عادلةسهوا من المشرع و یتسبب في الإخلال بمبدأ المساواة أمام القضا

بالمعارضة أمام الغرفة  وبالتالي یتعین من القاضي الإداري تصحیحها من خلال السماح للطرف الطاعن

، حیث من خلال هذا القرار أقر المجلس حق تدخل القاضي الإداري لتصحیح الأوضاع الغیر 1..."الإداریة

والحریات وهو ما یجعل حمایة الحقوق ، المشرع  عن تناولها هىالتي س عادلة التي تمس بالحقوق الأساسیة

  .اتما ینصبه بحق كحامي للحریم، أولویة لهذا القاضي

قیة لمواجهة الانتهاكات المحتملة أهمیة توفر عنصر الأسب: الفرع الثاني    

  لحریات ل

في الدفاع عن  الأساسیةمهمته تكمن حیث  ،ضمانة ضد تجاوزات الإدارة القاضي الإداريیعتبر     

 ادیتجس الرقابة التي یمارسها على إجراءات الضبط الإداريتمثل  كماالمواطنین ضد التعسف الإداري، 

القاضي هذا تضمن الفعالیة في حمایة الحریات ما لم یملك أن ، لكن لا یمكن لحریاتلحامي ك تهشرعیل

    2القاضي الإداري في ألمانیا یتمیز عن أقرانه في باقي الدول تجعل والتيالأسبقیة لممارسة هذه المهمة، 

 یملك لى اختصاصه في الدعاوى الإداریةإضافة إ كحامي للحریات، حیث - بما فیها مجلس الدولة الفرنسي- 

من خلال اختصاصه في النظر في الدعاوى التي یكون موضوعها الأسبقیة  كذلك القاضي الإداري الألماني

  .3إمكانیة حدوث انتهاك مستقبلي للحقوق والحریات الأساسیة

اري حتى ولو بصفة لقاضي الإدلهذه الوسیلة غیر مخولة فإن  - على غرار فرنساو - في الجزائر أما   

 الانتهاكاتلقاضي الإداري إمكانیة التدخل لوقف التي تمنح ا، م إ ج ق إ  920المادة  بموجب استعجالیة

                                                           
1 ، بتاریخ أ.یة وزیر السكن ضد ورثة السید ش، قض13167 قرار صادر عن الغرفة الخامسة بمجلس الدولة رقم  

  : ، الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة، الموقع الالكتروني لوزارة العدل، الرابط19/11/2002
https://droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/affichedecision.php?id=92 

أمر ، في ألمانیا للقاضي الإداري إمكانیة إصدار 21/01/1960من قانون المحاكم الإداریة الصادر في  123تعطي المادة   2

  . توفر عنصر الاستعجال بشكل جدي، إذا فیما یتعلق بموضوع النزاع، حتى قبل رفع الدعوى مؤقت
3  Richard Desgorces, ibid. 
     Voir aussi : Joël Andriantsimbazovina, La protection des libertés, fondement de la compétence du juge 
administratif ?, Revue générale du droit. Chronique de droit des libertés, 2019, p 3, lien : 
https://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/ER_2019_ANDRIANZIMBAZOVINA.pdf  
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المستقبل (الانتهاك مؤكدا أو على وشك الوقوع المشرع أن یكون ، حیث یشترط 1الأساسیةالحریات  الالتي تط

یأتي بعد تحقق  في هذه الحالة لهذا القاضي، لأن تدخله، وهو ما لا یمكن اعتباره أسبقیة ممنوحة ) القریب

  .المساس بالحریات ولیس بناء على خطر مستقبلي محتمل الوقوع

في الدستور من خلال الضوابط  أساسالأسبقیة في مواجهات الانتهاكات لحقوق الإنسان ل هذا وقد نجد     

حیث یشترط أن لا یؤدي التنظیم إلى  ،ل تدخله لتنظیم الحریاتاالتي یضعها المؤسس أمام المشرع ح

، 2للأفراد أو التقلیل أو مصادرة الحریات عبر الإنقاص منها أو جعل ممارستها مرهقة، المساس بجوهر الحق

للحقوق  ا مستقبلیاتهدیدیشكل  یكون مخالفا لأحكام وروح الدستور، لأنه لذلك أي قانون یؤدي إلى ذلك

الرقابة الدستوریة لا یشترط أن یكون المساس بحقوق الإنسان وحریاته في مجال  وبالتالي فإن ،والحریات

محققا فعلا، بل یكفي أن تتوفر إمكانیة تحققه مستقبلا، ولعل هذا ما یمیزها على الرقابة القضائیة، بغض 

لأسبقیة ه المشرع الألماني نحو إقرار ال أو بعد صدور القانون، لهذا اتجاالنظر إن كانت الرقابة الدستوریة قب

في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة كان تأثرا وترجمة منه لهذا النوع من الرقابة، لكن في نفس الوقت لا 

یمكن لنا أن نعتبر ذلك شذوذا عن مفهوم وطبیعة الرقابة القضائیة، وإنما یعتبر ذلك بمثابة خطوة للأمام في 

  . تفعیل هذه الرقابة في مجال حقوق الإنسان وحریاته

لا یكون المساس بالحقوق والحریات  كذلك أنالأسبقیة في حمایة حقوق الإنسان وحریاته  تفرض     

، إنما یكفي أن یكون الانتهاك ممكنا أو محتملا بغض النظر عن فقط  الأساسیة ناتجا عن عمل غیر مشروع

وهو ما لا توفره المادة ، همصدر وعیة مشر عدم مشروعیة العمل الذي یؤدي إلیه، فالعبرة بالتهدید لا بمدى 

حیث یشترط المشرع لوقف الانتهاك للحریات الأساسیة أن یكون ناتجا عن عمل ، من ق إ ج م إ  919

  . 3مشكوك في مشروعیته

من ق إ ج م إ ، یمكن أن نستخلص بعض  940و  939لكن رغم ذلك، وعبر استقراءنا لنص المادتین     

وحریاته من خلال السلطات الممنوحة لقاضي الاستعجال لإثبات مظاهر الأسبقیة لحمایة حقوق الإنسان 

حالة أو اتخاذ تدابیر للتحقیق، رغم عدم وجود قرار إداري، وهي الآلیة التي یمكن الاستناد علیها لإثبات توفر 

  . الظروف والوقائع لإمكانیة تشكل خطر مستقبلي على بعض الحقوق والحریات الأساسیة

                                                           
  .، مصدر سابققانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المتضمن 25/02/2008المؤرخ في ، 08/09 رقم القانون  1
ة ،الموقع الالكتروني لمكتب 07/05/1988جلسة  ،7 ةیقضائ سنةلا 44 ،رقم ةیقض المصریة،  ایالعل ةیالدستور  لمحكمةلحكم   2

  .حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، مرجع سابق
عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو  : "من ق إ ج م إ أنه  919تنص المادة   3

تبرر جزئي، یجوز لقاضي الاستعجال، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار معینة منه متى كانت ظروف الاستعجال 

  "..القرار  ذلك، ومتى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة
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ممكنة في إطار المسؤولیة  تسبب فیها العمل الإداري المشروعن الأضرار التي قد یالمسؤولیة عتكون     

ویجعله أساسا  الجزائرالقضاء الإداري في یأخذ به ، وهو مفهوم )على أساس المخاطر(بدون خطأ 

إلغاء القرار أو طلب وقف تنفیذه، ویرجع ذلك لكون الإلغاء  لطلب الكنه لا یبني علیه أساس ،1للتعویض

لأن ذلك  ،قوبة تلحق القرارات المعیبة بعیب عدم المشروعیة، حیث لا یمكن للقضاء إلغاء قرار مشروعع

لقرارات الإداریة السلیمة إذا أكسبت حقوقا للأفراد لا ا"استعمال السلطة، كما أن  وتعسف فيتعدي منه  بمثابة

  .2"یجوز للإدارة سحبها یمكن ولا

التي  الحالة وهي ،القرارات المشروعة حصانتها وبالتالي یمكن طلب إلغائهاهذا و هناك حالة تفقد فیها      

الة الظروف الاستثنائیة، ح ونخص بالذكرعیته، و شر مدى مر القرار مما یؤثر على إصداظروف فیها تغیر ت

یعتبر مشروعا بسبب مقتضیات المصلحة العامة  هلكنالحریات بعض یقید  أو تنظیم قرارصدر حیث قد ی

تزول المشروعیة الاستثنائیة التي  العودة للظروف العادیةغیر أنه بزوال هذه الحالة و یة الظرف، وخصوص

مدى جواز طلب إلغاء هذا القرار أو إبطال  حول هذا القرار أو التنظیم، لذلك قد یثار التساؤل كان یحوزها

  .؟هذه التنظیم

وف التي أملتها قد زالت وصارت غیر موجودة ولا القوانین لا تسقط فعالیتها لواقع أن الظر "الأصل أن      

، وهو ما معناه أن إلغاء القوانین والتنظیمات 3"یكون الإلغاء إلا عندما یتعارض تنفیذها مع أحكام قانون جدید

مع أحكام قانون لاحق،  هتعارضضمنیا بأو  ،وإنما یجب أن یكون صریحا ،لا یكون بتغیر ظروف إصداره

لا  بمجرد العودة للظروف العادیةالتي  وستثنائیة في الفترة الا ةالمتخذ لتنظیماتبة لوهو نفس الحال بالنس

إبطال الإجراءات التنظیمیة المتخذة في الفترة "أن لكون ، یمكن إلغاؤها وإنما فقط تتوقف عن التطبیق

، 4"قف عن التطبیقیجب أن تتو  ، وإنما یجعلها فقط غیر مشروعة، ومن ثمهیولد من تلقاء نفس الاستثنائیة لا

 .لقرارات الفردیة المتخذة بناء على هذه الإجراءات فتكون غیر مشروعة ویمكن إلغاؤهال بالنسبة أما

  

                                                           
، 61941، ملف رقم 03/06/1988قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ  :أنظر على سبیل المثال لا الحصر  1

، 1992لسنة  01لة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد استئناف وزیر التربیة الوطنیة في قضیة م ع ضد شركة سونلغاز، المج

  . 125، الجزائر ، ص المؤسسة الجزائریة للطباعة
 ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ،أثر تغیر الظروف القانونیة والواقعیة في القرارات الإداریة ،إسماعیلأحمد   2

  .11ص  ،2004، العدد الأول ،20المجلد 
ع .ح.خ(ضد ) س.ش(، قضیة 41864، ملف رقم 16/02/1987، صادر بتاریخ بالمجلس الأعلى الاجتماعیةر الغرفة قرا  3

  .112، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،ص 1992لسنة  4، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد )م.ق. و
4
  CE. 7 janvier 1955 ,Andriamisera, site internet : www.conseil- d’état .fr  
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  لحریات الأساسیةحمایة االقاضي الإداري ل أسلحة :المطلب الثاني         

أو أعمال مادیة والتي قد یقع نطاق رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة سواء كانت قرارات إداریة      

الضبط  إجراءات رقابته علىممارسة  أثناءخاصة حیث یبرز دوره ینتج عنها تعدي على الحقوق والحریات، 

 مواجهة الانتهاكات علىفي  الإداري، من خلال هذا المطلب سنحاول اكتشاف مدى فعالیة القاضي الإداري

من  محاولة المضرور الاستفادة وكذا خلال ،ط الإداريرقابته على إجراءات الضب أثناء الأساسیة الحریات

لحمایة  الفعالیة ق إ ج م إ مدى توفیر بخصوصالتساؤل  هاالتي یثار حول ةقاضي الاستعجالیتال إجراءات

تعني بالضرورة  القانون عند اللجوء للقضاء الاستعجاليهذا التي یضمنها  ؟ وهل سرعة الفصلالحریات

   .ات؟الفعالیة في مجال الحری

  كضمان للحمایة ةالإدار  أعمالعلى  القضائیة الرقابة : الفرع الأول     

وسواء كانت هذه  ،نشاط الإدارة في علاقتها مع الغیر أساسا على إصدار القرارات الإداریةیرتكز      

ا الإدارة الضبط الإداري التي تستهدف من خلالهالقرارات بهدف تنظیم حقوق الأفراد، أو في إطار إجراءات 

ق إ ج م إ للقاضي  منح المشرع الجزائري من خلال ولقدتقیید الحریات، فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري، 

تمس بحقوق التي قد تصدر عن السلطة العامة و عدة سلطات لمواجهة الإجراءات الغیر مشروعة  الإداري

سلطة التدخل و  ،ت الإداریة غیر المشروعةالأشخاص وحریاتهم، وأبرز هذه السلطات هي سلطة إلغاء القرارا

  .القرارات الإداریةتنفیذ لوقف 

بالنظر لكون مهنة البحث في الجزائر وظیفة عمومیة بالمقام الأول، یعتبر بموجبها الباحث موظفا عاما    

والبحث وزارة التعلیم العالي  التي بدورها تخضع للقانون العام، تحت وصایة العمومیة تابعا لمؤسسة البحث

تبعیة مؤسسات البحث العمومیة  بناء على في الجزائر على مجال البحث العلمي الشرعي الوصي ،العلمي

عتبارها الجهة المانحة لرخص النشاط بالنسبة أو بالنظر لا، ...)جامعات، مراكز بحث، وكالات(لها 

الأخرى من لف القطاعات مختبعلاقتها مع أنشطة البحث العلمي من خلال  وأ، 1لمؤسسات البحث الخاصة

  .خلال اللجان القطاعیة، وهو ما یعطي للقضاء الإداري دورا مهما في إطفاء حمایة لحریة الباحث العلمیة

 ،1990أبریل  21المؤرخ في  90/11 رقمقانون لالباحث لأن هناك حالات یخضع فیها مع العلم      

   ،نشاطه داخل المؤسسات الاقتصادیة مارس فیهاوهي الحالات التي ی ،2المعدل ،المتعلق بعلاقات العمل

                                                           

جریدة ال ،والبحث العلمي التعلیم العالي ، یحدد صلاحیات وزیر01/2013/ 30 مؤرخ في، ال13/77 تنفیذي رقمالمرسوم ال 1 

  .04، ص 06/02/2013، الصادرة في 08العدد رسمیة ال
  .562، ص25/04/1990، الصادرة في 17الجریدة الرسمیة العدد   2
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القانون والنصوص المرتبطة به، والتي تخضع لرقابة علاقة عمل تؤطرها نصوص هذا  هاتربطه ب أین

  .، لذلك سیتم التركیز أكثر على علاقة الباحث بمؤسسة البحث العمومیةالقضاء الاجتماعي

  ثرها على حمایة الحریاتسلطة إلغاء القرارات الإداریة وأ: أولا       

لصیانة مبدأ  ةالفعال ةالعملی إحدى الطرق - أیضاأو دعوى تجاوز السلطة كما تسمى - دعوى الإلغاء     

رد السلطة الإداریة إلى حدود المشروعیة إن هي ب للأشخاص تسمحوسیلة قضائیة أهم  المشروعیة، و

قرارات الإداریة أولى الوسائل التي وضعها المشرع دعوى التي تستهدف إلغاء الهذه ال تمثللذلك  ،1تهاتجاوز 

بالأساس  غیر مصممة هذه الدعوى تللمتقاضي لمواجهة الانتهاكات الماسة بحقوقه وحریاته، وحتى وإن كان

كما أن موضوعها یشمل مدى  ،الانتهاكولیس منصب حول القرارات الإداریة لهذه الغایة، كون أن محلها 

إلا أنه قد ینتج عنها كذلك وقف بعض الانتهاكات خاصة في  مشروعیة ولیس الحریات،احترام الإدارة لمبدأ ال

ومن الأمثلة التي قدمت فیه دعوى الإلغاء حمایة لحقوق مكتسبة، قرار الغرفة الإداریة  ،حالة التعدي

ة لحقوق الذي أقرت بموجبه أن منازعة إحدى المصالح الإداری 24/02/1990بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

معترف بها من طرف مصلحة أخرى یعد تجاوزا للسلطة، وبالتالي أي قرار یصدر في هذا الشأن یستوجب 

  .لحمایة هذه الحقوق في هذه الحالة ، حیث تم اللجوء إلى دعوى الإلغاء2إبطاله

ن أهم الوسائل تبقى م ، إلا أنهاالاستعجال بدعوى البطء الذي تتمیز به إجراءات هذه الدعوى مقارنة رغم    

مهما  ه، لأنأهم أسبابهاالتي تساهم في وقف الانتهاكات بصفة نهائیة من خلال استهدافها إبطال القانونیة 

ینتهي أثرها بالفصل  ،بلغت فعالیة إجراءات الاستعجال في وقف الانتهاكات فإنها تبقى مجرد تدابیر مؤقتة

  .3شروعیة القرار الإداريفي موضوع الدعوى الأصلیة الهادفة إلى إقرار عدم م

الذي ینتهك حقوقه وحریاته،  توفر دعوى الإلغاء للمتقاضي إمكانیة إثبات عدم مشروعیة القرار الإداري    

من خلال التعمق أكثر في  تأكد من صحة إدعاءات صاحب الدعوىكما تعطي للقاضي الإداري فرصة لل

عدم مشروعیة مسبب ما لا یدعو للشك یة تثبت بلى وقائع وقرائن قانون، وإصدار حكمه بناء عضوعهامو 

في الخطیر الانتهاكات، لذلك تتطلب هذه الدعوى جهدا من المتقاضي، وكفاءة من القاضي، نظرا لأثرها 

  . إمكانیة إبطال عمل إداري قد یكون ترتب عنه حقوقا للغیر

                                                           
دراسة تحلیلیة مقارنة للسلطة التقدیریة للإدارة في إصدار  للإدارة،قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة  ،سامي جمال الدین  1

  .07، ص1992 مصر، ات الإداریة والرقابة القضائیة علیها، دار النهضة العربیة، القاهرة،القرار 
، 1995لسنة  02، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد )والي ولایة البلیدة( ضد ) ب-ب(، قضیة 62755ملف رقم   2

  .153، المرجع نفسه، ص 14/05/1995القرار الصادر في : ، أنظر أیضا146للطباعة الشعبیة للجیش، ص 
  .سابق مصدرق إ ج م إ، ، 919المادة   3



~ 329 ~ 
 

استخدام وهو ما یمنح إمكانیة  ،إلغائه تستوجب طلبأوجه عدم مشروعیة القرار الإداري التي  قد تتعد    

، 1عن ارتكاب المزید من الانتهاكاتالإدارة قد یثني دعوى تجاوز السلطة لحمایة الحریات، كما أن الإلغاء 

رغم القصور الذي تتمیز به هذه الدعوى في مجال الحریات، إلا أن آثارها قد تشكل حصانة مستقبلیة و لذلك 

ك كون أن الإدارة تتمسك دائما بامتیازات السلطة العامة، لكن علمها لحریات، بالطبع لا یمكن الجزم بذلل

 . المسبق في إمكانیة إبطال إجراءاتها المتخذة قد یجعلها تتأنى قبل اللجوء إلیها

والتناسب مع الهدف المنشود، لهذا فدور القاضي  ،یخضع كل إجراء إداري لوجوب مراعاة مبدأ الضرورة    

ما یجعل هذه الرقابة تشمل ظروف صدور القرار هو ، و 2رقابة ملائمة ورقابة تناسب الإداري قد ینحصر بین

إمكانیة وجود انتهاك  والتي قد یكون من بینها ته، أما بالنسبة للآثار التي قد تنتج عنهالإداري وكذا متطلبا

لتالي مدى احترام ، وباللحریات، فإن دور القاضي في دعوى الإلغاء هو تفحص مدى مشروعیة القرار الإداري

    . الإدارة للقانون، بغض النظر عن ما قد ینتج عن ذلك من أعمال غیر مشروعة

إن إضفاء صفة الموظف العمومي على الباحث، واعتبار البحث العلمي خدمة عمومیة، یؤدي إلى     

تساهم البیروقراطیة إصباغ الطابع الإداري على عملیة تنظیم نشاط البحث، وبالإضافة إلى تعقیداته العلمیة 

، في نسق عكسي لما لهذا النشاطلقرارات الإداریة، في تعقید أكثر لالإداریة وما تتضمنه من عملیات إصدار 

الباحث، وما یدعم هذا التعقید هو أن إصدار القرارات الإداریة یتطلب  لعملیستوجبه من إضفاء مرونة أكبر 

 تحتمل، في حین أن طبیعة نشاط البحث العلمي قد 3قة بالواقعقانونیة لا اعتبارات متعل أسساستنادها على 

  . القانون مع محاولة تكییفها بالمقام الأول ومن ثم العكس أي الاستناد على الاعتبارات الواقعیة

                                                           
صدر قرار قضائي فصلا في طعن من أجل تجاوز السلطة ونطق ببطلان جزئي أو كلي للقرار الإداري، " متى هكما أن  1

نفس الأطراف وینصب  اكتسب الحجیة المطلقة للشيء المقضي فیه، فإنه یتعین على الإدارة تجنب اتخاذ بعده قرار آخر یتناول

، ملف رقم 21/12/1985، قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، صادر بتاریخ "على نفس المحل ویقوم على نفس الأسباب

، مطبعة أمزیان، الجزائر  1989لسنة  3، المجلة القضائیة العدد  )وزیر الداخلیة وآخرون(ضد ) ع ب(، قضیة 43308

  .205العاصمة ، ص 
، قضت المحكمة - ضد الظریف المهدیةرئیس بلدیة -  26856في القضیة رقم  23/05/2009ها الصادر بتاریخ في قرار  2

حریات العامة لرسة ااا بممهرانتقبحكم اكتسائها صبغة استثنائیة لا الإدارير الضبط یحیث أن تداب و" :على أنهالإداریة بتونس 

متى تبني  شرعیتهابعدم  والتصریح اتخاذهابمناسبة  الضرورةتوفر ركن  التثبت من علىالتي تقوم  الملائمةرقابة  إلى تخضع

خالد الماجري، ضوابط الحقوق والحریات، مرجع : نظرأ، ". .ل بالنظام العامخلالإخاطر ام لمواجهة ضروریةأهنا مل تكن 

   .56-55سابق، ص
3 ضد ) ي.ب.و(، قضیة 56705ف رقم مل ،22/10/1988، الصادر بتاریخ الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى قرار  

، لوطني للأشغال التربویة، الجزائر، الدیوان ا1992لسنة  03، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد)م.م.د.ب، و، و.س.و.و(

  .143ص 
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في إطار ، لاسیما أو محل عدة قرارات إداریة احث هدففي علاقته مع مؤسسة البحث، قد یكون البا     

أو حتى  ،تحسین المستوى ، النقل،الترسیم، أو الترقیة ي، سواء ما تعلق منها بالتعیین وتسییر مساره المهن

، الذي قد تلجأ هو قرار العزلخلال مساره المهني ولعل أخطر قرار إداري قد یتعرض له الباحث  التأدیب،

الموظف  یمنحنه لا أفي  وتكمن خطورة هذا الإجراء، 1حالة إهمال المنصب كإجراء عقابي بسببإلیه الإدارة 

إنهاء علاقة أن  إضافة إلى ،2)، الاستشارة المسبقة للجنة المتساویة الأعضاءحق الدفاع(حمایة قانونیة  ةأی

   .3بصفة نهائیةالوظیفة العمومیة  الانتساب مرة ثانیة لقطاعمن یحرم الموظف المعزول  بسبب العزل العمل

 قبل إصدارهب من الإدارة اتخاذها و لاءات الإداریة التي مطة من الإجر قرار العزل هو تتویج لمجموع     

إغفالها قد لذلك فإن  ،اجوهری اطابعأصبغ علیها إلا أن المشرع  ،له بمثابة أعمال تحضیریة والتي تعتبر

تخلي عن الأن سبب من التأكد  مراعاتها،الإدارة ات التي على جراءالإ بین، ومن یؤدي إلى إبطال قرار العزل

 مع، للموظف الموجود في حالة إهمال المنصب نتوجیه اعذاریوجوب و لا یرجع إلى القوة القاهرة،  المنصب

  .قرار العزل قبل إصدار لآجال المقررةا ماحترا

لذلك تمثل دعوى تجاوز السلطة طوق نجاة بالنسبة للموظف المعزول، یمكن أن یلجأ إلیها لإبطال هذا      

  .في مؤسسات البحث العمومیة مرة ثانیة ث من مزاولة نشاطهالذي قد یحرم الباحو ، 4القرار

قرار ال هذه الحالة یكون، وفي 5نتیجة عقوبة جنائیة كذلك وتجدر الإشارة إلى أن قرار العزل قد یكون هذا     

إداریا، وعلیه لا یمكن أن یكون محل طعن قرارا تنفیذا لحكم قضائي ولیس  بعزله موظفالالصادر في حق 

في حكمها ) مصر(قضت به محكمة القضاء الإداري بالإسكندریة  الرأي الذيوهو  قضاء الإداري،أمام ال

                                                           
، یحدد كیفیات عزل موظف بسبب إهمال المنصب، مصدر 02/11/2017، المؤرخ في 17/321 رقم المرسوم التنفیذي  1

  .سابق
س، و، .و.و(ضد ) ح م(، قضیة 58006،  ملف رقم 05/11/1988الصادر بتاریخ ، الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى قرار  2

  .139، ص لوطني للأشغال التربویة، الجزائر، الدیوان ا1992لسنة  03، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد)ص ع

 مصدرللوظیفة العمومیة،  العام المتضمن القانون الأساسي 15/07/2006 المؤرخ في 06/03من الأمر رقم  185المادة   3

  .سابق
، قضیة مدیریة التربیة لولایة بجایة ضد  001188،  ملف رقم 12/03/2001قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ  : أنظر  4

  .آیت و ن د، غیر منشور
المعدل  المتضمن قانون العقوبات، ،08/06/1966خ في المؤر  66/156من الأمر رقم  01الفقرة  01مكرر  09المادة   5

  .702، ص 11/06/1966، الصادر في 49 والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد
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أن الإدارة لا تملك في هذه الحالة السلطة التقدیریة ب هاحكمحیث عللت ، 2013یولیو  21الصادر بتاریخ 

  .   1تنفیذه اوإنما یجب علیه ،اتجاه الحكم

  سلطة توجیه الأوامر: ثانیا       

طلب صادر عن القاضي إلى أحد أطراف النزاع باتخاذ سلوك " على أنهL’injonction لأمریعرف ا     

توجیه  تخولهوبالنسبة للقاضي الإداري سلطة إصدار الأوامر  ،2"معین، وذلك بإنجاز عمل أو الامتناع عنه

  .هذه الطلبات للإدارة

تین، في البدایة ساد الاقتناع لدى الفقه والقضاء بمرحل القاضي الإداري أوامر للإدارة مرتوجیه إجراء     

قاضي الإلغاء لا یستطیع أن یوجه الأوامر إلى : " على نفي هذه السلطة، حیث رأى الأستاذ هوریو أن

خاصا بها، وهو یعاقبها بإلغاء قراراتها إذا خرقت ) قاضي تأدیب (الإدارة، وذلك لأن هذا القاضي یعد

، ورغم هذه المواقف احتفظ 4في عدة قرارات لذي عبر عنه مجلس الدولة الفرنسي، وهو الرأي ا3."المشروعیة

القاضي الإداري ببعض الحالات التي أعطى فیها له المشرع إمكانیة توجیه بعض الأوامر كتلك التي یوجهها 

    .في إطار وقف التنفیذ ، أو..)تقدیم وثائق إثبات(إجراءات الدعوى مباشرة أثناء

لینتقل من الحظر  1995فیفري  08 المؤرخ 95/125رقم  قف في فرنسا بعض صدور القانونتغیر المو     

القانوني  إلى الإباحة، كضمان لتنفیذ أحكام القضاء من طرف الإدارة وتكیفا مع التطور في نظرة الفقه

  ،5عمال الإدارةبسط رقابة القضاء على أ في طریقتها فيا ، في هذا الشأن، وأسوة بدول أخرى كألمانی الإداري

                                                           
: طلاعتاریخ الا ،www.almasryalyoum.com: ، الموقع الالكتروني21/07/2013: ، تاریخ النشر"المصري الیوم"جریدة   1

12/12/2020. 
، العدد الثاني، 20المجلد  ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیةمهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي،   2

  .187، ص 2004
  .المرجعنفس   3

 بتنفیذ المشرع قبل من مرتبطة خاصة هیئة إلى أو الإدارة إلى الأوامر توجیه على القدرة لدیه لیس أنه الدولة مجلس اعتبر"  4

 هذه تستفید. العامة السلطة صلاحیات ممارسة إطار في الهیئة هذه تتخذه قرار یتعلق نزاع حدوث حالة في إداریة عامة خدمة

، أنظر التعلیق على "الإدارة في الإداري القاضي به یعترف امتیاز من ، الحالي الوقت في الأقل على الخاصة، المجموعات

  : ، الرابط الإلكتروني، قضیة السید إیلي بیبیر1984ماي  11 الصادر بتاریخ دولةمجلس القرار 
https://www.ipeut.com/droit/droit-administratif/les-actes-administratifs63286.php 

واقف للقرار محل ال الإدارة، إذ وضع مبدأ الأثر البیر من آثار بسط رقابة القضاء على أعمإلى حد ك الألماني المشرع فعل  5

 -باستثناء بعض الحالات الخاصة -جراءات اللاحقة على اتخاذ القراربالنسبة للإ اخصوص الإلغاءفور رفع دعوى  الدعوى

للاعتراضات وإجراءات الإلغاء : "على أنه ،1960/ 21/01المحاكم الإداریة الصادر بتاریخ  قانون من 80حیث نصت المادة 

= كما  ،"الإجراءات الإداریة ذات الأثر المزدوج  اة وكذسماالحى الإجراءات الإداریة القانونیة عل ایضوینطبق هذا أ ،أثر إیقافي
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  .1إیطالیا كذا و 

المشرع الجزائري من خلال إصدار قانون جدید یتعلق بالإجراءات المدنیة  سارالنهج هذا وعلى نفس      

ري إمكانیة توجیه أوامر للإدارة، كما أعطاه إمكانیة النطق بالغرامة والذي منح بموجبه للقاضي الإدا ،والإداریة

  .2على تنفیذ أحكام القضاءالتهدیدیة لإجبار الإدارة 

هو وقف التنفیذ،  هإلغاءقبل النظر في إمكانیة  ولعل أهم أمر یصدره القاضي في مواجهة القرار الإداري    

، لهذا فإن وقف التنفیذ یعتبر وسیلة للمتقاضي 4أو بموجب أمر استعجالي ،3بناء على دعوى مستقلة سواء

ینتج عنها ضرر یصعب  ویسببها تنفیذ القرار الإداري، قد  لوقف الأخطار التي اللجوء إلیهایمكن له 

، ومن بین هذه الشروط 6، ورخصة للقاضي یمكن له الحكم بها إذا توافرت الشروط القانونیة المطلوبة5تداركه

إذا  إداريقرار یة المختصة أن تأمر بوقف تنفیذ یجوز للجهة القضائ لاعنصر الجدیة، حیث  هاالواجب توافر 

، وهو الاتجاه 7إصلاحهایصعب قد حتى وإن ترتب على تنفیذ القرار نتائج  ،لذلك الجدیة الأسبابفر لم تتوا

عندما یظهر : " التي تنص على أنه، ق إ ج إمن  835المادة  من 2الذي یمكن استنباطه من الفقرة 

                                                                                                                                                                                           

فرض غرامة تهدیدیة لاسیما لإجبار الأطراف على حضور ة إمكانی من نفس القانون 95من خلال المادة  منح القاضي=

  :لكترونيالجلسات، أنظر قانون المحاكم الإداریة الألمانیة، الرابط الإ
  https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/BJNR000170960.html 

م قضائي إذ أعطى للمستفید من حك ،شدید الفعالیة لضمان تنفیذ أحكامه خصوصا ولة الإیطالي منهجامجلس الدوضع   1

والذي یتضمن  Jugement d’Obtempération م خاص یدعى الحكم بالإذعانالإداري على حكاء إداري حق الحصول من القض

مهند نوح مرجع : ، للمزید حول هذا الموضوع أنظر."ائج القانونیة والعملیة المتعلقة بالبت بالدعوى الأصلیةالأمر بكل النت

  .215 سابق، ص

  .ق إ ج م إ  ، 981و 980المادتین   2
، المرجع نفسه،  914 -911 وادداریة، والمبالنسبة لطلب وقف التنفیذ أمام المحاكم الإ ، نفس المرجع، 837- 833المواد   3

  .بالنسبة لطلب وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة
 .، المصدر أعلاه 921، 919المادتین   4
، قضیة 14/02/2011المؤرخ في  067345قرار مجلس الدولة رقم : أنظر أیضا. ، المصدر نفسه 913، 912المادتین   5

  .ویرة، غیر منشورضد مدیریة التربیة لولایة الب) ج.ب(
  .373، ص 2002 ، مصر،الكتاب الثاني، دار النهضة العربیة، القاهرة ،محمد عبد اللطیف محمد، قانون القضاء الإداري  6
قرار : رفض مجلس الدولة الفرنسي العدید من دعاوى وقف التنفیذ لعدم توافر عنصر جدیة الأسباب، ومن هذه الأحكام  7

  لا یمكن اعتبار الطعن في تناسب العقوبة "أین رأى أنه  ،"...ordonnance du 25 août 2017, M. B"مجلس الدولة في قضیة

وبالتالي قضى برفض طلب وقف التنفیذ، للإطلاع " مع الوقائع وفي ضوء ظروف القضیة في المرحلة الانتقالیة بمثابة دفع جاد

-https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions :الرابط الالكترونيعلى القرار على 

importantes/conseil-d-etat-ordonnance-du-25-aout-2017-m.-b  

  : ، الرابط الالكتروني11/06/2020الصادر بتاریخ  قرار المجلس بخصوص توقیف بطولة كرة القدم للهواة :أنظر أیضا
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-11-
juin-2020-championnats-de-football-amateurs  
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ات مؤكد، یجوز من عریضة افتتاح الدعوى ومن طلبات وقف التنفیذ أن رفض هذه الطلب الإداریةللمحكمة 

 30بتاریخ  صدر عبر مجلس الدولة الجزائري عن ذلك في قرار له و، 1."الفصل في الطلب دون تحقیق

حیث أن وقف التنفیذ ینبغي أن : " خ ضد مدیریة الضرائب لولایة عنابة، بقوله.، في قضیة د2002أفریل 

  .2..."ائي في النزاعیؤسس على أوجه جدیة من شأنها أن تحدث شكوكا فیما یخص الفصل النه

صات مذكراتهم لاحاول بعض مفوضي الحكومة لدى مجلس الدولة الفرنسي أن یوضحوا في خوقد      

السبب الجدي لیس هو السبب "إن: السبب الجدي، بقولهم الأحكام، تعریفالمرفوعة للمجلس بصدد بعض 

وإنما هو السبب الذي یجعل  ،  ( manifestement fondé) ولیس هو السبب الثابت (fantaisiste) الوهمي

 les) الإلغاءالفرص القویة في  الأوليالفحص  خلالمحتمل الوقوع، أو هو الذي یعطي للدعوى من  الإلغاء

plus solides chances de succès) "3 والتي، وهو نفس الاتجاه الذي تبناه فقه المحكمة الإداریة العلیا بمصر 

فیذ القرار الإداري هو توافر ركنین أساسین أولهما ركن الجدیة ومؤداه أن یبنى مناط الحكم بوقف تن : "رأت أن

الطلب على أسباب یرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فیه ودون التقصي 

العمیق في عناصر الموضوع أو التغلغل في تحقیق الوقائع التي یتكون منها على نحو یقتضي الفصل 

أحكام قاطعة أو یقتضي الحال تقاریر من أهل الخبرة في مسائل أولیة لازمة لثبوت وقائع الموضوع أو ب

، كما اعتبرت المحكمة أنه من بین القرائن التي تكفي لإثبات السبب الجدي في دعوى وقف 4."...تكییفها

داولت خلالها الدعوى ولم تقدم على أقوال المدعي على امتداد تسع جلسات ت عدم رد الجهة الإداریة"التنفیذ 

تقاعس الجهة الإداریة على  أنالمحكمة  حیث رأت ،"أي مستند یدحض ما ذكره المدعي في صحیفة دعواه

 .5بمثابة سبب جدي لشرعیة إدعاءاته  المدةالرد على الدعوى طوال هذه 

                                                           
أطروحة مقدمه لنیل شهادة دكتوراه علوم في فائزة جروني، طبیعة وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،   1

، 2011-2010: السنة الجامعیة، كرة بس ،یضرجامعة محمد خ، وق والعلوم السیاسیة كلیة الحق، قانون عامالحقوق تخصص 

  .93ص 
، طباعة والنشر والتوزیع، الجزائرلحسین بن شیخ أث ملویا، رسالة في الاستعجالات الإداریة، الجزء الثاني، دار هومة لل  2

  .261، ص 2016
  .204، ص سابقمرجع  ،موسى مصطفى شحادة 3
مجموعة المبادئ  ،20/12/1992جلسة  ،القضائیة 34لسنة  1356الطعن رقم  حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في 4

 ص ،الجزء الأول ، المكتب الفني لمجلس الدولة المصري،السنة الثامنة والثلاثون القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا

  .05/01/2021: تاریخ الاطلاع ، http://www.laweg.net:  ي بوابة مصر للقانون والقضاء، الموقع الإلكترون334
  .نفس المرجع  5
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، 1شروعیته من الظاهریتضح لنا أن جدیة الأسباب تتعلق أساسا بالقرار وبمدى م ،من خلال كل هذا    

حیث كیفت محكمة القضاء الإداري  ،2الإلغاءمشتقة من سلطة  الإداریةوقف تنفیذ القرارات وهذا لأن سلطة 

 یتطلب ،  لذلك3"إلغاء مؤقت للقرار المطعون فیه"المصریة الحكم بوقف تنفیذ القرارات الإداریة بأنه بمثابة 

، حتى یمكنه الوقوف على توفر الواسعة متلاك السلطة التقدیریةمن القاضي الكفاءة وا النظر في هذا الطلب

  . 4هذا الركن من عدمه، وبالتالي قبول طلب وقف التنفیذ أو رفضه

  دور القاضي الإداري أثناء الظروف غیر عادیة :ثالثا      

ثنائیة إلى الحكم یرجع تاریخ میلاد نظریة الظروف الاست، و الظروف الغیر عادیة بطابع استثنائيتتمیز       

 28 بتاریخ 'Heyriès'قضیة هیریس في -إبان الحرب العالمیة الأولى- عن مجلس الدولة الفرنسي  الصادر

 للاختصاصنظریة للسلطة الإداریة بالتحرر من القواعد المعتادة هذه ال تسمح حیث ،5 1918یونیو 

                                                           
ضد وزیر الصحة والسكان وإصلاح ) أ.ب(، قضیة 2015أفریل  23، الصادر بتاریخ 103254قرار مجلس الدولة  :أنظر  1

  .210ص  ،2018الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، المؤسسة  ،2015سنة ل 13المستشفیات، مجلة مجلس الدولة، العدد 
 ،وفرع منها الإلغاءمشتقة من سلطة  الإداریةسلطة وقف تنفیذ القرارات " جاء في حكم للمحكمة الإداریة العلیا المصریة أن   2

ون وزنا مناطه المشروعیة، على القرار على أساس وزنه بمیزان القان يدار یسلطها القضاء الإ التيالرقابة القانونیة  إلىمردها 

عند الفصل  الإلغاءتبین له حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب  إذا إلاالقرار  الإداريفلا یوقف القضاء 

أن طلب وقف التنفیذ یقوم على ركنین أولهما قیام الاستعجال بأن یترتب على تنفیذ القرار نتائج یتعذر تداركها، وثانیهما  ،فیه

على القرار، بحسب الظاهر، قائما على أسباب جدیة، وكلا الركنین من الحدود  النعيصل بمبدأ المشروعیة بأن یكون یت

 32لسنة  724الطعن رقم ، حكم في ."االعلی الإداریةوتخضع لرقابة المحكمة  الإداريتحد سلطة القضاء  التيالقانونیة 

 الحاديالسنة  المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیامجموعة ، 1986من یونیو سنة  28جلسة ، القضائیة

  .، مرجع سابق1904 ص، )1986آخر سبتمبر سنة  إلى 1986من أول مارس سنة ( الثانيالعدد ، والثلاثون
ب د ن،  عة الأولى،، الطب49العدد  برهان رزیق، الدعوى المستعجلة في القضاء الإداري، سلسلة الكتب المنثورة بعد الرحیل،  3

  .171، ص 2017
4 C.E., 13 février 1976, Association de Sauvegarde du Quartier Notre-Dame, lien : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007656279/ 

من القانون  65ادة المنص ، أوقفت الحكومة تطبیق 1914بموجب مرسوم عام : تتلخص أحداث هذه القضیة في أنه  5

والتي تتطلب إبلاغ وكیل ملفه قبل اتخاذ أي إجراء  1905أبریل  22على موظفي الدولة في  1905أبریل  22الصادر في 

سبتمبر  10أن مرسوم ، الذي تم فصله دون إبلاغه بملفه مسبقا، هذا الإجراء، مدعیا هاجم السید هیریس حیث. هتأدیبي ضد

في أوقات  -بأنه في أوقات الأزمات، كما في الحالة الراهنة وأقر ،كم مجلس الدولة لصالح الإدارةح لكن، غیر قانوني 1914

، لمزید من ، تتمتع السلطات العامة بسلطات واسعة بشكل استثنائي من أجل ضمان استمراریة الخدمات العامة- الحرب

 :المعلومات أنظر
C.E, 18/06/1918, Heyriès, cite internet du conseil d’état français : www.conseil-d’etat.fr  

، الطبعة الأولى، المركز العربي دراسة مقارنة: سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة، علي نجیب حمزة: أنظر أیضا

  .25، ص2017للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 
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اتخاذ إجراءات من ) ارةأو الإد(سلطة ال وهو ما یمكن ،1أیضا من احترام المبادئ الموضوعیة ووالشكل، 

، ولو اقتضى ذلك عدم التقید بالمعنى اللفظي لنصوص القانون، إذ لا یجوز أن تخضع هذه سریعة وحاسمة

   . 2الإدارة لما یتطلبه القانون في الظروف العادیة من الحیطة والدقة

، وعلى نفس النهج 1958ور عام من دست 16المادة ألهمت هذه النظریة المؤسس الفرنسي لصیاغة نص     

لتضمین أحكامها في دساتیر دولهم، والتي  - من بینهم المؤسس الجزائري–صار العدید من المؤسسین 

الأقدر  الدستوریة المؤسسةالتي تقدم نفسها على أن - السلطة التنفیذیة یتم تركیز السلطة في أیديبموجبها 

، وهو ما 3صلاحیات واسعة لاسیما في مجال التشریعمنحها عدة  خلال من -على التعامل مع الأزمات

سلطة العمل من أجل الصالح العام دون الاستناد " الذي یعرفه بأنه' الامتیاز'ب' الفقیه جون لوك'یطلق علیه 

، وإن كان یربط ذلك بمذهب تقلیدي في القرون الوسطى كان یعطي للكنیسة وحدها إمكانیة "ةإلى أي قاعد

لشرعي للأمیر، حیث یعتبر أن هذا الامتیاز الاستثنائي لیس حقا بقدر ما هو سمة من تقیید العمل غیر ا

         .4سمات السلطة التنفیذیة

  

  

  

                                                           
بالنظر إلى أن حدود : "هالذي أقر بموجبه المجلس أن 28/02/1919ار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في قر  :مثال ذلك  1

، لا 1849 أوت 9عات البلدیة وقانون ، بموجب التشریالعامة للحفاظ على النظام والأمنصلاحیات الشرطة المتاحة للسلطة 

ا أكبر الوطني مبدأ النظام العام امتدادمنح مصالح الدفاع یمكن أن تكون هي نفسها في وقت السلم وأوقات الحرب عندما ت

 بعینحت سیطرته، أن یأخذ مارس سلطات الشرطة هذه تالذي تللقاضي  ، لذلك فإنللأمن العاموتتطلب تدابیر أكثر صرامة 

لمستهدفة وطبیعة الأخطار وفئة الأفراد ا جات الناشئة عن حالة الحرب، وفقا لظروف الزمان والمكانفي تقدیره، الاحتیا الاعتبار

  CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent: ، أنظر ."التي یجب منعها 
للإدارة عند قیام حالة استثنائیة تمس الأمن "وفي هذا الشأن أقرت المحكمة الإداریة العلیا في مصر في أحد أحكامها أن   2

ولا یتطلب من الإدارة ......سریعة والحاسمة ما تواجه به الموقف الخطیر والطمأنینة سلطة تقدیریة واسعة لتتخذ من التدابیر ال

، ."في مثل هذه الظروف الخطرة ما یتطلب منها في الظروف العادیة من الحیطة والدقة والحذر، حتى لا یفلت الزمام من یدها

دراسة مقارنة في ( لظروف العادیةحسام الدین محمد مرسي مرعي، السلطة التقدیریة في مجال الضبط الإداري في ا: أنظر

 ، جامعة الإسكندریة،لدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوقللحصول على درجة ا أطروحة، )القانون الوضعي و الفقه الإسلامي

  .202، ص 2009 مصر،
ى ، ویتولیوقف العمل بالدستور خلال مدة حالة الحرب: " على أنه 2020من التعدیل الدستوري لسنة  101تنص المادة   3

  .". رئیس الجمهوریة جمیع السلطات
4  François Sureau, Les quatre piliers de la sagesse : les droits fondamentaux à l’épreuve des circonstances 
exceptionnelles, Revue des droits de l'homme (revue électronique),  N° 13, centre de  recherches et des études sur 
les droits fondamentaux, France, 2018, lien : https://journals.openedition.org/revdh/3626 



~ 336 ~ 
 

هذه الظروف غیر العادیة  ینتج عن ، لذلكالاستثنائیة السلطة محل الاستثنائیة القوانین حلت الیوم    

، غیر الحقوق والحریات ا لبعضانتهاك ي قد یشكل بعضهاوالت ،إجراءات استثنائیة یتم اتخاذها لتسییر المرحلة

یعطي - والذي یتم فیه تفضیل المصلحة العامة على مصلحة الأفراد- صدر فیهتأن خصوصیة الظرف الذي 

) خصوصا في فرنسا ومصر(لكن بالمقابل وضع القضاء الإداري  ،1لهذه الانتهاكات طابعا مشروعا مؤقتا

 أو هذه السلطات استعمال يف الإدارةتتعسف  لا ىالظروف حتهذه ظل  في الإداريلسلطات الضبط  حدودا

لا تنفي  ة،الغیر عادیالموصوفة ب فو الظر هذه ن خصوصیة فإ وبالتالي ،2فرادتنتهك حقوق وحریات الأ

هذه  اتجاه حقوق الأفراد وحریاتهم،) الإدارة بمفهوم خاص(الالتزامات التي تقع على السلطة التنفیذیة

 بإقراره أن 2015دیسمبر  22ات التي لخصها المجلس الدستوري الفرنسي في قرار له صدر بتاریخ الالتزام

لهذا فإن  ،3."ي تدخل في ممارسة الحریة یجب أن یكون مناسبا وضروریا ومتناسبا مع الأهداف المنشودةأ"

 المتخذة لإجراءاتعلى ا رقابتهدور القاضي الإداري محوري خلال هذه المرحلة، من خلال بسط 

أن الإدارة لم تكن قادرة بالفعل على و یضمن ستثنائي، الاظرف الوجود حقیقة  یقوم بتقییمحیث  ،بموجبها

لغرض المصلحة  كانت اتخذت التيال میتحقق من أن الأعكما  ،اتخاذ الإجراء المعني على أساس منتظم

المشرع "ذلك أن دأ المساواة أمام القانون، ، كما أن رقابته لا یجب أن تغفل توفر عنصر هام یرتبط بمب4ةالعام

لضمان احترام مبدأ المساواة، یجب أن یبني تقییمه على معاییر موضوعیة وعقلانیة وفقا للأهداف التي  و

من تنظیم أوضاع مختلفة بطریقة مختلفة ولا من الانتقاص من " هلا یمنع ، وبالتالي فإن هذا المبدأ"ینشدها

                                                           

 1
للدول الأعضاء إمكانیة عدم التقید  15في مادتها  لاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیةتمنح ا 

في وقت الحرب أو  : "، حیت تنص على أنه  -الحق في الحیاةضمانات تثناء باس -الظروف الاستثنائیة أثناءالاتفاقیة  بمبادئ

الطوارئ العامة الأخرى التي تهدد حیاة الأمة، یجوز لأي طرف سام متعاقد أن یتخذ تدابیر تخالف التزاماته الموضحة 

زاماته الأخرى في إطار القانون بالاتفاقیة في أضیق حدود تحتمها مقتضیات الحال، وبشرط ألا تتعارض هذه التدابیر مع الت

  . ."الدولي

، دار 1بعة طال ،دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي الإداريالضبط  في مجال الإدارةحسام مرسي، سلطة   2

 .201 ، ص2011الإسكندریة، مصر،  الجامعي،الفكر 

تخول : "الذي جاء فیه  11/11/1989لصادر بتاریخ وهو ما ذهبت إلیه المحكمة الدستوریة العلیا في مصر في حكمها ا

الحكومة استثناء وفي حالة الضرورة من السلطات ما یسمح لها باتخاذ الإجراءات التي یتطلبها الموقف ولو خالفت في ذلك 

تخضع القانون، ما دامت تبغي الصالح العام، إلا أن سلطة الحكومة في هذا المجال لیست ولا شك طلیقة من كل قید بل 

حسام مرسي، التنظیم القانوني للضبط الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، : ، أنظر ..."لأصول وضوابط

  .178، ص2011
3
 Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, Paragraphes : 20, 39,51,  lien : https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2015/2015527QPC.htm 
4
 C.E, 18/06/1918, Heyriès, ibid. 
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كلتا شریطة أن یكون الاختلاف في المعاملة الناجم عنها في  ،بالمصلحة العامةالمساواة لأسباب تتعلق 

  . 1."یرتبط ارتباطا مباشرا بموضوع القانون الذي ینشئه تینالحال

التدابیر  وأ تضرر من هذه الإجراءات هوبالمقابل یبقى باب طلب التعویض مفتوحا لمن أثبت أن    

، حصانة مؤقتة ضد الإلغاء ترتبط بالظرف الذي صدرت فیهتكتسب یرة هذه الأخ كانت، حیث إذا الاستثنائیة

هذه الإجراءات لا تشملها الإدارة عن الأضرار التي تسببها الذي یعطي لها مشروعیة مؤقتة، فإن مسؤولیة و 

ضرور اللجوء للقضاء لطلب التعویض، وأساس هذه المسؤولیة قد یكون بناء الحصانة، لذلك یمكن للم تلك

 تباطؤبسبب تقاعس أو الثانیة  والأداء السیئ للخدمة،  الأولى تتمثل في ن،صورتا قد یؤخذ أعلى خط

 التقاعس علیه یطلق ما وهو العام، النظام لحمایة الضروریة الإجراءات اتخاذ عن الإداري الضبط سلطات

 ظل في تىح بل فقط الاستثنائیة الظروف خلال لیس التعویض طلب حق للمضرور یعطي الذي الإداري

تهدف إلى التعویض عن  استعجالیةالإذن بإجراءات  الفرنسي الدولة مجلس أعطى حیث ،2العادیة الظروف

أن التهدید للحقوق والحریات الأساسیة في بعض الأحیان یأتي ، والهدف من ذلك 3فرضیات التقاعس الإداري

یهدف إلى  في هذه الحالة ي الإداريومن ثم فإن الأمر الزجري الصادر عن القاض ، من عدم تدخل الإدارة

التزامات إیجابیة یجب  الإداریة السلطات على استنتاج مفاده أن ، مما یعطىمعالجة قصور السلطات العامة

إجراءات الاستعجال  وإلا یتم مجابهة تقاعسها عن طریق ا،قانونأن تنفذها لضمان تحقیق الحریات المحمیة 

   . 4لحمایة الحریات الأساسیة

  

 

                                                           
1 Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, lien : https://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1998/98405DC.htm 

الأساسیة فعلیا باتخاذ  یمكن أن یكون انتهاك إحدى الحریات: لسلطات العامة المختصة ملزمة بالتصرففي مجال الحریات ا  2

  :، للمزید من المعلومات، أنظرأو سلبیا بعدم التصرف ،قرارات تتعارض مع حمایة هذه الحریة
Arnaud Gossement , Covid-19 : le Conseil d'Etat rejette la demande de "confinement total" mais enjoint au 
Gouvernement de corriger certaines mesures en vigueur pour prévenir un risque de violation d'une liberté 
fondamentale (ordonnance du 22 mars 2020), site internet : http://www.arnaudgossement.com, publie le 23/03/2020.  
3 Voir : CE, ord., 16 nov. 2011, n° 353172, Ville de Paris : « Considérant, en outre, que le droit au respect de la vie, 
rappelé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice 
administrative ; que, lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent 
pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et 
que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de 48 heures, le juge des 
référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire 
cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence ; qu’il peut, le cas échéant, après avoir ordonné des 
mesures d’urgence, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures 
complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre ». 
4 Mattéo Bartolucci, Le pouvoir d’injonction du juge administratif revisité par les circonstances exceptionnelles de 
la crise sanitaire du Covid-19, journal : Petites Affiches, n° 154b5, du 17 juil. 2020,  p.9, Publié sur le site internet : 
www.actu-juridique.fr,le 17/07/2020. 
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وجود علاقة (إلى وقوع الضرر  أدىقد  ط أن یكون خطأ الإدارة جسیما ویشتر  ،هذا وفي كلا الحالتین    

  .1، حیث رفض مجلس الدولة الفرنسي عدة طلبات للتعویض بسبب عدم جسامة خطأ الإدارة )سببیة

 المسؤولیةعلى وجود الخطأ من جانب الإدارة بناء عدم یمكن أیضا للمضرور طلب التعویض في حالة      

ذا النوع من المسؤولیة المضرور من إقامة الدلیل على وجود الخطأ طالما أنها حیث یعفي ه، 2أبدون خط

یكفي أن یثبت وجود علاقة بین عمل الإدارة و الضرر الذي أصابه، في حین  وتقوم على عدم افتراضه، 

خطأه  إلىراجع إما  ر الذي لحق المدعيأن الضر  یمكن للإدارة إذا أرادت تجنب قیام مسؤولیتها أن تثبت

  .أو إلى القوة القاهرة ،الشخصي

وتقوم المسؤولیة بدون خطأ إما على أساس المخاطر، أو بناء على الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء      

 یض إلا فيفي هذه الحالة لیست أمرا حتمیا، ذلك أن القاضي لا یلزم الإدارة بالتعو العامة، غیر أن التعویض 

  . 3حالات خاصة وبتوفر مجموعة من الشروط

كما تمثل هذه الصورة من المسؤولیة وسیلة للمضرور لطلب التعویض دون الحاجة لإثبات وجود و هذا     

مع ) إن صح القول( متسامحاالخطأ من طرف الإدارة، فإنها كذلك تعتبر فرصة للقاضي الإداري لیكون 

ومثال ذلك ما حكم به الضرر لا ترجع لخطأ من جانبها،  مسؤولیتها عن وقوعالإدارة من خلال اعتبار أن 

، -السالفة الذكر- مجلس الدولة الجزائري في قضیة وزارة الدفاع الوطني ضد ورثة السید بن عمارة خمیسي

على (هي مسؤولیة بدون خطأ  -خلال هذا الظرف الاستثنائي-أین فضل القاضي اعتبار أن مسؤولیة الدولة 

في هذه الحالة فرقة (، رغم اعترافه في نفس حیثیات القرار بوقوع خطأ من جانب الدولة )أساس المخاطر

                                                           

التي تتلخص وقائعها في و ، 05/11/1920  الصادر بتاریخ Winnieck في قضیةر المجلس قرا: أنظر على سبیل المثال  1 

قد اشتبه فیه خلال الحرب العالمیة الأولى من قبل السلطات العسكریة ، فتم القبض علیه كما تم ترحیله  Winnieck السید"أن 

دون أن   Marcelleو  Lyon لمدة شهرین في سجون إلى الجزائر لحبسه هناك، و بعد عودته من الجزائر تم الإبقاء على حبسه

   إلى الطعن للحصول على تعویض نتیجة الأضرار التي Winnieck یتم التحقیق القضائي المبرر لحبسه، وهذا ما أدى بالسید

ضد المدعي  تعرض لها من جراء الإجراءات التعسفیة غیر المشروعة، إلا أن مجلس الدولة اعتبر أن التدابیر التي تم اتخاذها

و بما أن السلطة العسكریة لم ترتكب خطأ جسیما غیر عادي، والذي . …تعد من قبیل الإجراءات الضروریة للأمن الوطني 

یعد أساسا لمسؤولیتها عن الأعمال التي تقوم بها في مثل تلك الظروف الصعبة، فإن طلب التعویض الذي قام بها المدعي من 

  :للاطلاع على القضیة أنظر ، ." یكون مرفوضاجراء الأضرار التي تعرض لها 
M.A.Panhard , Recueil des arrêtés du conseil d’état, Tome Quatre-vingt-dixième, 2eme Série, Année 1920, librairie 
de la société du recueil Sirey, paris , France, p 923, lien : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5625011b/f928.item  

، قضیة وزارة الدفاع الوطني ضد ورثة السید بن عمارة 08/03/1999قرار الغرفة الثالثة بمجلس الدولة، الصادر بتاریخ    2

  .خمیسي، غیر منشور
3
والعلوم لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام المعمق، كلیة الحقوق  رسالة، سلطات الضبط الإداري حدودغلاي حیاة ،   

  .وما یلیها 156، ص  2015-2014: السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة
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إجراءات مكافحة (، لعل ذلك مرتبط بخصوصیة الإجراءات المتخذة خلال الظرف الاستثنائي)الدرك الوطني

في الاستعمال الخطر منح أساس لقرارها  آنذاك فضلت رئیسة الغرفة الثالثة بالمجلسحیث ، )الإرهاب

استوقاف سیارة الضحیة، و اعتمدت  مة الكمین وللأسلحة، بدل أن یكون عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لإقا

المتضمن منح  ،1999فبرایر 13المؤرخ في  99/47 ذي رقمیمن المرسوم التنف 03المادة في ذلك على نص 

جة أعمال یة التي لحقت بهم نتیة أو المادیسدا الأضرار الجین ضحاییعیضات لصالح الأشخاص الطبیتعو 

عتبر ی" التي تنص على أنه ،ة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهمیإرهاب

، وبذلك 1"ام بإحدى مهمات مصالح الأمنیحادثا وقع في إطار مكافحة الإرهاب كل ضرر وقع بمناسبة الق

  .2على أساس المخاطر لأضرار الناتجة في إطار مكافحة الإرهابة الدولة قائمة عن ایتكون مسؤول

ة سلطات یمسؤولل عند إقرارهأساس موحد  یستند علىالجزائري لم  مجلس الدولة أن وتجدر الإشارة إلى    

على أساس (ة دون خطأ ید المسؤولااعتم على حیث لم یقتصر ،ةیالضبط الإداري في الظروف الاستثنائ

 من خلالة، یة الإدار ید المسؤولیاعتمد أسس أخرى في تحدفي إصدار قراراته، بل  )بالخصوص مخاطرال

خ یقراره الصادر بتار ومن بین هذه القرارات ، ةیة المدنیالمسؤولقواعد  على قراراتالفي بعض ه اعتماد

انون قواعد الق الاستناد على ، أین فضل المجلسةیضد وزارة الداخل) ع.ع(ة أرملة یفي قض 28/02/2000

ة على أساس ین كان بإمكانه إقامة المسؤولی، في ح) ق م 136المادة ( لإقرار مسؤولیة وزارة الداخلیة المدني

 .3طیالخطأ البس

على حریة كذلك تأثیر  قد یكون لها ) الاستثنائیة(الغیر عادیة  الظروفهذه الإجراءات التي تتخذ خلال      

جائحة فیروس كورونا ویمكن أن نأخذ مثال على ذلك، ، مباشرة بصفة مباشرة أو غیرسواء  البحث العلمي

، حیث أعلنت منظمة ي أدخلت دول العالم لأول مرة ككل في حالة استثنائیةتال" covid 19" المعروف ب

                                                           
  .05، ص 17/02/1999، الصادرة في 09الجریدة الرسمیة العدد   1
 روحةأط، ة في الجزائریات العامة في ظل الظروف الاستثنائین سلطات الضبط الإداري والحر یالتوازن بمقدود مسعودة،   2

، جامعة محمد ةیاسیة الحقوق والعلوم السیكل ،تخصص قانون إداري: ل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوقیمقدمة لن

  .302، ص 2017- 2016خیضر، بسكرة ، السنة الجامعیة 
ق یتغانم للتحقواقتادته إلى مركز شرطة مس) ع ع(د یة السین أوقفت دور یأ 21/02/1995خ یإلى تار تعود وقائع القضیة "  3

ب برصاصة من أحد أعوان الأمن یر أنه ولدى خروجه من المركز أصیمعه حول مصدر الجهاز الذي ضبط بحوزته، غ

ة لمجلس قضاء ین قضت الغرفة الإدار یة أیدعوى ضد وزارة الداخل) ع ع(وهنا رفعت أرملة المدعو ،لایالعمومي أردته قت

ر أنه ولدى الاستئناف أمام مجلس الدولة یا ضد عون الأمن العمومي، غیزائة جیض بسبب حفظ القضیمستغانم برفض التعو 

صادر  ر منشوریقرار غ: أنظر أیضا ."ة مستندا في ذلك إلى قواعد القانون المدنيیالداخل ة وزارة یر بمسؤولیقضى هذا الأخ

ة والدفاع یضد وزارتي الداخل) د م(د یة السیقض ،75تحت رقم فهرس  ،31/01/2000 بتاریخعن الغرفة الرابعة لمجلس الدولة 

  .300-299، ص مقدود مسعودة، المرجع السابق. للمزید في هذا الموضوع. معهاومن 
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العمل على الحد من  )ومنها الجزائر(ن على الدول یتعیالصحة العالمیة أن هذه الجائحة تمثل وباء عالمي 

ة یة الدولیه اللوائح الصحیة وفق ما تنص علیر ضبطیة وتدابیمن خلال أنظمة صحوذلك حته، انتشاره ومكاف

  .لحفاظ على حق الإنسان في العیش في حیاة وبیئة آمنتینفي سبیل ا ،1للمنظمة

، وغلق المرافق العمومیة بما فیها الصحي بالحجر منها لعل من بین التدابیر التي تم اتخاذها ما تعلقو     

 داخلامعات و تقیید حریة التنقل والسفر، وهو ما كان له آثار سلبیة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الج

  .الدول

أما في مجال البحث العلمي فاختلف تأثیر هذه الإجراءات فیما كان لنشاط البحث علاقة بمجال الطب     

الحلول لمكافحة هذه الجائحة، حیث  والصیدلة، وهي الأنشطة التي زادت أهمیتها نظرا لدورها في إیجاد

توجهت أعین العالم صوب المخابر العلمیة في الدول المتقدمة على أمل اختراع لقاح لهذا المرض، وكانت 

هذه الجائحة مناسبة جدیدة لتسلیط الضوء على التفاوت العلمي الكبیر بین الدول المتقدمة والمتخلفة في 

  .تمع العلمي الدولي بین فئة تبحث وفئة ترتقبمجال البحث العلمي، حیث انقسم المج

دخل عدم وجود إمكانیات ومخابر متطورة لإجراء عملیات البحث في مجال اللقاحات، في الجزائر ونظرا ل    

نوع من الركود والاستسلام للواقع، ما عدا بعض المحاولات التي تدخل ضمن بعض مجتمع البحث في 

ین والتي اقتصرت على طرق الوقایة من انتشار الفیروس، وحتى هذه الاجتهادات العلمیة لبعض الباحث

الأخیرة لم تجد الطریق للتثمین بسبب عدة عراقیل، واقتصر الوضع على التشجیع والتهاني ومحاولة التوظیف 

  . السیاسي

فیذي رقم وفیما یخص الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الفیروس، تم صدور المرسوم التن     

) 19كوفید(ایة من انتشار وباء كورونا ـ، المتعلق بتدابیر الوق2020مارس  21المؤرخ في  20/69

لرئیس  حیث یمكنوإن لم یتم التصریح بوجود حالة استثنائیة طبقا لنص الدستور،  ، والذي2ومكافحته

تها الدستوریة أو استقلالها إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسسا إعلان ذلك الجمهوریة

العدید من الدول، إلا أن  أقدمت على ذلكحالة الطوارئ الصحیة كما  كما لم یتم إعلان، 3أو سلامة ترابها

لكن بالمقابل لا یمكن أن  ،4ظرف طابعا استثنائیاالة أعطت لهذا التدابیر التي تم اتخاذها واتصفت بالاستثنائی

                                                           
خ یف بتار یالمعتمدة بجنة یالدولة یتضمن نشر اللوائح الصحی ،08/2013/ 04مؤرخ في ، ال293/ 13 رقم المرسوم الرئاسي  1

  .03، ص08/2013/ 28في  ، الصادرة43 العدد الجریدة الرسمیة ،2005 /05/ 23
  .06، ص 21/03/2020، الصادرة في  15الجریدة الرسمیة العدد   2
  .سابق مصدر، 2016من التعدیل الدستوري لسنة  107المادة   3
  .أعلاه ، المصدر21/03/2020المؤرخ في  20/69م من المرسوم رق 01المادة   4
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ي تؤطرها نظریة الظروف الاستثنائیة لاشتراط الدستور إعلان رئیس الجمهوریة نعتبرها من قبیل الإجراءات الت

الذي لا یرتبط بالمدلول  اللفظيعنها، لذلك وصف الاستثناء الذي یلحق بهذه التدابیر من قبیل التعبیر 

  .  الاستثنائیة ةلحالحكام الأ القانوني

في مرحلة  قل الأشخاص على الشبكة الداخلیةتعلیق نشاطات ن ومن بین الإجراءات التي تم اتخاذها    

أشهر لیتم  09ثم إضافة النقل الجوي الخارجي في مرحلة ثانیة، حیث استمرت هذه الإجراءات مدة ، 1أولى

، مع الإبقاء على المنع من السفر بعدها الفتح التدریجي للمرافق العمومیة ونشاطات نقل الأشخاص داخلیا

  ).مثال ذلك توفر رحلات جویة، وظرف صحي قاهر( ت محددةالخارجي إلا بشروط وفي حالا

   ،أثرت هذه الإجراءات بشكل كبیر على حریة الباحث العلمیة لاسیما في الوصول للمعلومات العلمیة    

حالة الطوارئ أو ( ، غیر أن عدم إعلان إحدى الحالات الاستثنائیةوحریة التنقل في إطار التواصل العلمي

بإعطاء رأیه حول مدى شرعیة هذه الإجراءات،  في الجزائر لم یسمح للقضاء الإداري) ائیةالحالة الاستثن

والتي شملت أیضا مرفق القضاء، وعلى العكس من ذلك ظهر دور مجلس الدولة الفرنسي جلیا خلال هذه 

المتخذة الجائحة من خلال مجموعة من الأحكام التي بسط من خلالها رقابته على إجراءات الضبط الإداري 

 بانتهاكات محتملة لحقوق وحریات الأفراد، ونعطي مثال على ذلك قراره منهاما یتعلق ، لاسیما في هذا الشأن

الارتداء الإجباري للكمامات في الطرق  في موضوع ،2020سبتمبر 06الصادر بتاریخ  443750 رقم

ي حین رأى قاضي الاستعجال بالمجلس ف تقیدا لحریتهم في التنقل،المدعون أنه یشكل  اعتبرهالعامة، والذي 

بأكملها إذا كانت بها عدة مناطق معرضة لخطر  المعنیة ارتداء القناع إلزامي في جمیع أنحاء البلدیة نأ

ارتداء " :حیث جاء في القرار أن  وبالمقابل خفف هذه الإجراءات في البلدیات الأقل كثافة سكانیة، ث،التلو 

ومع  ن،كبیرة، بحیث یكون هذا الالتزام ثابتا ویسهل تطبیقه على المواطنی الكمامة یمكن فرضه على مساحات

من خلال وجود عدة مناطق ذات مخاطر عالیة  - وتبریرها  - ذلك  یجب تحدید هذه المحیطات الممتدة 

وبالتالي یمكن فرض ارتداء القناع على مدینة مكتظة بالسكان بأكملها مثل لیون أو فیلوربان، ولكن  ،للتلوث

    .2."یجب أن یقتصر على وسط المدینة في البلدیات الأقل كثافة

، بل على فقط عادیةالالظروف غیر خصوصیة لنفس المجلس لا یقتصر سنده على  آخر هناك قرارو      

ما یمكن أن نجد له إسقاطات على التدابیر المتخذة لمواجهة جائحة  - الخطر المتوقع على المصلحة العامة

في  ،2020دیسمبر  08، وهو القرار الصادر عن القاضي الاستعجالي بالمجلس بتاریخ  - جزائركورونا في ال

                                                           
  .، المصدر السابق21/03/2020خ في المؤر  20/69م من المرسوم رق، 03المادة   1

2 Décision du Conseil d'État, 6 septembre 2020, Port obligatoire du masque à Strasbourg et dans 12 communes du 
Bas-Rhin, site internet : www.conseil –d’etat.fr 
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رفض وقف قرار إغلاق الحانات والمطاعم بحجة وجود تدخل تم ، حیث قضیة إغلاق الحانات والمطاعم

في انتشار هذه الأماكن یساهم  مفرط في حریة التجارة والصناعة، واستند القاضي على قراره في كون أن فتح

وفقا للجان العلمیة الفرنسیة ، فإن الفئات الاجتماعیة : "  الفیروس ویهدد الصحة العامة، حیث جاء فیه أنه

، وأن خطر التلوث یزداد 19ذات الكثافة السكانیة العالیة تشكل أحد الأسباب الرئیسیة لانتقال فیروس كوفید 

لاحظ القاضي أیضا أن جمیع المستشفیات كما  ..... ،لفترة طویلةمغلق سوء عندما یبقى الناس في مكان 

نهج متباین وفقا للمناطق لإغلاق الحانات والمطاعم، لن یجعل  إتباعالفرنسیة تتعرض حالیا لضغوط، وأن 

لهذه الأسباب، یرى القاضي المستعجل أن  ......... س،من الممكن كسر الدینامیكیة الحالیة لتطور الفیرو 

ض لها السكان في الحانات ا للمخاطر التي یتعر جارة والصناعة لیس مفرطا، نظر تالتدخل في حریة ال

قرار إغلاق والتي من بینها قرارات أخرى عدة المجلس في  سلكه، وهو نفس النهج الذي 1".موالمطاع

  .2المكتبات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 Décision n° : 446715, du 08/12/2020, UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE et 

autres, site internet : www.conseil-d’etat.fr  
2  C.E, 13/11/2020, Société Le Poirier-Au-Loup M. Prats Et Autre. 
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  یات كضمان لفعالیة حمایة الحر  الإداري الاستعجالإجراءات : الفرع الثاني      

نظم المشرع الجزائري إجراءات الاستعجال في المسائل الإداریة من خلال قانون الإجراءات المدنیة      

وما یلیها، حیث أعطى للقاضي الإداري إمكانیة التدخل بصفة مستعجلة لوقف  917المواد من في والإداریة 

  .من ق إ ج م إ 920الانتهاكات المسجلة على الحریات بموجب المادة 

من قانون القضاء الإداري الفرنسي، المضافة  L521/2هذه المادة ترجمة حرفیة لنص المادة تعتبر      

الإجراءات المستعجلة أمام المحاكم بالمتعلق  2000جوان  30المؤرخ في  2000/597بموجب القانون رقم 

ار قرینه الفرنسي حاول المشرع على غر ، و -وهي تبعیة ألفناها بالنسبة لمجال التشریع في الجزائر- 1الإداریة

لحریاتهم  حمایة قضائیة سریعة وفعالةللمتقاضین للاستفادة من ضمانة  الجزائري من خلال هذه المادة تقدیم

  .امةالسلطة الع بعض أعمالبسبب  الانتهاكلخطر  تعرضت التي

 لسلطته فيتجسید الحریات في وقف انتهاكات  سلطات قاضي الاستعجال :أولا

  وامر للإدارةتوجیه أ

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كان یستثنى من  08/09قبل صدور القانون رقم       

سلطة توجیه أوامر للإدارة، سواء من أجل سحب قرار إداري أو تنفیذ الإداري السلطات الممنوحة للقاضي 

 یولیو 15ة الجزائري الصادر بتاریخ حكم قضائي تحت تهدید الغرامة التهدیدیة، ولعل قرار مجلس الدول

الإداري أن یصدر أوامر أو  لیس بإمكان القاضي: "لهذه الرؤیة، حیث جاء فیه أنه اتجسیدیعد  2002

تقتصر سلطته على إلغاء القرارات المعیبة أو الحكم  ،لا یستطیع أن یلزمها بالقیام بعمل تعلیمات للإدارة،

حیث قضت الغرفة  ،تم تبنیه في موضوع الحكم بالغرامة التهدیدیة ، وهو نفس الاتجاه الذي2."ضبالتعوی

من المستقر علیه قضاء أنه لا :" على أنه 13/04/1997الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

  .3."سلطة للقاضي على الإدارة لإجبارها على التنفیذ بواسطة الغرامات التهدیدیة

للجوء للقاضي المدني من أجل الحصول على حكم عاجل لرفع الاعتداء، غیر أن فرنسا كان یتم ا في     

ذلك أثار إشكالیة الاختصاص بالنسبة لهذا القاضي، وهو ما أشارت إلیه وزیرة العدل الفرنسیة السابقة 

                                                           
1
 Code de justice administrative, lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070933/2001-01-01/ 

ج ضد .و.ب قضیة ،15/07/2002الصادر بتاریخ ، 5638رقم  القرار، الغرفة الرابعة ،الجزائري مجلس الدولةقرار   2

   :امین سیدي بلعباس، الرابط الالكترونيمة المحلولایة وهران، الموقع الالكتروني لمنظ لفلاحیةمدیریة المصالح ا

http://avocats-sba.dz/arrets-1244.html 
ضد بلدیة الأغواط ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ) م-ب(قضیة  13/04/1997الصادر بتاریخ  115284قرار رقم   3

  .193ص  ،1998 ، الجزائر، الملكیة للطباعة والإعلام والنشر والتوزیع، 1998العدد الأول لسنة 
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، الشيء الذي 1 - السالف الذكر– 2000/597بمناسبة مناقشة مجلس الشیوخ الفرنسي لمشروع القانون رقم 

ستدعى ضرورة تغییر وجهة النظر ووجوب التكیف مع الظروف التي أصبحت تملي وجوب منح سلطات ا

بسبب  ،اضرار لا یمكن إصلاحهأإضافیة للقاضي الإداري من أجل التدخل بصفة استعجالیة لتفادي وقوع 

  .تنفیذ قرار إداري قد تثار شكوك حول مشروعیته

هي وقف التنفیذ، ) الاستعجال(لة للتعامل مع هذه الحالة الاستثنائیة من ناحیة أخرى تعتبر الأداة الفعا      

كونها تتطلب منه  ،داري والمقیدة للقاضي الإداريالإقرار الم بالشروط المقررة لوقف تنفیذ اصطدوهنا یتم الا

د التي تأخذ وقت ق وهو ما یمكن مقارنته بدعوى الفصل في الموضوع ،عیة القرارو شر مفحص معمق ل إجراء

بخصوص عدم إصدار  هذا القاضي بالحظر الممارس علیهصطدم ، كما یالاستعجال صفةیتعارض مع 

القاضي الإداري لا یملك الوسائل اللازمة التي تمكنه من اتخاذ الإجراءات " جعلأوامر للإدارة، وهو ما 

  .2."المطلوبة دون تأخیر لمصلحة المتقاضین ومصلحة إقامة العدل بشكل سلیم

التي ق إ م القدیم،  12في فقرتها  170كان القاضي الإداري یصطدم كذلك بنص المادة  الجزائرفي     

الذي أشارت ، وهو نفس الموقف حفظ النظام والأمن والهدوء العامبمس من وقف تنفیذ القرارات التي تتمنعه 

خاذ كافة الإجراءات لأمر بصفة مستعجلة باتا"بشأن إمكانیة  - من نفس القانون–مكرر  171إلیه المادة 

  .3"اللازمة وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09لكن بصدور القانون رقم     

أن یأمر بأي إجراء  وأصبح بإمكانهوامر بصلاحیات واسعة في إصدار الأالإداري تمتع القاضي ، 4والإداریة

التي و القانون، هذا مخولة له قبل صدور  كانتالتي  ات، مقارنة بتلك، ضروري لحمایة الحریتمؤق أو تدبیر

، في الوقت تمیزت بالبطء وعدم الفعالیةحیث  ،الإداري ووقف التنفیذ آلیتي الاستعجال في كانت منحصرة

لحمایة الحقوق والحریات، وبالتالي قام المشرع   فعالة استعجالیةإجراءات  العاديالقاضي فیه الذي امتلك 

                                                           
1 « La justice administrative connaît certains juges des référés mais les pouvoirs de celui-ci demeurent limités par 

l’interdiction de prononcé des mesures qui pourraient être préjudiciées au principal et qui feraient obstacle à 
l’exécution d’une décision administrative. Comme le juge ne peut adresser d’injonction à l’administration, 
certains justiciables ont pu être tentés de se tourner vers le juge civil des référés dans des domaines ne relevant pas 
de sa compétence », voir : Texte n° 269 (1998-1999) de Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la 
solidarité, déposé au Sénat le 17 mars 1999, site internet de conseil du sénat français, lien : 
http://www.senat.fr/leg/pjl98-269.html  
2
 Texte n° 269 (1998-1999) de Mme Elisabeth Guigou, Ibid. 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 08/06/1966المؤرخ في  66/154الأمر رقم   3

، 29/12/1991قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ : أیضا ، أنظر582، ص09/06/1966الصادرة في  47

، الدیوان الوطني 1993، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد الثاني لسنة )ع.ت(ضد ) ب.ش.م(قضیة  88053ملف رقم 

  .127للأشغال التربویة ، الجزائر، ص
  .سابق مصدریتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ،  25/02/2008، المؤرخ في 08/09القانون رقم   4
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المتبعة،  الإجراءاتتم إضفاء السرعة في ونتیجة لهذه الإصلاحات  بموجب هذا القانون بتدارك هذه النقائص،

جیه منح القاضي الاستعجالي سلطة تو و ساعة،  48حیث تم تقلیص مدة الفصل في الدعوى الاستعجالیة إلى 

، أما في مجال وقف تنفیذ القرار الإداري الأساسیة لحریاتل للإدارة من أجل وقف كل ما یشكل انتهاكاأوامر 

، 1فتم الاستغناء عن حالة الاستثناء المقیدة لسلطة القاضي الإداري في وقف القرارات التي تمس بالنظام العام

طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة عندما یكون هناك كما سمح إجراء وقف التنفیذ بصیغته الجدیدة للمتقاضین 

هم في تأكید قدرة القاضي الإداري وكفاءته كحامي للحریات، كما اشك جدي بسیط بشأن شرعیتها، وهو ما س

  .تحقیق هذه الغایةأفضل ضمان ل الإداري شكل القضاء الاستعجالي

الانتهاكات الماسة  التدابیر المخولة للقاضي الاستعجالي لوقف: ثانیا         

  بالحریات الأساسیة

یمكن لقاضي الاستعجال : "التي تنص على أنه ق إ ج م إ  920المادة  تطرق المشرع لهذه التدابیر في    

، أن تبرر ذلكالاستعجال  إذا كانت ظروف أعلاه، 919عندما یفصل في الطلب المشار إلیه في المادة 

المعنویة العامة أو  المنتهكة من الأشخاصالأساسیة  اتالحری ة علىللمحافظ الضروریةالتدابیر  بكلیأمر 

الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت 

  ..". هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطیرا وغیر مشروع بتلك الحریات

، إذا وجدت حال فصله في طلب وقف قرار إداري الاستعجالمن خلال هذه المادة أقر المشرع لقاضي    

بكل التدابیر الضروریة لوقف  سلطة الأمرانتهاكات تمس بالحریات الأساسیة بصفة خطیرة و غیر مشروعة 

  .هذه الانتهاكات

شرطان أساسیان لحمایة الحریات الأساسیة، الأول یتعلق بتوفر شرط من ق إ ج م إ  920 تضع المادة    

  .وجود انتهاك خطیر وغیر مشروع یمس بالحریات الأساسیةبستعجال والثاني الا

الخطر المحدق بالحق المراد المحافظة علیه والذي "جانب من الفقه على أنه  هبالنسبة للاستعجال فیعرف     

لا یمكن تداركه یفرض وقوع ضرر كل وضع "على أنه  ، أما قضاء فیعرف2"یلزم درءه بالسرعة اللازمة

                                                           
  .المصدر السابق، ،  ق إ ج م إ912، 833 المواد  1
بوقندورة سلیمان، الدعاوى الاستعجالیة في النظام القضائي العادي، الطبعة الأولى، دار الألمعیة للنشر والتوزیع، قسنطینة،   2

  .22، ص 2014الجزائر، 
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نشئ ت، أو قد 2من خلال وجود حالة غیر عادیة یمكن أن تؤدي إلى أفعال خطیرة، 1 "إصلاحهیصعب و 

حال ومستمر، كما اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن محدق أو أو خطر  ،وضعیة نهائیة لا یمكن الرجوع عنها

بما فیه وفوریة عندما یخل القرار الإداري المطعون فیه بطریقة جادة یكون مستوفى "عنصر الاستعجال 

، بینما ترى المحكمة 3."، أو بوضع مقدم الطلب أو المصالح التي ینوي الدفاع عنهاالكفایة بالمصلحة العامة

هو الضرورة الملجئة لوضع حل مؤقت لنزاع یخشى على الحق فیه  الاستعجال" الإداریة العلیا المصریة أن 

إذ  ،حالة مرنة غیر محددة الاستعجال لك یعتبرلذ ،4".من مضى الوقت، لو ترك حتى یفصل فیه موضوعا

 ، ویرجع ذلككل الأحوال يمعیار موحد له یمكن تطبیقه ف لا یوجد رغم كل هذه الاجتهادات لتعریفه فإنه

، ویبقى دور القاضي أخرى يفبینما تنتفي  حالة يف تجد تبریراتهامتعددة و قد  الاستعجالظواهر  لكون

فأینما لمس هذه الضرورة  ،تقدیره بحسب ظروف كل دعوىل هري ویخضعلاستخلاص عنصر الاستعجال جو 

  .5اكان تصدیه للمسألة جائز 

تبریر : أولها، لقبول طلبهضروریة ثلاثة أمور  إثبات أمام القاضي الاستعجالي مقدم الطلب على    

إثبات أن ه فعلی :اثالث الطلب أساسیة، أماع و إثبات أن الحریة موض :، ثانیاالاستعجالوجود حالة 

ما یطلق علیه الثلاثة یتشكل المسائل وبتوافر هذه ، غیر قانونيو التعدي على هذه الحریة خطیر 

  .6التي تعطي امتیازا للقضاء الاستعجالي للنظر في الطلبوالجدیة بالوضعیة الملحة 

یتم الأخذ بالقائمة  هلف ،الحریات الأساسیةبتعبیر  بالمقصودیتعلق  إشكالاق إ ج م إ  920تطرح المادة      

نصت علیها  أو بما ،؟الدستوري كقیمة دستوریة اءالقض أقرهابتلك التي أم  ؟للحقوق والحریات الدستوریة

   .وهل الحریات الأساسیة هي نفسها الحریات العامة؟ ؟دولیةال اتمعاهدال

                                                           
، الموقع 20/12/2002، الصادر عن الغرفة الخامسة بالمجلس بتاریخ 7292الدولة الجزائري رقم  أنظر قرار مجلس  1

، جلسة قرار المحكمة الإداریة العلیا المصریة :، أنظر أیضاwww.conseil d’etat.dz: الالكتروني لمجلس الدولة الجزائري

  .مرجع سابقسنة قضائیة،  33، 1550الطعن رقم  ،24/11/1990
، مدیریة الدراسات القانونیة 52نشرة القضاة، العدد ، 10/02/1992بالمحكمة العلیا بتاریخ  المدنیةقرار صادر عن الغرفة   2

  .125، ص  1997والوثائق ، وزارة العدل، 
3 Décision de Conseil d'Etat, Section, du 19 janvier 2001, 228815, lien : 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008036481/ 

4 : ، الموقع الالكتروني20/07/1963بتاریخ  ق، 09لسنة  0897الطعن رقم أنظر حكم المحكمة في   

https://drwsa.yoo7.com 05/01/2021: ، تاریخ الاطلاع.  
  .المرجعنفس   5
، مدیریة الدراسات 63نشرة القضاة، العدد ،  06/07/2005بالمحكمة العلیا بتاریخ قرار صادر عن الغرفة التجاریة والبحریة   6

  .368، ص  2009القانونیة والوثائق ، وزارة العدل، 
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البحث عن  من المهمیتم استخدام مصطلح الحریات الأساسیة في حیاتنا بشكل مكتف، لذلك     

الدستور هو القانون الأساسي "عتبر أن دیباجته تنجد  مثلا الجزائري لو عدنا للدستورو ، له تعریف دقیق

المكفولة دستوریا  حریاتالحقوق و ال فإن كلوعلیه بمفهوم المخالفة  ،"الذي یضمن الحقوق والحریات

إلى " حریات عامة"عماله عبارة است 2020ما یلاحظ بالنسبة للتعدیل الدستوري لسنة ، لكن هي أساسیة

العدید من بها  الذي أخذ  العبارةنفس  وهي- في عنوان الباب الثاني منه"الحقوق الأساسیة"جانب 

استعمل عبارة الحریات الفردیة و المؤسس التونسي الذي ، 1المؤسس الفرنسيالمؤسسین على غرار 

ة الأساسیة  الأول المقومات :ریاتبینما المؤسس المصري استعمل مصطلحین لسرد الح، 2والعام

  .3والثاني الحریات العامة ،للمجتمع

وحدة  وهي الإنسانطبیعة بالحریات مرتبطة الحقوق و العالمي لحقوق الإنسان یعتبر  الإعلان   

، وهو ما یعطي لهذه الحقوق والحریات صبغة كونیة مترابطة ومتصلة فیما بینها لا یمكن تجزئتها

ة الأمم المتحدة على أنها تلك الحقوق المتأصلة في طبیعتنا والتي من دونها حیث تعرفها ، 4سامی

یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الكرامة  "عبارة ب ، وتترجم ذلك أیضا5یستحیل أن نحیا كبشر

عنصر قد تصطدم ب هذه الكونیةصفة الإعلان، لكن المادة الأولى من ها تالتي تضمن" والحقوق

للدول تعطي الحجة  حیث، 6لكل مجتمع ما تحمله من ثقل وأهمیة بالنسبةكل ب "افیةالخصوصیة الثق"

حق الاعتراف  بمفهوم السیادة الذي یعطي للدول ید هذه الحقوق والحریات، كذلك تصطدمیلتق

، وهنا ننتقل من الحقوق والحریات دساتیرهامع  تلاؤمهابالمعاهدات الدولیة أو رفضها بناء على مدى 

كما أنه لا ینشئ هذه  الدستور من جهة أخرى فإنإلى الحقوق والحریات المعترف بها،  ،لیهاالمعلن ع

                                                           
  .سابق مصدر، 1958من الدستور الفرنسي الصادر سنة  34المادة   1
  .سابق مصدر، 2014من الدستور التونسي لسنة  21الفصل   2
  .سابق مصدر، ، المعدل2014ة الدستور المصري لسن 3

  .أعلاه ، المصدر2014یباجة الدستور التونسي لسنة د  4
: تاریخ الاطلاع،  https://www.ohchr.org/ar: الموقع الالكتروني لمفوضیة حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة  5

07/01/2021.  
 :بتاریخ نشر مقال العربي، الدیمقراطي للمركز ونيالالكتر  الموقع وصیة،والخص الكونیة جدلیة ،أسكور یوسف :أنظر  6

  .15/10/2020 :الاطلاع تاریخ ،https://democraticac.de/?p=55446  :الالكتروني الرابط ،28/07/2018

 ومبادئ العلمانیة تعزیز قانون علیه أطلق ما وأ الدیني الانفصال محاربة قانون بمناسبة فرنسا في الخصوصیة مسألة أثیرت 

   :الالكتروني الرابط ،02/10/2020 بتاریخ الشأن هذا في الفرنسي الرئیس خطاب أنظر الجمهوریة،

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/02/la-republique-en-actes-discours-du-president-de-la-republique-
sur-le-theme-de-la-lutte-contre-les-separatismes 
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بل وسیلة لحمایتها، ینبع ذلك من كون أن  ،هالا یجب أن یكون هدفا لإعلان الحقوق والحریات، فإنه

هي بمثابة مبادئ یضعها المؤسس وتجد تفصیلها في التشریع، ما یفرض عدم  هوأحكام هنصوص

ب دسترة كل الحقوق والحریات حتى تحضى بحمایة الدستور، ومثال ذلك الدستورین الأمریكي وجو 

المطالب بتفسیر نصوص الدستور مما قد لقضاء الدستوري والفرنسي، وهنا نجد أنفسنا أمام وظیفة ا

  .'الأساسیة'قد یلحقها وصف یخلق لنا قائمة أخرى للحقوق والحریات 

أم طبیعة یة هل الاعتراف بالحقوق والحریات، ول أیهما یمنح صفة الأساسقد یطرح تساؤلا ح لذلك    

  هذه الحقوق والحریات وارتباطها بالإنسان؟ 

كمصطلح لا یلحق بالحقوق والحریات فقط، بل حتى القوانین والقیم والمبادئ، ولعل " الأساسیة"   

 بالقانون الأساسي، الألماني الدستورمن الأوائل الذین استعملوا هذا المصطلح من خلال تسمیة  الألمان

من بینهم المؤسس الجزائري في  - ولو ضمنیا- وهو نفس الوصف الذي تبناه العدید من المؤسسین، 

  .تهوأهمیالدستور وسموه لإبراز مكانة ذلك یرجع و المعدل،  1996دیباجة دستور 

لوصف القیم والمبادئ من طرف المجلس الدستوري  "أساسیة"مصطلح استعمل  في فرنسا بینما    

بموجب عرض قانون  1982ینایر  16في  رالقرار الصادحیث أستعمل لأول مرة في  ،الدستوریة

روط ، شهدت أغراض وشوحتى یومنا هذا 1789نه، بعد عام بالنظر إلى أ : "جاء فیه والذيالتأمیم، 

منصوص علیها في إعلان حقوق فإن المبادئ ال[...] ا یتمیز بتوسیع ملحوظممارسة الحق في الملكیة تطور 

  . 1" الإنسان لها قیمة دستوریة كاملة فیما یتعلق بالسمات الأساسیة للحق في الملكیة

وجود نص یعترف بالحقوق والحریات هو ضرورة وحتمیة و ، 2ترتبط صفة الأساسیة بطبیعة الإنسان    

یشكل كما ، 3اعتراف القانون بهافي الفكر القانوني،  حیث ما یجعل لهذه الحقوق والحریات مفهوم هو 

حیث  ،4طار القانوني الذي یجري فیه إعمال حقوق الإنسان والحریات الأساسیة والتمتع بهالإا الوطنيالقانون 

                                                           
  :، الرابط الالكتروني16/01/1982الصادر في  د س، ،132- 81رقم  المجلس الدستوري الفرنسي قرارمن  16البند   1

 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/81132DC.htm 
في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة  ئات المجتمعفراد والجماعات وهیلأالإعلان المتعلق بحق ومسؤولیة ا 2

، الرابط  1998 /09/12المؤرخ في 53/144بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  المعتمد ،المعترف بها عالمیا

  : الالكتروني
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx 

، الدیوان الوطني 2018لسنة  01مكانة الحقوق الأساسیة من القضاء، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العددیوسف حاشي،   3

  .216، ص 2018للأشغال التربویة والتمهین، الجزائر، 
مایة حقوق الإنسان في تعزیز وح فراد والجماعات وهیئات المجتمعلأالإعلان المتعلق بحق ومسؤولیة االمادة الثالثة من   4

  .، المرجع أعلاهوالحریات الأساسیة المعترف بها عالمیا
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في إعلان حقوق الإنسان  لوصف الحقوق والحریات الواردة  "حقوق الإنسان الطبیعیة"استعملت عبارة 

دستوریة على القیمة ال أضفى 1958و 1946الدستورین لسنة  نوالمواطن الفرنسي، غیر أن الاستفتاءی

  .1، وهو ما منحها سمة الأساسیة1789المبادئ والحقوق المعلنة في عام 

دون إهمال دور الإنسان  ،صفة الأساسیة مرتبطة أساسا بالدستور یتضح لنا أنمن خلال كل هذا     

وصف الحقوق والحریات لذلك فإن المراد من  قیام الدولة ألا وهو الشعب،لركن مهم في كمكون أساسي 

، فإن ومع ذلك ،هو تلك الحقوق والحریات المعترف بها دستوریا ،بالأساسیة في الفكر القانوني الداخلي للدولة

تصنیف ال یلحق هذاحیث لا  في ألمانیاعن ذلك المستخدم  شیئا مالحقوق الأساسیة یختلف مصطلح افهم 

باعتباره أساسیا یستلزم  حقالوفوق كل شيء، فإن توصیف  ،جب القانون الأساسيبمو  المدسترةجمیع الحقوق 

أ من الدستور، التي تسمح لأي شخص یعتبر نفسه  4الفقرة  93المادة  وفق نصفي ألمانیا حمایة خاصة 

 لكن إذا سلمنا بهذا ،2الدستوریة الاتحادیة حد حقوقه أن یستأنف أمام المحكمةمن أي انتهاك لأضررا تم

أننا لو اعتبرنا أن وصف الأساسیة یرجع لكون  كماالتوجه الأخیر نجد أنفسها أمام فئة محددة من الحقوق، 

لا یقتصر على  علمنا أن وصف القانون الأساسي إذا فكیف یكون الحالالدستور هو القانون الأساسي، 

الحریات والحقوق تكون  في هذه الحالةفهل ، 3لحق أیضا بعض القوانین الأقل درجةی الدستور فقط بل

إن كان  والمعترف بها بموجب هذه القوانین لها نفس وصف الأساسیة التي تحوزه قریناتها في الدستور؟ 

ما هو أبعد  إلى ،الأساسیةالحقوق والحریات من  أخرى أكثر اتساعاقائمة  أمامذلك یجعلنا  الجواب بنعم، هل

  .؟من إطار الدستور

تطویر تعریف محدد آخر للحقوق  'إتیان بیكار'اول جانب من الفقه بقیادة ح الإشكالیةلحل هذه      

ووفقا لهذا النهج  فإن الأساسیات لیست مرتبطة بالمعیار ولا بمستوى حمایة الحق المعني، ولكنها  ،الأساسیة

كرامة  وبذلك تكون الحقوق الأساسیة حقوقا بارزة لأنها مرتبطة بمبدأ ،الامتیاز المعني جوهر متأصلة في

  . 4الإنسان

هذا ستعراض قرارات حیث با ،المجلس الدستوري الفرنسيفقه في  الربطلكن سرعان ما استبعد هذا     

لا یرتبط بإنسانیة صاحب الامتیاز ولا بصون  بالنسبة للحق أو الحریة ن توصیف الأساسيفإالمجلس 

                                                           
  .سابق، مرجع 16/01/1982، الصادر بتاریخ 132- 81من قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  16، 15 ینالبند  1
  .سابق مصدر، 1949القانون الأساسي لجمهوریة ألمانیا الاتحادیة الصادر سنة   2
  ...لقانون الأساسي للوظیفة العمومیة، والقانون الأساسي للقضاءعلى غرار ا  3

4
 Samuel Etoa , La terminologie des « droits fondamentaux » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, 

Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n°9,2011, lien : https://journals.openedition.org/crdf/5390# 

  .215، ص سابقیوسف حاشي، مرجع : أنظر أیضا 
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، ومثال ذلك 1باعتبارها أساسیة احةمحددة صر بحقوق  ة تتمتع كذلكالأشخاص الاعتباری كون أن ته،كرام

 الفرنسي المجلس الدستوري بموجبه یعترف، الذي 1993أوت  13الصادر بتاریخ  325-93القرار رقم 

 .2"جمیع الأشخاص"الطابع الأساسي للدفاع عن حقوق الإنسان، لصالح ب

یید عن طریق التنظیم من خلال كل هذا یتبین لنا أن مصطلح الحقوق الأساسیة یقاوم كل محاولة للتق   

ي قد یتم استخدامه للإشارة ، والذ"الحریات العامة"ألا وهو المفاهیمي، لاسیما عند تداخله مع مصطلح آخر 

أساسیة  حریة وهو ما قد یطرح التساؤل حول دلالة هذا التوصیف، وهل كلإلى الحریات المكفولة دستوریا، 

    .ق بین الوصفین؟بالضرورة عامة أم أن العكس صحیح؟ وما الفر هي 

إلى جانب الحقوق  2020بالنسبة للجزائر فإن وصف الحریات بالعامة ظهر في التعدیل الدستوري لسنة    

استعمل  حیث، 2016التعدیل الدستوري لسنة ظل في  یكن موجودالم الأساسیة، مع العلم أن هذا الوصف 

الحریات الأساسیة : "التي نصت على أن 38ة وصف الحریات الأساسیة في العدید من المواد كالمادالمؤسس 

ولا ، ق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمونح" :52المادة  ، و". وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة

  .3.."یمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحریات الأساسیة

سي یشیر إلى العلاقة بین یرى بعض الفقه أن الحریات العامة هي التي یتحدد معناها وفقا لمفهوم سیا    

في الحقوق السیاسیة،  أساسا ، لذلك تتمثل هذه الحریاتبها السلطة والفرد، ویحددها بقدر اعتراف الدولة

عامة وأوسع وبذلك یكون للحریة الأساسیة معنى یتجاوز الحریات الوالحقوق الذاتیة للفرد في مواجهة السلطة، 

ة یكل حریة أساسیة هي حر "أن ' دو سیلفاإلیزابیل ' مة الفرنسیةالحكو  ةقول مفوضمنها نطاقا، حیث كما ت

خر إلى اعتبار الحریات العامة آبینما یذهب رأي ،  4"عامة، لكن لیست كل حریة عامة هي حریة أساسیة

مجموع الحقوق الأساسیة التي لا غنى عنها لقیام حریة حقیقیة، في حین یرى اتجاه ثالث أن هذا الرأي أكثر 

قتصر مدلول الحقوق الأساسیة على ما یوهو ما یفقد لهذه الحریات تماسكها القانوني، لذلك حسبه اتساعا 

بینما إضفاء الحمایة القانونیة على الحریة قد یرفعها لمصاف الحریات  ،...)الحق في الحیاة (یتعلق بالإنسان

                                                           
شروط توقیف (بشأن حریة الصحافة لاسیما الفقرة الأخیرة  2020من التعدیل الدستوري لسنة  54أنظر أیضا نص المادة   1

  ...لأحزاب السیاسیةلبالنسبة  57، كذلك المادة )نشاط الصحف
2
 «l'admission au séjour qui lui est ainsi nécessairement consentie doit lui permettre d'exercer effectivement les 

droits de la défense qui constituent pour toutes les personnes, qu'elles soient de nationalité française, de 
nationalité étrangère ou apatrides, un droit fondamental à caractère constitutionnel ; », Décision n° 93-325 DC du 13 
août 1993, considérant no 84, lien : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/93325DC.htm 

  .سابق مصدر، ، المتضمن التعدیل الدستوري06/03/2016المؤرخ في  16/01القانون رقم   3
، جامعة زیان 21 ، العدد07مجلة دراسات وأبحاث،المجلد مة، حمایة القضاء الاستعجالي للحریة الأساسیة، لدغش حلی  4

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1616: ، الرابط الالكتروني102ص  ،15/12/2015عاشور، الجلفة، 
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هذا قد تكون كل الحریات العامة ، ل 1)الحق في الحریة(وهو ما قد یجعلها تندرج تحت مظلة الحقوق ،العامة

  .2حقوقا أساسیة بینما لیست كل الحقوق الأساسیة حریات عامة

قد یكون مفهوم الحریات العامة یرمي إلى تلك الحریات المعترف بها والمحمیة قانونا، لذلك یتم تداوله     

یر بعض التساؤلات في كونه أكثر في الخطب السیاسیة للدلالة على هذا المعنى، غیر أن هذا التعبیر قد یث

أنه یفترض إلى جانب الحریات العامة وجود حریات خاصة، وهو ما قد یطرح عدة تساؤلات حول هذا 

المفهوم، وإن كان هذا الإشكال حاول تجاوزه العدید من المؤسسین لتجنب الوقوع في إشكالیة مفهوم الحریات 

 نطويحیث ی ،ودقیق واضح معنى القانون في له یسلو یبقى مفهوما فیه بعض الغموض الأساسیة، الذي 

صعوبة ذلك  نابالدستور، إلا أننا لاحظ هرغم محاولة البعض ربط ،التحدید عدم من جدا كبیرة درجة على

وحتى ولو حاولنا وضع مفهوم شامل للحریات الأساسیة بأن نسلم أنه یشمل كل الحقوق والحریات ، 3أیضا

، فإننا نصطدم أیضا مع إشكالیة - فقطم التقید بالاعتراف الدستوري عد مع - المعترف بها لكل الأشخاص

بعدما ألغى قرارا لقاضي  2005سبتمبر  08الصادر بتاریخ أخرى أثارها مجلس الدولة الفرنسي بمناسبة قراره 

المطالبة بحق  :وهي أنبمحكمة نانت الإداریة الذي تدخل لحمایة الحق في الصحة لسجین،  لالاستعجا

ورغم أن الحق في ما یجب أن تتوافق مع القیود الخاصة التي تفرضها بیئة ممارسة هذا الحق، أساسي 

قیود كالنظام العام والمصلحة  أن رأىإلا أن المجلس ، 1946دستورصحة له قیمة دستوریة في دیباجة ال

لاسیما إذا  ل آخرإشكا، وهنا قد نجد أنفسنا أمام 4الأساسیة المعترف بها لهذا الحق العامة قد تنفي صفة

تطبیق بالدستوریا كمفهوم للحریات الأساسیة، وهي أیهما أولى تقیدنا بمفهوم الحقوق والحریات المعترف بها 

  .5الدستور أم القانون؟

                                                           
لكل فرد الحق في الحیاة والحریة : " ، على أنه1948الصادر سنة  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 03تنص المادة   1

  "والأمان على شخصه
  .52سابق،  صأحمد فتحي سرور، مرجع   2
الحریة و إن  ، معنى ذلك أن"الحریة الشخصیة حق طبیعي: "على أن 1971من الدستور المصري لسنة  41نصت المادة   3

لعطاء أو لفهي لیست منحة قابلة  وعلیه ،دة من الطبیعة الإنسانیة للفردأعلنتها إرادة السلطة السیاسیة إلا أنها مستوحاة و مستم

دراسة موجزة حول دور القضاء المصري في حمایة هند إبراهیم، : ، أنظر و إنما هي قیمة إنسانیة یحمیها الدستور ،المنع

  .07/01/2021: الاطلاع تاریخ ،30/04/2020: ، تاریخ النشرwww.mohamah.net :، الموقع الالكترونيحقوق الإنسان
4 Doc. n° 11 : CE, référé, 8 septembre 2005, M. Michel, note M. LAUDIJOIS, « Le droit à la santé n’est pas une 
liberté fondamentale », AJDA, 2006 p 376, , fiche n° 05, La protection des libertés par le juge administratif , droit 
des libertés fondamentales, licence 3,année 2009-2010, faculté de droit , paris12, p 25,  lien : https://droit.u-
pec.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1259768690276 

   : لمزید من المعلومات حول موضوع أولویة القواعد الدستوریة ، أنظر 5 
Marie-Joëlle Redor-Fichot, Le Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité et les « droits et 
libertés que la Constitution garantit », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, ibid., p41, lien de 
l’article : https://journals.openedition.org/crdf/5405 
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وسواء كان مجرد خاصیة تلحق الحقوق مفهوم الحریات الأساسیة مفهوم مرن ومتقلب، الحقیقة أن    

أنه یجب  فومبور باسكالمفوضة الحكومة  حیث تقترح، 1على معاییر معینةوالحریات، ویمكن اكتشافها بناء 

أو أن ، 2"القواعد هرم في مرتبتها وإلى هدفها إلى بالرجوع" الأساسیة الحریة تحدیدل مزدوج معیار استعمال

 على للتأكید معینة قرارات اتخاذ عند في فرنسا استخدامه الدستوري المجلسالمصطلح مجرد تعبیر ألف 

، وبالتالي فإن معین قرار في معین لحق الممنوح الاعتبار بتأكید له ذلك یسمحكما  ،المعنیة الحریة أهمیة

مجلس  ید في حجة شكل، أو أنه 4والبلاغة إلى حد كبیر،  3استخدامات هذا التعبیر تمیل أكثر إلى الرمزیة

  .5الدولة الفرنسي لتبریر تدخله أو لنفیه لحمایة الحریات

رقم  القانون مشروع واضعي نظر في عقبة أنها على إلیها ینظر لم نسبیا الدقیقة غیر طبیعته فإن لذلك   

مجلس الدولة الفرنسي بهذا المصطلح عند عرض  احتفظ من ذلك في فرنسا، بل على العكس 2000/597

 الإداري في القاضي تدخلحتى یكون وضع تعریف محدد له  تجنبلكنه بالمقابل القانون علیه، هذا مشروع 

 وبالتالي یكون، 6المفهوم هذا معنى عن مسبقة مفاهیمیة فكرة بدون وحریات حقوق على تنطوي التي الحالات

                                                           

 لا خاصیة، لكن لا یجب ربطها بمصدر معین مهما كانت قیمة هذا المصدر، حیث' الأساسیة'یرى جانب من الفقه أن   1 

في الأول  ، حتى ولو كانت هذه القاعدة دستوریة، لأنهاالحریة تحمل التي للقاعدة القانونیة بالقیمة 'ةلأساسیا' جوهر یرتبط

، وبذلك تصبح الأساسیة غیر للقاضي بالنسبةدلیل أو مؤشر  والأخیر مجرد كاشف للحریة الأساسیة، وبالتالي هي بمثابة

ها من مصادر أخرى أقل درجة على غرار المعاهدات والقوانین العادیة ، في حین یبقى محصورة بالدستور، حیث یمكن استنباط

للمزید حول هذا   المعیار الوحید الذي یمكن على أساسه للقاضي تحدید هذه الخاصیة هي مدى أهمیة هذه الحریة للأشخاص،

  :أنظر  الموضوع،
Une Innovation En Contentieux Administratif Français, La Protection Des Libertés Fondamentales Par La Procédure 
Du Référé-Liberté, revue Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas / Review of Business and Legal Sciences, 
No. 10 (2007),pubie le 13/07/2007, , p 130, lien : https://core.ac.uk/download/pdf/47137295.pdf  
2 Pascale Fombeur, dans ses conclusions sur l'arrêt Casanovas du 28 février 2001, RFDA 2001, p. 399, lien : 
https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/OCTOBRE_2014/RFDA2001-399.pdf 

:  1963من دستور سنة  17المادة أخذ مثال بما رود في نص ، یمكن  "الأساسیة"بالنسبة لرمزیة استخدام مصطلح   3

  "..تحمي الدولة الأسرة باعتبارها الخلیة الأساسیة للمجتمع"
4
 Olivier Le Bot ,l a protection des libertés fondamentales par la procédure du référé-liberté Étude de l’article L. 

521-2 du Code de justice administrative, Thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur en Droit (Doctorat 
nouveau régime, discipline Droit public), Faculté de Droit et de Science politique d’Aix-Marseille, Université Paul 
Cézanne - Aix-Marseille III, Présentée et soutenue publiquement le 9 décembre 2006, p 68,lien : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01704108/document 

5
بالنسبة  ، اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن الحق في الصحة غیر أساسي2005سبتمبر  08الصادر بتاریخ  بموجب قراره  

  .للسید إكس، لكن في نفس الوقت أقر بحقه في الرعایة الصحیة والحق في احترام الحیاة الخاصة 

  ": حریة العبادة حریة أساسیة"بأن  ار مجلس الدولة الفرنسي فیما یخص اعترافهأنظر قر   6
CE., réf., 10 août 2001, Association La Mosquée, n°237004, lien : 
https://www.doctrine.fr/d/CE/2001/CEW:FR:CEORD:2001:237004.20010810 
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وهو ما قد یدعم فكرة الإجراءات ، 1تقدیر أساسیة الحریةو  لتحدید معالمه  الاستعجالي المجال متروك للقاضي

 التدابیر إجراء أصول أحد هيلهذا المفهوم  المحددة غیر الطبیعةحیث أن الاستثنائیة المخولة لهذا لقاضي، 

 من ار قد تعطي أنها حیث من ،)لحین الفصل في موضوع الدعوى( مؤقتةالاستعجالیة التي توصف بأنها 

  .2محدد غیر قانوني بمفهوم الاحتفاظ خلال من ،نطاقها تحدید في المرونة

رغم تداول هذا  قائمة محددة للحریات الأساسیة، يیحدد المشرع الجزائر لم وعلى غرار زمیله الفرنسي      

وإن كان مجلس الدولة الجزائري اعتمد على الاعتراف الدستوري كقرینة   ،19763دستور  منذالمصطلح 

و إنه بالنتیجة وطبقا لنص : " لأساسیة الحریة، حیث جاء في حیثیات أحد قراراته بخصوص حریة التنقل

ین القول أنه یحق للمدعي التمتع بهذه الحریة الأساسیة التي تستند إلى أساس یتع.... من الدستور 44المادة 

كما رأینا لا یمكن الاكتفاء و أنه  إلا ، 4."دستوري والتي تكون السلطات التنفیذیة مكلفة بوضعها قید التطبیق

مفهوم  وجود ، وفي ظل عدمنظرا للقصور الذي یشمل هذا المعیار بالدستور كمصدر وحید للحریات الأساسیة

أهمها أن یكون موضوع  ،لتحدیدهاعلى معاییر  أن یعتمدلقاضي الاستعجالي ل یمكن، الأساسیةللحریة  موحد

الحریة مهما ودقیقا بدرجة كافیة حتى یستطیع مقدم الطلب الاعتماد علیه، أما الثاني فهو أن تكون مضمونة 

 .5ومحمیة قانونا

                                                           
 المعیار من الحریة هذه قیمة تنتج لن ،ضروریة تعتبر حریة سوى تكون لن الأساسیة الحریة أن بیكارد یتیاناالأستاذ  یعتقد  1

  :، أنظر الجوهري محتواها من ولكن یكرسها الذي
Doc n° 10 : G. GLENARD, « Les critères d'identification d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-12 
du code de justice administrative », AJDA, 2003, p. 2008, fiche n° 05, La protection des libertés par le juge 
administratif, ibid., p 16 
2
 Olivier Le Bot, la protection des libertés fondamentales par la procédure du référé-liberté Étude de l’article L. 521-

2 du Code de justice administrative, ibid.,  P 62. 
أین تم  1963مقارنة بدستور  ،"وحقوق الإنسان والمواطنالحریات الأساسیة " ب 1976تم عنونة الفصل الرابع من دستور    3

  :أنظر الرابط الالكتروني" الحقوق الأساسیة"الاكتفاء بتعبیر 
 http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1017-1976 

ضد وزیر الدولة وزیر ) أ.ح( ، قضیة052342لف رقم ، م21/10/2009قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ   4

، 2018المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ، 2013لسنة  11، مجلة مجلس الدولة العدد الداخلیة والجماعات المحلیة

  .238ص 

الصادر   ة الصحافةالخاصة بحكم مجلس الدولة الفرنسي المتعلق بحری خلاصتهلوتیرنیر في " وهو الاتجاه الذي أخذ به5 

 توصف  لایرى أن أي حریة من الحریات  ، حیثوالحریات المجردة الأساسیةلتفرقة بین الحریات ل 12/07/1965بتاریخ 

موسى  :، أنظر"أن تحمى هذه الحریة بنص تشریعي ،أن تكون الحریة جوهریة : بوجود شرطین أساسیین إلا بالأساسیة

مجلة جامعة الأساسیة، الفرنسي وتطبیقاته في نطاق الحریات  الإداريید أمام القضاء الجد الاستعجالشروط  ،مصطفى شحادة

 .199، ص 2013، یونیو 1العدد ، 10 ،المجلدوالقانونیة  الشرعیةالشارقة للعلوم 
التدخل  إجراء نطاقیرى البعض أنه رغم كون أن هذا النهج یفتح الباب لقائمة موسعة من الحقوق والحریات إلا أن  هذا و   

 =بها، المعترف والحریات الحقوق أهم تقصره على والتي والحریات، الحقوق من جدا محدود عدد إلى ذلك مع یتقلص للحمایة
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التي تكتنف مفهوم الحریات الأساسیة، ما تأثیر ذلك على حجم  في ظل كل هذه المرونة وعدم الدقة    

  .الحمایة التي قد توفرها آلیة الاستعجال الإداري لحریة البحث العلمي؟

لوقف  إمكانیة التدخل الفوريحیث یمنح للقاضي السرعة یتسم الاستعجال في المسائل الإداریة ب    

عریف ، كما أن عدم وجود تالفعالیة وقوة ردة الفعلطي له الانتهاكات على الحریات الأساسیة، وهو ما یع

دراسة الطلب، حیث لا یتقید  عند، یمنح لهذا القاضي نوع من السلطة التقدیریة محدد لمعنى الحریة الأساسیة

بمعیار أو بمصدر لاستنباط أساسیة الحریة موضوع الطلب، ونظرا لأن مفهوم حریة البحث العلمي له عدة 

 یرتبط حیث، تساهم في بناء المفهوم العام له العدید من المتغیرات التي تضمنه من خلالیات، أبعاد ومستو 

معترف به ، هذه الحریات والحقوق التي قد یكون البعض منها 1امتداد لها یشكل كمابحریات وحقوق عدیدة 

ات دعواه بناء على إمكانیة إثب) الباحث في هذه الحالة(وهو ما یعطي لصاحب الطلب ،عض لاوالب دستوریا

 یقف عائقا أمامقد  الدستوري وحده لتحدید أساسیة الحریة،الاعتراف معیار ب الاكتفاء هذه الروابط، لذلك فإن

  .الاستفادة من هذا الإجراء الاستعجالي في حالة وجود انتهاكات لحریته العلمیة فيالباحث 

ل المشكلة، قد یكون لذلك جانب من الصحة، بالطبع قد یرى البعض أن دسترة حریة البحث العلمي تح    

لكن طبیعة مفهوم حریة البحث العلمي تجعل من الضروري على الباحث إثبات أوجه الانتهاك وحجم تأثیرها 

السلطة التقدیریة للقاضي الاستعجالي تعطي له إمكانیة الوقوف على لذلك فإن ، على حریته العلمیة ككل

وكذا صفة الاستعجال التي بنى علیها  ا وحقیقة الضرر الذي ینتج عنهاحقیقة الانتهاكات ودرجة خطورته

ویمكن أن وتأثیر ذلك على حریته العلمیة، وبالتالي أساسیتها لممارسته هذه الحریة،  صاحب الطلب دعواه،

لحریة الأكادیمیة، لكن باحث وكذا مكون أساسي لنعطي مثال لذلك حول حریة التعبیر التي تعتبر أساسیة لل

حریة البحث بربطها بالحریة الأكادیمیة أو لفي نفس الوقت لا یمكن أن یشكل كل مساس بها انتهاكا لها لأن 

التدریس، وعلیه  وأأو خلال ممارسة أنشطة البحث حول موضوع البحث، العلمي یشترط أن یكون التعبیر 

الباحث كأي مواطن  كان وإلار، أساسیة حریة التعبیر كمكون لحریة الباحث لا ینظر إلیها خارج هذا الإطا

، وهو ما یعطي لنا فكرة حول مدى 2عادي یخضع للقیود نفسها التي تضبط حریة التعبیر كحریة مستقلة

من القاضي الاستعجالي لأنه یبني حكمه على   محدودیة الحقوق والحریات التي یمكن أن تخضع للحمایة

                                                                                                                                                                                           

قانون القضاء الإداري  L.521-2 المادة(ق إ ج م إ  920 المادة في علیها المنصوص التدخل شروط أن والسبب في ذلك=

 .نسبیا استثنائیة حالات في ات إلاالإجراء هذا تنفیذ إمكانیات یقید امم بطبیعتها، القسوة شدیدة) الفرنسي

  .حریة المشاركة في التظاهرات العلمیة مثلا ترتبط بحریة الاتصال وحریة التنقل   1
، 1940الصادر عن الرابطة الأمریكیة لأساتذة الجامعات سنة  الأكادیمیة والحیازةالحریة مبادئ بیان المبدأ الثالث من أنظر   2

  .مرجع سابق
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لى درجة خطورة الضرر وكذا صفة الاستعجال، وهو ، والتي تؤثر ععدة متغیرات من بینها ظروف القضیة

    .ما یتطلب من القاضي كذلك الكفاءة لاستنباط كل هذه المتغیرات، والتلاؤم مع مرونة مفهوم الحریة الأساسیة

الجزائري ذات العلاقة بمجال البحث القضاء الإداري  بعض قرارات: المطلب الثالث

  العلمي

مجال الحریات قلیلة، فإنها في مجال البحث  لقضاء الإداري الجزائري فرارات ابالإضافة إلى كون ق    

العلمي تكاد تكون منعدمة، وذلك راجع لعدة أسباب لعل أبرزها قلة الثقافة القانونیة والتي یسود معها الاعتقاد 

نها قلة حول أن الحریات الأساسیة هي فقط تلك المكفولة بنص الدستور، كما أن حداثة مجلس الدولة نتج ع

الاجتهاد في مجال الحریات وبالتالي تعزیز دور القضاء الإداري كحامي للحریات، وأخیرا الطابع الشكلي 

للدعوى الإداریة، لذلك تم اختیار عینة من قرارات هذا القضاء نظرا لعلاقتها بمجال البحث العلمي سواء 

  .   بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

  ؟امتیاز أم حقبالخارج  لتكوینامنحة : الفرع الأول      

یولیو  15المؤرخ في  06/03من الأمر رقم  38تطبیقا لنص المادة  ،یعتبر التكوین حق للموظف    

للموظف الحق في : " ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، التي تنص على أنه2006

یمنح  عمومیا موظفا وإضافة إلى كونه ،1"ته المهنیةالتكوین وتحسین المستوى والترقیة في الرتبة خلال حیا

من المرسوم الرئاسي رقم  10، 07المشرع للباحث إمكانیة الاستفادة من التكوین بالخارج بموجب المادتین 

، 2، المتضمن تنظیم التكوین وتحسین المستوى في الخارج وتسییرهما2014یولیو  06المؤرخ في  14/196

من المرسوم التنفیذي رقم  14التكوین في إطار العطلة العلمیة بموجب نص المادة كما یستفید الباحث من 

من المرسوم التنفیذي رقم  13، وكذا المادة 3، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث08/130

 . ، حسب الحالة4ون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المتضمن القان08/131

احث لأنه یمنحه فرصة لتجدید معارفه، ومواكبة التطور العلمي عبر الإطلاع على أحدث التكوین مهم للب    

یساعده في اختیار موضوع مستقبلي للبحث أو إتمام مشرع قائم یعمل  قد المعلومات في اختصاصه، وهو ما

                                                           
   .06، ص16/07/2006، الصادرة في 46الجریدة الرسمیة العدد   1
  .12، ص 09/07/2014، الصادرة في 42الجریدة الرسمیة العدد   2
  .سابق مصدر، 04/05/2008، الصادرة في 23الجریدة الرسمیة العدد   3
  .المصدرنفس   4
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من مكونات  اأساسی اعلیه، كما یمكنه من التواصل العلمي والوصول إلى المعلومات، اللذان یعتبران مكون

  .حریة البحث العلمي 

یترتب على استفادة الباحث من التكوین مجموعة من الحقوق والواجبات، نظمها المشرع بموجب المواد     

من  19إلى  09المواد من وكذا  ، المشار إلیه أعلاه،14/196من المرسوم الرئاسي رقم  25إلى 11من 

، المحدد لكیفیات الاستفادة من العطلة 2012یولیو  09، المؤرخ في 12/280المرسوم التنفیذي رقم 

الاحتفاظ بالراتب الأساسي مع المنح العائلیة، الحق في التكفل بمصاریف  : ، والتي یدخل ضمنها1العلمیة

التكوین، الحمایة الاجتماعیة، التكفل بمصاریف الذهاب والإیاب، مصاریف طبع الأطروحة، مصاریف 

  ...لاقتضاءالمشاركة في التدریب عند ا

من خلال هذه المواد أقر المشرع لكل مستفید من التكوین بالخارج منحة دراسیة أثناء مدة التكوین، حیث     

، 1971دیسمبر  03المؤرخ في  71/78من الأمر رقم  03تعرف المنحة الدراسیة حسب نص المادة 

: " لمسبقة ورواتب التمرین، على أنهاالمتضمن تحدید الشروط المتعلقة بتخصیص المنح الدراسیة والمرتبات ا

مبلغ تخصصه الدولة للتلامیذ وطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس العلیا، الهدف منها تغطیة مصاریفهم 

– 14/196من المرسوم الرئاسي رقم  12، وباستقراء نص المادة 2"الدراسیة أو استكمال وسائل الحیاة

اعتبرها حقا من الحقوق ، و ة دراسیة للمستفید من التكوین بالخارج، نجد أن المشرع أقر منح-المذكور أعلاه

  .3المكفولة بموجب التكوین

المنحة لا تشكل "أن جاء فیه لمحكمة العلیا في غرفتها الإداریة، ل صدر قرار، 09/10/1994بتاریخ     

و بنى القاضي قراره هذا ، 4"حقا وإنما امتیاز تمنحه الدولة بناء على شروط وبعد تقدیرها لنتائج أعمال الطلبة

، المذكورة آنفا، فإلى أي مدى 1971دیسمبر  03المؤرخ في  71/78من الأمر رقم  03على نص المادة 

  .أصاب القاضي في ذلك؟

 71/78 الأمر رقم :صدر هذا القرار في ظل نصین قانونین یحكمان عملیة التكوین في الخارج وهما    

تضمن تحدید الشروط المتعلقة بتخصیص المنح الدراسیة والمرتبات ، الم1971دیسمبر 03المؤرخ في 

                                                           
  .06، ص 15/07/2012، الصادرة في 41الجریدة الرسمیة العدد   1
  .1747، ص 14/12/1971، الصادرة في 102 الجریدة الرسمیة العدد  2
  .من نفس المرسوم 14نص المادة : أنظر أیضا  3
، الدیوان 1995، العدد الأول لسنة جلة القضائیة للمحكمة العلیاضد وزارة الصناعة، الم) ع ح(، قضیة  90896ملف رقم   4

  .209ص  زائر،الج الوطني للأشغال التربویة،
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، المتضمن تخطیط 1987سبتمبر  08، المؤرخ في 87/209المرسوم رقم  ، وكذا1المسبقة ورواتب التمرین

  .2التكوین وتحسین المستوى في الخارج

بین الحق والامتیاز ؟ ما لفرق في مجال الفقه القانوني، ألا وهي ا یةخلاف و یثیر هذا القرار مسألة مهمة   

   .وهل ینشأ إحداهما الآخر؟

حیث كثیرا ما یقع الخلط ما بین الحق والامتیاز، حیث أن هناك من یعتبرهما مصطلحین بنفس المعنى،     

  .هحقوقالمطالبة بقد یسعي البعض منا للحصول على امتیازات، في حین یجتهد البعض الآخر في 

وكلمة المنح هنا لا تفید الهبة وإنما الاعتراف، حتى ویحمیها،  للأفرادنحنها القانون یعتبر الحق میزة یم    

، وعلیه 3، لأن الحقوق موجودة في الأصل ومتأصلة في البشر)الدستور(ولو كان ذلك بموجب قانون أسمى 

بینما الامتیاز بمجرد الاعتراف بها لا یمكن نزعها، لأن ذلك بمثابة الإعلان عن قواعد عامة سبق نشوؤها، 

، حیث أن الامتیازات 4...هو میزة یتمتع بها فرد أو مجموعة دون غیرها بناء على الحالة أو الفئة أو الرتبة

س ، لذلك تؤس...)مثال ذلك امتیاز التقاضي وامتیاز الحصانة(یتم منحها للبعض وحجبها عن البعض الآخر 

لكونها دائما مشروطة فهي بید السلطة تتحكم فیها ویمكن ، و 5..)، الاحتكار التفضیل(الامتیازات لسبب وجبه 

، حیث أنه للحصول على هذا الامتیاز اولیس حق الها سحبها، مثال ذلك قیادة المركبات التي تعتبر امتیاز 

، كما أن هذا الامتیاز ..)السن القانوني، ملف الترشح ، اختبار القیادة(یجب إستوفاء مجموعة من الشروط 

، وعلیه الفرق بین الحق والامتیاز یتمثل في كون الحقوق تفترض )حالات سحب الرخصة (یمكن سحبه 

وجود المساواة، بینما الامتیازات ینشأ عنها التمییز، حیث أنها حقوق خاصة غیر متاحة لجمیع أفراد 

ذلك حق  المجتمع، لذلك معظم الحقوق الیوم كانت امتیازات في الماضي لفئة معینة من المجتمع، مثال على

  ....كان مكفولا للرجال دون النساءالانتخاب 

                                                           
  .سابق ، مصدر14/12/1971، الصادرة في 102 الجریدة الرسمیة العدد  1
  .1417، ص09/09/1987، الصادرة في  37الجریدة الرسمیة العدد   2
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع : "، أنه1948الصادر سنة  لمي لحقوق الإنساناجاء في دیباجة الإعلان الع  3

ولما كان من الضروري  ........الأسرة البشریة وبحقوقهم المتساویة الثابتة هو أساس الحریة والعدل والسلام في العالمأعضاء 

  .أن یتولى القانون حمایة حقوق الإنسان لكیلا یضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم
    982دة ، الما."ن معین مراعاة منه لصفتهاز أولویة یقررها القانون لدیالامتی: " المشرع الجزائري الامتیاز على أنهیعرف   4

  .ق م ج
: ، الموقع الالكتروني"الحق الممنوح لشخص لتفضیله عن الآخرین"أن الامتیاز هو  Larousseجاء في قاموس اللغة الفرنسیة   5

www.larousse.frریف الوارد في قاموس ، وهو نفس التعlerobertالموقع الالكتروني ، :dictionnaire lerobert.com،  تاریخ

 .10/01/2021: الاطلاع
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ا لأنها أو العمل من أجله الا یحتاج إلى اكتسابهكما  الفرق الثاني أن الحقوق لا تمنح ولا تسحب،    

بینما الامتیازات هي حقوق ممنوحة للأفراد لاستوفائهم مجموعة من الشروط، لذلك فالتمتع بها  موجودة أصلا،

   .لتقید بالالتزامات المفروضةبمدى امرتبط 

المشرع  یشترط،  87/209من خلال استقرار المرسوم رقم بالعودة لقضیة المنحة الدراسیة، نجد أنه      

        منه  33عقد التكوین، حیث تنص المادة وجوب سریان المنحة الدراسیة لاستمراریة الاستفادة من 

كوینهم وفقا للمادة السابقة، حق الاستفادة من المنحة الدراسیة یفقد الأشخاص الذین فسخ عقد ت: " على أنه

التي  ، المذكور سابقا، 71/78من الأمر رقم  03وبالإضافة لنص المادة ، لذلك 1...."ومنافعها اللاحقة

تعطي إمكانیة السحب  87/209من المرسوم رقم  33تعتبر المنحة الدراسیة مبلغ تمنحه الدولة، فإن المادة 

معترف به، لأنه یتحقق فیها صفتي المنح  هي امتیاز ولیس حقالمنحة الدراسیة لمنحة، وعلیه فإن لهذه ا

  . وإمكانیة السحب التي تمیزان الامتیاز عن الحق

  حریة التنقل: الفرع الثاني        

، ، لذلك تعمد جل الدساتیر إلى الاعتراف بها2عنصر أساسي من عناصر الحریة الشخصیة حریة التنقل 

لحریة البحث  جوهريمكون ، كما أنها 49، المعدل، في مادته 1996والتي من بینها الدستور الجزائري لسنة 

بموجبها یتحقق التواصل العلمي والذي یتجسد عبر المشاركة في الحیاة الثقافیة والعلمیة، لذلك  ، لأنالعلمي

وإنما أیضا بحقه في  ،ریة الشخصیةهذه الحریة بالنسبة للباحث ذات قیمة لا تقتصر على حقه في الح

رتبط كذلك ، كما قد ت3"ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنیة والمعنویة"

                                                           
  .1423، ص سابق مصدر، 09/09/1987، الصادرة في 37الجریدة الرسمیة العدد   1
مواطن الجزائري المتمتع ال: "أن 20/11/2014المؤرخ في  91782رقم ) الغرفة الخامسة(جاء في قرار مجلس الدولة   2

ضد وزیر ) ع.ل(، قضیة "بحقوقه المدنیة والسیاسیة یختار بحریة موطن إقامته وله حق الدخول أو الخروج من التراب الوطني

، 2018، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 2014لسنة  12الداخلیة الجماعات المحلیة، مجلة مجلس الدولة العدد 

)DECISION N° 93-   13/08/1993 الصادر بتاریخ 325-93المجلس الدستوري الفرنسي رقم  قرار: ر أیضاأنظ، 270ص 

)325 DC du 13 AOUT 1993،  ،أكدت المحكمة  كماالذي اعتبر حریة الذهاب والعودة عنصر من عناصر الحریة الشخصیة

قل من العناصر الأساسیة التي تركز علیها الحریات ن حریة التنأ 1997لها سنة الدستوریة العلیا المصریة في حكم صادر 

من حق مغادرة الإقلیم حقا لكل  هبما تشتمل علی امجی حریة الانتقال رواحا و" أنأقرت ، حیث الشخصیة الأساسیة الأخرى 

، ."خصیةها یقیم فیها هي التي اعتبرها الدستور من عناصر الحریة الشنمواطن وما یقارنها في اختیار الشخص لجهة یعی

   ر.25، ص 1998رة، مصر، ، القاهللنشر والتوزیع دار النهضة العربیة، 01الطبعة نعیم عطیة، المنع من السفر،  :أنظر
 مصدر، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 15/07/2006، المؤرخ في 06/03من الأمر رقم  37المادة   3

  .سابق
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بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو وهو عدم جواز التمییز بین المواطنین ألا بمبدأ أساسي مكفول دستوریا 

  .1ةأو الاجتماعی بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصیة

  : فيمن الدستور  49لخصها المؤسس بموجب المادة ، تنبني علیهاولحریة التنقل عناصر أو معاییر    

لحق احیث لكل مواطن متمتع بحقوقه  :الحق في حریة التنقل داخل إقلیم الدولة واختیار موطن الإقامة-1

من جمیع أشكال  تهحمای ذلك یشملو  ،كل حریةالدولة بیختاره داخل إقلیم  الذيمكان الفي الإقامة في 

موطن  لا یقتصرو ، 2منع من الدخول أو البقاء في جزء محدد من الإقلیمال أوالتشرید الداخلي القسري، 

، 3)الموطن الخاص(بل یتعداه إلى مكان ممارسة النشاط والمهنة ،)موطن عام( تهإقامالشخص على محل 

   .4ة اختیار موطن خاص لتنفیذ تصرف قانوني معینكما یعترف المشرع للأشخاص بإمكانی

یمنح الحق في حریة التنقل للأفراد الحریة في مغادرة إقلیم : حریة الدخول والخروج من التراب الوطني-2

لا یجوز اشتراط أن تكون حریة الشخص في مغادرة أي إقلیم في دولة  ودخولها، یترتب على ذلك أنهالدولة 

الهجرة ( د أو متوقفة على المدة التي یختار الشخص أن یبقى خلالها خارج البلدما خاضعة لأي غرض محد

ما لم یكن المنع بالسفر لدولة ما صادر بصفة  ،الدولة التي یقصدها اختیارفي  الحق لفردلكما أن  ،)مثلا

 الدولة إقلیم یشمل الحق في حریة مغادرة، و عامة لكل أفراد المجتمع لأسباب تقتضیها المصلحة العامة للدولة

، الذي یعتبر حق من الحقوق وإصدار جواز السفر ،الحق في الحصول على وثائق السفر اللازمةأیضا 

  .5جنسیة الفردب الناتجة عن الاعتراف

أنه لا  : "، أنه20146نوفمبر  20صدر بتاریخ  قرار لمجلس الدولة الجزائري جاء فيوفي هذا الصدد     

، "متع بحقوقه المدنیة والسیاسیة من السفر، إلا بعد ثبوت تجریده من هذه الحقوقیمكن للإدارة منع مواطن یت

والمقصود بالتجرید من الحقوق المشار إلیه في هذا القرار هو حالة وجود قرار قضائي یقضي بذلك، سواء في 

  والحادي عشر،  من قانون العقوبات لاسیما الفقرتین الثالثة 09إطار العقوبات التكمیلیة طبقا لنص المادة 

                                                           
  .سابق مصدر، 2020ستوري لسنة من التعدیل الد 37المادة   1
من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة المتعلقة بحریة التنقل،  12بخصوص المادة  27التعلیق العام رقم من  07البند   2

لیة الصكوك الدو ، 1999، الدورة السابعة والستون، سنة بالأمم المتحدة اللجنة المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیةالصادر عن 

، المجلد الأول، هیئات معاهدات حقوق الإنسان اعتمدتهاتجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي  :لحقوق الإنسان 

  .226ص  ،2008 ، منظمة الأمم المتحدة،HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I)الوثیقة 
  .سابق مصدرمدني، المعدل والمتمم، ، المتضمن القانون ال26/09/1975، المؤرخ في 75/58من الأمر رقم  37المادة   3
  .نفس المصدر، 39المادة   4
من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة المتعلقة بحریة  12بخصوص المادة  27التعلیق العام رقم من  09و  08البندین   5

  .أعلاهمرجع الالتنقل، 
  .مرجعنفس ال  6
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،  117، 109المواد (أو في إطار إجراءات التحقیق بموجب الأمر الصادر بالإیداع داخل مؤسسة عقابیة 

  ).ق إ ج 1مكرر 125المادة (أو بموجب إجراء الرقابة القضائیة ، )ق إ ج123

یس إداري، لذلك لا قرارات الصادرة بالمنع من السفر وفق هذه الحالات لها طابع قضائي ولالإن هذا و      

، سواء بموجب القسم الثاني عشر من 1ینعقد الاختصاص في الطعن فیها للقضاء الإداري بل للقضاء العادي

بالنسبة للقرار المنع من ) وما یلیها من ق إ ج 170استئناف أوامر قاضي التحقیق، المواد ( الكتاب الأول 

ة طرق الطعن في الأحكام إذا كان المنع من السفر السفر الصادر في إطار إجراءات التحقیق، أو بواسط

، كما أن أي قرار إداري قد یصدر تنفیذا لحكم قضائي في هذا 2صدر بناء على حكم في الموضوع

  .    3قابلا للإبطالالخصوص یشترط أن یتم بناء على حكم نهائي وإلا كان 

أي قرار یصدر بحرمانهم من هذا الحق  ، لذلكإلى دولهم حق الدخولتكفل حریة التنقل للأفراد كما     

لأنه سیكون مخالفا للدستور  ،مشوبا بعیب عدم المشروعیةیجب أن یبنى على أسس قانونیة وإلا كان 

    . 4والاتفاقیات الدولیة المصادق علیها في هذا الشأن

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ضد وزیر الدولة، ) م.ط(، قضیة 060797، ملف رقم 28/04/2010ریخ قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتا: أنظر  1

المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، ، 2013لسنة  11وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ومن معه، مجلة مجلس الدولة العدد 

  .244، ص 2018الجزائر، 
من ) وما یلیها 495المواد (، بالإضافة للكتاب الرابع )438- 416المواد (الفصل الرابع من الباب الثالث من الكتاب الثاني  2

  .ق إ ج
، )س.ب( ولایة بشار ضد ، قضیة093831، ملف رقم 18/09/2014قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ : أنظر  3

  .131، ص 2018المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ، 2015لسنة  13مجلة مجلس الدولة العدد 
) أ.ح( ، قضیة052342، ملف رقم 21/10/2009قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ  :أنظر على سبیل المثال  4

  .235مرجع سابق، ص ضد وزیر الدولة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، 
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  دور القاضي العادي في حمایة الحقوق والحریات: المبحث الثالث  

 هلحریات، حیث كان السباق لاكتساب هذعلى ا الوصي التقلیدي) العادي(لقاضي القضائي یعتبر ا     

القاضي الإداري في أواخر القرن الماضي، یرجع ذلك لمجموعة من الأسس التي  ا، قبل أن ینازعه فیهالمهمة

لال هذا المبحث من خلانجاز هذه العملیة،  والتي من بینها الوسائل التي یملكها بذلكیبني علیها أحقیته 

هي یملكها هذا القاضي والتي تسلیط الضوء على بعض الوسائل التي  معمعرفة أهم هذه الأسس، سنحاول 

 .الانتهاكات لحقوق الإنسان وحریاته - بفرعیه المدني والجزائي-بمثابة أسلحة یواجه بها القاضي العادي 

  دي في حمایة الحریاتالأحقیة الطبیعیة لدور القاضي العا: المطلب الأول       

كجهة قضاء تنظر في  دور القاضي العادي كحامي للحریات بالتاریخ من خلال أسبقیة ظهوره ارتبط    

في لقب الحامي الطبیعي للحریات، لكن هذه الأحقیة لم ترتبط بالتاریخ فقط ، ما أكسبه الأحقیة 1شؤون الأفراد

لاقة بالوسائل التي یملكها هذا القاضي لمواجهة الانتهاكات والتي لها ع ،بل لها أسس قانونیة وفقهیة تدعمها

  .الواقعة على الحقوق والحریات

   أحقیة حمایة القاضي العادي للحریاتأسس : الفرع الأول     

 یعتبرالأصل في  هأن ،Michel Debré -2میشیل دیبري وفي مقدمتهم – رجال القانونیرى البعض من     

بالنظر للوسائل التي یملكها في إنجاز  یرجع ذلك لحریات،ل الطبیعي حاميهو ال )العادي(القضائي القاضي 

تختلف هذه الوسائل ما إذا كانت الدعوى  حیثمهمته والتي في كثیر من الأحیان تكتسب طابعا ردعیا، 

 من الدستور الفرنسي لسنة 66لكن أیضا لأن واضعي نص المادة  مرفوعة أمام القضاء المدني أو الجزائي،

لم یقصدوا الموافقة على وجود القضاء الإداري، ولا منح أعضائه حمایة قانونیة مكافئة لتلك التي  1958

بسیط مسؤول عن  مجرد موظفلقاضي الإداري على أنه ینظر لكان حیث  اة العادیون،یتمتع بها القض

ت الذي كان یتمتع بها غریمه ، مما أفقده الاستقلالیة المطلوبة في الوقالحكم ودعم وتقدیم المشورة للحكومة

على  امنصبة أساسكانت حمایة الحریة الفردیة التي قصدها واضعي هذا الدستور  لذلك فإن، القاضي العادي

                                                           
المحاكم وحدها مكلفة  أین كانت ،منذ القرن التاسع عشر بالقاضي العادي حارس الحریة الشخصیة في فرنسا ارتبط لقب   1

اة الحراس الطبیعیون لحقوق الفرد، أنظر فتحي سرور، مرجع سابق، تقع ، لهذا أطلق على القض التي بالمعاقبة على الجرائم

  .625ص 
 العمل لصیاغة كما قاد فریق، 1948-1934رئیس وزراء فرنسي سابق وعضو بمجلس الدولة الفرنسي في الفترة ما بین   2

  .1958دستور 
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الحریة '، كما أن توظیف مصطلح 1التعسفیینوالاعتقال ي یسببه الاحتجاز ذمن الحریة ال التصدي للحرمان

، بل ارتبط كذلك بتوظیفات أخرى للمصطلح في العدید 1958نة لم یقتصر على الدستور الفرنسي لس' الفردیة

النصوص القانونیة الدولیة والوطنیة، أین تم الإشارة للحریة كنقیض للاحتجاز والتعدي التعسفي على من 

  .، وهو ما أعطى الاختصاص للقاضي العادي في التدخل لحمایتها2الحریة الشخصیة للأفراد

یة الواردة في نص حریة الفردلمعنى البإعطاء تفسیر أقل تشددا توري الفرنسي المجلس الدس غیر أن تدخل   

 03للمبادئ التي أقرها القانون الدستوري الصادر بتاریخ  الذي استند في ذلك ،19583من دستور  66المادة 

 وناتكمك بها المعترف لأخرىا فصل الحریة الفردیة عن باقي الحریات الأساسیة ونتج عنه، 19584یونیو 

 تفكك ساهم في ،1946ودیباجة دستور  الفرنسي والمواطن الإنسان حقوق إعلان بموجب الشخصیة للحریة

 حیث ،1958 لعام التأسیسیة الهیئة أرادته الذي العادي القاضي وضمانة الحریات هذه عن الدفاع بین الصلة

ورغم ذلك لم تزعزع هذه القرارات  ، 5اتالقاضي الإداري سلطة مراقبة الحرمان التعسفي للحری المجلس منح

والإجراءات دور القضاء العادي في حمایة الحریات بقدر ما أثبت مشاركة القاضي الإداري له في أداء هذا 

  .الدور

على  15والذي نصت مادته  ،1972سنة قانون السلطة القضائیة  مصرصدر في  من ناحیة أخرى،     

التي یختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة فیما عدا المنازعات الإداریة  : "أنه

                                                           
1
 Damien Salles, Michel Debré et la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire, cahiers du conseil 

constitutionnel n° 26, août 2009, site internet du conseil constitutionnel français : www.conseil-constitutionnel.fr 

في  19/10/1962وهذا بالطبع قبل ما یتدخل مجلس الدولة بقرارات جریئة لحمایة الحریات على غرار قراره الصادر بتاریخ   

 Conseil d'État, 19(       :صادر عن رئیس الجمهوریة بناء على تفویض من قانون الاستفتاءال بخصوص إلغاء 'قنال'قضیة 

octobre 1962, Canal, Robin et Godot( في قضیة كلیمنت،  1964نوفمبر 16بموجب قرارها الصادر في  التنازع، ومحكمة

 بشأن 1986 ینایر 6 في المؤرخ 14/86 رقم القانونكما تدخل المشرع الفرنسي لإقرار استقلالیة المحاكم الإداریة من خلال 

، كما منح سلطات جدیدة واسعة للقاضي الإداریة الاستئناف ومحاكم الإداریة المحاكم ضاءأع استقلال تضمن التي القواعد

  .2000 یونیو 30 في المؤرخ، 2000 / 597الإداري في مجال حمایة الحریات بموجب قانون إجراءات الاستعجال رقم

من الاتفاقیة الأوربیة  05الإنسان، المادة من الإعلان العالمي لحقوق  12، 03المادتین : أنظر على سبیل المثال لا الحصر  2

  ....لحقوق الإنسان ةمن الاتفاقیة الأمریكی 07، المادة 'بالحریة والأمن 'لحقوق الإنسان المعنونة 
3 Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, ibid., voir aussi : la décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977, et la 
décision n° 93-325 DC du 13 août 1993. 

جب أن تظل السلطة القضائیة مستقلة حتى تكون قادرة على ضمان احترام الحریات الأساسیة ی: "جاء في هذا القانون أنه  4

  : ، أنظر."لان حقوق الإنسان الذي یشیر إلیهوإع 1946على النحو المحدد في دیباجة دستور عام 

Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de l'article 90 de la Constitution, 
lien : https://mjp.univ-perp.fr/france/co1946-2.htm 
5
 Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, lien : https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2015/2015527QPC.htm 
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 17المؤرخ في  70/643صدر القانون رقم ف، أما في فرنسا 1."صالمنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خا

، 2، المعدل للقانون المدني، والذي ثبت دور القاضي العادي في حمایة الحق في الحریة الخاصة1970یولیو 

دوره في حمایة الحریات، لعل أبرزها قرار محكمة التنازع  تالقاضي أكدهذا ة قرارات لصالح عدصدرت كما 

 M. Bergoend c/ Société ERDF( بیرجویندالسید  في قضیة 2013جوان  17في فرنسا الصادر بتاریخ 

Annecy Léman( لى ، الذي أعطى للقاضي العادي الاختصاص بالنظر في وقف أو جبر أضرار التعدي ع

  .3الحریات عندما لا یكون ناتجا عن الإدارة

، غاب خلالها وجود قضاء للقضاء لفترة طویلة من الزمن اأحادیا نظامللجزائر التي عرفت  أما بالنسبة    

تبعیة  أوجدما والمحكمة العلیا،  ةلس القضائیاعلى غرفة إداریة داخل المج الاقتصار إداري مستقل، حیث تم

خلال إجراءات من التي ترجمت كذلك و ، ذه الجهات القضائیة التي توصف بأنها عادیةهلقاضي الإداري لل

ترفع أمام رئیس المجلس كانت أن الطلبات الرامیة لاستصدار تدابیر استعجالیة  الاستعجال، في كون

م إمكانیة كما تدعم ذلك أیضا بعد ،4القضائي باعتباره رئیس الجهة القضائیة التي تنتمي لها الغرفة الإداریة

ما قلص مساهمته في حمایة الحریات، في الوقت الذي تعززت القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة وهو 

  .فیه سلطات القاضي العادي مما جعل لقب حامي الحریات مقترنا بهذا الأخیر

                                                           
 www.egypt.gov.eg: ، المعدل، الموقع الالكتروني01/10/1972المؤرخ في  ،1972 -  46ة رقم یقانون السلطة القضائ  1

  .11/01/2021: تاریخ الاطلاع
رابط من القانون المدني الفرنسي، للمزید من المعلومات أنظر ال 09من هذا القانون تعدیل نص المادة  22تم بموجب المادة   2

  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006419288/1994-07-30 :الالكتروني

 : لفرنسي بعنواندراسة لمجلس الشیوخ ا ، أنظر1982كما  نهج المشرع الاسباني نفس النهج  ابتداء من سنة 
Étude de législation comparée n° 33 - janvier 1998 - La protection de la vie privée face aux médias, site internet : 
www.senat.fr  
3
 « qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des 

autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la 
cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des 
conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à 
l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle 
ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir 
appartenant à l’autorité administrative ». Tribunal des conflits, arrêt n° C3911, M. Bergoend c/ Société ERDF 
Annecy Léman, 17 juin 2013,. 

في جمیع حالات الاستعجال یجوز لرئیس : " على أنه 03فقرتها  في) القدیم(مكرر من ق إ ج م  171نصت المادة   4

.. ....:المجلس القضائي أو للعضو الذي ینتدبه، بناء على عریضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق

التي تمس النظام العام أو  الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع -3

، في حین ".الأمن العام ودون المساس بأصل الحق وبغیر اعتراف تنفیذ أیة قرارات إداریة بخلاف حالات التعدي والاستیلاء

الطلبات التي یكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو : "من نفس القانون، على أنه 173 المادةنصت 

جراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون مساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئیس الجهة القضائیة المختصة الذي باتخاذ إ

  "..یصدر أمره بشأنها
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التنظیم المتعلق ب ،2005یولیو  17 المؤرخ في 05/11قم القانون العضوي ر صدور  2005عرفت سنة     

من هذا  02 ةمادال تنص اتجاهه نحو ازدواجیة القضاء، حیثمن خلاله أوحي المشرع والذي  ،القضائي

ومحكمة  التنظیم القضائي یشمل النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري: "أن علىالقانون، 

 98/01القانون العضوي رقم  رإصدا والذي أعقبه، 19962دستور  بصدور هذا، لیتم التأكید على 1"عالتناز 

المتعلق باختصاصات  98/02والقانون العضوي رقم  ،3المعدل والمتمم المتعلق باختصاصات مجلس الدولة،

لقاضي الإداري الذي ل في التغیر بالنسبةالوضع بدأ لی ، 1998ماي  30في  ینالمؤرخ ،4المحاكم الإداریة

الاعتراف به كجهة قضاء مستقلة عن  بعدفي القضایا الإداریة لنظر أصبح یتمتع بنوع من الاستقلالیة خلال ا

دعم أكثر بصدور ، هذا الدور الذي تالقضاء العادي، وهو ما فتح الباب أمامه لإبراز دوره كحامي للحریات

     .  5المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008 فبرایر 25المؤرخ في  08/09القانون رقم 

هذه  لا یبقيوالقاضي الإداري، بین القاضي العادي  'حامي الحریات' الأحقیة بلقبالتنازع في  هذا إن     

 خضوعهالاسیما في ظل  التفضیل لقاضي معین، یمكن أن یعطي لاستحقاقعلى ا سباق مجرد الضمانة

 وإنما ،6."ةالخاصالعامة والمصالح المصالح ونفس الثقافة، ونفس ترتیب الأولویات المتناسب بین  لنفس القیم"

لأحد الممنوح  التدخل الوقائيیلعب قد  كما، 7على العمل لمنع التعدي على الحریات ة كل قاضيقدر  مدى في

  .دورا حاسما في أحقیته بهذا الدور دون غیره القضاة

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .06، ص 20/07/2005، الصادرة في 51الجریدة الرسمیة العدد   1
  .، مصدر سابق1996من دستور  152المادة   2
  .03، ص 01/06/1998، الصادرة في 37الجریدة الرسمیة العدد   3
    .08نفس المصدر ، ص  4
  .سابق مصدر، 23/04/2008، الصادرة في 21الجریدة الرسمیة العدد   5
  : ، أنظر 2017 /07/ 25الصادر في  الفرنسیة لرئیس الأول لمحكمة النقضلبیان الصحفي ال  6

Bertrand Louvel (premier président de la Cour de cassation), Pour l’unité de juridiction, site internet : 
www.courdecassation.fr 
7 François Sureau, ibid. 
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  أهمیة دور القضاء العادي في حمایة حریة البحث العلمي: الفرع الثاني

العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، أثیرت مسألة دور أثناء مناقشة صیاغة     

ادعاءات انتهاك الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة "أنرأت بعض الدول  حیث ،المحاكم في حمایة هذه الحقوق

التي یمكن الحقوق "أن  التي اعتبرتالهند  ومن بین هذه الدول، 1"والثقافیة لا تصلح للعرض على القضاء

ولكن لا یمكن  ،تلك الحقوق التي یمكن مقاضاة الحكومات بسبب انتهاكها يعرضها على القضاء تعن

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة نظرا لأن الطرف  بسبب الإخفاق في إقامة الحقوق الحكومات مقاضاة

، لذلك م توافقها علیه باقي الدوللرأي لهذا اكان ن وإ ، 2"المسؤول قد یكون أصحاب العمل على سبیل المثال

وبالتالي  ،3نسان مترابطة وغیر قابلة للتجزئةمن طرف اللجنة التي اعتبرت أن جمیع حقوق الإ اعتمادهلم یتم 

، كما أن الأخذ بهذا الرأي 4لا یمكن تفضیل بعضها على الآخر لاسیما في مسألة مهمة تتعلق بحق التقاضي

  .قاضیه الطبیعياللجوء إلى الشخص في حق یتعلق بهام بمبدأ المساس  كان من شأنه

التي ترتبط بالحق في  ،من بین الحقوق الثقافیة المعترف بها في النصوص الدولیة حریة البحث العلمي    

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  15العلوم المنصوص علیه في نص المادة 

 ،والتعبیر لعدید من الحریات والحقوق الأساسیة الأخرى، كحریات الفكر والرأيكما ترتبط با، -  5والثقافیة

الانتهاكات المحتملة والتي هذه الحریة خاصة ضد حمایة وضمانة  أهمیة فيلقضاء فإن للذلك ، -6...إلخ

  .العلمي یمكن أن تهدد العاملین في مجال البحث

                                                           
  : ، الرابط الالكتروني19، ص : E/CN.4/SR.248 وثیقة الأمم المتحدةأنظر تدخل یوغسلافیا أثناء المناقشة ،   1

http://uvallsc.s3.amazonaws.com/travaux/s3fs-public/E-CN_4-SR_248.pdf?null 
   .25ص  مرجع سابق،،: E/CN.4/SR.248، وثیقة الأمم المتحدة  2
والمقصود  مبادئ ماستریخت التوجیهیة المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةأنظر البند الرابع من   3

جامعة تروني لمكتبة حقوق الإنسان، ، الموقع الالك1997، المعتمدة سنة  بانتهاكها والمسؤولیة عن ذلك وسبل الانتصاف

  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/MaastrichtguidelinesAR.html:                                          منیسوتا، الرابط
دلیل بشأن  :حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة المحامین الدولیین،   4

دور المحاكم في حمایة الحقوق الاقتصادیة : ، الفصل الرابع عشرحقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعین العامین والمحامین

الموقع الالكتروني لمكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا،  ،672، 605، ص 2003، منظمة الأمم المتحدة، والاجتماعیة

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/MHRJPL14ar.pdf                                                      : الرابط
الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي : "بعنوان تقریر المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافیة، السیدة فریدة شهید: أنظر  5

  .16 ، صمرجع سابق ،14/05/2012لأمم المتحدة بتاریخ المقدم أمام الدورة العشرون لمجلس حقوق الإنسان با ،"وتطبیقاته
من  الأولمن الباب  الثانيفي الفصل الذي تم التطرق إلیه حریة البحث العلمي  لمفهوملمزید من المعلومات، یمكن العودة   6

  .هذه الدراسة
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ء الإداري فقط والذي تخضع لرقابته جمیع القرارات تقتصر على القضایمكن أن لكن هذه الحمایة لا      

من بینها (الدول  العدید منفي وسیلة لتنظیم البحث العلمي  تمثل أهم والتي قدالصادرة عن الإدارة، 

، بل تتعدى ذلك إلى القضاء العادي الذي من خلال الوسائل التي یمتلكها یلعب دور هام في حمایة )الجزائر

وحریة البحث العلمي بصفة خاصة، ولعل ذلك یرجع كذلك لمجموعة من الأسباب، الحریات بصفة عامة، 

لعل أبرزها أن نشاط البحث العلمي لا یقتصر على مؤسسات البحث العمومیة فقط بل یمتد إلى المؤسسات 

الخاصة، التي بدورها تخضع للقانون الخاص، كما أن مفهوم حریة البحث العلمي لا یتعلق بالباحث فقط بل 

یشمل كذلك مؤسسات وهیاكل البحث، هذه الأخیرة التي قد تخضع بعض نشاطاتها المرتبطة بالبحث للقانون 

، والتي قد یكون لها أثر على نشاط البحث في ..)وضع نظام داخلي ، التورید ، النشر، الرعایة (الخاص 

حقوق النشر (الخاص  المؤسسة أو الهیكل، وأخیر قد یخضع الباحث في بعض أنشطته العلمیة للقانون

  ....) ، الأمانة العلمیةوالتألیف

، یرتبط ذلك بحجم لذلك فدور القاضي العادي حتمي ولیس مفترض لحمایة حریة البحث العلمي    

عل ااقتصادي واجتماعي یتف المجال البحث العلمي طابعأن من جهة، وبكون وتعقیدات نشاط البحث العلمي 

حمایة المصالح المعنویة والمادیة الناجمة عن بحق  أیضا ذلكع، كما یرتبط من خلاله الباحث داخل المجتم

في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة  ه، المعبر عنأي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنع الفرد

    .1والاجتماعیة والثقافیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .سابق مصدر، 16/12/1966در في الصا الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةمن العهد  15المادة   1
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 العلمي حریة البحث ل كضمانةالدعوى المدنیة :  المطلب الثاني        

المقررة لعل أهمها تلك  ،الحریات لضمان آلیاتعدة  1یمتلك القاضي العادي من خلال فرعه المدني   

، بالإضافة إلى اختصاصه النوعي بمنازعات الملكیة الفكریة، التي تمثل المسؤولیة المدنیةنظام  بموجب

عة وسائل قضائیة یمكن أن یحتج ، وهو ما یقدم للباحث مجمو إحدى أهم الحقوق المترتبة عن نشاط البحث

  .   بها لمواجهة أي انتهاكات لحریته العلمیة

  حمایة حریة البحث العلميوسیلة لالمسؤولیة المدنیة نظام :  الفرع الأول        

التي أعطت للمضرور الحق في  تهافكر  تنشأ المسؤولیة المدنیة عن الفعل الغیر مشروع، وظهرت    

المعمول به في العصور  ة الاختیاریة على أنقاض حق الثأر أو الانتقام الفرديالتعویض كنوع من الدی

رغم أن نظام الثأر استمر العمل به في بعض الجرائم، مما أدى إلى ظهور نظام المسؤولیة الجنائیة القدیمة، 

لتعویض، أصبح الضرر أساسا ل ممثلا في العقاب، وفكرة المسؤولیة التقصیریة ممثلة في التعویض، وبذلك

  .عقوبة للجاني أكثر منهترضیة للمضرور  بمثابة أعتبرهذا الأخیر الذي 

الفقه القانوني الفرنسي  إلىفي ذلك یرجع الفضل  وتغیر تدریجیا،  بل هعلى حاللم یبقى هذا الوضع لكن     

جزاء مدنیا لا  فكرة التعویضأین تم تمییز المسؤولیة المدنیة عن المسؤولیة الجنائیة، حیث أصبحت القدیم 

الخطأ كأساس  یعتمد علىالمسؤولیة المدنیة نظاما قائما بذاته،  وهو ما جعل یختلط بفكرة العقوبة الجنائیة،

القوانین المدنیة "خلال مؤلفه  في القرن السابع عشر من 'Domat'الفقیه دوما تطبیقا لقاعدة عامة وضعهاله، 

التي تقع بفعل شخص سواء رجع هذا الفعل إلى عدم التبصر  كل الخسائر والأضرار : "أن الذي جاء فیه، "

طا، یجب أن یقوم أو الخفة أو الجهل بما ینبغي معرفته أو أي خطأ مماثل مهما كان هذا الخطأ بسی

هذا النظام إلى التقنین المدني  لینتقل، 2."ن كان عدم تبصره أو خطؤه سببا في وقوعهابالتعویض عنها م

                                                           
تم تسمیة الفرع بالمدني المتضمن المنازعات ذات الطابع المدني والتي تخضع إجراءاتها ل ق إ ج م إ، وهذا لتمییزه عن   1

الفرع الجزائي الذي یشمل الدعاوى التي موضوعها منصب حول الأفعال الموصوفة بالجرائم، وتخضع إجراءات التقاضي فیها 

  .الإجراءات الجزائیة لقانون 
 الجزء، - الالتزام مصادر- نظریة الالتزام بوجه عام ،  الجدید عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني  2

  .764، ص1998 دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، لبنان،، الأول
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على  همن 124نصت المادة  الذي، 1975ومن بعده للقانون المدني الجزائري سنة ، 18041 سنةالفرنسي 

  .2."كل عمل أیا كان، یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض:" أن

وهو ما  ،مع افتراض وقوع الخطأبالضرر كأساس للمسؤولیة المشرع الجزائري  أخذمن خلال هذه المادة     

: الذي جاء فیه أنه و ، 1980 یولیو 13الصادر بتاریخ  21160في قرارها رقم قضت به المحكمة العلیا 

یجب أن یعترف بالحق في التعویض عن الأضرار لصالح كل شخص یطلبه بشرط أن تتوفر أركان "

بول أو ولقاضي الموضوع الفصل في ذلك الطلب بالق ،ولیة، وهي الخطأ، الضرر والعلاقة السببیةؤ المس

  .3."بتسبیب قضائه على هذا الأساس الرفض، و

والذي كان من نتائجه الأخذ بالخطأ كأساس للمسؤولیة،  تم تعدیل القانون المدني الجزائري 2005سنة     

كل عمل أیا كان، یرتكبه الشخص : "لى الشكل الآتيصیاغتها ع أصبحت ، التي124حیث تم تعدیل المادة 

  .4."یر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویضبخطئه، ویسبب ضررا للغ

ضرورة التفكیر في أسس جدیدة للمسؤولیة التي  التطورات الحدیثة التي أفرزها التقدم التكنولوجي، فرضت    

قام الفقه الفرنسي باستحداث نظریة جدیدة أسماها  كانت تبنى على أساس الخطأ الشخصي، ولمواجهة ذلك

، والتي حلت محل النظریة الشخصیة التي تبني 'النظریة الموضوعیة'أو "ستحدثةنظریة تحمل التبعات الم"

، لكن نطاق هذه النظریة 5المسؤولیة التقصیریة على أساس الخطأ، لیصبح أساسها الضرر الموجب للتعویض

  ، ..) وتبعات الطیران ،كحالة تشریع العمال( بعض الحالاتبقي محدودا ولم یأخذ به المشرع الفرنسي إلا في 

  .6كأساس عام للمسؤولیة التقصیریة تم الإبقاء على النظریة الشخصیة  و

                                                           
وم ضررا بالغیر یلزم من وقع بخطئه هذا الضرر أن یققع كل عمل أیا كان یو  : "من  ق م ف،على أنه  1382تنص المادة   1

  ."بتعویضه
2 ، الصادرة في 78، المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة العدد26/09/1975، المؤرخ في 75/58الأمر رقم   

  .990، ص 30/09/1975
  .87، وزارة العدل، ص 1980نشرة القضاة لسنة   3

4 ، المؤرخ في 75/58الأمر رقم  یعدل ویتمم ،20/06/2005، المؤرخ في 05/10القانون رقم من  35المادة   

  .23، ص26/06/2005 ، الصادرة في44الجریدة الرسمیة العدد ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، 26/09/1975
دي یقوم على الزراعة، ففي إذا كانت المسؤولیة الشخصیة تصلح في نظام اقتصا": یرى الأستاذ عبد الرزاق السنهوري أنه   5

الوسیط في شرح القانون  ،عبد الرزاق السنهوري: ، أنظر"نظام اقتصادي قوامه الصناعة لا تصلح إلا المسؤولیة الموضوعیة

  .768ص الجدید، مرجع سابق،  المدني
  : صت على أنه، حیث ن 2016حتى بعد تعدیل سنة  1240الخطأ كأساس للمسؤولیة بموجب المادة الإبقاء على تم   6

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 
réparer. » 

 Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement » :التي نصت على أن 1241و هو ما أكدته المادة    

par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »  
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 المسؤولیة التقصیریة في مجال حقوق الإنسان وحریاته :أولا     

 منظمة اعتبرتهینبع التعویض من حق أساسي یشمل حق الإنصاف وجبر الضرر، هذا الأخیر الذي     

المبادئ الأساسیة حیث ومن خلال وثیقة  ت حقوق الإنسان وحریاته، الأمم المتحدة أساسیا لمواجهة انتهاكا

والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق 

أن سبل الإنصاف ضد هذه الانتهاكات ترى المنظمة ي، الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدول

جبر ما لحق بالضحیة من ضرر على نحو ) ب ،الوصول إلى العدالة على نحو متساو وفعال) أ : "ضمن تت

  .1."رالوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآلیات جبر الضر ) ج ،مناسب وفوري

قتصادیة والاجتماعیة لحقوق الاابالرجوع لأهم الوثائق الدولیة في مجال حقوق الإنسان وحریاته نجد أن     

الالتزام -3الالتزام بالحمایة، - 2الالتزام بالاحترام، - 1: تفرض ثلاث فئات من الالتزامات على الدولوالثقافیة 

یشكل عدم الوفاء بأي لذلك  ،بعض عناصر الالتزام بالسلوك وبتحقیق نتائج كما یشمل ذلك أیضا ،بالأداء

  .2الحقوقالتزام من هذه الالتزامات انتهاكا لهذه 

في مجال حقوق  الأساسیة الضماناتبأحد  قد تمس لهذه الحقوق من ناحیة أخرى فإن الانتهاكات    

 المساواة،  )من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 02 م( عدم التمییز: لاسیما ما تعلق منها ب ،الإنسان

ذلك أي أساس لعملیة الانتصاف ، ل)30م ( ، عدم التقیید)29م (الحدود الشرعیة، )الإعلانمن  01،07م(

، كما أن الضماناتأحد هذه التقصیر من وجبر الضرر الذي قد یترتب في حق الدولة یجب أن یبنى على 

    .إقراره في حق الأفراد یجب أن یراعي مبدأین هامین، هما عدم التمییز ومساواة الجمیع أمام القانون

 حجممع  تناسبهاوجوب لاسیما من خلال ، 3فعالةكون تأن  منلا یمنع الضرر  جبرالطابع الودي لعملیة    

إعادة  :أهمها تأخذ هذه العملیة عدة صوربالمقابل و ، و سرعة إتمامها الانتهاكات والأضرار المترتبة علیها

الذي یدفع عن كل  التعویض ،...كاسترداد الحریة أو الوضعیة المهنیة) الرد(المضرور إلى وضعه الأصلي 

الذي یتمثل في تقدیم الرعایة النفسیة والطبیة إذا استدعى  إعادة التأهیل، 4)مالیا(یمه اقتصادیا ضرر یمكن تق

                                                           
وق والجبر لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقاف ساسیة والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الانتصادئ الأالمب  1

عن الجمعیة العامة للأمم الصادرة  ،A/RES/60/147رقم  الوثیقة، يالإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدول

  : لكتروني، الرابط الإ08، ص 21/03/2006، )60(، الدورة الستون المتحدة
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BPGRRRVGVIHRLS.pdf 

 والثقافیةالتوجیهیة المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  )هولندا(مبادئ ماستریختمن  07و 06البندین   2

  .، مرجع سابق1997، المعتمدة سنة والمقصود بانتهاكها والمسؤولیة عن ذلك وسبل الانتصاف
  .سابق مصدر، 1950الصادرة سنة  من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 28و 13 الموادأنظر   3
  .، مصدر سابقمن ق م ج 131المادة أنظر   4
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فرض عقوبات و التي بدورها قد تتطلب اتخاذ تدابیر فعالة لوقف الانتهاكات والاعتذار العلني  الترضیةالأمر، 

  .1هذه الانتهاكات تكرار عدمعلى ضمانات تقدیم  ، كما یعتبر من قبل جبر الضرر..على المتسببین

دعاوى التعویض عنها، لهذا فإن ولایة القضاء بالقضاء الإداري  یختصالانتهاكات من جانب الدول قد    

بالنسبة للمسؤولیة في حق الأشخاص والتصرفات الخاضعة للقانون الخاص، والتي تجد  أساساالعادي تتركز 

  .القانون المدني فيالأساسي نطاقها 

حقوق لم یمنح المشرع الجزائري للقاضي المدني صلاحیات خاصة لحمایة  ،نظریه الفرنسي بخلافو     

سبقیة لوقف الانتهاكات التي تقع علیها، حیث یقتصر تدخله في الأ مما أفقده ،2الأساسیة الإنسان وحریاته

من  47دة الما تنص وفي هذا الإطاركجزاء عن العمل غیر المشروع، مرحلة لاحقة لوقوع الاعتداءات 

لشخصیته أن  الملازمةلكل من وقع علیه اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق " :القانون المدني على أنه 

  . 3."رضر  منلحقه یكون قد عما  یضعتداء والتعو یطلب وقف هذا الا

على حقوق الفرد وحریاته،  عن التعديالتعویض عن الضرر الناتج هذه المادة یمكن طلب  من خلال    

 یجب أن یراعي لكن، وما یلیها ق م ج 124المادة الذي نظمه المشرع في وجب نظام المسؤولیة المدنیة بم

التي هي بمثابة  )الخطأ، الضرر، العلاقة السببیة بینهما(المسؤولیة  توفر أركان من هذا النوعطلب كل 

  .لقبول الدعوى موضوعیاكذا المسؤولیة و هذه شروط لقیام 

، بالنسبة للدول یتعلق الإنسان وحریاته یرتبط الخطأ أساسا بعدم مشروعیة الانتهاكاتفي مجال حقوق     

بالإخلال  نظام المسؤولیة المدنیة بموجبذلك  فیتعلقبالتزاماتها السالفة الذكر، أما بالنسبة للأفراد  بالإخلال

والتبصر  الیقظةبأخذ  ه، حیث أن الشخص مطالب في سلوك4بالتزام قانوني یتمثل في الالتزام ببذل عنایة

                                                           
، المعتمدة سنة جیهیة المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةمبادئ ماستریخت التو من من  23 البند  1

  . 12-10، مرجع سابق، صA/RES/60/147رقم  لوثیقةا، مرجع سابق، أنظر أیضا 1997
حریة من القانون المدني الفرنسي أعطى المشرع للقاضي المدني صلاحیات واسعة لحمایة الحق في ال 09من خلال المادة   2

دون المساس بالتعویض  ةویجوز للقضا ،الخاصة تهشخص الحق في احترام حیالكل  : "الخاصة ، حیث تنص المادة على أنه

 لانتهاك وضع حد أومنع  إلىالرامیة  ، غیرها والحجر  أوكالحراسة  ،یفرضوا كل التدابیر أن ،حق لالعن الضرر ا

هوزان عبد : أنظر أیضا ".ةمور المستعجلالأمن قاضي  نت هناك حاجة ملحةإذا كادابیر تتخذ هذه الت أنیمكن  ،خصوصیة ال

  .المحسن عبد االله، مرجع سابق
  .سابق مصدر، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، 26/09/1975، المؤرخ في 75/58الأمر رقم   3
4 ة الأعمال التحضیریة للقانون المدني جاء في الفصل الثاني المتعلق بالتنفیذ عن طریق التعویض من كتاب مجموع  

الأصل أن یحتكم في تقدیر الخطأ إلى معیار عام مجرد قوامه بذل عنایة الرجل المعتاد، ومع ذلك فقد یحتكم : "المصري، أن

 =."أحیانا إلى معیار خاص مناطه ما یبذل الشخص من عنایة في شؤون نفسه، دون قصور أو مجاوزة لما یعهد للرجل المعتاد
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بمثابة خطأ  هالقدرة على التمییز، كان انحراف ه علىحتى لا یضر بالغیر، فإذا انحرف عن ذلك مع توفر 

  .1موجب للمسؤولیة التقصیریة

 التعدي، وركن معنوي هو الإدراك، ركن مادي یتمثل في : لقیام عنصر الخطأ یستوجب توافر ركنین    

 السلوك(الفعل : یأخذ أربع صور )الانحراف في السلوك( التعديأن الجزائري نجد  بالرجوع للقانون المدنيو 

على  ذلك یقععبء إثبات  و، 2الحیطة، عدم ، الإهمال)السلوك السلبي(، الامتناع عن الفعل)الایجابي

من خلال إثبات أن الضرر نشأ عن سبب لا ید له فیه،  فبإمكانه نفي ذلك لمدعى علیهأما االمضرور، 

  .3حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو بسبب خطأ من المضرور أو الغیرك

حالة الدفاع الشرعي : هناك حالات یكون فیها التعدي عملا مشروعا وهي الحالات التي ترتبط بهذا و     

، )129المادة (وحالة تنفیذ أوامر الرئیس) ق م ج 130المادة ( ، وحالة الضرورة )ق م ج 128المادة (

ن كان ذلك ینفي المسؤولیة الشخصیة في حالة تنفیذ أوامر الرئیس فإنه إ عدي معناه انتفاء الخطأ، و وانتفاء الت

  .، حیث یخضع ذلك لتقدیر القاضي لا ینفي التعویض في حالتي الدفاع الشرعي  والضرورة

، عینيمادیا سواء كان ذلك عن طریق مالي أو الأصل أن التعویض عن الضرر الناتج عن التعدي یكون    

      كأن یأمر القاضي بنشر حكم الإدانة في الصحف على سبیل التعویض  ،بمقابل نقدي أو غیر نقدي

    یشكل مساس كان التعديإذا هذا الأخیر الذي یعوض عنه كذلك في حالة ما ،  4عن الضرر الأدبي

    المعنوي بشكل ض النظر عن الخلاف الفقهي الواقع حول مسألة التعویض عن الضرر غوببحریة ما، 

 182المادة  ، حیث نصت 2005بعد تعدیل أخذ به  الجزائري ، إلا أن المشرع5بسبب صعوبة تقدیره عام

                                                                                                                                                                                           

، 1950، ، مطبعة دار الكتاب العربي، مصر2للقانون المدني، ج  والمذكرة الإیضاحیة التحضیریة الأعمالمجموعة : أنظر=

  .، مصدر سابقمن ق م  ج 172المادة  :أیضاأنظر   .544 ص
  .779ص الجدید، مرجع سابق،  الوسیط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري 1
  ، مصدر سابقم ج ق من  125المادة   2
  .، نفس المصدر 127المادة   3
لتعویض مقسطا، یصح أن یكون ا و. یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف"  :أنه ق م ج على 132صت المادة ن  4

یجوز یقدر التعویض بالنقد، على أنه  و. رادا مرتبا، ویجوز في الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمینایكما یصح أن یكون إ

للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم وذلك على سبیل 

الوسیط في شرح القانون  ،عبد الرزاق السنهوري :، أنظر أیضا."التعویض بأداء بعض الإعانات تتصل بالعمل غیر مشروع

  .996ص الجدید، مرجع سابق،  المدني
 حن مصطللتسمیة هذا النوع من الضرر، وذلك لأ" الأدبي" طلح، أدق وأشمل من مص" ويالمعن"ررالض لفظ استعمال"عتبری  5

صابة التي یتعرض لها عدن الإ الناتجة والنفسیةم الجسدیة لال بالآثما یتمب،  وغیره الأدبيالضرر المعنوي یشمل الجانب 

 ،"الإنسانالذي یلحق بشعور وعاطفة  الأذىالنفسیة فقط الناتجة عن لآلام ا الأدبيالضرر  حنسان ، بینما یشمل مصطلالإ

 =فرغاني قویدر،: للوقوف على اختلاف الفقه بخصوص التعویض عن الضرر المعنوي، أنظر للمزید حول هذا الموضوع وكذا
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ة أو الشرف أو یالضرر المعنوي كل مساس بالحر یض التعو  یشمل : "على أنه القانون المدنيمن  مكرر

  .1"ةالسمع

طلب التعویض عن الضرر المعنوي الذي یصیبه  من خلال هذه المادة أعطى المشرع للمضرور إمكانیة    

حیث أن بما لحق المضرور من خسارة مالیة  انتیجة انتهاك حریته، وإذا كان الضرر المادي یرتبط أساس

تعویض الضرر  ، فإن2"ه لیقوم مقامه ویسد مسد له مكافئمال محل مال فاقد  إحلالیقوم على التعویض "

یمس الذمة  لاالضرر الذي " :على أنه هذا النوع من الأضرار الفقهعض ب المعنوي قد یصعب تقدیره، ویعرف

من مساس بالحریة أو بالشعور والعواطف أو  لما ینطوي علیه ومعنویاالمالیة وإنما یسبب فقط ألما نفسیا 

لیا المحكمة الإداریة الع وهو نفس الاتجاه الذي أخذت به، 3."الشرف أو العرض أو الكرامة أو السمعة وغیرها

یمس المال ولكنه یصیب مصلحة غیر مالیة للمضرور بأن  لاالضرر الذي ": على أنهعرفته حیث المصریة 

  .4."أو عاطفته أو كرامته أو شرفه هیصیبه في شعور 

مكرر، نجد أن المشرع لم یستعمل لفظ الأساسیة إلى جانب الحریة، وهو ما  182بالعودة لنص المادة      

  .؟ل المقصود بذلك الحریة الفردیة أو كل الحریات المعترف بها للفرده: یطرح عدة تساؤلات

كل مساس "فیه تعبیر وردحیث  ،جاء عاما القانون المدنيمن  مكرر 182الأصل أن نص المادة    

لكن من شروط تطبیق هذه المادة أن تكون الحریة محمیة ومعترف بها، كما أن المقصود بلفظ ، "بالحریة

و الحبس، أ الفردیة التي یعتبر نقیضها الاحتجازالحریة ولیس ' الحریة الشخصیة'المادة هو  في هذه' الحریة'

لیس لأحد التنازل عن حریته : " نصت على أنه التيق م  46نص المادة المشرع في  یؤكدهوهو ما 

نسان وعنصرا یشمل العدید من الحریات والحقوق الملازمة للإ ،ه الأخیرة أوسعهذنظرا لأن نطاق ، "الشخصیة

                                                                                                                                                                                           

ون الخاص، كلیة الحقوق، التعویض عن الضرر المعنوي في ضوء القضاء الجزائري، أطروحة لنیل دكتوراه علوم في القان=

  .وما یلیها 12، 2، ص2018- 2017الجزائر ، السنة الجامعیة  ،-یوسف بن خذة -01جامعة الجزائر 
لم یفصل المشرع الجزائري أكثر بالنسبة لمن یستحق هذا التعویض، مقارنة مع المشرع الأردني والذي اعتبر بمثابة حق   1

 الأدبيیتناول حق الضمان الضرر : " على أنهمن القانون المدني  167/1المادة مضمون للمضرور، حیث جاء في نص 

المالي  اعتبارهأو في  الاجتماعي مركزهفي حریته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في  الغیر فكل تعد على ،كذلك

  ". عن الضمان مسئولایجعل المتعدي 
2
  .52هوزان عبد المحسن عبد االله، مرجع سابق، ص   

، ، الأردنر الحق الشخصي في القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمانمصاد :الالتزام، مصادر عبد القادر الفار  3

  .188 ، ص2004
: ، تاریخ الاطلاع http://laweg.net: الموقع الالكتروني، 24/05/1987جلسة  ق، 30لسنة  1820رقم  الحكم  4

15/01/2021.  
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تعطي الحق في طلب  التي - السالفة الذكر– 47فإن نص المادة  ، لذلك1من عناصر حریته الشخصیة

ع تمتالالحق في یشمل أیضا التعویض لكل شخص وقع علیه اعتداء في حق من حقوقه الملازمة لشخصیته 

  .بها بموجب القانون المعترف بالحریات

 ، یرجع ذلكصورة عن التمتع بالحریة الشخصیة - عترف بها دستوریاالم - تعتبر حریة البحث العلمي      

ة الفكر والرأي والتعبیر، مجموعة من الحریات والحقوق الملازمة لشخصیة الإنسان لاسیما حری تضملكونها 

أن لا یمكن له  لتياو بالحریة في البحث، مهنته دون أن یكون متمتعا  لا یمكن له ممارستهلباحث ا ونظرا لأن

الحق في هذه الحریة ملازم لشخصیته وعنصر من عناصر حریته الشخصیة،  فإنلذلك ، أیضا عنها نازلیت

المدني التي تعتبران  مكرر من القانون 182 و 47 تینتطبیق نص المادطلب یمنح له الحق في  وهو ما

     .حریته العلمیةلانتهاك  كل بمثابة ضمانة ضد

   البحث العلميحریة ل ضابطمان و ضالمسؤولیة المدنیة  :ثانیا       

 یحمي بل التي تقع على حریته العلمیة فقط، الانتهاكات یحمي الباحث من لاالمسؤولیة المدنیة نظام    

والذي وتعسف الباحث في ممارسة حقه في حریة البحث العلمي،  ،يالعلم ات البحثالغیر من انحراف كذلك

 یشكل: "التي تنص على أنه، و مكرر ق م ج 124المادة نص  یمكن أن یعتبر خطأ موجبا للمسؤولیة بموجب

إذا كان یرمي  ،بالغیر الإضرارإذا وقع بقصد : التالیة الحالاتفي  خطأ لا سیمالحق ل التعسفي ستعمالالا

غیر ة إذا كان الغرض منه الحصول على فائد بالنسبة للضر الناشئ عن للغیر، قلیلة إلى الحصول على فائدة

  .2."ةمشروع

الذي وقع لدى الفقه بخصوص تطبیق نظریة التعسف في الحق على الحریات  الخلافبغض النظر عن     

، فإن هذه النظریة تمنح المتضرر من انتهاك حریته ضمانة لطلب التعویض عن ما أصابه من 3العامة

أو الغیر الذي     سواء كان الباحث الذي قد تنتهك حریته بناء على تعسف في استعمال الغیر لحقه، ،ضرر

قد ینتهك حقوقه وحریاته بسبب تعسف الباحث في استعمال حقوقه، ونضرب مثال على ذلك ممارسته لحقه 

في حریة نشر نتائج البحث التي قد تمس في بعض مجالات البحوث بحقوق الغیر على غرار نشر نتائج 

                                                           
لاسیما البند  ،) Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015( دد قرار المجلس الدستوري الفرنسيأنظر في هذا الص  1

  .عنصر من عناصر الحریة الشخصیة، مرجع سابق) الذهاب والعودة(  بشأن اعتبار  حریة التنقل 08
  .سابق مصدرلمتمم، ، المتضمن القانون المدني، المعدل وا26/09/1975، المؤرخ في 75/58الأمر رقم   2
، نظریة التعسف في استعمال الحق وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي والقانون بلحورابي سعاد: هذا الموضوع أنظربخصوص  3

، جامعة مولود كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،-فرع المسؤولیة المهنیة–لنیل شهادة الماجستیر في القانون  رسالةالوضعي، 

   .وما یلیها 56، ص 24/02/2014: تاریخ المناقشة معمري، تیزي وزو، 
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لحق في با قد تمسي والت ،دراسة في مجال الطب تشمل التصریح بهویات المرضى محل الدراسة

مجالات البحث  في باقي ، والأمثلة عدیدةواجب السریة بین الطبیب والمریضل تعتبر انتهاكاالخصوصیة و 

  . العلمي الأخرى لاسیما الاجتماعي منها بالخصوص

ینتج في المسؤولیة التقصیریة، حیث یتمیز عن صوره الخطأ في هذه الحالة  جانب من الفقه أن اعتبر    

على حریة  یطبق، ویمكن لهذا الرأي أن 1ل غیر مشروع یرتبط أساسا باستعمال الحق عكس غایتهعن عم

البحث العلمي وتصرف الباحث، كون أن هدف الباحث الأساسي هو خدمة المجتمع وأفراده من خلال العمل 

أو  ،ه المشاكلعلى إیجاد حلول لمشاكله، فإذا انحرف عن هذه الغایة من خلال العمل على زیادة تعقید هذ

خلق أخرى لا علاقة لها بأهداف البحث العلمي وإنما فقط خدمة لمصالحه الشخصیة كمحاولة نیل الشهرة أو 

المال على حساب مصالح أخرى أكبر، یكون في هذه الحالة متعسفا في استعمال حقه في حریة البحث 

ي كون أن الباحث عضو في مجتمع ف نطاقا لها) التعسف في استعمال حقه(هذه النظریة تجد العلمي، و 

شكل ضابطا شرعیا لحریته، كما تجد نطاقها تي تال ةالأخیر  ه، هذ2مطالب فیه باحترام حقوق وحریات الآخرین

في إقرار مسؤولیة الباحثین عن آرائهم الشخصیة خارج مؤسساتهم وعدم جواز احتجاجهم  كذلك التطبیقي

  .   3كادیمیة لتبریر انحرافهم في التعبیربممارسة حریة البحث العلمي أو الحریة الأ

تدخل فیها القاضي العادي لضبط الحقوق المكفولة دستوریة یالتي كذلك، تلك  ومن بین الحالات     

، حالة ممارسته لحقه في الإضراب، حیث أقرت المحكمة العلیا ممثلة في غرفتها -بصفة عامة- للعامل

    یعد الإضراب حقا مكفولا دستوریا،: "، على أنه2018فیفري  08الاجتماعیة، في قرار لها صدر بتاریخ 

                                                           
ثة أقسام یستقل خطاء المؤدیة إلى المسؤولیة التقصیریة إلى ثلالأا"الذي یقسم  )Josserand( الفقیه جوسرانیتزعم هذا الاتجاه   1

، )العمل الضار (ز العمل المجاو : 03العمل غیر المشروع ، : 02العمل المخالف للقانون ، : 01 :وهي الآخركل منها عن 

، فالعمل المخالف للقانون هو عمل یتضمن اعتداء على حق آخر، أما العمل غیر المشروع فهو استعمال الحق عكس غایته

یستند إلى حق ویكون مطابقا لهدفه وغایته، ولكن یترتب علیه أضرار فاحشة وغیر عادیة الذي فهو العمل : أما العمل الضار

أن الخطأ هنا یتمیز بأنه خطأ اجتماعي ینشأ عن استعمال الحقوق  إلاران یقع في النوع الثاني، التعسف حسب جوسو  ،للغیر

الذي شرع من  والاقتصادي الاجتماعيهو استعمال الحق على وجه ینافي الغرض حسبه التعسف و ضد المجتمع،  استعمال

  :، للمزید من المعلومات، أنظر"أجله
Louis Josserand, essaie de téléologie juridique, l’esprit des droits et de leur relativité, théorie dite de l’abus des 
droits, librairie Dalloz paris.1929, p368. 

إزاء الجماعة، التي  كل فرد واجباتل: "على أنه 1948الإنسان الصادر سنة من الإعلان العلمي لحقوق  29تنص المادة   2

اته، إلا للقیود التي یقررها یفي ممارسة حقوقه وحر  فرد لا یخضع أي. ن تنمو شخصیته النمو الحر الكاملفیها وحدها یمكن أ

بالعادل من مقتضیات  القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحریات الآخرین واحترامها، والوفاء

  "..الفضیلة والنظام العام ورفاه الجمیع في مجتمع دیمقراطي
، المتعلق بتمیز حریة البحث العلمي ي من الباب الأول من هذه الدراسةالمبحث الثالث من الفصل الثان :الشأنأنظر في هذا   3

  .أوجه ترابط حریة البحث العلمي بالحریة الأكادیمیة من خلال المضمون والحدود لاسیما موضوع
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، من خلال هذا القرار اعتبر قضاة 1."إلا أنه یعتبر خطأ مهنیا جسیما، إذا ما أثبت حكم قضائي عدم شرعیته

أن مشروعیة قرار ممارسة حق مكفول دستوریا بصفة جماعیة ترجع ) الغرفة الاجتماعیة(المحكمة العلیا

للدستور، وعلیه أي إقرار قضائي بعدم مشروعیة هذه الممارسة لا تنفي صفة الكفالة الدستوریة  للقضاء لا

لهذا الحق بقدر ما تنفي شرعیة ممارسته، ومآل ذلك یرجع للدستور نفسه حیث فوض المؤسس تنظیم هذا 

  .، الذي بدوره یخضع تطبیقه لرقابة القضاء2للقانون) وبعض الحقوق الأخرى(الحق 

  المدني بمنازعات الملكیة الفكریة اءضاختصاص الق: الفرع الثاني       

ق من بین الحقوق المعترف بها للباحث والتي تقدم ضمانات لحریته العلمیة في شقها المتعلق بممارسة ح    

وة والتي تعتبر بمثابة اعتراف للباحث بحق الأب لهذه النتائج الفكریة تهملكینشر نتائج البحث، حمایة حقوق 

علمي، لذلك مجتمع الكما یساهم ذلك في تقدیمه للجمهور سواء من داخل أو خارج ال ،على إنتاجه العلمي

     جود النص التشریعي نفسه الذي یقرفوق أحیانا أهمیة و ت ،جد مهمةحیویة و حمایة القضاء لهذه الحقوق 

ملكیة الفكریة تم الاعتراف بها العدید من المبادئ المكرسة حالیا في نظام الأن ، كما 3ویعترف بالحق

  .وتطویرها بالأساس في القضاء

                                                           
، المجلة القضائیة للمحكمة )س.ص(طرق جنوب شرق ضد ، قضیة المؤسسة العمومیة لأشغال ال1205085ملف رقم   1

  .126،الدیوان الوطني للأشغال التربویة و التمهین، الجزائر، 2018، لسنة 01العلیا ، العدد 
  .سابق مصدر، 2020من التعدیل الدستوري لسنة  70المادة   2
 المبادئاستنادا على وجود قانون خاص ینظمها  قام القضاء في العدید من الدول بحمایة حقوق الملكیة الفكریة حتى قبل  3

، ونضرب مثال على ذلك حكم القضاء المصري الصادر بتاریخ العامة في القانون المدني و خاصة أحكام المسؤولیة التقصیریة

وحیث فضلا : "، حیث جاء فیه- 1954قبل وجود قانون خاص بحقوق المؤلف في مصر الذي صدر سنة  - 31/05/1924

من القانون المدني و هي قاضیة بأن یكون ) 12(فإن كل ما جاء بالقانون خاصا بأصحاب التألیف ما ورد في مادة عن ذلك 

الحكم فیما یتعلق بحقوق المؤلف في ملكیة مؤلفاته على حسب القانون الذي یصدر بها ومن بعد العمل بالقانون العام للیوم لم 

تى كان یتعین الرجوع إلیه ولذلك تكون حالة الروایات موضوع الدعوى یظهر قانون خاص بحقوق المؤلف في مؤلفاته ح

وحیث أنه لذلك یرى أن  خاضعة لأحكام العدالة وما قضاه القانون العام من الحقوق لطرفي أي عقد ومن یعدون خارجین عنه،

المؤلفات بمعرفة المؤلفین أو من  ما قد یكون مثبتا لحقوق المؤلفین ومن تنازلوا إلیهم عن مؤلفاتهم ضد الغیر هو تسجیل هذه

منشورات الحلبي  ،الجزء الرابع ،والفكریة قضایا القرصنة التجاریة والصناعیة ،سمیر فرنان بالي: ، أنظر..."تنازلوا إلیهم

  .7ص ، 2003 ، لبنان،بیروت، الحقوقیة

 مبادئ القانون الطبیعي وأحكام العدالةالاستناد على وجوب  ه وفي غیاب النص التشریعي قضى الفقه والقضاء علىأنكما     

الصناعیة بجمیع  أكدت فیه على حمایة الملكیة 21/2/1912محكمة الاستئناف المختلطة بتاریخ لحكم  وفي هذا الشأن صدر

ضي التقا، أنظر حسن البدراوي، "مصر بمبادئ القانون الطبیعى فيالحمایة القانونیة لحقوق الصانع محمیة " جوانبها مؤكدة أن 

= حول الملكیة الفكریة حلقة الویبو الوطنیة التدریبیة، مداخلة بمناسبة وقضایا مختارة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة

مسقط، لدولة عمان، وزارة الخارجیة  بالتعاون مع) الویبو(المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ، المنظمة من طرف للدبلوماسیین=

  .3، ص 2005سبتمبر  7إلى  5من 
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  موقف المشرع الجزائري: أولا     

 ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة2003یولیو  19المؤرخ في  03/05الأمر رقم بموجب    

 2ببراءات الاختراع، المتعلق 2003یولیو  19المؤرخ في  03/07لأمر رقم ، وكذا ا1منه 143سیما المادة لا

بوقف  ةللنظر في الدعاوى المدنیة المتعلقمنح الاختصاص للقضاء المدني ، نجد أن المشرع  58في مادته 

من خلال  أكدهوالصناعیة، وهو الاختصاص الذي  الأدبیةوتعویض الانتهاكات الواردة على حق الملكیة 

الأقطاب المتخصصة ببعض المحاكم في  ممثلاللقضاء العادي  أعطت التي ،من ق إ ج م إ 32المادة 

 ، حیث تسري على هذه المنازعات3العادیة اختصاص النظر في القضایا المتعلقة بمنازعات الملكیة الفكریة

 ":مكرر من ق م والتي تنص على أنه 17ة قواعد الاختصاص المحلي المنصوص علیها في نص الماد

وقت تحقق السبب الذي ترتب علیه كسب الحیازة أو الملكیة سري على الأموال المعنویة قانون محل وجودها ی

أو  للمصنف نشر الأولالفنیة مكان الدبیة و الملكیة الأمحل وجود یعد  .أو الحقوق العینیة الأخرى أو فقدها

  .4"، ویعد محل وجود براءة الاختراع البلد الذي منحهاإنجازه

إلى نفس  - باعتبارها أموالا معنویة- ملكیة الفكریة حقوق البموجب هذه المادة أخضع المشرع وبذلك     

وضع معاییر یسهل معها تحدید مكانها و  ،)محل الوجود( ضابط الإسناد الذي أخضع له الأموال المادیة

أول مكان تم التعریف بوجودها فیه، كما میز المشرع بین والتي تتعلق بخصوصیتها وطبیعتها بالاعتماد على 

، حیث استند في )براءة الاختراع(وبین حقوق الملكیة الصناعیة  ،)والفنیةة الأدبیة الملكی(حقوق التألیف 

   الأمرمن  13 ةوهو ما تنص علیه الماد، نما في الثانیة على مكان الإیداعاستعمال بی أول الأولى على مكان

  

  

                                                           
  .سابق مصدر، 23/07/2003، الصادرة في 44الجریدة الرسمیة العدد   1
  .نفس المرجع  2
 .....المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام: "من ق إ ج م إ على أنه 32تنص المادة   3

في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة، والإفلاس تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها 

وك، ومنازعات الملكیة الفكریة، والمنازعات البحریة والنقل الجوي، ومنازعات ائیة، والمنازعات المتعلقة بالبنوالتسویة القض

  ."..التأمینات
4
  .سابق مصدرتمم، ، المتضمن القانون المدني، المعدل والم26/09/1975، المؤرخ في 75/58الأمر رقم   
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 بالنسبة - ن الذكرالسالفی - ،03/07 رقم من الأمر 57و 02والمادتین ق المؤلف، بالنسبة لحقو  03/05 رقم

  .1براءات الاختراعل

حمایة حقوق الملكیة ي المدني اختصاص ضللقا منح المشرع الجزائرينجد أن المواد هذه كل من خلال      

عقدیة،  أوتكون تقصیریة  التي یمكن أنو ، 2المدنیةنظام المسؤولیة  عدة وسائل لعل أبرزها بموجبالفكریة، 

هذه و مرتكب الاعتداء على  )الباحث في هذه الحالة(مالك هذه الحقوق  التي تربطو ذلك بحسب العلاقة 

، فهنا یمكن رفع أو شركة الإنتاجكالناشر  خرآو بین شخص  هكانت هناك علاقة عقدیة بین فإذا، الحقوق

وكذا إخلال الشركة ببنود عقد استغلال  دعوى المسؤولیة العقدیة في حالة اعتداء الناشر على حقوق المؤلف

من ارتكب الخطأ، ففي هذه الحالة یمكن رفع دعوى  معلم تكن هناك علاقة  إذا أما، راءة الاختراعب

الخطأ، الضرر، العلاقة (القانونیة لقیامها  توافر الشروطمع مراعاة المسؤولیة التقصیریة للمطالبة بالتعویض 

  ).السببیة

هذه الحقوق على  لانتهاكاتوقف ا طلب إمكانیةیمنح المشرع لمالك حقوق الملكیة الفكریة أیضا، كما       

 من خلال إجراءات تحفظیة ،2003یولیو  19المؤرخ في  03/05من الأمر رقم  147لمادة طبقا لنص ا

یجوز  : "أنه جاء فیها حیثمن ق إ ج م إ ،  650/1المادة  تضمنتها التيوسیلة الحجز التحفظي أبرزها 

مي قانونا، أن یحجز تحفظیا على عینة من السلع أو نماذج من لكل من له ابتكار أو إنتاج مسجل ومح

  .3".المصنوعات المقلدة

  

  

  

  

                                                           

لا : " ، بقولها 2007مارس  28وهو ما عبرت عن ذلك غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ  1 

حتى ولو  تمس الوقائع السابقة لتسجیل طلب براءة الاختراع بالحقوق الناجمة عن البراءة، ولا یمكن أن تؤدي إلى صدور حكم

، باستثناء الوقائع الحاصلة بعد تبلیغ نسخة رسمیة من الاختراع مصحوبة بطلب براءة الاختراع للشخص في الجانب المدني

والنیابة العامة، مجلة المحكمة ) ح-م(و) خ- م(ضد ) م- ل(و) ع-ل(، قضیة 380811، ملف رقم ."المنسوب التقلید إلیه

  .357، ص 2010، الجزائر،والإشهارالمؤسسة الوطنیة للاتصال، النشر ، 2009لسنة  01العلیا، العدد 
م و  - م(، قضیة 368024، ملف رقم  28/11/2007أنظر قرار غرفة الجنح والمخالفة بالمحكمة العلیا ، الصادر بتاریخ   2

، المؤسسة الوطنیة للاتصال، النشر والإشهار، 2008لسنة  01ضد النیابة العامة، مجلة المحكمة العلیا، العدد ) ن -ب

عن جریمة تقلید القاضي المدني هو المختص نوعیا لتعویض الضرر الناجم : "، والذي جاء فیه 349ص  ،2009الجزائر،

  ".مصنف أدبي أو فني
  .سابق مصدر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  25/02/2008، المؤرخ في 08/09القانون رقم   3
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  طلب تدخل القضاء لحمایة الملكیة الفكریةحق الاستثناءات الواردة على  : ثانیا  

لكون أن ملكیة الباحث لنتائج البحث لیست مطلقة بحیث تعطي له حق احتكار هذه النتائج، یرجع ذلك      

بین المبادئ الراسخة في مجال الملكیة الفكریة أن منح حقوق ملكیة نتائج أي عمل إبداعي مشروط من 

تشریع ( حیث ومنذ ظهور أول قانون خاص بحقوق المؤلف ، 1بتوجیهها بشكل أساسي لخدمة الصالح العام

ز الرفاهیة العامة كان العمل على تشجیع التعلم ونشر المعرفة كأداة لتعزی) 1710ملكة بریطانیا آن سنة 

، وهو ما تبنته الاتفاقیة الدولیة الأبرز في مجال الملكیة 2من الأهداف الرئیسیة لمنح حقوق استئثاریة للمؤلفین

، من خلال وصف الهدف الرئیسي لحمایة الملكیة الفكریة بموجب 1994الصادرة سنة " تریبس"الفكریة 

ركة لمنتجي المعرفة التكنولوجیة ومستخدمیها، بالأسلوب الذي المنفعة المشت" الاتفاقیة، أنه یساهم في تحقیق

   .3"یحقق الرفاهة الاجتماعیة والاقتصادیة والتوازن بین الحقوق والواجبات

دور حقوق الملكیة الفكریة مهم في مجال البحث العلمي، لأنه یحفظ للباحث حقوقه ویحمیه من سرقة      

یستغرق عدة سنوات، لذلك تعزیز حقوق الملكیة هو في الحقیقة تعزیز  منتوجه العلمي الذي قد یأخذ منه جهدا

، من جهة أخرى للمعلومة العلمیة دور حیوي لإنجاز البحوث و نشر المعرفة في 4لتطور العلم واستمراریته

المجتمعات، لذلك أي احتكار مطلق لهذه الحقوق من جانب الباحث قد ینحرف به عن الهدف الرئیسي 

الوصول إلى ، كما أنه قد یحرم الباحثین الآخرین من حقهم في )خدمة المجتمع(العلمي  لمجال البحث

في هذه  الباحث (المعلومة، وهنا یأتي دور المشرع في  إقامة التوازن بین حق صاحب الإبداع أو الابتكار 

  . 5فراده، و بین واجبه في خدمة المجتمع كفرد من أافي ملكیة ثمار مجهوده وطلب حمایته) الحالة

                                                           
 في   المؤرخ والمجلس الأوروبي للبرلمان EC/  2001/29 رقم توجیهلمن ا 10و  09الفقرتین : أنظر على سبیل المثال  1

، الجریدة الرسمیة للاتحاد المعلومات مجتمع في المجاورة والحقوق المؤلف حق جوانب بعض تنسیق بشأن 22/05/2001

)Official Journal of the European Communities( العدد ،L167 الرابط  ،10، ص 22/06/2001، الصادرة بتاریخ

    https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:EN:PDF:            الالكتروني

وضع تصور لوثیقة دولیة بشأن القیود والاستثناءات على قوانین حقوق المؤلف،  أوكیدجي،.برنت هیوجونهولتز وروث ل.ب  2

، الرابط 12، ص 2009 مصر، ریة،مكتبة الإسكند، ترجمة هالة السلماوي، 06/03/2008التقریر النهائي الصادر بتاریخ 

  :الإلكتروني
 https://www.bibalex.org/a2k/attachments/TranslatedMaterials/TMfilenajwvrfckkqeakzu3yjhzeua.pdf 

  .، مرجع سابق1994، الصادرة سنة  )TRIPS(لاتفاقیة حول الجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكريمن ا 07المادة  3 
من دستور الولایات المتحدة الأمریكیة ، مكتبة حقوق الإنسان لجامعة منیسوتا،  01من المادة  08من الفقرة  08أنظر البند   4

  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html                                                : ط الإلكترونيالراب
، توجه المستشار الفیدرالي، نوما دروز، رئیس اتحاد سویسرا إلى 1884أیلول /اختتام أعمال اتفاقیة برن في سبتمبر بمناسبة  5

علینا أن نفكر في وجوب وضع قیود للحمایة المطلقة، وهذا ما یفرضه الصالح العام في " :الأعضاء المشاركین بالكلمة التالیة

= ذلك إلى  غیر أنه لا یمكن إشباع الرغبة المتنامیة لتثقیف الجمهور ما لم تتیسر إمكانیة نسخ المصنفات دون أن یؤدي. رأیي
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 ، نجد أن المشرع الجزائري2003 یولیو 19المؤرخین في  03/07و 03/05 رقم بالعودة للأمرین     

حق على على حق المؤلف في ملكیة مصنفه وكذا  استثناءاتوضع  حاول مراعاة هذا التوازن من خلال

  :، ویمكن ذكر أهمها وفق ما یلياختراعه براءةالمخترع في 

 :واردة على حق التألیفالاستثناءات ال - 01

، لذلك یتمتع المؤلف بحقوق لمصنف سواء كان مؤلفا أدبیا أو علمیا أو فنیا هو ثمار تفكیر الإنسانا      

المؤلف لهذه  أدبیة وأخرى مادیة على مصنفه تعطي له حق الحمایة وكذا حق احتكار مصنفه، لكن ملكیة

سنة  50( یسقط بانتهاء هذا الأجل  ،1ت محدود بأجلموقو  ملكیة حق الحقوق محدودة زمنیا حیث تعطي له

بمثابة ، كما أن لهذا الحق قیود تضعها المعاهدات الدولیة في مجال حقوق الملكیة الفكریة  2)بعد وفاته

 في الفصل الثالث من الأمرالجزائري أوردها المشرع  وهي القیود التي، احتكار المؤلف استثناءات على حق

، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في المواد من 2003یولیو 19في المؤرخ  03/05 رقم

  :  من بینهانذكر  والتي،  53إلى 33

ویتم ذلك سواء عن طریق الاقتباس أو الاستشهاد أو الاستعارة أو : استثناءات لغرض التعلیم أو البحث  - أ

من هذا الأمر  42/2ث تنص المادة الاستنساخ أو الترجمة لأغراض الدراسة أو التكوین أو البحث ، حی

یعد عملا مشروعا الاستشهاد بمصنف أو الاستعارة من مصنف آخر شریطة أن یكون ذلك : " على أنه

، والمقصود بالجملة الأخیرة من 3."مطابقا للاستعمال الأمین المطلوب والبرهنة المطلوبة في جمیع الحالات

لعلمیة المطلوبة من خلال نسبة هذه الاقتباسات للمؤلف هذه الفقرة هو المحافظة على شروط الأمانة ا

 .الأصلي للمصنف

مرخص كذلك للمكتبات ومراكز حفظ الوثائق، حیث  ، فإنهكما هو مرخص هذه الاستعمال للأفراد و    

یمكن لكل مكتبة ومركز حفظ الوثائق استنساخ مصنف في : " من نفس الأمر على أنه 45تنص المادة 

إذا كانت عملیة الاستنساخ استجابة لطلب شخص ...كون منشورة في مجموعة مصنفاتت....شكل مقالة

                                                                                                                                                                                           

 ، فیكتور"لمصالح المتعارضة عند صیاغة مشروع الاتفاقیةلذا، حرصنا على التوفیق بین هذه الآراء المتضاربة وا. أي إجحاف=

دراسة عن التقییدات والاستثناءات على حق المؤلف لأغراض التعلیم في البلدان العربیة، المنظمة العالمیة للملكیة  نبهان،

، 2009دیسمبر  18إلى  14 منجنیف،  التاسعة عشرة،دورة الفكریة، اللجنة الدائمة المعنیة بحق المؤلف والحقوق المجاورة، ال

  .03ص 
  : في مصر، الموقع الالكتروني ن حمایة حق المؤلفأبش 1954لسنة  354رقم المذكرة الإیضاحیة بخصوص القانون   1

www.google.com 
، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 19/07/2003في المؤرخ في  03/05وما یلیها من الأمر رقم  54المادة   2

   .سابق مصدر، 23/07/2003، الصادرة في 44یدة الرسمیة العدد الجر 
  .09، صنفس المرجع  3



~ 380 ~ 
 

ألا یستعمل النسخة المنجزة إلا بغرض الدراسة أو البحث الجامعي أو - : طبیعي وفق الشروط الآتیة

لهذه الجهات إمكانیة الاستنساخ استجابة لطلب جهة مماثلة لها أو  46، كما تمنح المادة 1.."الخاص

  . یض تلف أو ضیاع النسخة الأولىلتعو 

سواء من طرف أجهزة  الممنوح بغرض إعلام الجمهور ءوهو الاستثنا: الاستثناء لأغراض إعلامیة  - ب

، حیث یمنح هذا ) 50المادة (، أو لكون المصنف موجود في مكان عمومي )48، 47المادتین (إعلامیة 

یة الفكریة دون ترخیص مسبق من المؤلف أو إمكانیة استعمال المصنف المحمي بحقوق الملك ءالاستثنا

  .الحاجة لمكافئته، شریطة ذكر اسم مؤلف المصنف ومصدره

، 49وهو الاستثناء الذي تضمنته المادة : الاستعمال لغرض الإثبات في إطار إجراء إداري أو قضائي - ج

قیام باستنساخ وإبلاغ یعد عملا مشروعا بدون ترخیص من المؤلف ولا مكافأة له ال: " حیث تنص على أنه

 .2."واستعمال مصنف ضروري لطرق الإثبات في إطار إجراء إداري أو قضائي

عن استعمالات ..) یعد عملا مشروعا( عمل غیر مشروع من خلال هذه الاستثناءات نزع المشرع صفة ال    

ؤلف أو لأغراض أوردها على سبیل الحصر ودون الحاجة لترخیص مسبق من الملمصنفات المحمیة ا

هذه والمسؤولیة المترتبة عنه، واستند في وضع ) التجریم(، وهو ما ینفي صفة الاعتداء تعویض له

هذه إلى أن  - والتي هي بمثابة قیود على حق المؤلف في احتكار مؤلفه و الاحتجاج بحمایته-الاستثناءات 

المؤلف حق  مباحترا أن ذلك مشروطغیر  ،3مرتبطة أكثر بالمنفعة العامة غیر ربحیة لها غایات تالاستعمالا

  .في نسبة المصنف له

  

  

  

  

                                                           
  .سابقال المصدر، بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المتعلق، 19/07/2003في المؤرخ في  03/05الأمر رقم   1
  .10، ص ، مصدر سابق23/07/2003لصادرة في ، ا44الجریدة الرسمیة العدد   2
بالحاجة إلى المحافظة " ، أن الأطراف المتعاقدة تقر 1996باجة معاهدة الویبو بشأن حق المؤلف المعتمدة سنة جاء في دی  3

على توازن بین حقوق المؤلفین ومصلحة عامة الجمهور، لاسیما في مجالات التعلیم والبحث وإمكانیة الإطلاع على المعلومات 

جاء  :"في مصر، أنه ن حمایة حق المؤلفأبش 1954لسنة  354رقم انون ، كما جاء في المذكرة الإیضاحیة بخصوص الق.."

ثمار العقل البشري = =المشروع بقیود على حق المؤلف یملیها الصالح لأن للهیئة الاجتماعیة حقاً في تیسیر الثقافة والتزود من

لمتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار في فلا تحول دون بلوغ هذه الغایة حقوق مطلقة للمؤلفین، ذلك لأن الأجیال الإنسانیة ا

  ". .تكوین المؤلفات
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  الاستثناءات على حق المخترع في حمایة ملكیته لاختراعه -02 

، المتعلق 2003یولیو 19المؤرخ في  03/07 رقم الأمریعرف المشرع الجزائري الاختراع بموجب     

، كما أن من شروط 1"حدد في مجال التقنیةفكرة تسمح بإیجاد حل لمشكل م: " على أنه  ببراءات الاختراع،

، وهنا تظهر أهمیة الحمایة التي تمنحها براءة 2الحمایة المقررة للاختراعات هي قابلیتها للتطبیق الصناعي

الاختراع، نظرا لإمكانیة وجود تهدیدات حقیقة لسرقة مجهود المخترع، وبالتالي حرمانه من حصد ثمار عمله 

الأعمال ) براءة الاختراع(عه، لذلك تشمل الحقوق المقررة بموجب هذه الحمایة وجهده في الوصول لاخترا

  . 3ذات الأغراض الصناعیة والتجاریة للاختراع

وضع بعض الاستثناءات على هذه الحمایة بعنوان المصلحة  03/07المشرع من خلال الأمر رقم     

  : تتمثل في ما یليحیث  ،54، 49، 12المواد  العامة، والتي یمكن استنباطها من

لا تشمل : " على أنه 03/07من الأمر رقم  12تنص المادة :  استثناءات لأغراض البحث العلمي  - أ

الأعمال : ، ولا تشمل هذه الحقوق ما یأتي...الحقوق الواردة عن براءة الاختراع إلا الأعمال الصناعیة 

نى المشرع البحث العلمي من الأغراض ، بموجب هذه المادة استث..."المؤداة لأغراض البحث العلمي فقط

المشمولة بحمایة براءة الاختراع ، ویرجع سبب ذلك أن مجال البحث وإن كان في بعض المجالات یكون 

هدفه البعید هو تحقیق الربح من خلال عملیة التثمین إلا أن هدفه الرئیسي یبقى هو الوصول لحقیقة الأشیاء 

لها طابع غیر ربحي بل ) مرحلة إنجاز البحوث(خلال هذه المرحلة ، لذلك جمیع الاستعمالات )المعرفة(

، وهو ما جعل المشرع ینص على هذا الاستثناء لخدمة وتشجیع البحث )مصدر معلومات(طابع معرفي 

لجامعات ومؤسسات ا العلمي من جهة، وللمساهمة في تحقیق اختراعات جدیدة من جهة أخرى، حیث تعتبر

    .تصاد المعارفقلامصانع  بمثابةالبحث 

للوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة  03/07الأمر رقم  یرخص: ترخیص الاستغلال للمنفعة العامة    - ب

إمكانیة منح رخصة إجباریة لبراءة اختراع عندما تستدعي المصلحة العامة ذلك، أو بناء على حكم قضائي 

طرف صاحب البراءة أو من هو مرخص أو قرار إداري یقضي بوجود استغلال مخالف لقواعد التنافسیة من 

 .4باستغلالها

                                                           
  .، مصدر سابق، المتعلق ببراءات الاختراع2003 /19/07المؤرخ في  03/07من الأمر رقم  02المادة   1
  . المصدرنفس ،  03المادة   2
  .المصدر نفسه، 12المادة   3
  .، مصدر سابق، المتعلق ببراءات الاختراع2003 /19/07المؤرخ في  03/07الأمر رقم  ،49المادة   4
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طلب استغلال براءة  حیث یخول المشرع لأي شخص إمكانیة: عدم استغلال الاختراع أو لنقص فیه-ج 

الاختراع من المصلحة المختصة بعد انقضاء أربع سنوات من تاریخ إیداع طلب البراءة أو ثلاثة سنوات من 

لاله أو لنقص فیها، بشرط تقدیم الضمانات الضروریة بتدارك الخلل الذي تاریخ صدورها، في حالة عدم استغ

تسبب في عدم الاستغلال الأولي، وتمنح الرخصة لاستغلال براءة الاختراع في هذه الحالة مقابل تعویض 

  .  1مناسب یراعي القیمة الاقتصادیة لها

جة إلى ترخیص مسبق في حالة انتهاء مدة دون الحا یمكن استغلال الاختراع: حالة سقوط براءة الاختراع-د

و عدم تسدید رسوم إعادة تأهیلها، حیث بعد انقضاء الآجال المحددة لإعادة تأهیل البراءة أبراءة الاختراع 

تسقط الحمایة القانونیة الممنوحة بموجب للاختراع، وهو ما قد یمنح الشرعیة لكل استغلال لها من طرف 

من  57حكام المطبقة على الوقائع قبل التسجیل المنصوص علیها في المادة الغیر حیث تطبق علیه نفس الأ

  .03/072الأمر رقم 

من الأمر  51وهي الحالة التي نصت علیها المادة   :تخلي صاحب البراءة عن كل أو جزء من حقوقه - هـ

  .، ویتم ذلك بموجب تصریح مكتوب مقدم من طرف صاحب البراءة للمصالح المختصة03/07رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .، المصدر السابق، المتعلق ببراءات الاختراع2003 /19/07المؤرخ في  03/07الأمر رقم ، 40، 39، 38المواد   1
لا تعتبر الوقائع السابقة لتسجیل طلب براءة الاختراع ماسة بالحقوق : " هعلى أن 03/07من الأمر رقم  57تنص المادة   2

  ...."ناجمة عن براءة الاختراع ال
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  الدعوى الجزائیة في حمایة حریة البحث العلميدور : المطلب الثالث       

ارتبط لقب حامي الحریات بالنسبة للقاضي العادي في القرون الوسطى أكثر بخاصیة الردع، حیث كان     

الذي لم  المدنیة إقرار نظام المسؤولیة بعد، واستمر ذلك ن أجل تسلیط العقوبة على المعتديیلجأ للقضاء م

طلب وقف الانتهاكات والتعویض عن للمضرور إمكانیة  ىوإنما أعط ،)العقوبة الجنائیة( وقف هذه الوسیلةی

  .كما سبق الذكر- بصفة ودیة  حقوقه وحریاته

 من خلال وسائل امتلكها الفردیة دور القاضي الجزائي كحامي فعلي للحریات تعزز في العصر الحدیث    

وفرها أو من خلال الضمانات التي ت)  والعقاب التجریم(سواء بموجب قانون العقوبات  ،الغایةلتحقیق هذه 

  .الجزائیة التقاضي أمام المحاكم إجراءات

         بموجب نظام المسؤولیة الجنائیة حریة البحث العلمي ضمانات: الفرع الأول     

 االغیر مشروعة، وسیلة التجریم التي یتم اللجوء إلیه من بین الوسائل الفعالة في ید المشرع لردع الأعمال    

هذه عطي لكن لت ،و لعدم كفایة و نجاعة الجزاء المدني لوقفها ة و أثر بعض هذه الأفعالبسبب جسام

قانون العقوبات الذي  بموجبویتم ذلك الفعل المجرم،  ارتكاببالعقوبة على  ایجب إقرانه فعالیتها الوسیلة

مشروع، وكذا سلطة تسلیط العقوبة على صاحب الء القانوني للتدخل لوقف الفعل غیر یعطي للقاضي الغطا

  . هذا الفعل المجرم بنص القانون

مما قد یؤثر على  ،لمشرع  حریة مطلقة لتجریم الأفعال والعقاب علیهامن خلال نظام التجریم یملك ا    

 اهمراعاة الضوابط التي یضع هك من واجبالحریات سواء بدعم عملیة تنظیمها أو بوضع قیود علیها، لذل

یثار التساؤل حول هل التجریم  حیثأثناء تجریم بعض الأفعال،  لمسألة تنظیم الحقوق والحریات المؤسس

  وسیلة للحمایة أم لتقیید الحریة الفردیة؟ 

الأشیاء أعمق من هذه الدراسة، لكن من بین ذا التساؤل قد تتطلب دراسة أخرى لعل الإجابة على ه     

حریات الآخرین، لأن الاكتفاء ل ،الفاصلة والمساعدة للوصول لحقیقة ذلك هو مدى خطورة وتهدید حریة ما

بمعادلة التهدیدات الواقعة على النظام العام قد تخلق لنا قانونا متسلطا لدرجة مصادرة هذه الحریة، والتي یرى 

الخاصة بقدر ما تعتمد  تهیفعل الفرد ما یرید بإرادلا تعتمد على أن "الفقیه الفرنسي جون جاك روسو أنها 

بفرعیه قانون العقوبات وقانون الإجراءات (، لذلك للقانون الجنائي 1.."على أن لا یخضع لإرادة شخص آخر

لاسیما بالنظر لتأثیر قواعده  ،دور مهم في إحداث التوازن بین الحقوق والحریات و المصلحة العامة) الجزائیة

الاجتماعي للأفراد، وكذا بإقراره لسلطة الدولة في العقاب، وتتوقف فعالیة ذلك على حسن تعبیره على السلوك 

                                                           
  .67، ص مرجع سابقزانا رسول محمد أمین،   1
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وتكیفه مع مصالح وقیم المجتمع التي تتغیر باستمرار، وكذا تنظیمه للجزاء الجنائي الذي یجب أن یخدم هذا 

ین المصلحة الفردیة مما یمنح ، وبذلك یتم الموازنة بین هذه الأخیرة وب)المصلحة العامة للمجتمع(الهدف 

  . 1إمكانیة للتعایش مع قواعد هذا القانون

، تهدیدا خطیرا لوجودهاالاعتداء على الحقوق والحریات في بعض الحالات  قد یشكل من جهة أخرى      

عن طریق وضع الضمانات التي  ،اهالمشرع بالاستعانة بهذه الوسیلة لمنع هذه الاعتداءات ووقف لذلك یقوم

من الاعتداءات المحتملة لهذه الحریات من  أوحمي الأشخاص سواء من سلطة الدولة في توقیع العقاب، ت

  .طرف الأفراد

  سلطة الدولة في تسلیط العقوبة  في مواجهةالضمانات  :أولا     

یكفلها الدستور بالنظر  حیث، بصفة عامةللمتهم  القانونتلك الضمانات التي یضعها  بذلكیقصد     

بما في ذلك الباحث إذا كان محل اتهام بإحدى الجرائم بسبب نشاطه  همیتها وقیمتها بالنسبة للأشخاصلأ

  :لذلك یطغى على هذه الضمانات صفة العموم، حیث تتمثل في، العلمي

على  جاء فیهاحیث  ،من الدستور 41التي نص علیها المؤسس الجزائري في المادة  :قرینة البراءة-1   

من خلال هذه المادة یعتبر الشخص بریئا ما ف، .."یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة إدانته كل شخص: "أن

لم تثبت المحكمة إدانته، وعلیه الأصل هو البراءة والاستثناء هو الإدانة، التي لا یمكن الحكم بها إلا بعد 

الضمانة أهمیة لأنها تضع  هذهلفإن لذلك توافر إثباتات، وبدونها یكون الشخص بریئا من التهم الموجه له، 

كما یترتب على أصل البراءة ألا تقتنع لا على الأفراد، ) النیابة العامة(عبء الإثبات على جهة الإدعاء 

ذلك أنه في حالة وجود ، ومعنى 2المحكمة بالإدانة إلا بناء على الجزم والیقین لا على الاحتمال والترجیح

ر لصالح المتهم لا لصالح الإدعاء، یترجم ذلك مبدأ هام یفس شكوك في نسبة التهم للشخص فإن الشك

، وهو الحق في الأمان، حیث تنص المادة 1948تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 

، ومن بین ما یحقق الأمان 3"لكل فرد الحق في الحیاة والحریة والأمان على شخصه: " على أنهثة منه الثال

  . تثبت إدانتهم بموجب محاكمة عادلةاعتبارهم مذنبین قبل أن للأشخاص هو عدم 

  

  

                                                           
  .362سابق، ص أحمد فتحي سرور، مرجع : أنظر  1
، ص أعلاه مرجعال: دستوریة، أنظرقیمة ) الیقین القضائي(أعطت المحكمة الدستوریة في مصر لمعیار الجزم والیقین   2

617-618.  
  .سابق مصدر، 10/12/1948لإنسان الصادر في الإعلان العالمي لحقوق ا  3
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   :شرعیة الجرائم والعقوبات -02   

لا إدانة إلا بمقتضى : " التي تنص على أنه 43یكفلها الدستور من خلال نص المادة هذه الضمانة      

فعال ارتكبوها ما لم یقع ، ومعنى ذلك أنه لا یسأل الأفراد عن أ"قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم

الأول أن الأصل في الأشیاء هو الإباحة، حیث أن : ، یدعم ذلك مبدأین هامین1تجریمها قبل وقت الارتكاب

كل الأفعال مباحة ومشروعة ما لم ینزع المشرع عنها هذه الصفة، وبالتالي لا یمكن أن یسأل الأشخاص عن 

قانون یجرم هذه الأفعال ویعاقب علیها، أما الثاني فهو عدم  أفعال ارتكبوها مسؤولیة جنائیة إلا بناء على

  . رجعیة القوانین، إذ أن التجریم یقع بعد صدور القانون لا قبله

من خلال نص  كما أن التجریم والعقاب یجب أن یقع بموجب نص له رتبة القانون وهو ما تبناه المشرع    

، "لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون: " أنه نص علىالتي تالمادة الأولى من قانون العقوبات 

حیث أنه ونظر لتأثیره على سلوك الأشخاص فإن تجریم الأفعال لا یتم إلا من خلال القوانین، یرجع ذلك 

لكونه یدخل ضمن عملیة تقیید الحقوق والحریات التي یشترط المؤسس تنفیذها بموجب القانون، لذلك تعتبر 

 . 2من الدستور 34/2ن تطبیق لنص المادة هاتین المادتی

  :حقوق الدفاع -03  

، حیث 3الضمانة الثالثة التي یكفلها الدستور للمتهم هي حق الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة له    

یعتبر هذا الحق من بین متطلبات المحاكمة العادلة التي تشترط توفرها المواثیق الدولیة في مجال حقوق 

من العهد  14من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة  11و  10لمادتین ن للمتهمین، لاسیما االإنسا

من  13من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، والمادة  08الدولي الخاص للحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة 

  .المیثاق العربي لحقوق الإنسان

التعدیل الدستوري من  175و المادة  45و 41الضمانة بموجب المواد أما المؤسس الجزائري فیكفل هذه     

الدفاع عن  ، حیث تكفل هذه الضمانة للباحث إذا كان محل اتهامات ذات طابع جزائي حق2020لسنة 

                                                           
  ".تخضع العقوبات الجزائیة لمبدأي الشرعیة والشخصیة: "، على أنه2020من التعدیل الدستوري لسنة  167تنص المادة   1
جب لا یمكن تقیید الحقوق والحریات والضمانات إلا بمو : " ، على أنه2020من التعدیل الدستوري لسنة  34/2تنص المادة   2

  .....".قانون
استیثاق  -صلبه الحمایة من جوانبها العملیة ولیس من معطیاتها النظریة  ينص علیها ف يكفالة الدستور للحقوق الت"  3

أكثر الجرائم خطورة، لا یعدو أن یكون ضمانه أولیة لعدم المساس  يالمحكمة من مراعاة الضمانات الجوهریة للدفاع، حتى ف

من حكم المحكمة  06الفقرة  ،".هى كفلها الدستور لكل مواطن، بغیر الوسائل القانونیة المتوافقة مع أحكامبالحریة الشخصیة، الت

، تاریخ  http://www.laweg.net: ، الموقع الالكتروني02/02/1992قضائیة جلسة  12لسنة  13الدستوریة العلیا المصریة رقم 

  .22/01/2021: الاطلاع
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الوقت و التسهیلات لإعداد دفاعه  كل إطلاعه على التهم الموجهة إلیه وإعطائهنفسه، لاسیما من خلال 

إذا كان لا أتعابه دفع  أن تزوده المحكمة بمحام یدافع عنه دون تحمیله و، أیختاره بنفسهوللاتصال بمحام 

شهود الاتهام، وأن  مناقشة كما تكفل له هذه الضمانة كذلك حق ،)المساعدة القضائیة(یملك الوسائل الكافیة 

 یفهم أو لا یتكلم اللغة أن یزود مجانا بترجمان إذا كان لا، و یحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي

بجریمة ما، كما یدخل ضمن ألا یكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف و  المستخدمة في المحكمة،

  .1)حق التقاضي على درجتین( حقوق الدفاع الحق في الطعن في حكم الإدانة أمام جهة أعلى 

  : المتابعة و المحاكمة إجراءاتضمانات  -04

كما تعتبر ، 2وضمانة لحریتهم الشخصیةالضمانات جوهریة لمحاكمة عادلة للمتهمین، تعتبر هذه       

دون إساءة استخدام  والحلول ،وحمایة حقوقه الأساسیة الإنسانكرامة  صونمن خلال ضوابط یتوخى بمثابة 

 بغایاتعقوبة مجال فرض ال يتقید الدولة عند مباشرتها لسلطاتها فل اضمانو العقوبة بما یخرجها عن أهدافها، 

یكون الغرض هو وقف ما بقدر أن تكون إدانة المتهم هدفا مقصودا  ي یتنافى معهاالت ،لقوانین العقابیةا سن

مجموعة من القیم ب المشرعوجوب التزام  الأفعال غیر مشروعة والمهددة لحیاة الأفراد وأمنهم، وهو ما یتطلب

  .3لا یجوز النزول عنها أو الانتقاص منها يلمتهم الحد الأدنى من الحمایة التلتكفل التي 

من أول إجراء للمتابعة القضائیة للمتهم إلى غایة صدور حكم في الدعوى  هذه الضمانات تبدأ و    

التعدیل من  44،45 تینالمادفي  الجزائري المرفوعة ضده، وأولى هذه الضمانات التي نص علیها المؤسس

أن تتم وفقا للشروط التي یجب تابعة بما في ذلك التوقیف والاحتجاز ، أن إجراءات الم2020الدستوري لسنة 

 48أن لا تتجاوز مدة توقیفه للنظر  كما یجبیتطلبها القانون، حیث یعاقب القانون على الاعتقال التعسفي، 

في و محامیه، وحقه  والتي لا تمدد إلا استثناء مع حقه إعلامه بأسباب توقیفه وفي الاتصال بأسرته  ،ساعة

  .4فحص طبي إن طلب ذلك عند انتهاء مدة التوقیف

                                                           
  .سابق مصدر ،16/12/1966الصادر في  ولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،من العهد الد 14المادة   1
 يالمحاكمة المنصفة، تعتبر ف يقاعدة الحق ف : "أن  ق، 12لسنة  13رقم  العلیا المصریة ةالمحكمة الدستوری حكمجاء في   2

لا  يمنه بأنها من الحقوق الطبیعیة الت 41دة الما يقضى الدستور ف يوثیقة الصلة بالحریة الشخصیة الت ينطاق الاتهام الجنائ

لرد العدوان على  يضمان مبدئ يتفسیرها تفسیرا ضیقا، إذ ه يبها أو تقیدها بالمخالفة لأحكامه، ولا یجوز بالتال الإخلالیجوز 

سبة لكافة الجرائم أیا بالن انطباقها ،من الفرص المتكافئة  إطار يتكفل تمتعه بها ف يحقوق المواطن وحریاته الأساسیة وهى الت

  .، مرجع سابق02/02/1992قضائیة جلسة  12لسنة  13من الحكم رقم  04، الفقرة ".كانت طبیعتها أو درجة خطورتها
  .، مرجع سابق02/02/1992قضائیة جلسة  12لسنة  13من الحكم رقم  08الفقرة   3
  .سابق مصدر، ... استصدار التعدیل الدستوري، یتعلق ب 30/12/2020، المؤرخ في 20/442المرسوم الرئاسي رقم   4
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حضور محامي ، ) ق إ ج ج 285المادة (علنیة المحاكمة: أما بالنسبة لضمانات المحاكمة فأبرزها    

سرعة الفصل في ، )ق إ ج ج 292المادة (إذا كانت التهمة بارتكاب جنایة  اوجوبییكون للمرافعة عن المتهم 

، عدم )2020التعدیل الدستوري لسنة من  169المادة ( ، تسبیب الحكم )ج ج ق إ 165المادة ( الدعوى

، الحمایة من تعسف القاضي )ق إ ج ج 311المادة (لمتهم عن نفس الأفعال مرة ثانیة جواز محاكمة ا

، إمكانیة طلب رد قاضي الحكم ما عدا أعضاء النیابة )2020التعدیل الدستوري لسنة من  174المادة (

  ).ق إ ج ج 566إلى  554المواد من ( العامة

كما یعتبر من إجراءات المحاكمة وجوب سؤال المتهم عن الوقائع المنسوبة إلیه، وعدم الاقتصار عن     

قد یعرض الحكم  -خاصة أمام محكمة الجنایات-السؤال عن هویته، وهو الإجراء الذي في حالة إغفاله 

وحق الدفاع عن نفسه  ،معرفة الوقائع المنسوبة له بشكل مفصل، حیث یمنح هذا السؤال للمتهم حق 1للإبطال

  .وإبداء رأیه بخصوص التهم الموجهة له

لقضاة الحكم ضد كل أشكال الضغط  المقررة، تلك أیضا ومن بین الضمانات المكفولة خلال المحاكمة     

على أساسها یبنى اقتناعهم  أو الإكراه خلال المحاكمة أو أثناء إصدار الأحكام، حیث تدعم استقلالیتهم و

، حیث یكفل المبدأ الشخصي للقاضي حریة الإثبات و الاقتناع يببراءة أو إدانة المتهم، ونخص بالذكر مبدأ

دون أي تقیید علیه في ذلك، باستثناء  الإثباتإمكانیة إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الأول للقاضي 

ود ضمانة للمتهم في أن الإثبات یقع من خلال الأدلة المقدمة ، مع وجالمنصوص علیها في القانون الحالات

یعطي المبدأ الثاني  ، في حین2أمام القاضي في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا

 لاقتناعهوإصدار حكمه وفقا  ،المعروضة علیه دون أي تقیید علیه الأدلةالحریة الكاملة للقاضي في تقدیر 

  .3یخضع في ذلك سوى لضمیره الخاص دون أن

  

                                                           
، 33186، ملف رقم 03/04/1984، الصادر بتاریخ  )المحكمة العلیا حالیا(أنظر قرار الغرفة الجنائیة بالمجلس الأعلى   1

  .277، ص 1989لسنة  01ضد النیابة العامة، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد ) ع ع–ق أ - س م(قضیة 
 المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،08/06/1966المؤرخ في  66/155من الأمر رقم  212دة الما  2

  .622، ص  10/06/1966 الصادرة في ،48الجریدة الرسمیة العدد 
ا قد وصلوا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا عن الوسائل التي به لاالقانون : "  ق إ ج على أنهمن  307المادة  تنص  3

تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما، ولكنه  الأخصیرسم لهم قواعد بها یتعین علیهم أن یخضعوا لها على  لاإلى تكوین اقتناعهم، و 

المسندة   الأدلةضمائرهم في أي تأثیر قد أحدثته في إدراكهم  بإخلاصیأمرهم أن یسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن یبحثوا 

هل لدیكم اقتناع (: ؤال الذي یتضمن كل نطاق واجباتهملدفاع عنها، ولم یضع لها القانون سوى هذا السإلى المتهم وأوجه ا

  ).".ي؟شخص
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   : الخطأ القضائي الاحتجاز التعسفي و الحق في التعویض عن-05    

یكفل المؤسس لمن كان محل توقیف أو حبس مؤقت تعسفیین أو خطأ قضائي، الحق في التعویض عن     

تي ینجم عنها ، حیث یعتبر الاحتجاز التعسفي من الإجراءات الخطیرة الماسة بالحریة الشخصیة وال1ذلك

حرمان الشخص من حقه في أن یكون حرا، لاسیما إذا تبین عدم صحة التهم الموجة له والتي أدت 

مكرر من ق إ ج ، التي تنص على  137هذا الحق بموجب المادة الجزائري ، كما یكفل المشرع 2لاحتجازه

انتهت  متابعة جزائیة یمكن أن یمنح تعویض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غیر مبرر خلال: " أنه

ثابتا  ار هذا الحبس ضر  قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق بهفي حقه بصدور قرار نهائي 

، ألا وهو ا الخطأ القضائي تكریس لمبدأ هامغیر مبرر وكذال، ویعتبر التعویض عن الحبس المؤقت ."ومتمیزا

المادة ( 1976مبدأ الذي تبناه المشرع بموجب دستور مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة، وهو ال

لقانون الإجراءات  والمتمم المعدل 1986مارس  04المؤرخ في  86/05، وكرسه من خلال القانون رقم )47

  .3الجزائیة 

مكرر، تطرح عدة إشكالات حول  137وإن كانت عبارة الحبس غیر المبرر المستخدمة في المادة    

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  09المادة نص حبس غیر قانوني كما جاء في المقصود بها، هل ال

المدنیة والسیاسیة، والذي یقع في حالة الإخلال بالضمانات الشكلیة و الإجرائیة، أم المقصود به هو الحبس 

بعد  التعسفي الذي یؤمر به دون أسباب قانونیة؟ أم المقصود به الوصف الذي یلحق إجراء الحبس المؤقت

  حكم البراءة ؟

ق إ ج نجد أن القاضي یأمر بالحبس المؤقت متى كانت تدابیر الرقابة  123بالرجوع لنص المادة     

بمعنى المخالفة إذا كانت هذه التدابیر كافیة فإن حبس المتهم یصبح غیر مبررا،  القضائیة غیر كافیة،

بالنظام العام، كما قد یلحق وصف عدم التبریر لإجراء جرم المتهم به علاقة التي یكون فیها للباستثناء الحالة 

 .إذا ما برء المتهم أو صدر في حقه ألا وجه للمتابعة) رغم مراعاته للإجراءات القانونیة(الحبس المؤقت 

                                                           
  .سابق مصدر، 2020من التعدیل الدستوري لسنة  46المادة   1
، حیث 1966لصادر سنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ا 09تم إقرار هذا الحق بموجب المادة   2

  .". لكل شخص كان ضحیة توقیف أو اعتقال غیر قانوني له الحق في الحصول على تعویض : " نصت على أنه
  .347، ص 05/03/1986 ، الصادرة في10الجریدة الرسمیة العدد   3
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لتعویض، مدة الحبس المؤقت الضروریة لولا یعتبر من قبیل الحبس المؤقت غیر مبرر المستوجب     

، كما یعتبر من قبیل 1)غرفة الاتهام(وإرساله للجهة المختصة ) أیام 10(ر الإیداع لتشكیل ملف استئناف أم

، إجراء الحبس المتخذ بسبب )حتى ولو صدر حكم بالبراءة(الحبس المؤقت المبرر غیر قابل للتعویض 

المقیدة ، وهناك یطرح التساؤل ماذا لو تعلق الأمر بحریة من الحریات 2الاتهام في جرم ماس بالنظام العام

مفهوم الواسع للنظام العام قد یحرم الباحث في هذه الحالة ، حیث أن البالنظام العام كحریة النشر أو التعبیر؟

  . من التعویض عن حبسه المؤقت لأن الدفع بالنظام العام والآداب العام قد یجعل هذا الإجراء مبررا

، التي تنص مكرر ق إ ج 531الجزائري في المادة  عحالة الخطأ القضائي فقد تناولها المشر بالنسبة لأما     

یمنح للمحكوم علیه المصرح ببراءته بموجب هذا الباب أو لذوي حقوقه، تعویض عن الضرر : " على أنه

حالة التعویض عن الحبس المؤقت غیر  ، حیث بخلاف."بب فیه حكم الإدانةالمادي والمعنوي، الذي تس

لذي صدر ضده حكم إدانة ثم تم تبرئته من جدید بسبب ظهور واقعة لشخص ابتعویض امبرر، یقر المشرع 

 .ق إ ج 531جدیدة بعد دعوى التماس إعادة النظر طبقا لنص المادة 

  الضمانات ضد التعدي على حریة البحث العلمي: ثانیا      

د كذلك لكل متتبل ) التقیید(حریة البحث العلمي لا تقتصر ضد التعدي الذي یقع من السلطة حمایة     

لاسیما تلك المتعلقة بالحریة  ،أشكال التعدي على الحریات والحقوق المعترف بها والمحمیة بموجب القانون

  .  الشخصیة للباحث، وكذا المرتبطة بحریته العلمیة

 :الشخصیة الباحث حریةالمتعلقة ب ضماناتال - 1

ء في دیباجة التعدیل الدستوري لسنة یضفي الدستور حمایة خاصة للحریة الشخصیة للأفراد، حیث جا      

و یعتزم أن یبني بهذا الدستور .....الشعب ناضل ویناضل دوما في سبیل الحریة والدیمقراطیة: "أن 2020

والقدرة على تحقیق العدالة الاجتماعیة و المساواة و ضمان ......مؤسسات أساسها مشاركة كل المواطنین

مشرع لاسیما في مواجه الانتهاكات بحجة تنفیذ القانون، بموجب  المادة كما یحمیها ال، 3..."الحریة لكل فرد

                                                           
ة ضد الوكیل القضائي للخزینة، مجل) ب.ر(، قضیة 008059، ملف رقم14/12/2016قرار لجنة التعویض بتاریخ    1

  .452ص  الدیوان الوطني للأشغال التربویة والتمهین،الجزائر، ،2016لسنة  02المحكمة العلیا ، العدد 
، نفس المرجعضد الوكیل القضائي للخزینة، ) ر.ب(، قضیة 008189ملف رقم، 09/11/2016 قرار لجنة التعویض بتاریخ  2

  .465 ص
   .سابق مصدر، ...، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري30/12/2020، المؤرخ في 20/442المرسوم  الرئاسي رقم   3
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یعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر  : "من قانون العقوبات التي تنص على أنه 107

  .1".ثركسنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقوق الوطنیة لمواطن أو أ

قد یشمل حق التمتع بكل الحقوق والحریات  اواسع امفهومیبقى مفهوم الحریة الشخصیة للأفراد  لكن      

یمكن أن یكون التي الحریة الشخصیة  أو مكونات عناصر هوفي هذا المقام  ما یهم وعلیه، 2المعترف بها

 من الغیر اءنتیجة اعتدبموجب الإجراءات الجزائیة، أو  سواء ،حریة الباحث العلمیةللمساس بها  تأثیر على 

وأخرى خاصة، ضمانات عامة مكفولة لكل الأفراد لذلك تم تقسیم هذه الضمانات إلى ، یعاقب علیه القانون

حیث على نشاط الباحث،  ة وتأثیر بعض الضماناتأهمی إلى ترجعوالخصوصیة هنا لیست صفة بقدر ما 

الباحث قد یجعل نطاقها ومفهومها یتوسع  لكل الأفراد لكن وقوعها على شخصهي الأخرى  مكفولة  أنها

  . نوعا ما

السلامة الجسدیة  حیث تعتبر :متعلقة بالسلامة الجسدیةالضمانات ال-أ :ویدخل ضمن الضمانات العامة   

للأفراد بما فیهم الباحثین مهمة لاستمراریة نشاطهم داخل المجتمع، لذلك حرصت جمیع المواثیق الدولیة في 

 انطلاقا، 3وحریاته وكذا الدساتیر وكل الشرائع على إضفاء حمایة خاصة للذات البشریة نالإنسامجال حقوق 

ریم كل أشكال التعدي والتهدید لسلامة جسم الإنسان، وقد سار كل من جمن الحق في الحیاة إلى غایة ت

سلامة لة لالمؤسس والمشرع الجزائریین على نفس النهج من خلال وضع كل الضمانات الدستوریة والتشریعی

المتضمنة الحق في  38المادة : لاسیما عدة مواد،الجسدیة للأفراد، حیث یكفل الدستور ذلك من خلال 

معنى ذلك أن جسم الإنسان ومشاعره  المتعلقة بضمان عدم انتهاك حرمة الإنسان و 39المادة الحیاة، و 

یمنح المؤسس بموجب هذه المادة  ، لهذا4وكرامته مقدسین بموجب القانون ومحرم المساس بهم تحت أي عذر

  . الأفرادضمانات ضد العنف البدني والمعنوي والمساس بكرامة الكل 

إضافة إلى حمایته لحق و  ة للأفراد بموجب قانون العقوبات،السلامة الجسدی بدوره یحميف ،المشرعأما      

، أو داخل أماكن إقامتهم أو عملهم ارجسواء خالإنسان في الحیاة، قام بتجریم الاعتداء على الأفراد وحریاتهم، 

                                                           
  .سابق المعدل والمتمم، مصدر، المتضمن قانون العقوبات، 08/06/1966المؤرخ في  66/156الأمر رقم   1
المجلس  قرار: ، مرجع سابق، أنظر أیضا1948الصادر سنة  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 03و  02المادة   2

الذي اعتبر  ،)DC du 13 août 1993-Décision n° 93 325( 13/08/1998الصادر بتاریخ  325- 93الفرنسي رقم الدستوري 

  .، وحریة الزواج من عناصر الحریة الشخصیة، مرجع سابق)التنقل( حریة الذهاب والرجوع
: ، التي تنص على أنه 1991ر سنة من القانون المدني لمقاطعة كیبیك الكندیة الصاد 03المادة : أنظر على سبیل المثال   3

 وسمعته اسمه احترام في والحق ، وسلامته شخصه حرمة في والحق ، الحیاة في الحق مثل ، شخصیة حقوق شخص لكل "

  :یمكن الاطلاع على القانون من خلال الرابط الالكتروني، ".وخصوصیته
 http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/pdf/cs/CCQ-1991.pdf 

  .سابق مصدر، ...، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري30/12/2020، المؤرخ في 20/442رسوم  الرئاسي رقم الم  4
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على یقع اعتداء أین تم تجریم والعقاب على كل مكرر  295إلى غایة  291بموجب المواد من وذلك 

 . الحریات الفردیة وحرمة المنازل والخطف

الحیاة الخاصة  عمدت كل الشرائع والقوانین الدولیة والوطنیة على تقدیس: حرمة الحیاة الخاصة- ب  

، حیث ورغم أن رد الاعتداء ملذلك یمنح الدستور للأفراد الحق في الدفاع عن حیاتهم الخاصة وشرفه ،رادللأف

حیاة الخاصة للأفراد فإن الإلا أنه إذا وقع على  ،)الأمن ، القضاء(لا یخول إلا للسلطات المختصة بذلك 

  . 1حالة توفر مجموعة من الشروط علیه الدفاع عن نفسه وعن حرمة حیاته الخاصة في ىللمعتد أباح المشرع

بل یمتد  ،نطاق الحیاة الخاصة للأفراد لا یشمل حقهم في الحیاة أو الأمن داخل محلات إقامتهم فقط     

ل للأفراد للنمو المستقل اجلمافتراض ضرورة إتاحة ا: "إلى حقهم في الخصوصیة التي تعرف على أنها

أو لا یتفاعل مع الغیر، متحررا من تدخل الدولة والتدخل  یتفاعل" مجال خاص"والتفاعل والحریة، وهو 

، من خلال هذا التعریف فإن الحق في الخصوصیة لا یرتبط 2."المفرط غیر المطلوب من أفراد دخلاء

بالمكان بقدر ما یرتبط بالمجال المخصص للأفراد، والذي قد یمتد نطاقه إلى ممتلكاتهم ووسائل عملهم 

ن هذا الحق لا یرد ذكره في العدید من الدساتیر بوصفه حقا مستقلا، إلا أنه یقع وتواصلهم، لذلك وإن كا

  .الاعتراف بقیمتهم وأهمیته للأفراد

المؤسس ، لذلك عالج الخصوصیة هو محاولة انتهاك السریةالحق في یقع على قد أكبر تهدید إن      

لكل شخص الحق في  : "على أنه ستورمن الد 47المادة من هذه الزاویة، حیث تنص الجزائري هذا الحق 

. لكل شخص الحق في سریة مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت. حمایة حیاته الخاصة وشرفه

حمایة  .لا بأمر معلل من السلطة القضائیةإلا مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتین الأولى والثانیة 

یعاقب القانون على كل انتهاك لهذه . خصي حق أساسيالأشخاص عند معالجة المعطیات ذات الطابع الش

   .3."الحقوق

الحق في الخصوصیة حق أساسي یحمیه القانون ویعاقب  الجزائري من خلال هذه المادة اعتبر المؤسس    

على انتهاكه، حیث ورغم وجود إمكانیة لهذا الانتهاك من طرف السلطات المختصة بموجب قرار قضائي 

                                                           
 المعدل والمتمم، مصدر، المتضمن قانون العقوبات، 08/06/1966المؤرخ في  66/156من الأمر رقم  40، 39المادتین   1

  .سابق
ات الأساسیة في سیاق مكافحة الإرهاب، السید مارتین نسان والحریزیز وحمایة حقوق الإتقریر المقرر الخاص المعني بتع  2

،  28/12/2009مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثالثة عشر، الجمعیة العامة للأمم المتحدة،  ،A/ HRC/13/37  ن، الوثیقةشاینی

  .06ص 
  .سابق مصدر، ...دستوري، یتعلق بإصدار التعدیل ال30/12/2020، المؤرخ في 20/442المرسوم  الرئاسي رقم   3
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لمؤسس یشترط أن یتم ذلك في ظروف تضمن الحمایة وعدم انتهاك هذا الحق من الغیر، إلا أن ا  ،1معلل

  . 2حیث یلزم من یقوم بمعالجة البیانات الشخصیة في هذا الإطار باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك

یات التحقیق كما قد یقع الانتهاك لحرمة الحیاة الخاصة كذلك بموجب إجراءات التفتیش في إطار عمل      

من الدستور  48كفل المؤسس كل الضمانات في حالة تفتیش المساكن، حیث تنص المادة  لذلكفي الجرائم، 

   .لا تفتیش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه ولة عدم انتهاك حرمة المسكن،تضمن الد" :على أنه

   .."سلطة القضائیة المختصةلا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن ال

كل مبنى أو دار أو غرفة أو كشك ولو متنقل متى كان " على أنه المسكن الجزائري ویعرف المشرع       

وحظائر الدواجن ومخازن الغلال  الأحواشمعد للسكن، وإن لم یكن مسكونا وقت ذلك، وكافة توابعه مثل 

محاطة بسیاج خاص داخل  والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت

  .3."السیاج أو السور العمومي

من خلال هذه المادة شمل المشرع حرمة المسكن كل مكان معد للسكن مهما كان شكله أو مساحته       

الباحث المكتب أو الورشة أو  ةوأضاف لذلك كافة توابعه مهما كان استعمالها، ونخص بالذكر هنا في حال

ن المشمولة بالحق في حرمة الحیاة اكوالذي بموجب هذه المادة تعتبر من الأم المختبر الملحق بالمسكن

  . الخاصة، لذلك أي انتهاك لهذه المواقع یجب أن یراعي الإجراءات القانونیة المكفولة لهذا الحق

لإجراء  والموضوعیة احترام الشروط الشكلیةوجوب ومن الإجراءات المكفولة في حالة تفتیش المساكن     

، لتفتیش لاسیما في وجوب الحصول على إذن مسبق، وأن یتم بحضور صاحب المسكن أو من ینوبها

الالتزامات المترتبة ، لكن ما یهم أكثر هو 4...  وضمن الأوقات القانونیة، وأن یتم تحریر محضر التفتیش

شرع الحق في ، والتي یحمي من خلالها المالشرطة القضائیة المشاركین في عملیة التفتیش على ضباط

في مسكن   وإذا جرى التفتیش  : "من ق إ ج على أنه 54من المادة  02الخصوصیة، حیث تنص الفقرة 

شخص یشتبه بأنه یحوز أوراقا أو أشیاء لها علاقة بالأفعال الإجرامیة فإنه یتعین حضوره وقت إجراء 

 .ةالتفتیش، وإن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص علیه في الفترة السابق

                                                           
  . وما یلیها، ق إ ج 05مكرر 65المواد : في إطار إجراءات التحقیق   1
المعدل  ،الجزائیة، المتضمن قانون الإجراءات 08/06/1966المؤرخ في ، 66/155الأمر رقم من  06مكرر  65المادة   2

  .والمتمم، مصدر سابق
  .سابق المعدل والمتمم، مصدر، المتضمن قانون العقوبات، 08/06/1966المؤرخ في  66/156من الأمر رقم  355المادة   3
المعدل  ،الجزائیة، المتضمن قانون الإجراءات 08/06/1966المؤرخ في ، 66/155الأمر رقم وما یلیها من  44المواد من   4

  .والمتمم، مصدر سابق
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ولضابط الشرطة القضائیة وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى أعلاه الحق في الإطلاع على 

  .الأوراق والمستندات قبل حجزها

عى في تفتیش أماكن یشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما اغیر أنه یجب أن یر     

  .رام ذلك السجمیع التدابیر اللازمة لضمان احتر 

تغلق الأشیاء أو المستندات المضبوطة ویختم علیها، إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة علیها فإنها توضع   

ویحرر جرد  ،هفي وعاء أو كیس یضع علیه ضابط الشرطة القضائیة شریطا من الورق ویختم علیه بختم

  .1."ةالأشیاء والمستندات المضبوط

ألزم المشرع ضباط الشرطة القضائیة المنفذون لأمر التفتیش في مقابل إمكانیة من خلال هذه المادة     

إطلاعهم على الأوراق والمستندات الخاصة بالأفراد والمكفولة بحق الخصوصیة بالنظر لقیمتها المعنویة أو 

لإجراءات السر المهني لاسیما من خلال اتخاذ كل اواجب وجوب مراعاة هذا الحق في إطار احترام لمهنیة، ا

  .  الممكنة لضمان عدم انتهاك أو ضیاع  الأشیاء والمستندات المضبوطة مع وجوب تحریر محضر جرد لها

الحق لضمان  الإخلال بالالتزامات المقررة ، أقر المشرع عقوبات في حالةلذلك لإضفاء حمایة أكبر و     

عاقب ی: "على أنهق ا ج  من 46، حیث تنص المادة عملیات التفتیش القضائي أثناءفي الخصوصیة 

دینار كل من أفشى مستندا ناتجا  20.000إلى  2.000بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة تتراوح بین 

أو من   من التفتیش أو أطلع علیه شخصا لا صفة له قانونا في الإطلاع علیه وذلك بغیر إذن من المتهم

المرسل إلیه ما لم تدع ضرورات التحقیق إلى غیر ذوي حقوقه أو من الموقع على هذا المستند أو من 

  .2."كذل

یعاقب القانون على كل إساءة استعمال للسلطة للدخول إلى المنازل دون رضا أصحابها وبغیر كما     

أو بدونها عن ) ق ع 135المادة (الوظیفیة  الصفةالإجراءات المنصوص علیها قانونا، سواء باستعمال 

  ).  ق ع 295المادة (لخداع والتهدید طریق استعمال العنف وا

من ة للأفراد بموجب قانون العقوبات الاعتداءات على حرمة الحیاة الخاصعلى یعاقب المشرع هذا و     

بكل فعل یرمي إلى إتلاف مراسلات  منها ، لاسیما ما تعلق 03مكرر 303إلى غایة  303: خلال المواد

حق في الخصوصیة المكفول للأفراد سواء كان المعتدي شخصا موجهة للغیر، وكذا كل انتهاك أو توظیف لل

  . طبیعیا أو معنویا

                                                           
1
  .المعدل والمتمم، مصدر سابق ،الجزائیةءات ، المتضمن قانون الإجرا08/06/1966المؤرخ في ، 66/155الأمر رقم   

  .نفس المصدر  2
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أیضا للأشخاص المعنویة لذلك حرصت معظم التشریعات في مجال العمل  مكفولالخصوصیة الحق في     

أین تفرض في بعض  على غرار نشاط البحث العلمي السریة على بعض نشاطاتها، إضفاءو على حمایتها 

التي لها علاقة بالأمن والصالح العام، أو بسبب وجود احتمالات للسرقة العلمیة بالنظر للقیمة المشاریع 

لذلك یحمي القانون مؤسسات البحث من كل انتهاك ، 1الاقتصادیة للمشروع، اتخاذ إجراءات إلزامیة لتأمینها

من  48المادة ا لنص مطالب بواجب كتمان السر المهني طبقالالباحث  سواء في مواجهةلسریة نشاطها، 

إذا  ،2، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة2006یولیو  15المؤرخ في  03/06 رقم الأمر

أفریل  21المؤرخ في  90/11رقم  قانونالمن  07 تعلق الأمر بمراكز ومؤسسات البحث العمومیة، والمادة

یعتبر ذلك  سبة لمؤسسات البحث الخاصة، حیثبالن ،3، المعدل والمتممملالع ، المتعلق بعلاقات1990

بالسریة الالتزام بالإخلال یعاقب المشرع على لذلك  ،4تطبیق فعلي لواجب الولاء والإخلاص لصاحب العمل

له علاقة  ، إذا كان محل الإفشاءمن قانون العقوبات بالنسبة لحالة إفشاء السر المهني 301 ةدبموجب الما

كأن ینصب على معلومات تم الحصول علیها في إطار الوظیفة أو للأفراد،  الحق في الخصوصیةبانتهاك 

إجراء التجارب العلمیة على الأشخاص أو حالة استعمال معطیات خاصة بالغیر في  العمل مع الأفراد كحالة

 ةالماد كما یعاقب المشرع من خلال نصاستعمالها دون الموافقة المسبقة من المعنیین، تم  انجاز البحوث و

أسرار مهنیة ملك  منصبا حولما كان الإفشاء  بهذا الالتزام إذا الإخلال، على نفس القانونمن  302

  .أو أجانب ة، لصالح مؤسسات وأشخاص جزائریینللمؤسسة المستخدم

ونخص بالذكر  ،في مواجهة الغیرالحق في الخصوصیة بالنسبة لمؤسسات البحث مكفول أیضا  هذا وإن    

خلال القیام بالإجراءات القضائیة الرامیة إلى تفتیش محلات الإقامة ) الشرطة القضائیة ضباط(ممثلي القانون 

وفي هذا الإطار تنص المادة ، التفتیش في حالةالضمانات كل  مؤسساتهذه الل القانونوالعمل، حیث یكفل 

قیق والمحاكمة تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتح: " مكرر من ق إ ج ج ، على أنه 65

، ومن بین قواعد التحقیق ."المنصوص علیها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل

التي ینص شروط ال احترامإجراء التفتیش الواردة في الباب الأول من قانون الإجراءات الجزائیة، وضرورة 

                                                           
  .سابق مصدر، المتعلق ببراءات الاختراع، 19/07/2003المؤرخ في  03/07من الأمر  19المادة : على سبیل المثال   1
بحوزته أو أي ویمنع علیه أن یكشف محتوى أیة وثیقة . یجب على الموظف الالتزام بالسر المهني : "حیث تنص على أنه  2

ولا یتحرر الموظف من . امه، ما عدا ما تقتضیه ضرورة المصلحةأو اطلع علیه بمناسبة ممارسة مه حدث أو خبر علم به

  "..واجب السر المهني إلا بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة
  .562، ص 25/04/1990، الصادرة في 17الجریدة الرسمیة العدد   3
، یحدد بعض الواجبات المطبقة على 16/02/1993، المؤرخ في 93/54من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة : أنظر  4

  .سابق مصدرالموظفین والأعوان العمومیین وعلى عمال المؤسسات العمومیة، 
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على ضباط الشرطة القضائیة مراعاتها  لمفروضاالالتزامات وكذا  لمشروعیة هذا الإجراء، علیها المشرع

  .  السالفة الذكر 45من المادة  02في الفقرة  تلك المنصوص علیها خلال العملیة لاسیما

  .؟هعملداخل مقر  المهنیة هل للباحث الحق في الخصوصیة :یطرحقد  لكن السؤال الذي     

المؤرخ في  06/03لكن باستقراء نص الأمر رقم لم یعالج المشرع الجزائري هذا الحالة بصفة صریحة،      

، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، نجد إشارات لهذا الحق لاسیما 2006یولیو  15

لتسییر هذا الملف یتم استغلال الحمایة القانونیة على الملف الإداري للموظف من خلال اشتراطه أن  بإضفاء

، حیث أن كلمة فقط تفید الحصر هنا والتقیید، كذلك یفرض المشرع بموجب 1طهنیة للموظف فقلمالحیاة ا

إهانة أو شتم أو قذف أو  تهدید أو من كل " وظفلمحمایة ا) بصفتها صاحب العمل(الدولة على  30المادة 

من  37المادة  كما تمنح ،"ناسبتهابمارسة وظیفته أو مم أثناء، قد یتعرض له من أي طبیعة كانت اعتداء

ارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنیة مم للموظف الحق في" نفس القانون

 04المؤرخ في  90/11من القانون رقم  06وهو نفس الحق المخول للعمال بموجب المادة  ، 2."عنویةلموا

مة المعنویة خصوصا تفرض حیث أن الكرامة والسلاالمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،  1990أبریل 

  .3احترام حرمة الحیاة الخاصة للأفراد

المفروضة على صاحب  توالتي تعد من الالتزاماهذا في مواجهة الانتهاكات من خارج الوسط المهني،      

 حق، كون أنه في بعض الحالات یمتد لكن الإشكال مطروح بالنسبة لحالات الانتهاك الداخلیة، 4العمل

والذي قد  ،5المسؤول عن أمنها في عهدته والتي خصوصیة لیشمل الوثائق و المستندات في ال الموظف

  .تزداد حدته في حالة وجود مشاریع بحث متنافسة داخل نفس هیكل أو مؤسسة البحث

 الاقتصادیة الجوانب وجمیع والتنظیم الإدارة على والإشراف التحكمالحق في  العمل لصاحب الأصل أن    

 لتقدیره طبقا والإشراف السیطرة في الحق هذا ممارسة یمكن لا ذلك، ومع ،العمل سیر حسن لضمان للعمل

 موافقة من الرغم على لأنه ،للمستخدمین الأساسیة الحقوق احترام مع ذلك تحقیق یجب حیث الخاص،

                                                           
وظیفة ، المتضمن القانون الأساسي العام لل2006یولیو  15المؤرخ في  06/03من الأمر رقم  93من المادة  02الفقرة   1

  .سابق مصدرالعمومیة، 
 .6، 5، ص ، مصدر سابق16/07/2006رة في ، الصاد46 الجریدة الرسمیة العدد  2
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع " :أنه ،1948العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  جاء في دیباجة الإعلان  3

، وهذا یدل على أن الكرامة .."متة هو أساس الحریة والعدل والسلام في العالأعضاء الأسرة البشریة وبحقوقهم المتساویة الثاب

  .أساس كافة حقوق الإنسان وحریاته
4
 Béatrice Castellane, vie professionnelle et respect de la vie privée, lien : http://fbls.eu/wp-

content/uploads/2007/12/Vie-professionnelle-et-vie-priv%C3%A9e-Summary-in-French-in-English-Mme-
B%C3%A9atrice-Castellane-Avocate-France.pdf 

  .سابق ، مصدر15/07/2006المؤرخ في  06/03 من الأمر رقم 49المادة   5



~ 396 ~ 
 

 حمایة عن التخلي على الأحوال من حال إلا أن ذلك لا یعني موافقته بأي التبعیة، منصب على المستخدم

أنه بالرغم من : ، ونعطي مثال على ذلك 1الخاصة تهحیا احترام في الحق ذلك في بما الأساسیة، حقوقه

المتاح للموظف، إلا أن ذلك لا یعطیه الحق  رإمكانیة إطلاع وفحص صاحب العمل لمحتوى جهاز الكومبیوت

 لاحیث  ،سریة المراسلات الالكترونیة المحمیة بحق لموظفیه الإلكتروني البرید بیانات قاعدة إلى الوصولفي 

 یستخدم الموظف بأن للاعتقاد معقولة وأسباب شكوك لدیه تكون عندما إلا الامتیاز هذا من الاستفادة یمكنه

للمؤسسة المستخدمة، ورغم ذلك یبقى هذا الإجراء الأخیر  تمس أو تسيء أخرى لأغراض الإلكتروني البرید

  .2أو قضائي) مسبق بموجب عقد العمل تفاقا(بحاجة إلى غطاء اتفاقي 

لذلك الباحث  لها،ملك  داخل مؤسسة البحث هو البحثمشروع  بالرجوع لنشاط البحث العلمي، فإن     

یكون الباحث مطالبا بعدم تابعا  كما أنه وبصفته موظفا عمومیا، 3مجبر على إعلام رؤسائه بما توصل إلیه

م من الأمر رق 180المادة  لا تعرض لعقوبات تأدیبیة بموجب نصإخفاء نتائج وخطوات بحثه عن رؤسائه وإ 

هني التي من المعلومات ذات الطابع الموظف للمإخفاء أن التي تعتبر ، 2006یولیو  15المؤرخ في  06/03

، تعتبر من الأخطاء المهنیة من الدرجة الثالثة التي یعاقب علیها بالعقوبات ها خلال تأدیة مهامهیمواجبه تقد

  .من نفس الأمر 163یها في المادة الدرجة الثالثة المنصوص علمن 

من  09وهو نفس الالتزام المفروض على الباحث إذا كان عاملا لدى مؤسسة خاصة، حیث تنص الفقرة      

أن لا یفشوا المعلومات : "من قانون العمل أنه من بین الواجبات الأساسیة المفروضة على العامل 07المادة 

                                                           
، 1999سنة  دي جولییت فایرستون/  بریدجستوننقابة عمال ك الكندیة في قضیة یبالاستئناف بمقاطعة كی في قرار لمحكمة  1

 سیما لا والموظف، العمل صاحب بین العلاقات جمیع تلون لا هذه والوظیفیة القانونیة التبعیة علاقة : "أقرت المحكمة أن 

 بلا معالجتها ستتم والتي العامل وكرامة الخصوصیة في الحق بحمایة تتعلق قضایا هناك تكون قد داخلها، حتى المؤسسة خارج

 35 المادة في المقصود بالمعنى الموظف موافقة باستحثاث تسمح لا العمل أداء في التبعیة علاقة إن. الفرصة ظهور عند شك

  : ، أنظر . "خصوصیته على اعتداء أي علىمن القانون المدني 
Pierrick Bazinet, Audrey Dauphinais, l’expectative de vie privée au travail et l’exercice des droits de gérance de 
l’employeur – comment les conjuguer ?, site internet : https://ordrecrha.org, publie le : 25/10/2011. 

  :القرار من خلال الربط الالكترونيهذا یمكن الاطلاع على كما  
 https://prp.openum.ca/decisions/syndicat-des-travailleuses-et-travailleurs-de-bridgestonefirestone-de-joliette-c-s-n-
c-trudeau-1999-qc-ca13295-1999-r-j-q-2229-c-a/ 

إلى  )Cass. Soc. 2 octobre 2001 D. 2001( 02/10/2001في قرار لها صادر بتاریخ  ض الفرنسیةكمة النقحم تانته  2

ل بفتح ملف متواجد على تمد  من قیام رب العمسلى دلیلٍ  باطل مستندٍ  إل والذي اعدم صحة قرار الفصل كجزاء للعام"

ستخدم الجهاز في غیر ك ما یفید أن العامل یضمن ذلوقد ت « personnel fishier » شخصيملف "كمبیوتر العامل بعنوان 

كلیة القانون الكویتیة ، غنام محمد غنام، مدى حق العامل في حرمة حیاته الخاصة في أماكن العمل، مجلة "ةصلحیالمالأعمال 

  .251، ص 2015، السنة الثالثة، مارس  09العالمیة، العدد 
، المتضمن القانون 03/05/2008المؤرخ في  08/131من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة : على سبیل المثالأنظر   3

  .مصدر سابق الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
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بصفة عامة أن لا یكشفوا مضمون و لمتعلقة بالتقنیات والتكنولوجیا وأسالیب الصنع وطرق التنظیم المهنیة ا

  .1."ةالوثائق الداخلیة الخاصة بالهیئة المستخدمة إلا إذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السلمی

تمنح له لا على الباحث ، نجد أن علاقة التبعیة للمؤسسة المستخدمة المفروضة هذه الموادكل من خلال     

حمایة البحث لعدم السماح بكشف نتائج أو بعض مراحل تنفیذ بحثه بالخصوصیة أو ب التذرع الحق في

حتى ولو لرؤسائه المباشرین، كما أن وجوب خضوعه لعملیة التقییم السنوي یفرض علیه الإفصاح عن ذلك، 

وهنا نتساءل عن لبحث، لإتمام اى تمویل إضافي بمیثاق للسریة، لأن ذلك قد یتعلق بالحصول عل ملتزماكان 

أثناء عملیات التقییم، وهي  ومؤسسة البحث على السواء مقدار الحمایة الموفرة للبحث ولحقوق الباحث

للحلول دون تعرض البحث  المسألة التي یجب مراعاتها عند إصدار النص الخاص بتنظیم هذه العملیة،

والتي لا  ،2خلال استغلال المعلومات المطلع علیها لأغراض شخصیة ، لاسیما منخلالها للسرقة العلمیة

صورة الإفشاء قد لا تتحقق في هذه الحالة، لكن الفعل  أن كونیكفي واجب التزام السریة المهنیة لتحصینها، 

وإن كان مجلس  ،الغیر مشروع موجود و یتمثل في استغلال هذه المعلومات لتحقیق نتیجة غیر مشروعة

أن  : "، قد تناول هذه المسألة بإقراره أن 2021فیفري  18له صدر بتاریخ جريء الجزائري في قرار الدولة 

اعتماد لجنة ثانیة باقتراح من مدیر جامعة الوادي من غیر المدعین وسطو هذه اللجنة على مشروعهم 

لمؤهل من قبل، هو من المؤهل لجامعة الوادي بدون إذنهم بعد أن بذلوا الجهد في البحث في هذا المشروع ا

  .3"....قبیل الاعتداء على حقوق التألیف واستیلاء على عمل علمي للغیر

مرحلة  أثناءلبحوث مشاریع العدم وجود حمایة قانونیة بموجب قوانین الملكیة الفكریة للذلك فإنه ونظرا      

وهو ما  روعیة الأخلاقیة،تبقى هذه الأفعال مرتبطة فقط بعدم المش ،- 4على عكس نتائج البحث- الانجاز 

لمدة ا(من الضروري استدراك هذا الفراغ القانوني من خلال منح حمایة قانونیة ولو بصفة مؤقتة  یجعل

لهذه المشاریع أثناء التنفیذ، نظرا لخصوصیة أنشطة البحث وأثر ذلك على ) المفترضة للانجاززمنیة ال

   .الباحث و البحث

  

                                                           
  .، المعدل والمتمم، مصدر سابق، المتعلق بعلاقات العمل1990بریل أ 04المؤرخ في  90/11القانون رقم   1
یمكن أخذ أساس على ذلك في الالتزامات المفروضة على ضباط الشرطة القضائیة اتجاه كشف المعلومات والمستندات   2

  . من ق إ ج 64المطلع علیها بموجب عملیات التحقق، والتي یعاقب على الإخلال بها بموجب المادة 
ومن معه ) ل.م( ، قضیة السید18/02/2021بتاریخ  عن الغرفة الخامسة بمجلس الدولة صادر، 00768/21رقم قرار   3

  .غیر منشور ، قراروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ضد
ة من سن 12سبیل المثال حق الأولویة الذي یمكن المطالبة به لمن عرض اختراعا في معرض دولي معترف به لمدة على   4

  .سابق مصدر، المتعلق ببراءات الاختراع، 19/07/2003، المؤرخ في 03/07من الأمر رقم  24اختتام المعرض ، المادة 
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    :لباحثبنشاط ا الخاصةالضمانات -2    

هذه الضمانات لها علاقة أكبر بنشاط الباحث وحریته العلمیة أثناء ممارسة البحث العلمي، لكون       

 : تنصب حول عناصر ومكونات هذه الحریة، ونخص بالذكر

تعتبر حریة التنقل من بین عناصر الحریة الشخصیة للأفراد  :ضد تقیید حریة التنقل المخولة ضماناتال- أ  

كن تطبیقا لها، أما بالنسبة للباحث فإضافة إلى علاقتها بحریته الشخصیة ترتبط كذلك بحریته العلمیة إن لم ت

، لذلك الاتصال بالمجتمع العلمي والمشاركة في النشاطات العلمیة الدولیة والوطنیة یتمكن من هاحیث بموجب

اصل العلمي، ویشمل ذلك حقه في التنقل أي تقیید لحریة الباحث في التنقل هو في الحقیقة تقیید لحقه في التو 

، وإن كان المؤسس 1داخل إقلیم الدولة مریة اختیار مكان الإقامة، وكذا حریة المغادرة وحق الرجوع إلى البلد

وجود قرار قضائي،  أهمهامن الدستور، ویضع شروط لتقییدها  49الجزائري یكفل هذه الحریة بموجب المادة 

هو  وأبرز مثال على تقیید حریة التنقل،، غیر محددة أي لا یكون لمدة زمنیةوأن یتم ذلك لمدة محدودة 

لذلك ونظرا من خلالهما یتم حرمان المتهم من حریته في التنقل،  حیثالتوقیف والحبس المؤقتین، إجرائي 

على الحریة الشخصیة للأفراد حف المشرع هذان الإجراءین بمجموعة من الشروط والضمانات لتأثیرهما 

إضفاء الطابع الاستثنائي على إجراء و   ، أبرزها تحدیده لمدة الاحتجاز، 2موجب قانون الإجراءات الجزائیةب

  . الحبس المؤقت

   :الضمانات ضد الاعتقال التعسفي- ب     

، حیث تعتبر حریات الرأي والتعبیر والنشر من المكونات الرأيبسبب  تلاعتقالانخص بالذكر هنا ا     

قد یؤدي إلى  يالبحث همزاولة الباحث لنشاط أثناءیة البحث العلمي، لذلك أي مساس بها الأساسیة لحر 

والتي یمكن اعتبارها من مواطن النقص في التعدیل  ،المؤسس لم یتطرق لهذه النقطة ورغم أن تقویضها، 

جبات لا یجد أن لها طابع الوامن هذا التعدیل  54حیث أن المتمعن في نص المادة ، الأخیرالدستوري 

في إطار احترام القانون ـ  '' :كسائر العدید من المواد التي تتكرر فیها عبارات ممارستها بالقانون لربطالحقوق 

هذه یمكن استنباط  وعلیه، ''...، یحضرمن شروط یحددها القانون، لا یمكنبموجب التصریح بذلك، ض

بین الأفراد  التمییز عالتي تمن 2020 التعدیل الدستوري لسنةمن  37المادة نص ضمنیا من  الضمانات

هو في الحقیقة تعدي على حریته في الرأي، وتهدید لحقه  ن اعتقال الفرد بسبب آرائهفإ لذلكبسبب آرائهم، 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  19التعبیر عن ذلك، حیث تمنح الفقرة الأولى من المادة في 

                                                           
  .سابق مصدر، 16/12/1966والسیاسیة، الصادر في  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 12المادة   1
 وما یلیها، 123المواد ، و ق إ ج، بالنسبة للتوقیف للنظر من 52، 53، 65، 1مكرر  51، مكرر 51، 51، 50المواد   2

  .بالنسبة لإجراء الحبس المؤقت من ق إ ج،



~ 399 ~ 
 

أحد أعمدة حریة التعبیر إضافة إلى كون ، و 1"ةاعتناق آراء دون مضایقحق في الكل إنسان ل"والسیاسیة، 

بالنسبة للباحث بمثابة الأكسجین الذي یتنفس من  فإنها، 3، ویمكن إخضاعها لقیود مشروعة2الدیمقراطیة

 خلاله، لذلك أي تهدید مسبق بالاعتقال لمجرد إبداء الرأي الذي قد لا یتوافق مع توجهات واعتقادات السلطة

من العهد  09غیر مبررة لممارسة هذه الحریة، والمخلة بنص المادة الالسیاسیة، یعتبر من قبیل التقییدات 

، "الأمان على شخصه يالحریة وف"الحق في  للفردالدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، التي تعطي 

لا لأسباب ینص علیها القانون وطبقا من حریته إ" هحرمان، أو "توقیف أحد أو اعتقاله تعسفا "وفي عدم جواز

إذا كانت آراء أحد الأشخاص تتعارض مع ، لذلك من واجب هذه السلطة في حالة ما "للإجراء المقرر فیه

، 4كباقي الأفراد الذین قد یضرهم  هذا التعبیر عن الآراء محكمة قانونیة منسعى إلى الانتصاف تالقانون أن 

مشروعة، هو في الحقیقة ولو غیر جهة قضائیة بناء على حجة قانونیة  أمر بالاعتقال یصدر عن أي وعلیه

من قانون  107من قبیل الأعمال التحكمیة الماسة بحریة الأفراد الشخصیة المعاقب علیها بنص المادة 

  .5العقوبات

یخدم كشفها  یسعون وراء الحقیقة، التي قد لاالباحثین لأنهم  كذلك التهدیدات بالاعتقال التعسفي قد تطال    

لذلك قد یلجأ إلى رفع دعاوى سواء كانت من داخل أو خارج السلطة السیاسیة، مصالح أطراف متعددة 

والذي قد یلجأ إلیه " الترهیب القضائي"التخویف والتشهیر وإسكات صوت الباحث عن طریق  هاالغرض من

ونعطي  رته أو بمصالحه،البعض مساسا بصو  هبمجرد نشر الباحث لمقال حول موضوع معین قد یرى فی

في  'Laurent Neyret' مثال على ذلك قضیة الأستاذ الباحث والمتخصص في القانون البیئي لوران نیریت

     صدر باریس جنایات محكمةوالذي قام بالتعلیق على قرار قضائي ل ،’Chimirec‘ فرنسا ضد شركة

                                                           
1
  .سابق مصدر، 16/12/1966والسیاسیة، الصادر في  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  

مجتمع دیمقراطي، وأن ى في أي یتسم بأهمیة قصو "ر على أن الحق في حریة التعبیالمعنیة بحقوق الإنسان شددت اللجنة   2

هون بارك ضد جمهوریة . ،ت 628/1995، البلاغ رقم "أیة تقییدات لممارسته یجب أن تفي لاختبار صارم من المبررات

الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، المجلد  ،)A/40/54( ، وثیقة الأمم المتحدة، 10/1998/ 30الآراء المعتمدة في (كوریا 

  . 10، 03، الفقرة 91 الثاني، الصفحة
أیة دعوة "و " تحظر بالقانون أیة دعایة للحرب : "من الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أنه  20تنص المادة   3

  .".إلى الكراهیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة تشكل تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف
حریة الفكر والوجدان والدین والتعبیر وتكوین الجمعیات : بعض الحقوق الرئیسیة الأخرى :انبعنو الفصل الثاني عشر : أنظر  4

دلیل بشأن حقوق الإنسان : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، والتجمع

  .509، مرجع سابق، ص خاص بالقضاة والمدعین العامین والمحامین
یعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء  : "لتي تنص على أنها  5

  "..ثركبالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقوق الوطنیة لمواطن أو أ
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ر في مجلة متخصصة، لیتم رفع دعوى ، وتحلیل ومناقشته في مقال علمي نش2013 دیسمبر 18 بتاریخ

علیه بتاریخ  الإفراجحكم بالإدانة في التهمة مع  ذلك صدر على إثر حیثعلیه بتهمة التشهیر العلني، 

استأنفت هذا الحكم، لتصدر محكمة  )الباحث والمجلة الناشرة(، لكن الأطراف المدنیة2017ینایر13

  .1رئة الأستاذ الباحث من تهمة التشهیر، بتب2017سبتمبر  28الاستئناف قرارها بتاریخ 

ما یهمنا في هذا القرار هو النتیجة التي وصلت إلیها المحكمة، والتي دعمت ضمانة القضاء لحریة     

 یمارسون الذین الباحثین الأساتذة نشاط في متأصلة التعبیر حریة"البحث العلمي، حیث رأت المحكمة أن 

 هذه التعبیر حریة تهم : "، وتضیف على أنه" .جانبهم من التشهیر عدیستب مما ،نالقانو  مجال في نشاطهم

 تكون أنإلا  منها یقصد لا التي القضائیة القرارات تحلیل في كبیر حد إلى نشاطه یتمثل أستاذا في القانون

 شخصي عداءولا حتى ذكر، وجود  ثبت،ی لم أنه بما" أنه على التأكید المحكمة واصلتو  ،..."بحثة تعلیمیة

 تم التي القانونیة بالمسألة لها علاقة لا تعلیقات وجود المعنیین،أو الطبیعیین أو الاعتباریین الأشخاص تجاها

(...)  الحالة هذه في صیاغتها تمت التي تلك مثل لمقالة التشهیریة الطبیعة دراسة مجرد إنف معها، التعامل

   .2" التعبیر في المؤلف لحریة انتهاك هي

 لاالذي  سفرال جواز" للباحثین ما یشبه بالنسبة یشكلأن هذا القرار  Denis Mazeaud تاذ یرى الأس     

 التهدید ضد تقریبا أو علیه، التغلب یمكن لا وحصنا القانوني، النقد في وللحق التعبیر، لحریة بثمن یقدر

  .3".التكمیم بإجراءات

تعسفي یستهدف من كل إجراء  الباحثلحمایة  ساسيالأمهم و الدور القضاء  من خلال هذا یتبین لنا      

لمعاقبة الباحثین على آرائهم  ،استغلال تجریم بعض الأفعال المرتبطة بالنشر والتعبیرالترهیب أو كتم صوته ب

التي یتبنوها علنا لأسباب لا تعدو أن تكون علمیة بحثة، لذلك لا یكفي البحث في القصد الجنائي كما فعلت 

إنما ، 'لوران نیریت'في قضیة الأستاذ  2017ینایر  13الصادر بتاریخ ئیة في حكمها محكمة باریس الجنا

، وهو ما ساعد محكمة الاستئناف قبل أي إدانة محتملةیجب البحث في نطاق حریة التعبیر بالنسبة للباحثین 

  . 2017سبتمبر  28بباریس في إصدار قرارها ببراءة الأستاذ الباحث بتاریخ 

  

                                                           
  : وعلى قضایا أخرى في نفس الموضوع، یمكن الرجوع إلى للإطلاع على حیثیات هذه القضیة  1

 Catherine Petillon, Procédures-bâillons : les chercheurs visés par l'intimidation judiciaire, site internet : 
https://www.franceculture.fr, date de publication : 24/10/2017, date de visite : 17/02/2021. 

   :عبر الرابط الالكتروني ) CA Paris, 28 sept. 2017, no 17/00854( یمكن الاطلاع على قرار محكمة الاستئناف   2

 http://web.lexisnexis.fr/LexisActu/CAParis,28sept.2017,n%C2%B017-00854.pdf 
3 Denis Mazeaud, la procédure bâillon constitue atteinte  a la liberté d’expression, revue de  la Gazette du palais, 
137 année, N° 39, 14 novembre 2017, p 24 
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   لباحثل الملكیة الفكریة حقوقالتعدي على : الثانيالفرع       

یعتبر حق الملكیة الفكریة من أهم الحقوق التي یمنحها المشرع لكل صاحب إبداع علمي أو فني أو     

موضوعه باهتمام واسع على المستویین الدولي والوطني، و الذي یزداد أكثر في مجال  یحضأدبي، لذا 

أهمیة المنتوج العلمي وتأثیره على المجتمعات حیث لبعض هذه المنتجات تأثیر البحث العلمي، نظرا لقیمة و 

عالمي یتجاوز بیئة إصداره، لذلك تعمد كل الدول لإضفاء حمایة على حقوق الملكیة الفكریة لا سیما من 

یة القانونیة الاعتراف بالحقوق المالیة والأدبیة المتصلة بكل إبداع أو ابتكار علمي، و كذا بتوفیر الحماخلال 

مشروع والعقاب الضد أي اعتداء على هذه الحقوق، والذي یتجسد عبر تجریم كل أشكال هذا الاعتداء غیر 

  .علیه

المشرع الجزائري كباقي المشرعین حف حقوق الملكیة الفكریة بحمایة قانونیة طبقا لنظام المسؤولیة     

المتعلقین بحقوق  2003یولیو  19ؤرخین في الم 03/07و 03/05وذلك بموجب الأمرین رقم  ،الجنائیة

، حیث تطرق إلى صور الاعتداء على هذه  1- على التوالي-المؤلف والحقوق المجاورة ، وبراءات الاختراع 

 . الحقوق وكذا الجزاء المترتب عن ذلك

  للباحث صور التعدي على الحق الأدبي : أولا     

وما یترتب عن ذلك من ) البحث(مؤلف في أبوة مصنفه حق الباحث كهذه الصور من التعدي  تنتهك    

 :  حقه في نسبة المؤلف إلیه وعدم إجراء أي تعدیل على هذا المصنف دون موافقته، ولها ثلاثة حالات

الباحث هو مؤلف لعمل علمي، لذلك یكفل  :التعدي على حق الباحث في نسبة البحث إلیه – 1

یولیو  19المؤرخ في  03/05من الأمر رقم  22ث تنص المادة المشرع له حق نسبة هذا العمل إلیه، حی

یتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم : " ، على أنه 2003

علیه أي توظیف للمصنف دون ذكر اسم مؤلفه أو بنسبته لغیره یعد تعدیا على حق معنوي  ، و..."مستعار

، - في مجال الأحوال الشخصیة )الأبوة( هذا الحقب قیاسا–" وة على المؤلفحق الأب"معترف به والمتمثل في 

  .ویشمل هذا الحق نسبة كل المؤلف أو جزء منه

قانوني الیأخذ التعدي على حق الباحث في أبوة بحثه صورة السرقة العلمیة، والتي تتم عبر النقل غیر      

یلجأ الباحث أو الطالب إلى السطو على  أین قد، هاالعلمیة دون نسبتها إلى أصحاب كل المصنفاتللجزء أو 

دیسمبر  27في  مؤرخ ال 1082رقم  الوزاري قرارفكري للآخرین عبر نسبته إلى نفسه، و یعرف الالإنتاج ال

                                                           
  .سابق مصدر، 23/07/2003، الصادرة في 44رسمیة العدد الجریدة ال  1
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كل  : "السرقة العملیة على أنها، 1یحدد القواعد المتعلقة بالوقایة من السرقة العلمیة ومكافحتها ، الذي2020

الجامعي أو الباحث الدائم أو كل من  الاستشفائيالطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث عمل یقوم به 

و تزویر النتائج أو غش في الأعمال العلمیة المطالب بها أو في أیة  للانتحالیشارك في عمل ثابت 

 .2."منشورات علمیة أو بیداغوجیة أخرى

سرقة العلمیة یتعدى صورة السطو على حق المؤلف في أبوة تعطي هذه المادة تعریفا موسعا لمصطلح ال    

، إلا أن المتفق 3كله بالاسم الخاص لا باسم صاحبهلالنشر الغیر قانوني لجزء من مصنف أو  عبرمؤلفه، 

مشروع على نشاط البحث، لذلك عمد المشرع إلى الوقایة منه من خلال علیه هو تأثیر هذا الفعل الغیر 

على نتائجه،     مشروع البحث قبل اعتماده والمصادقة بالمراحل التي یمر عبر كل ت مجموعة من الإجراءا

اریة، التزام یتعلق بأصالة البحث ونزاهته، سواء من خلال العقوبات الإد بأيإخلال بالعقاب على كل وكذا 

العلمیة، وقوعها ضمن دائرة السرقة  الثابتأو سحب الأعمال  ،نشرالوقف على غرار إبطال المناقشة و 

بالإضافة إلى العقوبات التأدیبیة التي تلحق صاحب الفعل ابتداء من سحب اللقب المتحصل علیه بموجب 

  . 4تقدیم البحث، إلى غایة العقوبات المنصوص علیها بموجب القوانین الخاص التي تحكم نشاط الباحث

  

  

  

  

                                                           
   المحدد للقواعد المتعلقة بالوقایة من السرقة العلمیة ،2016جویلیة  28المؤرخ في  933رقم الوزاري  القرار الذي عوض  1

، حیث تم حذف الفصل الخاص 377، ص 2016لث، ، الثلاثي الثاالنشرة الرسمیة للتعلیم العالي والبحث العلمي ، ومكافحتها

الذي تم إصدار بخصوصه قرار ، و ثالعالي ومؤسسات البح ملیالتعكل مؤسسات  دىلبمجلس آداب وأخلاقیات المهنة الجامعیة 

تضمن إنشاء لجان الآداب والأخلاقیات في مؤسسات التعلیم ، ی10/12/2020، مؤرخ في 991وزاري مستقل تحت رقم 

  .العالي والبحث العلمي

اعد المتعلقة بالوقایة من السرقة العلمیة یحدد القو ، 2020دیسمبر  27مؤرخ في  1082رقم  الوزاري قرارالمادة الثالثة من ال  2

 .02/02/2021: تاریخ الاطلاع ، www.mesrs.dz: لتعلیم العالي والبحث العلميالموقع الالكتروني لوزارة ا، ومكافحتها
  .المرجعنفس ، 03من المادة  02الفقرة   3
المتضمن القانون الأساسي الخاص  ،03/05/2008المؤرخ في  08/129من المرسوم التنفیذي رقم  23، 22المواد   4

، المتضمن 03/05/2008، المؤرخ في 08/130من المرسوم التنفیذي رقم  24 ، والمادةبالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي

، 03/05/2008، المؤرخ في 08/131من المرسوم التنفیذي رقم  31حث، والمادة القانون الأساسي الخاص بالأستاذ البا

  .سابقة مصادرنون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المتضمن القا
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قة العلمیة التي وردت في القرار من بین صور السر   :أثناء الاقتباس عدم احترام المعاییر العلمیة -2

غیر علمي من المصنفات المحمیة، ویتم ذلك سواء عن ال، صورة النقل -السالف الذكر- 1082الوزاري رقم 

منشور أو من  لمقا نومات أو نص أو فقرة أو مقطع ملفكار أو معلألاقتباس كمي أو جزئي : " طریق 

 هاذكر مصدر  نا دو هالكترونیة أو إعادة صیاغت مواقع نت أو دراسات أو تقاریر أو ملاو مجكتب أ

ا هوأصحاب هاذكر مصدر  نودو  نشولتی نا بیهوضع نوثیقة دو  ن، اقتباس مقاطع مالأصلیینا هوأصحاب

برهان أو استدلال  ال، استعمالأصلیینمعطیات خاصة دون تحدید مصدرها وأصحابها  ال، استعمالأصلیین

إنتاج فني معین أو إدراج خرائط أو صور أو  لاستعما ،معین دون ذكر مصدره وأصحابه الأصلیین

دون الإشارة إلى مصدرها وأصحابها  الو مخططات في نص أو مقمنحنیات بیانیة أو جداول إحصائیة أ

ث اللغات إلى اللغة التي یستعملها الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباح دىإح ن، الترجمة مالأصلیین

 . 1."والمصدر مذكر المترج نبصفة كمیة أو جزئیة دو  مأو الباحث الدائ الجامعي الاستشفائي

الأولى للسرقة العلمیة تهدف هذه الصورة إلى إغفال حق المؤلف في نسبة  ةعلى عكس الصور و      

المصنف إلیه، عبر سلوك سلبي یتمثل في الامتناع عن ذكر اسم المؤلف، ورغم أن الفعل مختلف إلا أن 

هدف واحد، ألا وهو السطو على مجهود الآخرین، لذلك تم نزع المشروعیة عن هذه الأفعال النتیجة و ال

  .لتأثیرها السلبي على صاحب المؤلف والمعتدي والبحث على حد سواء

الإداریة  سواء من خلال العقوبات ،تبقى العقوبات في الحالتین المذكورتین سابقا ذات طابع غیر جزائي    

، أو من خلال ...)السحب من التداول، وقف النشر(على العمل الناتج عن الاعتداء  على المعتدي وكذا

التي تمنح حق المتابعة الجزائیة  الجسیمةحالة السرقة  باستثناءالاعتراف بحق المتضرر في التعویض، 

  .  إلى الحقوق المادیة لصاحب المؤلف یمتد بجریمة التقلید كون أن التعدي في هذه الحالة

  

  

  

  

  

  

                                                           
یحدد القواعد المتعلقة بالوقایة من ، 2020دیسمبر  27مؤرخ في  1082رقم  الوزاري قرارمن ال 03من المادة  02الفقرة   1

  .، مرجع سابقالسرقة العلمیة ومكافحتها
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  :التعدي على عنوان المصنف - 3

الأمر من  06لذلك یحمیه المشرع بموجب المادة  ،عنوان المصنف الأدبي من الحقوق المعنویة للمؤلف    

   :، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، التي تنص على أنه2003یولیو 19، المؤرخ في 03/05 رقم

، حیث في بعض الحالات ."ایة الممنوحة للمصنف نفسهیحظى عنوان المصنف إذا اتسم بالأصلیة بالحم"

تكون لعنوان المصنف قیمة أدبیة وحتى تجاریة، و في مجال البحث العلمي تنصرف الحمایة لعنوان البحث 

المعنى هو هذا ، ولعل 1"للدلالة على موضوعه) متداولا(إذا كان متمیزا بطابع ابتكاري ولم یكن لفظا جاریا"

حیث على عكس ما هو ، "الأصلیة"لفظ  بموجب 06لشرط الذي فرضه المشرع في المادة االمقصود من وراء 

إبداع  ، والتي تقتضي وجودالمؤلف وقحتى تحمى بموجب حق مقصود بالأصالة المطلوبة بالنسبة للمصنفات

العمل بالضرورة جدیدا أو یكون أن  ذلك یعني لا ، وبالمقابل2نسخ من مصنف آخر ولیس مجردمستقل، 

فقد یحظى مصنفین متشابهین یستندان إلى نفس الفكرة أو المفهوم على نحو أساسي بحمایة  ،ریدا من نوعهف

كان تعني أن هذا الأخیر لعنوان ل فإن الأصالة بالنسبة ،3الآخرحق المؤلف ما دام أن أحدهما لم ینسخ من 

بعض العناوین  لذلكلتالي ملكیته، یرجع له الفضل في إعلانه وبا حیث، )جدیدا(مجهولا حتى اكتشفه المؤلف 

، أما في مجال البحث 4تساهم في التعریف بأصحابها والدلالة علیهم، خاصة في مجال الأدب والفن وغیرها

لا تكفله الحمایة القانونیة إلا بالكیفیة التي یدرج  أو منهج العلمي فإن عنوان البحث یبقى مجرد فكرة أو مبدأ

ن اسم مشروع البحث یبقى مجرد فكرة إلى غایة استكمال المشروع بمعنى أ ،5بها في مصنف محمي

واستكمال البحث والوصول لنتیجة، حتى هذه المرحلة تكون الحمایة غیر موجودة إلا إذا توافر شرطي 

والتي تتحقق كذلك في حالة الاختراع،  سابقا،المذكورة  06الابتكار والتمیز المنصوص علیهما في المادة 

                                                           
ة وشروطها، ندوة الویبو الوطنیة المتخصصة للسلطات موضوع الحمای: حمایة المصنفات الأدبیة والفنیةحسن البدراوي،   1

القضائیة الأردنیة، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني ومركز الملك عبد الثاني للملكیة 

  .02، ص  2004أكتوبر  09إلى  07الفكریة، البحر المیت، الأردن، من 
والتجدید الذي یضمن الأصالة الإبداع : "ة لمصنف على أنه تكار المطلوب لنیل الحمایة القانونیعرفت المحكمة العلیا الاب  2

المحكمة ، قرار "عن غیره بما یجعله أصیلا غیر منقول عن غیرهالجدید ووضع البصمة التي تمیزه  ضافةإعلى المصنف أو 

  .353والمخالفات، مرجع سابق، ص ، غرفة الجنح  368024، ملف رقم 28/11/2007العلیا الصادر بتاریخ 
، بالتعاون مع المنظمة إدارة الصین الوطنیة للملكیة الفكریة، سؤال وجواب للطلبة والطالبات :أساسیات الملكیة الفكریة  3

  .36، ص2019العالمیة للملكیة الفكریة، 
، مجلة فسة غیر المشروعة دراسة مقارنةالحمایة القانونیة لعنوان المصنف الأدبي بقواعد المنا، سامر محمود الدلالعة  4

 عمان، الأردن، عمادة البحث العلمي وضمان الجودة، الجامعة الأردنیة، ،1العدد  ،36علوم الشریعة والقانون، المجلد  دراسات

  .269، ص 2009
  .، مصدر سابق19/07/2003في المؤرخ ، 03/05من الأمر رقم  07المادة   5
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هذه الحالة على في  الحمایة القانونیة لعنوان البحث تتوقف حیث، الاختراعتقرر من یوم تسجیل  لحمایةوهنا ا

مصنف من أجل التداول بین الجمهور، كمجالات  إنتاجتثمین تهدف إلى الكانت عملیة تثمین النتائج، فإذا 

یولیو  19المؤرخ في  03/05من الأمر رقم  07المادة  ذلكتطبق على فالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

 ، أما إذا كانت نتیجة البحث عبارة عن طریقة ابتكاریة أو منتج، فإن عنوان البحثالمشار إلیها أعلاه 2003

إضافة للحمایة المقررة  وعلیه ،اتجاری إذا أحتفظ به كمسمى للمنتج الذي تم التوصل إلیه یعطیه ذلك بعدا

لأمر المنصوص علیها في اعد حمایة العلامات التجاریة كذلك قوا علیه بموجب الملكیة الأدبیة، تطبق

 ضمن نطاق یدخل علیه أي اعتداءویصبح ، 1، المتعلق بالعلامات2003یولیو  19المؤرخ في  03/06

 یونیو 23 في المؤرخ 04/02 رقم القانونمن  27مشروعة، التي أشارت إلیها المادة الالمنافسة غیر 

 تجاریة ممارسات تعتبر" :أنه على تنص حیث التجاریة، الممارسات على المطبقة بالقواعد المتعلق ،2004

 بما الاقتصادي العون خلالها من یقوم التي الممارسات منها لاسیما القانون هذا أحكام مفهوم في نزیهة غیر

 شهارالإ أو خدماته أو منتجاته تقلید أو منافس اقتصادي لعون الممیزة العلامات تقلید - 2 ،.........:یأتي

  .المستهلك ذهن في أوهام و شكوك بزرع إلیه العون هذا زبائن كسب قصد به یقوم الذي

  .2...."صاحبها من ترخیص دون ممیزة تجاریة أو تقنیة مهارة استغلال- 3

 تم( مستغل والمنتج مسجلة العلامة كانت إذا إلا الحالة هذه في القواعد هذه تطبیق یمكن لا أنه غیر  

  .3)تسویقال أو التداول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .22ص  مصدر سابق، ،23/07/2003، الصادرة في 44الجریدة الرسمیة العدد   1
  .06، ص 27/06/2004، الصادرة في 41الجریدة الرسمیة العدد   2
  .، المصدر أعلاه، المتعلق بالعلامات2003یولیو  19المؤرخ في  03/06من الأمر  05، 03المادتین   3
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  الملكیة الفكریة للبحث الحمایة الجزائیة لحقوق:  ثانیا        

و تمنحه  ،سلطة مباشرة یمنحها القانون للشخص على كافة منتجات عقله و تفكیره"الملكیة الفكریة       

قانونا دون منازعة أو المحددة  ةة الاستئثار و الانتفاع بما تدر علیه هذه الأفكار من مردود مالي للمدینامكإ

لتقلید ولمصطلح ا، التقلید فعلا من أفعال هذه السلطة یعتبره المشرع اعتداء على  ، وأي 1"اعتراض من أحد

التقلید " :العربیة عدة معاني و توظیفات، أبرزها ما جاء كتاب الموسوعة الفقهیة الكویتیة على أنلغة في ال

یستعمل التقلید في العصور المتأخرة بمعنى "و ،."مع الإحاطة به هر مصدر قلد، أَي جعل الشيء فِي عنقِ غی

والأمر التقلیدي ما یفعل إتباعا  .دلبمعنى التزیِیف، أَي صناعة شيء طبقا للأصل المق المحاكاة في الفعل، و

ل أو إتباع الإنسان غیره فیما یقو " :على أنه"التعریفات"في حین یعرفه الجرجاني في كتابه ،  2"لما كان قبل

، كأن هذا المتبع جعل قول الغیر أو فعله قلادة في في الدلیل غیر نظر و تأمل یفعل معتقدا للحقیقة فیه من

   .3"هعنق

تقلید عن طریق الغش أو صنع شيء للإضرار بمن له وحده حق صنعه كل "یقصد به أما اصطلاحا ف      

  .4"أو تقلیده

یعتبر التقلید و  ،اكاة تدلیسیة لشيء یلحق ضرر بصاحب الحقوقعملیة إعادة الإنتاج أو مح"یعني  كما      

  .5"ناسرقة حقیقیة ویشمل جمیع أنواع الملكیة الفكریة وهو منصوص ومعاقب علیه قانو 

كل فعل عمد إیجابي ینصب على سلعة معینة أو خدمة، ویكون مخالفا ":على أنه ه البعض كذلكیعرف و     

ا أو ثمنها تهأصول البضاعة متى كان من شأنه أن ینال من خواصها وفائدلقواعد التشریع المقررة، أو من 

  إعادة النشر" : فیعرف على أنه مجال الملكیة الأدبیة والفنیة ، أما في6."هبشرط عدم علم المتعامل الآخر ب

                                                           
 ،1998عمان، الأردن،  دار الجیب للنشر والتوزیع، ،مفرداتها طرق حمایتها اهیتها،م :الملكیة الفكریة، عامر الكسواني 1

  .77ص
، الكویت ،السلاسل دار ،02الطبعة  ،13الموسوعة الفقهیة الكویتیة، الجزء  ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة لدولة الكویت 2

  .155- 154ص  ،1988
 الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر،دار  نشاري،محمد الصدیق الم: ودراسة تحقیقالتعریفات،  معجم ،محمد الشریف الجرجاني 3

  .58ص  ، 2004، القاهرة، مصر
المؤسسة الجامعیة للدراسات ، ، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى)ش - أ(جیرار كورنو، معجم المصطلحات القانونیة   4

  .538ص  ،1998والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
5
 Claude Augé, Paul Augé, Nouveau Larousse universel – Dictionnaire Encyclopédique en deux volumes, Tome 

premier, Librairie Larousse, Paris, France, 1948, p 430. 
ماجستیر في الحقوق،  رسالة ،سین بن عمر، جرائم تقلید المصنفات الأدبیة والفنیة وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائريیا  6

  .38، ص 2010/2011ح، ورقلة، الجزائر، باجامعة قاصدي مر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ن جنائي، تخصص قانو 
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، دون البحث )ما عدا المؤلف وصاحب حقوق النشر (ثالث  أو التمثیل غیر الشرعي للعمل من قبل شخص

     .1."ي سوء نیة المقلد من عدمهاف

  .2."كل استغلال غیر مشروع خارج كل رخصة قانونیة: " أما قضاء فعرفته المحكمة العلیا على أنه     

بمناسبة  الإشارة إلیه تمالتقلید، بل  للفظلم یخض في التعریف الاصطلاحي  بدوره المشرع الجزائري    

وكذا الملكیة الصناعیة والتجاریة،  ،الاعتداء على حقوق الملكیة الفكریةللأحكام الجزائیة المترتبة عن  تطرقه

من  151المادة  لاسیما من خلال، الموصوفة بهحیث تم تناول المصطلح من زاویة الأفعال الغیر مشروعة 

من  61والمادة ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 2003یولیو 19المؤرخ في  03/05الأمر رقم 

، المتعلق ببراءات الاختراع، في حین حاول المشرع إعطاء 2003یولیو  19المؤرخ في  03/07مر رقم الأ

یولیو  19، المؤرخ في 03/06من الأمر رقم  26تعریف مقتضب لمصطلح التقلید من خلال نص المادة 

لاه، یعد جنحة تقلید أع 10مع مراعاة أحكام المادة : " ، المتعلق بالعلامات، والتي جاء فیها على أنه2003

، ورغم أن 3"لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الاستئثاریة لعلامة قام به الغیر خرقا لحقوق العلامة

نص على أهم أسلوب صیاغة هذه المادة جاء ركیكا بعض الشيء لتضمنه العدید من التكرار، إلا أنه 

لهدف منه، حیث یتمثل الفعل في التعدي على ممیزات هذا المصطلح والمتمثلة في الفعل ومحله والفاعل وا

حقوق محمیة قانونا، أما محل الاعتداء فهو الحقوق الاستئثاریة لصاحب العلامة، أما الفاعل فهو الغیر أي 

  .ما عدا صاحب هذه الحقوق، في حین أن الهدف هو الإضرار عن طریق خرق حقوق العلامة

كل فعل تعدي یمس بالحقوق : یف التقلید على أنه من خلال استجماع هذه الأركان یمكن تعر      

الاستئثاریة الناتجة عن الاعتراف بحق الملكیة الفكریة لشخص ما، یقوم به الغیر ویسبب ضررا لصاحب هذه 

  . 4الحقوق

، ...)المؤلفین، المخترعین، الشركات(جرم المشرع التقلید نظرا لأثره على الحقوق الشخصیة لبعض الأفراد    

لآثاره الخطیرة على مجال الملكیة الفكریة الذي أصبح من العناصر الأساسیة المطلوب مراعاتها لبناء وكذا 

                                                           
، ةمنشورات الحلبي الحقوقی، ةة الثانیالطبع ،ارندراسة في القانون المق: اورةلمجوق انعیم مغبغب، الملكیة الأدبیة والفنیة والحق  1

  .336ص  ،2008ان، ، لبنیروتب
، قضیة 390531، ملف رقم 24/09/2008غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ  قرار صادر عن  2

، المؤسسة الوطنیة للاتصال النشر 2009والنیابة العامة، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني لسنة ) ع.س(ضد ) ح.ق(

  . 357، ص 2010والإشهار، الجزائر، 
  .26سابق، ص  مصدر، 23/07/2003لصادرة في ، ا44الجریدة الرسمیة العدد   3
بهدف التضلیل ) نسخة مشابهة(ویختلف فعل التقلید عن التزویر في كون أن الأول یهدف إلى نسخ شيء أصلي  هذا  4

  . للأصل مطابق نكون أما شيءبحیث فهو النقل الحرفي والتام  والخداع،  أما التزویر
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شخص على القدرة  لاسیما المشروعة وحمایة حقوق المتعاملیناقتصاد وطني بمقاییس دولیة، أساسه المنافسة 

یة قانونیة مهمة في اقتصاد ریة بنأصبحت الملكیة الفك"، حیث كسب المال من الابتكارات التي اخترعها بنفسه

إدارة البحث في  تؤدي سیاسات الملكیة الفكریة دورا جوهریا كما  ،المعتمد على التكنولوجیا والمعرفة الیوم

  .1."ریادة الأعمال والتطویر وتعزیز الابتكار و

  : التقلید جنحةفي  الإجراميالسلوك  -1     

في جنحة التقلید في فعل التعدي على حقوق مملوكة للغیر، ) يالركن الماد(یتمثل السلوك الإجرامي    

، المذكورة أعلاه، نجد أن فعل التعدي المنصب على 03/05من الأمر رقم  151وباستقرار نص المادة 

سواء عن طریق  ته،الكشف غیر المشروع للمصنف أو المساس بسلامحقوق المؤلف یتمثل أساسا في 

تأجیر أو وضع رهن التداول نسخ أو  بیعأو استیراد أو تصدیر ، أو دةشكل نسخ مقل ياستنساخ مصنف ف

  .مقلدة لمصنف

 هاغیر مشروع وباقي أفعال التقلید، رغم أنالالملاحظ من هذه المادة أن المشرع الجزائري فرق بین الكشف    

دخل ضمن ، وإن كان مجرد الكشف عن المؤلف الأصلي كما هو، لا ی)الكشف غیر مشروع(تهدف إلیه قد 

وكذا كل فعل یهدف إلى تداول للنسخ المقلدة،  ،أفعال التقلید الذي یتحقق أكثر من خلال النسخ غیر المشروع

وهو ما یمنح فكرة حول أن توظیف مصطلح التقلید في مجال الملكیة الفكریة قد یختلف عن النطاق اللغوي 

الحقوق الاستئثاریة المترتبة عن الاعتراف ، كونه یشمل كل تعدي على جمیع 2لهذه الكلمة وحتى القانوني

مشروع للمصنف هو تعدي الغیر أو مادیة، حیث أن الكشف ) الأدبیة(سواء كانت معنویة بالملكیة الفكریة 

 هذا النوع من ضمن أیضا یدخل وعلى حق معنوي أصیل للمؤلف والمتمثل في الحق في تقریر النشر، 

، أو على )حق الأبوة( المؤلف في صدور المؤلف باسمه الكشف كل فعل یهدف إلى التعدي على حق

  . الحمایة الممنوحة لعنوان المصنف

                                                           
، منظمة الأمم المتحدة، في المنطقة العربیة الابتكارالملكیة الفكریة لتعزیز ، ي آسیااللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغرب  1

  .V، ص 2019
، ...." كل من قلد أو زیف مفاتیح یعاقب: " قانون العقوبات التي تنص على أنهمن  359المادة : أنظر على سبیل المثال  2

  .الغیر مشروع یفید النسخفي هذه المواد لفظ قلد حیث أن ، بالنسبة لتقلید أختام الدولة 205نفس الأمر في المادة 
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بسلامة المصنف المحمیة، حیث یحق للمؤلف أن یشترط على  یدخل ضمن جنحة التقلید المساسكما      

أو  شویهعلى أي تعدیل یدخل علیه أو تالناشر مراعاة سلامة مصنفه وهو ما یمنح له الحق في الاعتراض 

   . 1ه، كون أن مثل هذه الأفعال قد تساهم في المساس بسمعة أو شرف أو مصالح المؤلفل إفساد

، كل رفض عمدي لدفع المكافأة 03/05من الأمر رقم  155بنص المادة  هذا واعتبر المشرع    

   .2من قبیل فعل التقلید للحقوق المجاورة خرآالمستحقة للمؤلف أو لأي مالك 

نص  فقد تناوله المشرع من خلالالنسبة لفعل التعدي على الحقوق المترتبة عن براءة الاختراع، أما ب    

التي تحیلنا ، المتعلق ببراءات الاختراع ، 2003یولیو  19المؤرخ في  03/07من الأمر رقم  61المادة 

من نفس  11 في نص المادةعلیه التي تعتبر جنحة تقلید كل عمل منصوص  56إلى نص المادة بدورها 

إذا كان موضوع الاختراع منتوجا - أ: دون موافقة من صاحب البراءة، وتتمثل هذه الأعمال في یتم الأمر 

فیشمل فعل التعدي كل الأعمال غیر مشروعة التي تتم دون موافقة صاحب براءة الاختراع، بما في ذلك 

  . اده لهذه الأغراضصناعة هذا المنتوج أو استعماله أو بیعه أو عرضه للبیع أو استیر 

إذا كان موضوع الاختراع طریقة صنع، فیعتبر تعدیا على حقوق البراءة كل عمل دون موافقة صاحبها -ب

یهدف إلى استعمال هذه الطریقة أو المنتوج الناتج عنها، أو بیعه أو عرضه للبیع أو استیراده لهذه 

  .3الأغراض

إلى التعدي على الحقوق المادیة المترتبة  الاختراع یهدف أساسیتبین لنا أن فعل التقلید بالنسبة لبراءة ا   

عنها من خلال التوظیف المادي للبراءة، هذا وإن فعل التقلید في مجال الملكیة الفكریة له طابع اختلاس 

، لكن خصوصیة محل الجریمة وكذا الغایة من التقلید، التي قد لا تهدف إلى )السرقة(الشيء المملوك للغیر 

  . رمي إلى الإضرار بمصالح صاحب الملكیة الفكریة، یجعل هذا الفعل مختلفا عن السرقةتك بقدر ما التمل

  

  

  

  

  

                                                           
، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مصدر 19/07/2003، المؤرخ في 03/05من الأمر رقم  90و 25 وادالم  1

  .سابق
  .نفس المصدر، 32أنظر المادة   2
  .29ص سابق،  مصدر، 23/07/2003، الصادرة في 44الجریدة الرسمیة العدد   3
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  :الشروط المطلوبة لتحقق فعل التقلید  -2    

لا بد من توافر مجموعة من الشروط حیث لا یكفي  لنكون أما جریمة التقلید في مجال الملكیة الفكریة     

وعا لقیامها، بل یجب أن یتم التعدي دون موافقة من صاحب الحقوق أو دون أن یكون الفعل غیر مشر 

 یشترط في ، 1الأدبي الذي لا یشكل التصریح به شرطا لنیل الحمایة مصنفعكس العلى و ترخیص له، 

 ةالمقدر خلال مدة التسجیل  تقلیدا إذا تم فعل التعدي یعتبر بحیثقانونا أي مسجلا  امحمی أن یكون ختراعالا

، كما 3محله یدخل ضمن الملك العام أن نو كعلى الاعتداء لا یقع التجریم بانتهائها ، إذ 2سنة) 20(ن یشر عب

لا یجب أن یقتصر التقلید على المحاكاة الساخرة أو الوصف الهزلي للمصنف ما دام ذلك لم یحدث تشویها 

  .4أو یحط من قیمته

 :العقوبة على جریمة التقلید- 3   

، نجد أن المشرع یعاقب على جنحة التقلید بالعقوبات 03/07وكذا الأمر رقم  03/05مر رقم بالعودة للأ    

  :الآتیة

سنوات وبغرامة مالیة تتراوح  03أشهر إلى  06الحبس من : بالنسبة للتعدي على حقوق الملكیة الأدبیة –أ 

  .5تم النشر في الجزائر أو الخارج إذادج ،  1.000.000إلى  500.000ما بین 

  . 6و یعاقب المشرع على المشاركة في جنحة التقلید، كما تضاعف العقوبة في حالة العود    

أشهر، أو  06الغلق المؤقت لمدة -: هذا وإضافة للعقوبات الأصلیة أقر المشرع عقوبات تبعیة، تشمل   

  .النهائي للمؤسسة التي یستغلها المقلد أو شریكه

 .لید، وكذا مصادرة أو إتلاف عتاد التقلیدمصادرة العائدات المالیة لفعل التق - 

تسلیم هذه العائدات وكذا العتاد والنسخ : للمتضررالتعویض للطرف نطاق كما یمكن أن یدخل ضمن     

  .1المقلدة للمؤلف أو أي مالك لحقوق المؤلف، و نشر أحكام الإدانة

                                                           
، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 19/07/2003، المؤرخ في 03/05الأمر رقم من  136من المادة  02الفقرة   1

، غرفة الجنح والمخالفات، 380811، ملف رقم 28/03/2007قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ : أنظر أیضا .مرجع سابق

  .مرجع سابق
قرار : أنظر أیضا. ببراءات الاختراع، مرجع سابق ، المتعلق19/07/2003، المؤرخ في 03/07م الأمر رق من 09المادة   2

  .سابق مصدر، غرفة الجنح والمخالفات،  368024، ملف رقم 28/11/2007المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 
  .ابقس مصدر،  19/07/2003، المؤرخ في 03/05الأمر رقم من  08الفقرة الأخیرة من المادة   3
  .المصدرنفس ، 19/07/2003، المؤرخ في 03/05الأمر رقم من  42المادة   4
  .نفسه المصدر، 153المادة   5
  .أعلاه المصدر، 156، 154المادتین   6



~ 411 ~ 
 

وبغرامة مالیة تتراوح  سنتینلى أشهر إ 06الحبس من :  بالنسبة للتعدي على حقوق الملكیة الصناعیة- ب

  .دج 10.000.000إلى  2.500.000ما بین 

والملاحظ في هذه العقوبة أن المشرع خفض الحد الأقصى للعقوبة مقابل رفع قیمة الغرامة المالیة مقارنة     

هذا ، 2ن فقطلحكم بإحدى العقوبتیللقاضي في ا بجنحة التقلید الواقعة على الملكیة الأدبیة، كما أعطى إمكانیة

أو استیراد النسخ  ،أو إعادة البیع ،أو بیع ،كل عمل یرمي إلى إخفاءعلى ویعاقب المشرع بنفس العقوبة 

  .  3المقلدة

في الأخیر یمكن القول أن المشرع من خلال تجریمه فعل التقلید والعقوبة علیه یمنح ضمانة للباحث في      

لبحث محمیة قانونا ضد كل اعتداء قد یهدف إلى المساس بها لكون أن التعدي على حقوقه ملكیته الفكریة 

له إمكانیة طلب التعویض عن الأضرار الناتجة عن فعل التعدي، ومتابعة المعتدي  یمنحأو إنقاصها، حیث 

) القاضي الجزائي(جزائیا، غیر أن الفصل بین الوسیلتین وعدم منح إمكانیة لاجتماعهما أمام قاضي واحد 

مجبر على الاختیار بین  وهو ما قد یجعله، 4للمتضرر اكونه قد یسبب إرهاق هذه الضماناتینقص من حجم 

 تعویض أم العقاب الجزائي للمعتدي،هل تحصیل ال ،أي الطریقین أولى بسلوكه، وأیهما قادر على جبر ضرره

 ،لمتضررلوي بمثابة تعویض معن هذه الأخیرة، یجعل العقوبةاقتصار دور القاضي الجزائي على  هذا وإن

لاسیما إذا كانت عقوبة الحبس الأعلى الممكن الحكم  ،نجاعة هذا الدور مدى التساؤل حول یثیروهو ما قد 

بها خاصة في جنحة التقلید ضد براءة الاختراع، لا تتعدى سنتین مع وجود إمكانیة لعدم النطق بها 

لحالة قد یكون جسیما، و مربحا للمقلد بكثیر ، رغم أن فعل التقلید في هذه اوالاقتصار على الغرامة المالیة

مقارنة بما قد یتلقاه من عقوبة على فعله، لذلك عقوبة الحبس خاصة في هذه الحالة تبقى ضئیلة وغیر 

، ما یوجب معه إعادة النظر في العقوبات المقررة رادعة، وهو ما قد لا یمنع تكرار هذا الفعل غیر المشروع

                                  .           لفعل التقلید

  

  تم بحمد االله وشكره                                                                              

                                                                                                                                                                                           
 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 19/07/2003، المؤرخ في 03/05الأمر رقم  ،158، 157، 156المواد   1

  .سابق مصدر
  .سابق مصدر، المتعلق ببراءات الاختراع، 19/07/2003، المؤرخ في 03/07الأمر رقم من  61دة الما  2
  .المصدرنفس ، 62المادة   3
القاضي المدني هو "، أقرت المحكمة العلیا في غرفتها للجنح والمخالفات أن 28/11/2007قرارها الصادر بتاریخ في   4

، حیث بنت المحكمة قرارها على نص المادة ."یمة تقلید مصنف أدبي أو فنيالمختص نوعیا لتعویض الضرر الناجم عن جر 

  .19/07/2003المؤرخ في  03/05من الأمر رقم  144/2، والمادة 143
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 خاتمة 

رحمه االله  "مصطفى محمودالدكتور المفكر والعالم المصري وصف  ن عاما،قبل ما یناهز الثلاثی       

لو انتشر فیروس : "، حیث قالة بكلمات ذهبیة تلخص حقیقة مرةالعربی بلدانناحالة البحث العلمي في " تعالى

انعزلت خوفا من الموت المتنقل ستنقسم الأمم بالغالب إلى فئتین فئة  الدول حدودها و وأغلقتقاتل في العالم 

والفئة الأخرى تنتظر مصیرها المحتوم ، وقتها  ،تمتلك أدوات المعرفة تعمل لیلا ونهارا لاكتشاف العلاج

 .".وسیلة للنجاةستفهم المجتمعات أن العلم لیس أداه للترفیه بل 

جائحة خطیرة ب 2020سنة  أهلت علینا، حیث تحول إلى واقع نعیشه الفیلسوفوبالفعل ما تنبأ به هذا       

لم صغیر جدا، اأن هذا الع من خلالها كم تأثبت في فترة زمنیة لا تتعدى ستة أشهر،  اجتاحت العالم أجمع

كوفید 'فر، انتشر وباء كورونا القاتل المعروف باسم رغم الحدود والتعزیزات الأمنیة ومصاعب تأشیرات الس

هذه  وفي مثلوكالعادة  ،ربوع الأرضانطلاقا من مدینة أوهان الصینیة لیشمل كل بدون سابق إنذار ' 19

وبینما فتحت الجامعات  كطوق نجاة یتمسك به، العلماء والباحثینضعیات الخطیرة اتجهت الأعین صوب الو 

الدول العظمى لتسخیر كل الوسائل الضروریة البشریة  تومراكز البحث وشركات الأدویة مختبراتها وتسابق

، علاج لوقفه انتشاره والقضاء علیهثم البحث عن ال ،لدراسة ومعرفة خصائص هذا الفیروس أولامنها والمادیة 

لتطویر مجال  على ما فوتته من فرصثر من ذلك تتحسر ، وتترقب، والأكدول أخرى تتفرج، تنتظر تبقی

، ومن بین هذه الدول الجزائر التي تحول فیها العجز إلى یأس وغضب لدى بعض البحث العلمي عندها

المجتمع العلمي حیث ساد التساؤل حول ما موقعنا من كل هذا رغم كل المیزانیات المرصودة والمخططات 

، والأهم من ذلك أین إستراتیجیة البحث العلمي التي تبنى على لبحثالبرامج، والجامعات ومراكز او 

  .الاستشراف؟

والبعض الآخر مراوغا أو  ،، البعض منها قد یكون قاسیاعدیدة هذه التساؤلاتقد تكون الإجابات على      

ث عن ، دون عناء البح"لا نملك مخابر متطورة لإجراء بحوث من هذا النوع: " مستسلما في شكل إجابة 

، وفي خضم كل السنوات ومنها ما خلقته العقلیات، منها ما تراكم عبر ذلك، والتي هي الأخرى متعددةأسباب 

 .هذه الظلمات تبقى الإرادة السیاسیة الصادقة الكفیلة بتغییر هذا الواقع المر وهذا المصیر المجهول

متحدة للشعوب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة منحت الأمم ال بموجب     

                                                           العلمي وتطبیقاته التقدم، عن طریق الاعتراف بالحق في الاستفادة من نتائج فرصة لتغییر مصیرها

تي لا الحریة ال"ا ه، أهمربطته المنظمة بعدة أسس لتفعیله ، هذا الحق الذي"العلومالحق في "والمعبر عنه ب

وإن كان هذا یعد اعترافا بأهمیة وقیمة الحریة في مجال البحث العلمي، فإنه  ،"غنى عنها في البحث العلمي
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اس مجتمع حر ، لذلك یرى البعض أن العلم مقیأمام الاستفادة من العلم والعلماءأكبر عائق یعد كذلك  

، هذه "یعرف كیف یتطور، ویطور ابتكاره الاقتصادي والاجتماعي، ویشكك لیعید اختراع نفسه باستمرار"

وتفتح أبواب العلم المغلقة بسبب البیروقراطیة والخوف من الحریة التي تعطي الحق في تتبع الفضول العلمي، 

  .ث الوطنيالحقیقة والاتكال على الآخر والأهم من ذلك احتقار الباح

خالیة ال ،لأنها تدور حول ما یسمى بالحریة غیر المشروطة الكثیر العلم في الوقت نفسه، تتطلب حریة    

أن  ، لذلك یجبیكشف عن إمكاناته الكاملة للمعرفة فالبحث العلمي من القیود السیاسیة أو الاقتصادیة، 

على  ذلك، یعتمد هملمجتمع النصیحة هم وإسدال أفكار  تطویرعلى  ینقادر  الباحثون والعلماء أحرارا و كونی

نقدا بناء یعزز ثقتهم في أنفسهم بأن یستمروا في المحاولة حتى إدراك وتدعمهم وتنتقدهم هم بیئة تشجع

  .الحقیقة، فهامش الخطأ مباح في العلوم وممكن، لكن التجریح والتعصب وإهمال الآخر هو المكروه

وحده " الحریة "، ونسمیها كذلك لأن لفظ اتالغوص قلیلا في هذه المتاه من خلال هذه الدراسة حاولنا     

یشكل أكبر إشكال فلسفي وقانوني بین أهل الاختصاص، فما بالك لو أضفنا له مجال البحث العلمي بثقله 

ید وتبقى الحقیقة المتفق علیه نسبیا أن الحریة بصفة عامة لیست مطلقة، معنى هذا أنها تقبل التقی ،ومشاكله

أو بمعنى أصح التنظیم، وكغیرها كباقي الحریات تسعى الأنظمة السیاسیة إلى تقیید حریة البحث العلمي قبل 

  .معرفة مفهومها وخصوصیتها، والأهم من ذلك مقوماتها التي تبنى علیها

الذي مهما ، لى وضع حدود ذاتیة لفضوله العلميالباحث بدوره قبل أن یحتج بالتقیید یجب أن یتعود ع       

، حیث لا یمكن له أن یفضل مصلحة شخصیة على انتهاكا لحقوق الآخرین وحریاتهم بلغ لا یجب أن یشكل

، والمطالب بوضع جهده البحثي في خدمته، كون مصلحة المجتمع الذي یعیش فیهمصلحة عامة أسمى، قد ت

شرطا لقیامه، یتجلى ذلك من  لذلك فإن خدمة المجتمع لیست غایة فقط لنشاط البحث العلمي، بل قد تكون

خلال توجیه البحث ووضع قائمة للأولویات بین برامج البحث، ولا یشكل ذلك قیدا على حریة اختیار موضوع 

البحث التي تعتبر مكون أساسي لحریة البحث، لأن البحث العلمي في حد ذاته نشاط مقصود ولیس تلقائي 

قبل ما یكون عقد عمل أو مقاولة أو حتى اتفاق  المجتمعاجتماعي یربط العلم ب، كما أنه عقد )عشوائي(

استمراریتها، وعلیه من یملك المال قد یملك  شراكة، وبالمقابل یعتبر تمویل البحث ضروریا لحیاة البحوث و

لا  ، حیثالسلطة، ومن یملك السلطة یمتلك البحث، لكن ذلك لا یجب أن یؤدي إلى إهمال حقوق الباحث

تعمال هذه السلطة، وإلا كان البحث مجالا للاستعباد لا للإبداع، لذلك تعد مسألة یجب أن یتعسف في اس

ملكیة البحث أكبر إشكالات البحث العلمي، حیث أن المطلوب من قوانین الملكیة الفكریة أن تكون مشجعة 

  .لا یجب أن نعطي للمال أفضلیة على العلمو وداعمة لمجهودات الباحثین، 
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لاختیار تقتضي حریة البحث العلمي كذلك حریات الوصول للمعلومات والحق في إضافة إلى حریة ا    

التواصل العلمي والحریة في نشر نتائج البحث،  هذه الأخیرة التي تعتبر بمثابة وسیلة لإسماع صوت 

  .الباحث، وتطبیقا عملیا لحریة أساسیة هي حریة التعبیر

احث فقط، بل هي مطلوبة قبل وأثناء وبعد انجاز حریة البحث العلمي لا تقتصر على شخصیة الب    

كبر منها یتعلق بنشاط البحث یشمل الأجزء ال ،عدة مستویاتمشاریع البحث، معنى هذا أن لها أبعاد و 

، وعلیه لا یمكن لنا تقییم حقیقة وجود ثاني یتعلق ببیئة البحثالجزء الالباحث وتنفیذ البحث ومؤسسة البحث، و 

ون البحث في تفاعل البیئة التي ینشط فیها الباحث مع نشاطه البحثي، لذلك تبرز هنا حریة البحث العلمي د

مسألة مهمة وهي قدرة الباحث على تثمین نتائج بحثه والتي قد تمثل  أكبر عائق لتحقیق أهداف البحث 

البحث  العلمي، ومن خلال كل هذا تكون حریة البحث العلمي هي المقیاس الذي تقاس به مدى ملائمة مناخ

، ویؤثر في جذب اسي والبیروقراطي وحتى الاجتماعيفي الدولة، الذي كما یتأثر قد یؤثر، یتأثر بالتقیید السی

الباحثین المغتربین وفي الاستثمار في مجال البحث العلمي، لذلك تقع المسؤولیة هنا على عاتق المشرع، أین 

من خلال منح ضمانات حقیقیة للباحث وللبحث  یجب أن تكیف قوانین البحث مع متطلبات الحریة العلمیة

ولمؤسسة البحث، كما یعد دور القضاء هنا محوریا في تعزیز هذه الضمانات عبر تفعیل دوره في الحمایة، لا 

، لكن أیضا من خلال تكوین القاضي والرفع من كفاءته أو عقابیة یتم ذلك فقط من خلال منظومة إجرائیة

، هذه الأخیرة التي لا یمكن أن یقتصر وصفها في حمایة الحریات الأساسیة لدورهخاصة القاضي الإداري 

  .وقیمتها بالنسبة للمتضرر من الانتهاكات ، بل یجب أن یراعي كذلك أهمیة الحریةعلى الاعتراف الدستوري

مسؤولة لهذا  من جهة أخرى تعتبر مسألة تنظیم نشاط البحث ضروریة كذلك لممارسة صحیحة و    

، حیث قد یؤدي دستوریا المحمیة المجتمع قیم حمایةل العلمي البحث حریة یدیتقالنشاط، وهو ما قد یستوجب 

 ،)والبیولوجیة النوویة الأسلحة تطویرك( هأهدافبعض جوانب نشاط البحث على غرار بعض  حظر ذلك إلى

بعض و  والخدمات المعرفة تصدیر حظرحتى  أو ،)البشر على التجارب بعض مثل( تنفیذه طرق أو

، وهو ما یحمل الباحثین والعلماء )المزدوج الاستخدام ذات والتكنولوجیا الموادعلى غرار (العلمیة المنتجات

 هذه انتهاك والمنظمة لنشاط البحث، لأن ابه المعمول القانونیة بالأحكام الالتزام في وجوب فردیة مسؤولیة

  السمعة فقدان وكذلك والعقوبات الحظر نم مطولة إجراءات إلىقد یؤدي  القانونیة الأحكام

 تقع على عاتق الباحثین قد خاصة مسؤولیة البحثي، وهنا تبرز مجالهحتى  و ومؤسسته بالنسبة للباحث 

 على للتعرف ومهاراتهم وخبراتهم معارفهم استخدامب مطالبین كذلكیكونوا  إذ قد ،القانونیة الالتزامات تتجاوز

     "للعلوم الذاتي التنظیم"ب ، وهو ما یطلق علیهوتقییمها وتقدیرها بمجال نشاطهم الصلة ذات المخاطر



~ 415 ~ 
 

ا لأخلقة نشاط البحث العلمي، ویساعد كل هذا في فهم أوضح لحریة البحث العلمي لاسیما مهمالذي یعتبر 

  .الحدود و سبل الدفاع عنهفیما یخص 

ة قیود الوظیففي ظل  في الجزائر معدل عالي لحریة البحث العلمي عنلا یمكن لنا كذلك الكلام     

اللذان قد یهددان الأمن الوظیفي المطلوب توفره ، أخطرها عقوبة العزل وواجب التحفظ، و العمومیة ومخاطرها

للباحث، الذي لا یمكن أن یتحقق في ظل الإحساس بإمكانیة الانتقام أو العقاب لمجرد الاختلاف في الرأي، 

والإداریة لا یجب أن یحرم الباحث نفسه من الاكتشاف من خلال القلق بشأن العواقب الاجتماعیة إذا 

  .یشكل هذا القلق هاجسا یمنعه من ممارسة حقه في المعرفةلنشاطه، كما لا یمكن أن 

وضماناتها  في الجزائر من خلال هذه الدراسة حاولنا الإجابة على إشكالیة مهمة تتعلق ببیئة البحث     

القانونیة لحریة البحث العلمي، وحتى لا نكون متشائمین أو غیر عادلین حاولنا أن نفي لكل ذي حق حقه، 

كما من  ،لا یرضى بالحد الأدنى منهاأن و  في ممارسة نشاطه العلمي حث أن یطالب بالحریةالبافمن  حق 

أن تتمسك من حقها هي الأخرى ) التنفیذیة(السلطة و ، حقه أن یطالب بسلطة أكبر على مشروعه البحثي

ظرف یمكن تحت أي  هاأو إهدار  تهامصادر  إلىلا یجب أن یؤدي في كل الأحوال بتقیید هذه الحریة، والذي 

یتجلى ، لإجراءات التقییدتقییم هذه المرحلة كجهة رقابة و  دور القضاء فيوهنا تبرز أهمیة أن یحتج به، 

بعیدا عن حججها التقلیدیة المتمثلة  الإجراءاتهذه تبریر  السلطة التنفیذیة على إجبار ذلك من خلال إمكانیة

على بیئة البحث العلمي في الجزائر قد یتجاوز المنظومة لذلك فإن الحكم  في النظام العام والمصلحة العامة،

القانونیة للبحث إلى المنظومة العامة للدولة ككل، كون أن نشاط البحث العلمي یتأثر ویعتمد على العالم 

الخارجي الذي یحیط بالباحث، لا یكفي أن نوفر المیزانیات البحثیة ونفرض في المقابل قواعد بیروقراطیة 

مصدر قلق وخطر یجب  هالا یمكن أن ننظر إلى بعض مجالات البحث العلمي على أن لصرفها، كما

، حیث لا یمكن أن نقیس حریة البحث العلمي بمیزان السلبیات والایجابیات، ونمنع الباحث من ماتفادیه

، أین في مجال البحوث التطبیقیة هذا الإشكالطرح یقد لا  حقوقه لأنه قرر تجاوز قائمة مسبقة للمحظورات،

البحث مقارنة بنظیره في مجال البحوث اختیار موضوع  یمكن أن یتوفر للباحث معدل أعلى من حریة 

لتحسین وضعه  مختلف الوسائلك أن نشغل الباحث بالبحث عن لا یمكن لنا كذل الإنسانیة والاجتماعیة،

 ق الرفاهیة لأفراده،تحقیـوبالتالي  موجود للمساهمة في نهضة مجتمعه، أنهالاجتماعي والمعیشي، في حین 

مجتمعهم بحجة عدم توفر منصب مالي شاغر،  تنمیةالمشاركة في  منأن نحرم باحثینا الشباب یجب كما لا 

في حین نبدي حسرة علیهم إن هم نجحوا في الخارج، كما لا یمكن لنا أن نقیس العلم بالسیاسة فیما نحن 

  .سیاساتنا على قواعد علمیة يبننمطالبون بأن 
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لقد أثبتت جائحة كورونا أن نشاط البحث العلمي في الجزائر بإمكانه عمل الكثیر لخدمة مجتمعه، وأن     

الباحث یتأثر بما یحیط به مما یقوي فضوله العلمي بما یمكن أن یساهم في تحقیق هذا الهدف، یبقى 

ثیرة لتطویر البحث العلمي الإشكال في كیفیة الاستثمار في هذه الهبة البحثیة، والمحافظة على هذه الو 

الوطني، والوصول إلى معدل أعلى لعملیة تثمین نتائج البحث، كما لا یمكن إهمال دور القطاع الاقتصادي 

یتم ذلك عن طریق ربط الاقتصاد بالعلم من خلال الاستثمار في  ،الخاص منه والعمومي لإنجاح هذه العملیة

ریق الذي قررت الجزائر انتهاجه، غیر أن الإشكال قد یرتبط  اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي وهو الط

وتسویق نتائج البحوث، وهو ما تحاول الدولة تحقیقه عبر تعدیل  الإبداعبمدى وجود بیئة مشجعة على 

المنظومة القانونیة التي لها علاقة بهذا النهج سواء تلك المتعلقة  بنشاط البحث العلمي، أو الاستثمار، أو 

لجبائي، و كذا نظام النقد والصرف، لذلك تبقى آفاق البحث العلمي في الجزائر مشجعة ما دامت النظام ا

هذه  ، وترجمةعلى مساهمته الفعالة في التنمیة تتوفر إرادة سیاسیة حقیقة لتطویر نشاط البحث العلمي والعمل

ي جهود القضاء على هذه الإرادة تبدأ أولا من خلال الاجتماع مع الخبراء والباحثین وكل من یساهم ف

الجائحة، لمناقشة أسباب الصعوبات التي واجهت هذه الجهود و كیفیة تعزیز الایجابیات التي أفرزتها و كذا 

الاستثمار فیها، وثانیا عبر وضع خطط لتنفیذ التوصیات التي یتم الخروج بها من هذه المناقشات، وهذا كله 

التي تمارسها الأنظمة المتحضرة وفق توجیهات البنك " شاركیةالدیمقراطیة الت"ضمن إطار ما یطلق علیه 

ي یقتضي وجود عملیة لصنع السیاسات تتسم بالانفتاح والتنور و القابلیة تالدولي بخصوص الحكم الراشد ال

  ...للتنبؤ

البحث في هذا الموضوع  التي تم التوصل إلیها من خلال أهم النتائجبالعودة لموضوع هذه الدراسة، فإن      

  :هي كالآتي

فردیة، جماعیة، ( لا یمكن أن نختزل حریة البحث العلمي في شخص الباحث كون أن لها عدة مستویات -  

 ).مؤسسیة

تتمیز حریة البحث العلمي عن الحریة الأكادیمیة من حیث المضمون وكذا من حیث بیئة النشاط، حیث  - 

ریة الأكادیمیة إذا ارتبط نشاط البحث العلمي بمجال التدریس، في قد تنصهر حریة البحث العلمي ضمن الح

 .البحث خارج مؤسسات التعلیم العالي كان نشاطحین تستقل عنها إذا 

حریة في ممارسة البحث العلمي لا تعني التمتع المطلق بها، بل إن الباحث محكوم بضوابط الالاعتراف ب - 

 .أهمها النزاهة و الشفافیة و الموضوعیة في انجاز البحث ،شرعیة علیه احترامها

لا یمكن معاملة الباحثین كغیرهم من أفراد المجتمع عند التفكیر في تقیید حریاتهم، نظرا لأن لنشاط البحث  - 

 .العلمي خصوصیاته التي تمیزه عن باقي الأنشطة البشریة
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 .یة موضوع البحث عملیة التقییم فرصة للباحث للدفاع عن بحثه وإثبات أحق - 

، لذلك هناك حاجة دائمة لإعادة التفاوض من جدید بشأن نمستمریالنشاط العلمي في حركیة وتطور  - 

 .حریة البحث العلمي

المشاریع، وعدة  حاضنات رلعل أبرزها المرور عب ،التثمین عملیة مركبة تتطلب العدید من الخطوات - 

 . وتسویق نتائج البحث تمویلوسائل أهمها سهولة 

توفیر الإمكانیات المادیة والبشریة قد لا یكفي لتبوء البحث العلمي المكانة التي یستحقها في ظل عدم  - 

 .إستراتیجیة لنشاط البحث وضعوعدم  ،وجود إرادة سیاسیة حقیقیة للاستعانة بمخرجات البحث العلمي

 .بحثهحقوق الملكیة الفكریة قد تحد من قدرة الباحث على الإبداع وتسویق نتائج  - 

 .لتحقیق التنمیة قد یؤدي إلى إهمال نشاط البحث العلمي وحید التوجه نحو الابتكار كحل أساسي - 

تتزاید أهمیة النشر العلمي في كونها وسیلة لإیصال صوت الباحث، وفي المقابل أصبح الحصول على  - 

جعله یشكل عائقا أمام وهو ما ی ،المعلومة العلمیة مكلفا یتطلب إمكانیات مادیة قد تتجاوز مؤسسة البحث

 .حریة البحث

 .التفسیر الموسع والمفرط لمفهوم النظام العام قد یشكل تهدیدا حقیقیا لحریة البحث العلمي - 

 .الاعتراف الدستوري بحریة البحث العلمي خطوة مهمة في الاتجاه الصحیح لتعزیز ضمانات هذه الحریة - 

مي لكن لفعالیة هذا الدور یقتضي ذلك تعزیزها یمثل القاضي الإداري ضمانة مهمة لحریة البحث العل - 

 . وتوسیع سلطات هذا القاضي ،التكوین ،بالأسبقیة في مواجهة الانتهاكات المحتملة

یطلق سلطة القاضي الإداري في المسائل الاستعجالیة خلال دراسته قد مرونة مفهوم الحریة الأساسیة  - 

     عدم الاكتفاء بما یمنحه له المشرع  یعطیه إمكانیةمما لانتهاكات الواقعة على حریة البحث العلمي، ل

التي تلزمه  ،2020التعدیل الدستوري لسنة من  171الاستعانة بما یقدمه له المؤسس خاصة نص المادة و 

المعاهدات المصادق علیها والتي من خلالها یمكن فهم ماهیة حریة البحث العلمي وأهمیتها لنشاط بتطبیق 

 . البحث

  : أما فیما یخص أهم التوصیات التي یمكن الخروج بها من هذه الدراسة فهي كما یلي     

وضع إستراتیجیة وطنیة للبحث العلمي من خلالها یتم رسم خارطة زمنیة لنشاط البحث  الإسراع في  - 

ثیة ى المدى القصیر والمتوسط والبعید، ولا یجب أن ینحصر وضع الاستراتیجیات البحالعلمي في الجزائر عل

جامعة التي یجب أن  تنجح في بل یجب أن یتعداه إلى المؤسسات البحثیة بما في ذلك ال فقط، على الدولة

للبحث العلمي بناء على المحاور الكبرى وأهداف الإستراتیجیة الوطنیة، وهو  الخاصة إستراتیجیتها وضع

مجال یساهم في استقلالیتها وفي مشاركة الباحثین في التخطیط لنشاط البحث العلمي داخل مؤسستهم البحثیة 
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ات حریتهم في اختیار مشاریع البحث، كما أنه یساهم أیضا في تقییم أنجع وأكثر عدلا لمؤسس ما یعزز

 .البحث

 .والقانونیة التي تحول دون التمتع التام بحریة البحث العلمي الإداریةإزالة كل العوائق  وجوب - 

، ثو الاستفادة من نسبة في عملیة تثمین البححق  ینتعدیل قوانین الملكیة الفكریة بما یمنح الباحثضرورة  - 

الصارمة التي  القیودبعض من  لميالمنتوج العمن خلال استثناء ، لاسیما وكذا الحق في نشر نتائجها

 .تفرضها هذه القوانین، والتي تساهم في الحسم المبكر لملكیة نتائج البحث لصالح مؤسسة البحث

من القانون رقم  16الإسراع في إصدار التنظیم الخاص بعملیة تقییم نشاط البحث طبقا لنص المادة  - 

التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر ، المتضمن القانون 2015دیسمبر  30المؤرخ في  15/21

 .التكنولوجي

مظلة الوظیفة العمومیة من خلال تمكین الباحث من نظام أساسي  من تحریر نشاط البحث العلمي - 

 .خاص

سواء بنظام المقاولة أو  داخل مؤسسات التعلیم العالي" عقد البحث" وضع أسس قانونیة لتطبیق نظام - 

 .نشاط البحث عن نشاط التدریسما یساهم في استقلالیة الشراكة 

تتخذ ضد الباحث بسبب التي تمكین مجلس أخلاقیات المهنة من سلطة تسلیط العقوبات التأدیبیة  - 

 .بمؤسسة البحث اللجان الإداریة المتعلقة بنشاطه العلمي، بدلتجاوزات ال

المكفول للباحث، ضمن الأعمال المربحة الممنوع  تسویق نتائج البحثالحق في  فیضرورة عدم تكی - 

     .إلى جانب وظیفة البحث مزاولتها 

في إعفاء نشاط البحث العلمي من تعقیدات قانون الصفقات العمومیة أو حصرها على الأقل  العمل على - 

 .د عن طریق الاستشارةالتعاق

 .نشاط البحث العلميالأخذ باقتراحات أصحاب الشأن قبل كل قرار لتنظیم إلزامیة  - 

هذه المعرفة والكفاءات مع المجتمع الذي ، بصفتها مؤسسة مركزیة للمعرفةو الجامعة  وجوب أن تتبادل - 

مشاریع البحث  بمراعاة، وكذا یحیط بها، من خلال تشجیع الأساتذة الباحثین على المشاركة في النقاش العام

 .ات موظفیها في الترقیةاحتیاج بدلاحتیاجات المحیط الذي توجد فیه، العلمي 

تعدیل مجلس إدارة الجامعة بما یسمح بتحقیق أغلبیة للباحثین على حساب ممثلي السلطات ضرورة  - 

 .العمومیة

 .تمكین مخابر البحث داخل الجامعة من توظیف باحثین شباب متفرغین لقیادة نشاط البحث الجامعي - 
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نشاط نشر البحوث خاصة أطروحات مساعدة الجامعات على إنشاء دور نشر خاصة بها وتمویل  - 

الدكتوراه، بما یساهم في نشر المعرفة وتعزیز المعلومة العلمیة، والأهم من ذلك تثمین البحوث في مجال 

 . العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، وتعریف المجتمع بحجم وقیمة البحث الجامعي

ن الصفقات العمومیة على غرار مجال منح الأفضلیة للمنتوج العلمي الوطني الكفء تطبیقا لأحكام قانو  - 

 ...مشاریع التنمیة، والتطبیقات التكنولوجیة بالخبرات والدراسة المتعلقة 

شاریة وجوبیة في كل عملیة تنمویة، مما یساهم في ربط إنشاء مجلس علمي داخل الولایات كهیئة است - 

 .العلم بالتنمیة

وتصنیف المنتوجات  مستوى نشاط البحث العلميخلق وكالة وطنیة لجودة مشاریع البحث  للرفع من  - 

 .العلمیة

 . تشجیع الباحثین ومؤسسات البحث على المشاركة في مشاریع البحث الدولیة لاكتساب الخبرات - 

ن منهم والأجانب للإطلاع على آخر المستجدات یعقد لقاءات دوریة مع الباحثین والعلماء الوطنی - 

 .حث العلميوالتجارب الدولیة المتعلقة بحریة الب

ضرورة عدم الاكتفاء بالنموذج الفرنسي لتنظیم نشاط البحث العلمي، ومحاولة الاقتداء بالتجارب الدولیة  - 

 .الأكثر تطورا على غرار النماذج الاسكندلافیة والكندیة

تعزیز الضمانات الدستوریة للحریات بما یكفل للمتضرر من الانتهاكات الحق في التعویض، وكذا الحق  - 

 .طعن في دستوریة التنظیمات المقیدة للحقوق والحریات بطریقة مباشرة أمام المحكمة الدستوریةفي ال

تلك الصادرة عن السلطة التنفیذیة لاسیما  ماتتوسیع اختصاص مجلس الدولة لیشمل سلطة إلغاء التنظی - 

احتمالیة للنظر فیها بسبب المتعلقة بالحریات العامة، والتي یمكن أن یدفع هذا المجلس بعدم اختصاصه 

 .ها السیاديطابع

الباحث المتضرر من جنحة التقلید، حتى یجتمع العقابین المدني منح القاضي الجزائي سلطة تعویض  - 

مما قد یفرض على المتضرر الاختیار  مختلفتین، والجزائي في ید جهة قضائیة واحدة ولا یتوزع بین جهتین

 .بطریقة غیر مباشرةلهذه الجریمة لیة الردع بینهما، وبالتالي إمكانیة إضعاف آ
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I. المصادر 

  القرآن الكریم-      

  :النصوص القانونیة الوطنیة -1

والمصادق علیه من طرف الجزائر بموجب ، 10/12/1948في ، الصادر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 

  . 10/09/1963، المؤرخة في 64، الجریدة الرسمیة العدد 1963من دستور  11المادة 

القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول  ن، المتضم22/08/1998المؤرخ في  98/11القانون رقم - 

، الصادرة في 62الجریدة الرسمیة العدد  المعدل والمتمم، ،2002- 1998البحث العلمي والتطویر التكنولوجي

24/08/1998.  

توجیهي للتعلیم العالي، المعدل ، المتضمن القانون ال04/04/1999المؤرخ في  99/05القانون رقم - 

  .07/04/1999، الصادرة في 24والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 

المتضمن القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر  ،30/12/2015المؤرخ في  15/21رقم  القانون - 

  .30/12/2015، الصادرة في 71الجریدة الرسمیة العدد المعدل، التكنولوجي، 

، یتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص 16/05/1989المؤرخ في  89/67 سوم الرئاسي رقمالمر  - 

و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والبروتوكول قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالحقوق الا

للأمم  لجمعیة العامةا وافق علیه من طرفمالالخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

 .17/05/1989، الصادرة في 20، الجریدة الرسمیة العدد  16/12/1966یوم  المتحدة 

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه 07/12/1996المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم  - 

 المعدل والمتمم،  راطیة الشعبیة،في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمق 1996/ 11/ 28في استفتاء 

  .1996 /12/ 08في  ، الصادرة76 العددالجریدة الرسمیة 

   :الدساتیر الأجنبیة – 2

  .، المعدل1789لدستور الأمریكي الصادر سنة ا  -

   .1949لقانون الأساسي لجمهوریة ألمانیا الاتحادیة الصادر سنة ا - 

  .1958الدستور الفرنسي الصادر سنة  - 

  .المعدل، 1976ور البرتغالي الصادر في سنة تالدس - 

  . المعدل،  1978الدستور الإسباني الصادر في   -

  .1982المیثاق الكندي للحقوق والحریات الصادر سنة   -

  .، المعدل1996الدستور الجنوب إفریقي الصادر سنة  - 

  . 1999الدستور السویسري الصادر سنة  - 

  . 2010دستور كینیا الصادر سنة  - 

  .المعدل  2014الدستور المصري لعام  - 
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  . 2014لسنة  يتونسالدستور ال - 

  :الاتفاقیات الدولیة - 3

للاتفاقیة المؤسسة   1Cالملحق  ، TRIPS)(لاتفاقیة حول الجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكریةا - 

  .1994، لمنظمة التجارة العالمیة

 06 ، والتي دخلت حیز التنفیذ في1996دیسمبر   20 اریخبتشأن حق المؤلف المعتمدة معاهدة الویبو ب - 

  .2002مارس 

  .04/11/1950الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، الصادرة في  - 

  .22/11/1969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، الصادرة في - 

 الصادرة في أوفییدو، تفاقیةباالمعروفة اختصارا  الأحیاء بحمایة یتعلق فیما الإنسان وكرامةاتفاقیة حقوق  - 

  .1999دیسمبر  01، بمدینة أوفییدو، اسبانیا ، والتي دخلت حیز التنفیذ في 1997أبریل  4

 عن مجلس أوربا بنیس، فرنسا، بتاریخ، الصادر میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي - 

07/12/2000.  

 .1981 ، بغداد، العراق، الثقافة العربوزراء اجتماع الصادرة بموجب الاتفاقیة العربیة لحمایة حقوق المؤلف - 

II. المعاجم  

أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون،  - 

  .1972المجلد الأول ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان،

سسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الموسوعة العربیة العالمیة، الجزء التاسع، الطبعة الثانیة، مؤ  - 

  .1999الریاض، السعودیة، 

المؤسسة ، ، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى)ش - أ(جیرار كورنو، معجم المصطلحات القانونیة  - 

  .1998الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

یبة للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، تفسیر البغوي معالم التنزیل، المجلد الرابع ، دار ط - 

   .هـ  1411

بشار عواد معروف، عصام فارس : القرآن، جمع وتحقیق  أيتفسیر الطبري من كتابه عن تأویل  - 

  .1994الحرشاني، المجلد الثالث، الطبعة الأولى،  مؤسسة الرسالة ، بیروت، لبنان ، 

السیاسة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ، موسوعة عبد الوهاب الكیالي - 

  .1981مارس  ،بیروت، لبنان

الفضیلة للنشر دار  محمد الصدیق المنشاري،: تحقیق ودراسةالتعریفات،  معجم ،محمد الشریف الجرجاني - 

  . 2004، القاهرة، مصر والتوزیع والتصدیر،

  .1998، دار المشرق العربي، بیروت، لبنان، 37لغة، الطبعة المنجد في ال لویس معلوف، - 
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 دار ،02الطبعة  ،13وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة لدولة الكویت، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، الجزء  - 

  .1988، الكویت ،السلاسل

III. المراجع بالعربیة  

  :الكتب العامة -1

  . 1985ة الرابعة، دار اقرأ ، بیروت ، لبنان، أبي حسن الماوردي، أدب الدنیا والدین، الطبع - 

  .2000، دار الشروق، القاهرة، مصر، 2أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، الطبعة  - 

، الطبعة الأولى، المكتبة هندسة الإنجاب و الوراثة فى ضوء الأخلاق و الشرائع ،أحمد شرف الدین - 

  .2001الأكادیمیة، القاهرة، مصر، 

، منظمة في المنطقة العربیة الابتكارالملكیة الفكریة لتعزیز ، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا - 

  .2019الأمم المتحدة، 

  .2016، الطبعة الثانیة، سویسرا، فهم حق المؤلف والحقوق المجاورةالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، - 

، بالتعاون مع إدارة الصین الوطنیة للملكیة الفكریة، وجواب للطلبة والطالبات سؤال :أساسیات الملكیة الفكریة- 

  .2019المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، 

آیزایا بیرلن، الحریة، إعداد هنري هاردي، ترجمة معین الإمام، منشورات دار الكتاب، مسقط ،عمان،  - 

2015.  

لنظام القضائي العادي، الطبعة الأولى، دار الألمعیة للنشر بوقندورة سلیمان، الدعاوى الاستعجالیة في ا - 

  .2014والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، 

 ،جمة عثمان نویه، الطبعة الأولى، دار المدى للثقافة والنشر، دمشقبرتراند رسل ، النظرة العلمیة ، تر  - 

  .2008سوریا، 

لیة بشأن القیود والاستثناءات على أوكیدجي، وضع تصور لوثیقة دو .برنت هیوجونهولتز وروث ل.ب - 

، ترجمة هالة السلماوي، مكتبة 06/03/2008قوانین حقوق المؤلف، التقریر النهائي الصادر بتاریخ 

  .2009الإسكندریة، مصر، 

سلسلة الكتب المنثورة ، الطبعة الأولى، 49داري ،العدد برهان رزیق، الدعوى المستعجلة في القضاء الإ - 

  .2017، )ون بلد النشربد(بعد الرحیل، 

ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة  توماس كون، بنیة الثورات العلمیة،- 

  .1992والفنون والآداب، الكویت ، دیسمبر

 ، النظریة العامة للقانون، الدار الجامعیة، بیروت،الأولالقسم  –توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة  - 

  .1993 بنان،ل

جون بیوري، حریة الفكر، ترجمة محمد عبد العزیز إسحاق، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر،  -

2010.  
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جون دیوى، المنطق نظریة البحث، ترجمة زكي نجیب محفوظ،المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، - 

2010  .  

یة، ترجمة صباح حسن عبد القادر، الطبعة الأولى، جو وایتهید، كل ما تحتاج إلى معرفته عن الإستراتیج - 

   ..2013فجر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، لدار ا

  . 1986حسین جمیل، حقوق الإنسان في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان،  - 

 ،ن الوضعي والفقه الإسلاميدراسة مقارنة في القانو  الإداريالضبط  في مجال الإدارةحسام مرسي، سلطة  - 

 .2011الإسكندریة، مصر،  الجامعي،دار الفكر  ،1بعة طال

  .2011حسام مرسي، التنظیم القانوني للضبط الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  - 

 خالد مصطفى فهمي، المسؤولیة المدنیة للصحفي عن أعماله الصحفیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، - 

  .2003الإسكندریة، مصر، 

لنشر لالمسیرة  دار الطبعة الأولى،نظریة المنظمة،  ،خلیل محمد حسن الشماع، خضیر كاضم محمود - 

  .2000، والتوزیع، عمان، الأردن

  .2007راغب السرجاني ، العلم وبناء الأمم، الطبعة الأولى، مؤسسة اقرأ، القاهرة ، مصر،  - 

 النهائي التقریر ، تجدید رؤیة مجتمعات المعرفة للسلام والتنمیة المستدامة،روبن مانسیل، غایتان ترمبلي - 

 الأول الاجتماع : المستدامة السلام والتنمیة أجل من المعرفة مجتمعات نحو : بعنوان الیونسكو لمؤتمر المعد

ة الأمم منظم ،2013 فبرایر 27 – 25 باریس، ،10+ المعلومات لمجتمع العالمي القمة مؤتمر لاستعراض

  .2013، باریس، فرنسا، "الیونسكو"المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 

تجدید رؤیة مجتمعات المعرفة للسلام والتنمیة المستدامة، منظمة الأمم  روبن مانسیل ، غایتان ترمبلي ، - 

  . 2015المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، 

، الطبعة الأولى، - دراسة مقارنة–الأمن وتقیید الحریات  زانا رسول محمد أمین، الضبط الإداري بین حمایة - 

  .2014دار قندیل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

دراسة تحلیلیة مقارنة للسلطة التقدیریة  للإدارة،قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة  ،سامي جمال الدین - 

  .1992 مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة، للإدارة في إصدار القرارات الإداریة والرقابة القضائیة علیها،

، دراسة مقارنة- بیةسعدي محمد الخطیب، حقوق الإنسان وضماناتها الدستوریة في اثنتین وعشرین دولة عر - 

  .2011الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

منشورات الحلبي  ،الجزء الرابع ،ةو الفكری قضایا القرصنة التجاریة و الصناعیة ،سمیر فرنان بالي - 

  .2003 ، لبنان،بیروت، الحقوقیة

عمان،  دار الجیب للنشر و التوزیع،اهیتها، مفرداتها طرق حمایتها، م :الملكیة الفكریة ،عامر الكسواني - 

  .1998 الأردن،
مصادر -وجه عام نظریة الالتزام ب،  الجدید عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني -

  .1998 دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، لبنان،،  الأول الجزء، -الالتزام
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  .1990مصر،  العربي، القاهرة، الفكر دار ،01الطبعة  القوانین، دستوریة سالمان، رقابة محمد العزیز عبد- 

، )بلد النشر دار و بدون(، على بن نایف الشحود، مفهوم الحریة بین الإسلام والجاهلیة، الطبعة الأولى  - 

2011.  

، الطبعة الأولى، المركز دراسة مقارنة: سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیةعلي نجیب حمزة،  - 

  .2017العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 

مصر،  غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعیتر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،القاهرة، - 

2013 .  

لحسین بن شیخ أث ملویا، رسالة في الاستعجالات الإداریة، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر  - 

  .2016والتوزیع، الجزائر، 

المغرب وتونس :في الدساتیر العربیة الجدیدة وسؤال دولة الحق والقانون الإنسانحقوق محمد المسماري،  - 

 والاقتصادیة،والسیاسیة  الإستراتیجیةالمركز الدیمقراطي العربي للدراسات الطبعة الأولى،  ،ومصر نموذجا

  .2018 ،ألمانیا ،برلین

 ، مصر،دار النهضة العربیة، الكتاب الثاني، القاهرة، محمد عبد اللطیف محمد، قانون القضاء الإداري - 

2002.  

سلة كتب المستقبل العربي، محمد عصفور، میثاق حقوق الإنسان العربي ضرورة قومیة ومصیریة، سل - 

، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 04العدد 

1983.  

محمد ناجي یاقوت ، مسؤولیة الصحفیین المدنیة في حالة القذف في حق ذوي الصفة العمومیة، مكتبة  - 

  .1985الجلاء الجدیدة، المنصورة، مصر ، 

 ،تعلیم حقوق الإنسان: سلةسل، نصة میلاد حقوق الإنسان والمواطق الحریةموجز تاریخ محمد یونس،  - 

  .2011، القاهرة، مصر، نمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسا

منظمة الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان ووضع الدستور، منشورات  -

  .2018 جنیف، سویسرا، ة السامیة لحقوق الإنسان،مفوضیة الأمم المتحد

مجتمع المعرفة،  لى، من مجتمع المعلومات إ'الیونسكو'منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة  - 

  .2005مطبوعات الیونسكو، 

، منظمة الأمم 2030تقریر الیونسكو للعلوم رؤیة   ، ، وآخرونمنیف رافع الزعبي، سامیة محمد نور - 

  .2015،"الیونسكو" المتحدة للثقافة والتربیة والعلم 

خیارات : أنطوني ریغان، وضع الدستور والإصلاح الدستوري یاش غاي، میشیل برندت، جیل كوتریل، - 

  .2012عملیة، منظمة إنتربیس، جنیف، سویسرا، یولیو

، )بدون دار نشر(  الحریة في الفكر الغربي، الطبعة الأولى، سناصر بن سعید بن سیف السیف، أس - 

2017.  
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، - تجارب مقارنة و دروس مستفادة - نرجس طاهر، دنیا بن رمضان، ورقة نقاش صیاغة مشروع الدستور - 

  .2013المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، یونیو 

   .1998رة، مصر، ، القاهللنشر والتوزیع دار النهضة العربیة ،01الطبعة  نعیم عطیة، المنع من السفر، - 

منشورات ، الطبعة الثانیة ،دراسة في القانون المقارن:اورةلمجنعیم مغبغب، الملكیة الأدبیة والفنیة والحقوق ا -

  .2008الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

  .2015صوائب ومصاعب، منظمة المجتمع العلمي العربي، النشر العلمي، ..قاسم زكي، النشر العلمي -

سنة في خدمة التنمیة  50: لي والبحث العلمي، التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائروزارة التعلیم العا- 

1962 -2012.  

 ، دار الجیل، بیروت، لبنان،03، المجلد 2ول دیورانت، قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، الجزء  - 

1988.  

ى قرارات المجلس الدستوري ووضوحه، تعلیقات عل التشریع شفافیة یؤكد الدستوري المجلسولید عبلا،  - 

  .2017، منشورات المجلس الدستوري، 11المجلد ، السنوي الكتاباللبناني، 

  . 2010یاش غاي ، جل كوترل، إعلان الألفیة والحقوق والدساتیر، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نوفمبر  -

  :الكتب المتخصصة-2

  .1996، مصر، ةالأكادیمیة، القاهر  ة، المكتب9أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، الطبعة -  

  .2001، مصر،الإسكندریةة ،یالدار الجامع الأعمال،حاضنات وآخرون، محمد صالح  الحناوي - 

، ترجمة شعبة الترجمة بالبحث العلمي في المجتمع الحدیثدیكنسون، العلم والمشتغلون .جون ب - 

  .1987والفنون والآداب، الكویت، أبریل  بالیونسكو، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة

أسسه، مناهجه وأسالیبه وإجراءاته، بیت الأفكار الدولیة، عمان، :البحث العلمي ربحي مصطفى علیان، - 

  . 2001الأردن،

أساسیاته النظریة وممارسته العلمیة، الطبعة الأولى، دار الفكر،  :البحث العلمي رجاء وحید دویدري،  - 

  .2000مبرسوریا، سبت- دمشق

ثقافة جامعیة،  ة، سلسل)الاستقلالیة- الحریة الأكادیمیة- والتطور ةالنشأ(ریاض عزیز هادي، الجامعات - 

   .2010المجلد الثاني، العدد الثاني، مركز التطویر والتعلیم المستمر، جامعة بغداد، العراق، 

  .1977وعات، الكویت، الثالثة، وكالة المطب ةالبحث العلمي، الطبع جعبد الرحمن بدوي، مناه- 

عبد القادر الشیخلي، البحث العلمي بین الحریة والمؤسسیة، الطبعة الأولى، دار المجدلاوي للنشر والتوزیع، - 

  .2001عمان الأردن، 

المنعقدة من طرف بحوث ومناقشات الندوة الفكریة ، الحریة الأكادیمیة في الجامعات العربیةعلي أوملیل، - 

، سلسلة 1994سبتمبر  28- 27، عمان، بتاریخ بالتعاون مع مؤسسة فریدریك إیبرتمنتدى الفكر العربي 

  .1995منتدى الفكر العربي، عمان، الأردن،  الحوارات العربیة،
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غالب فریجات، ثقافة البحث العلمي، الطبعة الأولى، دار الیازوري العلمیة للتوزیع والنشر، عمان، الأردن، - 

2011.  

دار البشیر للثقافة  ،الفكري، الطبعة الأولى والإبداعكیف تنمي مهارات الابتكار : دمحمد أحمد عبد الجوا - 

  . 2000 ،والعلوم، ، طنطا، مصر

أسس وتطبیقات، الطبعة الأولى، دار ابن الأثیر للطباعة : محمد أزهر سعید السماك، طرق البحث العلمي - 

  .2008الموصل، العراق،  والنشر،

كیف نهضوا ؟ و لماذا  :الغربيالعلمي بین المشرق العربي و العالم  ثلبحا محمد صادق إسماعیل، - 

  .2014، الطبعة الأولى، المجموعة العربیة للتدریب والنشر، القاهرة، مصر، تراجعنا ؟

مدحت أبو النصر، قواعد ومراحل البحث العلمي، الطبعة الأولى، مجموعة النیل العربیة، القاهرة، مصر، - 

2004 .  

الأطروحة نموذج لكتابة  –محاضرات في مناهج البحث العلمي للدراسات الإنسانیة  الح السامرائي،نبیهة ص- 

  . 2013 ،والتوزیع للنشر الجنان دار والدفاع عنها،

، ترجمة محمود حسن -تقادي للمنظماتدلیل ان- أنشطة الابتكار والتغییر إدارة ،نیل أندرسون، نیجل كنج  - 

 . 2004 المملكة العربیة السعودیة، حسني، دار المریخ للنشر، الریاض،

IV.  والمذكراتالأطروحات  

  :أطروحات الدكتوراه - 1

       حسام الدین محمد مرسي مرعي، السلطة التقدیریة في مجال الضبط الإداري في الظروف العادیة- 

للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق،  أطروحة، )لوضعي و الفقه الإسلاميدراسة مقارنة في القانون ا(

  .2009كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

أطروحة مقدمه لنیل شهادة فائزة جروني، طبیعة وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،  - 

، بسكرة ،جامعة محمد خیضر، ق والعلوم السیاسیةكلیة الحقو ، دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام

  .2011-2010: السنة الجامعیة

- 2009الفترة خلال جزائر ال في للابتكار الوطني النظام مییوتق صیتشخ محاولة س،یدو  بیالط محمد  -

  .2012/2011 ورقلة، جامعة ر،ییالتس وعلوم الاقتصادیة العلوم ةیكل ،الدكتوراه لنیل درجة أطروحة ، 1996

لنیل شهادة دكتوراه  أطروحةمیمونة سعاد، الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة ورقابتها الدستوریة،  - 

العلوم في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

2015 -2016.  

ة في یات العامة في ظل الظروف الاستثنائیري والحر ن سلطات الضبط الإدایالتوازن بمقدود مسعودة،  - 

ة الحقوق یكل ،تخصص قانون إداري: ل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوقیمقدمة لن أطروحة، الجزائر

  .2017-2016، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، السنة الجامعیة ةیاسیوالعلوم الس
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 الباردة، أطروحة الحرب بعد ما لفترة المتغیرات الدولیة لظ في الدولي النظام في فرنسا فاطمة، دور بیرم -

، الحقوق والعلوم السیاسیةدولیة، كلیة  علاقات السیاسیة، تخصص العلوم في علوم دكتوراه شهادة لنیل مقدمة

  .2018- 2017، السنة الجامعیة 1جامعة باتنة

  :الماجستیر مذكرات - 2

، مشاریع الصغیرة في الضفة الغربیةودورها في دعم ال واقع حاضنات الأعمالمیسون محمد القواسمة،  - 

، ، جامعة الخلیلكلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، مقدمة لنیل درجة الماجستیر في إدارة الأعمال مذكرة

  .2010فلسطین، 

 كرةمذ ،سین بن عمر، جرائم تقلید المصنفات الأدبیة والفنیة وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائريیا - 

ح، ورقلة، باجامعة قاصدي مر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، 

  . 2010/2011الجزائر، 

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام المعمق، كلیة  مذكرة، سلطات الضبط الإداري حدودغلاي حیاة ، - 

  . 2015- 2014: اید، تلمسان، السنة الجامعیةالحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلق

V. المقالات والمداخلات 

   :المقالات – 1

، 02، العدد 13، مجلة النهضة، المجلد -دراسة مقارنة- أحمد العزي النقشبندي ،سمو النصوص الدستوریة - 

  .2012كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، مصر، أفریل 

مجلة جامعة دمشق للعلوم  ،یر الظروف القانونیة والواقعیة في القرارات الإداریةأثر تغ إسماعیل،أحمد   -

  .2004 ، سوریا،العدد الأول ،20المجلد  ،الاقتصادیة والقانونیة

، ضعف الإنفاق على البحث العلمي یؤخر مراتب الجامعات العربیة دولیا، أحمد محمد الأمین أنداري - 

  .لندن، المملكة المتحدة ، 39،10/01/2017ة ، السن10508صحیفة العرب، العدد 

، 22أحمد ملوكي، واجب التحفظ في الوظیفة العمومیة، مجلة المنارة للدراسات القانونیة والإداریة، العدد  - 

  .2018مركز المنارة للدراسات القانونیة والإداریة، الرباط، المغرب، 

الجزائریة،  لعالي في ظل الألفیة الثالثة حالة الجامعةإسماعیل بوخاوة و فوزي عبد الرازق، أفاق التعلیم ا - 

البشریة،  إشكالیة التكوین و التعلیم في إفریقیا و العالم العربي، سلسلة إصدارات مخبر إدارة و تنمیة الموارد

  .2004سطیف،   - جامعة فرحات عباس ،01العدد 

  .1982، جامعة قطر، ،1یة التربیة، العدد حسین عبد العزیز الدریني، الابتكار تعریفه وتنمیته، نشرة كل - 

من الدستور التونسي، المؤسسة  94تعلیق على الفصل : خالد الماجري ، ضوابط الحقوق والحریات  - 

  . 2017الدولیة للدیمقراطیات والانتخابات، تونس، 

ة، یعلوم الإدار مجلة القانون الدستوري وال خالد روشو، جودة القاعدة الدستوریة ضمانة لحمایة الدستور،- 

  . 2019 ، سبتمبرا یألمانبرلین، مقراطي العربي، یالعدد الرابع، المركز الد
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واقع البحث العلمي في الدول النامیة مقارنة بالدول المتقدمة في توطین ، اللطیف خوشي عثمان عبد- 

جامعة  والإنسانیة،التربویة  للعلوم الأساسیةمجلة كلیة التربیة ، نموذجا - والیابان ومالیزیاالصین -  االتكنولوجی

  .2016، دیسمبر 30، العراق، العدد بابل

مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد  الأهداف والنتائج،: دلیلة خنیش ، سیاسة البحث العلمي بالجزائر  - 

  . 2011خیضر، بسكرة، العدد الثاني والعشرون، جوان 

الوضع الراهن : والتطویر التكنولوجي في الجزائر زموري كمال، مرداوي كمال، منظومة البحث العلمي - 

، مركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، ال05واستراتیجیات التطویر، مجلة میلاف للبحوث والدراسات، العدد 

  .2017میلة، جوان 

الحمایة القانونیة لعنوان المصنف الأدبي بقواعد المنافسة غیر المشروعة دراسة ، سامر محمود الدلالعة - 

عمادة البحث العلمي وضمان الجودة،  ،1،العدد  36علوم الشریعة والقانون، المجلد  دراسات، مجلة مقارنة

  .2009الجامعة الأردنیة، عمان ، الأردن، 

 مجلة ،)مقارنة دراسة(التشریعیة  للصیاغة المعاییر العامة، حامد فارس آمنة، الفتلاوي الزهراء عبد سلام - 

  . 2017 ،التاسعة السنة ، الرابع العدد ، والسیاسیة لقانونیةالمحقق الحلي للعلوم ا

تونس –طارق عبد العال علي، محوریة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة مفاهیم دستوریة وآلیات تطبیق - 

  .2017، المنظمة العربیة للقانون الدستوري، تونس ،2016-2015ومصر، الكتاب الدستوري 

م المعرفي في اكأهمیة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي والتر  ،تبرا حنا ماهر ،عبد الرحمن على شنیب - 

، الشارقة ،مقدمة إلى المؤتمر العربي الثاني للبحوث الإداریة والنشردراسة  ،تحقیق التنمیة العربیة الشاملة

  .2002أبریل  3-  2،الإمارات العربیة المتحدة

ستراتیجیة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، العراق، عبد القادر محمد فهمي، المدخل في دراسة الإ- 

2009.  

- 2000(عبد الكریم بن إعراب، دراسة مقارنة و نقدیة للبرنامجین الخماسیین للبحث العلمي في الجزائر - 

قسنطینة،  ،، مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة) 2010- 2006(المنجز، و المخطط ) 2004

  .15/12/2007اني، العدد الث

علي شعبان، تجربة الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حول التقلید في ضوء القانون المسیر - 

التقلید في ضوء القانون والاجتهاد : لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص 

  .زائر، الج2012القضائي، قسم الوثائق بالمحكمة العلیا، 

 ،المجلد السابع عشر،  مجلة جامعة دمشق ،)دراسة مقارنة(عمر العبد االله، الرقابة على دستوریة القوانین - 

  .2001، سوریا، العدد الثاني

عیدود هاجر، عسوس عمر، واقع البحث العلمي وتأثیره على هجرة الأدمغة الجزائریة، مجلة أفاق للعلوم،  - 

  .2018جامعة زیان عاشور، الجلفة،  جوان ، العدد الثاني عشر،05المجلد 



~ 430 ~ 
 

غنام محمد غنام، مدى حق العامل في حرمة حیاته الخاصة في أماكن العمل، مجلة كلیة القانون الكویتیة - 

  .2015، السنة الثالثة، مارس 09العالمیة، العدد 

مقترحات التطویر، الواقع و : فلاح كریمة، مداح عرایبي الحاج، البحث العلمي في الجامعات الجزائریة - 

  .2016شلف، جوان ال، جامعة حسیبة بن بوعلي، 15، العدد 12مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، المجلد 

، مجلة الفیصل ، دار الفیصل الثقافیة، المملكة نبي بن مالك فكر في الدیمقراطیة مفهومفضیل بومالة،  - 

  . 1993، أفریل  196العربیة السعودیة، العدد 

التقییدات والاستثناءات على حق المؤلف لأغراض التعلیم في البلدان العربیة،  دراسة عن نبهان، فیكتور - 

التاسعة عشرة دورة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، اللجنة الدائمة المعنیة بحق المؤلف والحقوق المجاورة، ال

  .2009دیسمبر  18إلى  14 منجنیف، ،

 ، العدد07مجلة دراسات وأبحاث،المجلد ة الأساسیة، لدغش حلیمة، حمایة القضاء الاستعجالي للحری  -

  .15/12/2015، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 21

لعلى بوكمیش، یوسفات علي، دور حاضنات الأعمال في دعم وتطویر البحث العلمي بالوطن العربي،  - 

  .2012، جامعة أحمد درایة، أدرار، دیسمبر04، العدد 11مجلة الحقیقة ، المجلد 

مجلة دراسة حالة الجزائر، : ى خواني، بغداد شعیب، دور حاضنات الأعمال في دعم البحث العلميلیل - 

  .2019جانفي ، ، غواط الأعمار ثلیجي، جامعة ، 01لعدد ، ا 10المجلد ،  الاقتصاديدراسات العدد 
یعة الإسلامیة، مجلة ماینو جیلالي، أخلاقیات مهنة القضاء في المواثیق الدولیة والتشریعات العربیة والشر  -

،  معهد الحقوق بالمركز الجامعي لتمنراست،  جوان 02الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد

2012.  

محمد الشریف صابه، البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في الجزائر، مجلة علوم الاقتصاد والتسییر  - 

  .2009، جوان 03لجزائر ، العدد الأول ، جامعة ا13والتجارة، المجلد 

مجلة تبیین للدراسات الفكریة والثقافیة، ، المعاصر الإسلاميمفهوم الحریة في الفكر  ،محمد المساوي - 

   .2014، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان، خریف  10المجلد الثالث، العدد 

العدد  ،مجلة الشریعة والقانونقوق والحریات العامة، محمد عبد االله محمد الركن، التنظیم الدستوري للح -

نوفمبر  ، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، الثامن

1994.  

: للعدالة بعنوان يالمؤتمر الثاني، اللجوء إلى قاضیه الطبیع يف يحق المواطن العرب ،امل عبیدكمحمد  - 

  . 2003فبرایر  24-22، مصر، القاهرة، برنامج الأمم المتحدة للتنمیة، دعم وتعزیز استقلال القضاء

حالة البحث  - نظمة التعلیمیة العربیة في ظل العولمةلأإستراتیجیة التكتل في امصمودي زین الدین،  - 

ظل التحدیات  في الجزائر في التربویة المسألة:، منشورات مخبر2006، 1العدد المخبر،دفاتر مجلة  ،العلمي

  .2006، سبتمبر  بسكرة-خیضر محمدجامعة ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، الراهنة 
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 :المجلة الالكترونیة ،المفهوم، الأهمیة، المبادرات :الوصول الحر للمعلومات، مها أحمد إبراهیم محمد - 

Cybrarians Journal2010، یونیو 22لومات، العدد ، البوابة العربیة للمكتبات والمع.  

المجلد  ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیةمهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي،  - 

  .2004، سوریا،  العدد الثاني، 20

، مركز جیل البحث العلمي، 30مهیدي سامیة، حقوق الشخص المبتكر، مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد  - 

  .2018لبنان، ، مایو  طرابلس ،

الفرنسي وتطبیقاته في نطاق  الإداريالجدید أمام القضاء  الاستعجالشروط  ،موسى مصطفى شحادة - 

، الإمارات العربیة والقانونیة  الشرعیةمجلة جامعة الشارقة للعلوم  1العدد ، 10 الأساسیة، المجلدالحریات 

  .2013المتحدة، یونیو 

بحث العلمي في الجامعة الجزائریة، المجلة الجزائریة للأبحاث والدراسات، العدد نسمة مسعودان، معوقات ال - 

  .2018الرابع، جامعة محمد الصدیق بن یحي ، جیجل ، أكتوبر 

القانون  يف ةالخلاص الحیاةعن التعدي على  الناجمة التقصیریة االله، المسؤولیة المحسن عبد هوزان عبد - 

، جامعة قاصدي مرباح، 01، العدد 12دفاتر السیاسة والقانون، المجلد ، مجلة )دراسة مقارنة( الفرنسي

  .2020ورقلة،  

لسنة  01یوسف حاشي، مكانة الحقوق الأساسیة من القضاء، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد - 

 .2018، الدیوان الوطني للأشغال التربویة والتمهین، 2018

   :المداخلات -2

تطلبات تجسید مشروع التكامل المعرفي في التعلیم الجامعي وتحقیق أهدافه ومعیقات السعید عواشریة، م - 

أثره في التعلیم الجامعي وضرورته الحضاریة، :التكامل المعرفي : ذلك، بحث من سلسلة بحوت معنونة ب

لتعلیم الجامعي التكامل المعرفي ودوره في ا:مداخلة في إطار الملتقى المنعقد بمناسبة المؤتمر العلمي الدولي 

من الإسهام في جهود النهوض الحضاري في العالم الإسلامي، تنظیم المعهد العالمي للفكر الإسلامي 

، الطبعة الأولى، المعهد العالمي للفكر 2010أفریل  16- 14بالتعاون مع جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

  .2012الإسلامي، فرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، 

التقنیة في الجزائر و سبل تغییره على ضوء  الأعمالواقع حاضنات برحومة عبد الحمید، صوریة بوطرفة،  - 

تیة بعنوان آلیات دعم یام العلمیة الدولیة الثانیة حول المقاولاالأ، مداخلة ملقاة بمناسبة التجارب العالمیة

لوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، كلیة الع ،الفرص و العوائق :ومساعدة إنشاء المؤسسات في الجزائر

  .2011ماي  04/03/ 05 جامعة محمد خیضر، بسكرة، أیام 

موضوع الحمایة وشروطها، ندوة الویبو الوطنیة : حسن البدراوي، حمایة المصنفات الأدبیة والفنیة - 

ون مع المجلس القضائي المتخصصة للسلطات القضائیة الأردنیة، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بالتعا

  . 2004أكتوبر  09إلى  07الأردني ومركز الملك عبد الثاني للملكیة الفكریة، البحر المیت ، الأردن، من 
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حلقة ، مداخلة بمناسبة التقاضي وقضایا مختارة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورةحسن البدراوي،  - 

المنظمة العالمیة للملكیة ، المنظمة من طرف للدبلوماسیین حول الملكیة الفكریة الویبو الوطنیة التدریبیة

  .2005سبتمبر  7إلى  5مسقط، من لدولة عمان، وزارة الخارجیة  بالتعاون مع) الویبو(الفكریة 

: مداخلة ملقاة بمناسبة الندوة الدولیة حول صالح طلیس، المبادئ الأساسیة في مقدمات الدساتیر،  - 

، المؤسسة اللبنانیة "الخبرات العربیة والدولیة من موضوع مقارن - ولات الدیمقراطیةصیاغة الدساتیر في التح"

، منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم 14/12/2013- 13للسلم الأهلي الدائم ومؤسسة كونراد ادیناور، بیروت ، 

  .2014الأهلي الدائم، المكتبة الشرقیة، بیروت، لبنان، 

: مة في صیاغة الدساتیر، مداخلة ملقاة بمناسبة الندوة الدولیة حولعقل عقل، ضمان الحریات العا - 

، منشورات المؤسسة "الخبرات العربیة والدولیة من موضوع مقارن- صیاغة الدساتیر في التحولات الدیمقراطیة"

  .2014اللبنانیة للسلم الأهلي الدائم، المكتبة الشرقیة، بیروت، لبنان، 

یمیة في الجامعة الأردنیة، بحوث ومناقشات الندوة الفكریة حول الحریة علي محافظة، الحریة الأكاد - 

الأكادیمیة في الجامعات العربیة، منتدى الفكر العربي بالتعاون مع مؤسسة فریدریك إیبرت، عمان، الأردن، 

27-28/09/1994.  

دولیة الثانیة حول العلمیة ال ، الأیامالتكنولوجیة الأعمالحاضنات  ،عماد داتو سعید، اعیلممراد إس - 

كلیة العلوم ، آلیات دعم ومساعدة إنشاء المؤسسات في الجزائر الفرص و العوائق : تیة بعنوانالمقاولا

  .2011 ماي 05/ 03/04أیام  ،حمد خیضر بسكرةمجامعة  ،یری، التجاریة وعلوم التسالاقتصادیة

صیاغة : "ناسبة الندوة الدولیة حول منال زعیتر، الدساتیر وضمانات حقوق الإنسان، مداخلة ملقاة بم - 

، المؤسسة اللبنانیة للسلم "الخبرات العربیة والدولیة من موضوع مقارن -الدساتیر في التحولات الدیمقراطیة

، منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم 14/12/2013- 13الأهلي الدائم ومؤسسة كونراد ادیناور، بیروت ، 

  .2014، بیروت، لبنان، الأهلي الدائم، المكتبة الشرقیة

صیاغة الدساتیر : "واصف الحركه، العمل بالدستور وتطبیقه، مداخلة ملقاة بمناسبة الندوة الدولیة حول  - 

، المؤسسة اللبنانیة للسلم الأهلي الدائم "الخبرات العربیة والدولیة من موضوع مقارن - في التحولات الدیمقراطیة

، منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم الأهلي الدائم، 14/12/2013-13ومؤسسة كونراد ادیناور، بیروت ، 

  .2014المكتبة الشرقیة، بیروت، لبنان، 

VI. المحاضرات  

منازعات "مخصصة لطلبة السنة أولى ماستر تخصص بلقاسم أحمد، محاضرات في الحریات العامة،   -

، سطیف، السنة الجامعیة 02ین دباغین ، جامعة محمد لمكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، "القانون العمومي

2015 -2016.   



~ 433 ~ 
 

خلود محمد الشواف، مفهوم البحث العلمي والبحث التربوي، مقرر مناهج البحث التربوي لطالبات مرحلة  - 

جامعة محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض،  كلیة العلوم الاجتماعیة، الماجستیر مرحلة ثانیة، قسم التربیة،

  .2014- 2013السعودیة، المملكة العربیة 

VII.  والآراءالقرارات 

  :القرارات – 1

مؤرخ في ال 19/د ع د/م د. ق/01رقم  قرار للمجلس الدستوري الجزائري في الدفع بعدم الدستوریة تحت - 

 .10، ص 15/12/2019، الصادرة في 77، الجریدة الرسمیة العدد 2019 /11/ 20

الصادرة في  34، الجریدة الرسمیة العدد 2020 /05/ 6 المؤرخ في 20/دع د/ق م د/01قرار رقم ال - 

07/06/2020. 

یتضمن إنشاء جدول فهرسي مركزي للمذكرات ، 2012ماي  14المؤرخ في  ،153القرار رقم  - 

 ،الثاني الثلاثي ،العلمي والبحث العالي للتعلیم الرسمیة النشرة ، والأطروحات ویحدد كیفیات تزویده واستعماله

 .2012 ،الجزائر وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،

المحدد للقواعد المتعلقة بالوقایة من السرقة العلمیة  ،2016 یولیو 28المؤرخ في  933رقم القرار الوزاري  -

وزارة التعلیم العالي والبحث  لث،الرسمیة للتعلیم العالي والبحث العلمي ، الثلاثي الثاالنشرة  ،و مكافحتها

  .2016، الجزائر العلمي،

التنفیذي من المرسوم  23، یحدد كیفیات تطبیق المادة 08/07/2017المؤرخ في ، 778القرار رقم  -

النشرة الرسمیة لأستاذ الباحث، ، المتضمن القانون الأساسي الخاص با 03/05/2008المؤرخ في  08/130

  .2017، الجزائر وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، لث،للتعلیم العالي والبحث العلمي ، الثلاثي الثا

یحدد القواعد المتعلقة بالوقایة من السرقة العلمیة ، 2020دیسمبر  27مؤرخ في  1082رقم  الوزاري قرارال - 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، ،الرابعالثلاثي  ،علیم العالي والبحث العلميالنشرة الرسمیة للت ،ومكافحتها

  .2020، الجزائر

  :الآراء -2

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي ، 22/08/2004المؤرخ في  04/م د / ق ع. ر/ 02رأي رقم ال - 

  .08/09/2004صادرة في ، ال57المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق  08/01/2012المؤرخ في  12/ر م د/ 01الرأي رقم  -  

منه للدستور، مجلة المجلس الدستوري، العدد الأول،  08بالأحزاب السیاسیة للدستور، لاسیما مطابقة المادة 

2013.  
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي ، 22/08/2004في المؤرخ  04/م د / ق ع. ر/ 02رأي رقم  -

  .08/09/2004، الصادرة في 57المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة العدد 
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VIII.  الإعلانات والتوصیات  

  :الإعلانات - 1

  .26/08/1789الفرنسي، الصادر في  إعلان حقوق الإنسان والمواطن- 

سنة لمؤتمر الدولي التاسع للدول الأمریكیة المعتمد بموجب ا ،جبات الإنسانالإعلان الأمریكي لحقوق ووا- 

1948 .  

   .10/01/1959إعلان دلهي الصادر عن المؤتمر الدولي للحقوقیین، دلهي، الهند،  - 

  . 13/05/1968 بتاریخ ، إیران،طهران ،لمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان اعن إعلان طهران الصادر   -

 الصادر ،البشریة مصلحة ولصالح السلام مصلحة في والتكنولوجي العلمي التقدم ستخداما بشأن إعلان - 

  .1975نوفمبر  10المؤرخ في  )30- د( 3304رقم بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة

ة مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمالصادر عن المبادئ الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة،  -

  .1985سبتمبر 6أغسطس إلى  26 ، ایطالیا، ما بینمیلانو، ومعاملة المجرمین

المنظمة العالمیة الصادر عن   واستقلال مؤسسات التعلیم العاليالأكادیمیة بشأن الحریة  لیما إعلان - 

  .1988دیسمبر في  للخدمات الجامعیة

ندوة الخاص بالجامعات الإفریقیة، الصادر عن إعلان كمبالا  بشأن الحریة الفكریة والمسؤولیة الاجتماعیة - 

  .1990، الحریة الأكادیمیة والمسئولیة الاجتماعیة للمثقفین بكمبالا فى أوغندا

یونیو  25 بتاریخإعلان وبرنامج عمل فینا ، الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد بفیینا ،  - 

1993 .  

والمقصود  ة بانتهاكات الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةمبادئ ماستریخت التوجیهیة المتعلق - 

قبل مجموعة خبراء في القانون الدولي في من ، المعتمدة  بانتهاكها والمسؤولیة عن ذلك وسبل الانتصاف

ون الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمقصود بانتهاكها والمسؤولیة عن ذلك مورشة عمل حول مض

  .1997ینایر  26إلى  22خلال الفترة من ) ماستریخت، هولندا(في  المنعقدةالانتصاف، وسبل 

في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان  فراد والجماعات وهیئات المجتمعلأالإعلان المتعلق بحق ومسؤولیة ا -

 53/144بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  ، المعتمدوالحریات الأساسیة المعترف بها عالمیا

 . 1998 /09/12المؤرخ في

، التقریر النهائي: الرؤیة والعمل: التعلیم العالي في القرن الحادي والعشرینالإعلان العالمي بشأن - 

  .1998الیونسكو، أكتوبر 

 إعلان بشأن العلوم و استخدام المعارف العلمیة، الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، - 

، القرارات: ، المجلد الأول1999 نوفمبر 17-أكتوبر 26المؤتمر العام، الدورة الثلاثون، باریس،  سجلات

2000.  
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 المنعقدلمؤتمر العالمي الأول لرؤساء الجامعات المعتمد بموجب اإعلان كولومبیا للحریة الأكادیمیة   - 

   . 2005ینایر  19 - 18 ما بین ، نیویورك، الولایات المتحدة الأمریكیة،جامعة كولومبیاب

سجلات المؤتمر العام، الدورة الثالثة والثلاثون،  الإعلان العالمي لأخلاقیات البیولوجیا وحقوق الإنسان، - 

  .2006 الیونسكو،، القرارات: ، المجلد الأول2005أكتوبر  21- 3باریس، 

ا الانتهاكات الجسیمة المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحای - 

رقم  الوثیقةي، للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدول

A/RES/60/147،  21/03/2006، )60(الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة الستون.  

المنظم ، ر المعاییر القانونیة للمساواةویمؤتمر مبادئ المساواة وتطالصادر عن  إعلان مبادئ عن المساواة - 

  .، إنجلترالندنب 2008أبریل  5إلى  3 ما بینمؤسسة الحقوق المتساویة في الفترة  من طرف

یولیو  ،سنغافورة ،لمؤتمر العالمي الثاني حول نزاهة البحثا ، المعتمد بموجببیان سنغافورة لنزاهة البحوث - 

2010 .  

  :التوصیات - 2

لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة  المؤتمر العام سجلات  ، يالمشتغلین بالبحث العلموضاع أ بشأنلتوصیة ا - 

: ، المجلد الأول1974نوفمبر  23أكتوبر و 17باریس، ما بین المنعقدة ب عشر الدورة الثامنة والعلم والثقافة،

  .1975قرارات، الیونسكو، فرنسا، 

المؤتمر  سجلات ،1997ي التعلیم العالي الصادرة عام توصیة الیونسكو بشأن أوضاع هیئات التدریس ف - 

  .1997نوفمبر  12أكتوبر إلى  21، الدورة التاسعة والعشرون، باریس، للیونسكو العام

لمنظمة  سجلات المؤتمر العام الملحق الثاني من ، والمشتغلین بالبحث العلمي بالعلم لتوصیة الخاصةا- 

    أكتوبر  30باریس، فرنسا، ما بین التاسعة والثلاثین المنعقدة بالدورة  فة،الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقا

  .2018 ، فرنسا،القرارات، الیونسكو :، المجلد الأول2017نوفمبر  14و

IX.  التعلیقات  
اللجنة المعنیة ، )"من العهد 2من المادة  1الفقرة (طبیعة التزامات الدول الأطراف :"3لتعلیق العام رقم ا -

  .1990 ،الدورة الخامسة، والاجتماعیة والثقافیة الاقتصادیةق بالحقو 
جنة المعنیة للا ،)12المادة (الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه  :14التعلیق العام رقم  -

  .2000، الدورة الثانیة والعشرونبمنظمة الأمم المتحدة،  بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

ق على مبادئ بانغالور للسلوك القضائي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، تعلی- 

  .2007مارس
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من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة المتعلقة بحریة  12بخصوص المادة  27التعلیق العام رقم  -

، الدورة السابعة والستون، سنة لمتحدةبالأمم ا اللجنة المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیةالتنقل، الصادر عن 

هیئات  اعتمدتهاتجمیع للتعلیقات العامة والتوصیات العامة التي  :الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان ، 1999

، منظمة الأمم المتحدة، HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I)، المجلد الأول، الوثیقة معاهدات حقوق الإنسان

2008.  

المادة (بشأن العلم والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  2020أفریل  30الصادر في  25التعلیق رقم - 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة)  4( و)  3( و)  2( و) ب)( 1(  15

ادي التابعة للمجلس الاقتص اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالصادر عن 

 .والاجتماعي بالأمم المتحدة

X. التقاریر 

، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقلیمي 2003تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام  - 

  .2003للدول العربیة، المطبعة الوطنیة، عمان، الأردن، 

تعزیز وحمایة جمیع حقوق  : "المعنون ب تقریر المقرِر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامي- 

مجلس ، المقدم ل"الإنسان، المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بما في ذلك الحق في التنمیة

، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، من جدول الأعمال 03حقوق الإنسان الدورة الحادیة عشرة البند 

24/03/2009.  

عني بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة في سیاق مكافحة تقریر المقرر الخاص الم - 

مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثالثة عشر،  ،A/ HRC/13/37ن، الوثیقة  الإرهاب، السید مارتین شاینی

  . 28/12/2009الجمعیة العامة للأمم المتحدة، 

الدورة الرابعة  ،مجلس حقوق الإنسان ،عواقبهتقریر المقررة الخاصة المعنیة بالعنف ضد المرأة وأسبابه و  - 

  .23/04/2010، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، عشرة

الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي ، تقریر المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافیة السیدة فریدة شهید - 

من جدول  3البند  العشرون،ة الدور  الإنسانحقوق  ، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، مجلسوتطبیقاته

 فيا مبوالثقافیة،  والاجتماعیة والاقتصادیةوالسیاسیة  المدنیة، الإنسانحقوق  جمیعایة محتعزیز و  :الأعمال

   .14/05/2012، الجمعیة العامة للأمم المتحدة،  A/HRC/20/26، الوثیقة التنمیة في الحقذلك 

 25 الأربعونالدورة  الإنسانحقوق  مجلس، الإعاقةذوي  صالأشخا بحقوق المعنیة الخاصةقررة ملتقریر ا- 

 المدنیة، الإنسانحقوق  جمیعایة محتعزیز و  :الأعمالمن جدول  3البند  ،2019مارس  22 -  فبرایر

، الجمعیة A/HRC/40/54، الوثیقة التنمیة في الحقذلك  فيا مبوالثقافیة،  والاجتماعیة والاقتصادیةوالسیاسیة 

  .11/01/2019لمتحدة،  العامة للأمم ا
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، البنك الدولي، واشنطن، الولایات "یرة للعملالطبیعة المتغ"بعنوان  2019تقریر حول التنمیة في العالم  - 

  .2019المتحدة الأمریكیة، 

، وزارة التعلیم 22/08/1998، المؤرخ في 98/11التقریر العام لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم  - 

  .2006بحث العلمي، یولیو العالي وال

الجریدة الرسمیة ، التقریر التمهیدي عن مشروع القانون التوجیهي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي - 

  .12/10/2015المجلس الشعبي الوطني،  ،192للمناقشات، السنة الرابعة، رقم 

 . 2017 العراق، تقریر التقییم الذاتي، مركز الدراسات الإستراتیجیة، جامعة كربلاء،  -

XI. المجلات   

  :المجلة القضائیة للمحكمة العلیا – 1

لجزائر، ، قسم المستندات والنشر، المحكمة العلیا، ا1989لسنة  01المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد - 

  .بدون سنة النشر

قسم المستندات والنشر، المحكمة العلیا، الجزائر، ، 1989سنة ل 02المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد- 

  .بدون دار و سنة النشر

  . بدون سنة النشر ،، مطبعة أمزیان، الجزائر 1989لسنة  03المجلة القضائیة العدد  - 

بدون سنة  ،، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر1992لسنة  01، العدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا- 

  . النشر

بدون سنة  ،، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر1992لسنة  02المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد  - 

   . النشر

بدون  ،ال التربویة، الجزائر، الدیوان الوطني للأشغ1992لسنة  03المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد- 

  .سنة النشر

، بدون ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر1992لسنة  04المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد - 

  .سنة النشر

، بدون ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر1993لسنة  02المجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد  - 

  .شرسنة الن

بدون  ،، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر1995لسنة  01المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد - 

  .سنة النشر

  .بدون سنة النشر، الطباعة الشعبیة للجیش، 1995لسنة  02المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد - 

  .1999، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، 1997، 01المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد - 

، الجزائر، لطباعة والإعلام والنشر والتوزیع، الملكیة ل1998لسنة  01المجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد - 

1998.  
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، المؤسسة الوطنیة للاتصال، النشر والإشهار، 2008لسنة  01مجلة المحكمة العلیا، العدد  - 

  .2009الجزائر،

، المؤسسة الوطنیة للاتصال، النشر والإشهار، 2009لسنة  01مجلة المحكمة العلیا، العدد  - 

  . 2010الجزائر،

، المؤسسة الوطنیة للاتصال النشر والإشهار، الجزائر، 2009مجلة المحكمة العلیا ، العدد الثاني لسنة  - 

2010.  

، الجزائر، بدون طني للأشغال التربویة والتمهین، الدیوان الو 2016لسنة  02مجلة المحكمة العلیا ، العدد  - 

  .سنة النشر

،الدیوان الوطني للأشغال التربویة و التمهین، 2018، لسنة 01المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد  - 

  .بدون سنة النشر. الجزائر

  :مجلة مجلس الدولة - 2

  .2018فنون المطبعیة، الجزائر، المؤسسة الوطنیة لل، 2013لسنة  11مجلة مجلس الدولة العدد  - 

  .2018، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 2014لسنة  12مجلة مجلس الدولة العدد  - 

  .2018المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ، 2015لسنة  13مجلة مجلس الدولة العدد  - 

  :نشرة القضاة- 3

  .1980وزارة العدل،  ث،یة البح، مدیر 35العدد، نشرة القضاة،   -

  .2009، وزارة العدل، ریة الدراسات القانونیة والوثائق، مدی63نشرة القضاة، العدد  - 

الدیوان الوطني للأشغال  ، وزارة العدل،الوثائق، مدیریة الدراسات القانونیة و 52نشرة القضاة، العدد  - 

  .1997 ، الجزائر،التربویة

 

XII.  باللغات الأجنبیةالمراجع 

01- Legal  Sources :  
A- In English  
 
- Constitution of the Kingdom of Prussia,  December 5, 1848 

-The Constitution of the Italian republic, 1948. 

-Charter Of Fundamental Rights Of The European Union, (2000/C 364/01), Official Journal of 

the European Communities, C 364/1, 18/12/2000. 

-The European Charter for Researchers, adopted by  the European Commission, 2005. 

-American association of university professors,  declaration of principles on academic freedom 

and academic tenure, 1915. 

-the American Association of University Professors, Statement of Principles on Academic 

Freedom and Tenure, 1940. 

-Calling of an international conference on freedom of infomation, adopted by the General 

Assembly, 14/12/1946. 
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- The World Federation of Scientific Workers ,Charter For Scientific Workers, adopted by the 

first WFSW General Assembly, Prague, 1948. 

-WMA, Declaration Of Helsinki – Ethical Principles For Medical Research Involving Human 

Subjects, Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964. 

-The World Federation of Scientific Workers, Declaration on the rights of scientific workers, 

adopted by the WFSW to guarantee the rights of scientific workers, 1969. 

-Draft Universal Declaration on the Independence of Justice “Singhvi Declaration”, the Sub-

Commission of Human Rights, the UN Economic and Social Council, 1985.  

-Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the 

harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. 
- Budapest Open Access Initiative, arosed from a conference convened in Budapest by the Open 

Society Institute on December 1–2, 2001 to promote open access, and adopted in 14/02/2002. 

- The Bangalore Principles Of Judicial Conduct, adopted by the Judicial Group on Strengthening 

Judicial Integrity, 2002. 

- Venice Statement on the Right to Enjoy the Benefits of Scientific Progress and its Applications, 

finding  from the meetings  discussions by UNESCO in collaboration with : theAmsterdam 

Center for International Law, the Irish Centre for Human Rights, and the European Inter-

University Centre for Human Rights and Democratisation, in Amsterdamm the Netherlands, and 

Galway: Ireland,  and Venice: Italy, July 2009.. 

-The Montreal Statement on Research Integrity in Cross-border Research Collaboration, issued 

by the Third Global Research Integrity Conference, held in Montreal, Canada, from May 5-8, 

2013. 

- International Science Council, Freedom, Responsibility and Universality of Science,  2014  

-American Geophysical Union, The Responsibilities and Rights of Scientists, Adopted by the 

American Geophysical Union in April 2017. 

-AAAS, Statement on Scientific Freedom and Responsibility, Adopted by the AAAS Board of 

Directors on October 12, 2017. 

- Declaration of the 9th World Science Forum Science, Ethics And Responsibility, Adopted 

On 23 November 2019, Budapest, Hongrie. 

B- In French 

- Constitution français du 04/10/1958, JORF n° 0234 du 5 octobre 1958. 

-Loi  des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. 
  -Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, JORF n° 0023 du 27 janvier 
1984. 
-Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, JORF n°175 du 30 juillet 

1994. 
- Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ), Guide d'éthique de la recherche et 

d'intégrité scientifique, Août 2003. 

-Assemblée parlementaire européen, Recommandation 1762 (2006) : Liberté académique et 
autonomie des universités, adopté par l’Assemblée du conseil de l’Europe, 23e séance, 30 
juin 2006.  
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C- In German  

-Verfassung des Deutschen Reiches( Frankfurter Reichsverfassung, bzw, Paulskirchen-

Verfassung), vom 28. März 1849. 

-Staatsgrundgesetz vom 21. December 1867, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für 

die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. 

D- In Spanish 

 -Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, BOE num. 307, 24 diciembre 2001. 

02-Books :  

A- In English  

- Amabile, T.M.: Creativity in context: Update to the social psychology of creativity, Westview 

Press, New York, 1996. 

-Anol bhattacherjee, social science research: principles, methods, and practices, Second Edition,  

sholar commons, University of South Florida, Tampa, florida, Usa, 2012. 

- Barzun, J, From Dawn to Decadence: 1500 to the Present, 500 Years of Western Cultural 

Life,  First Publisher, Harper Collins Publishers, New York, usa, 2000. 

- Cambridge Assessment International Education, Innovation and creativity, Developing the 

Cambridge learner attributes,  UCLES, UK, February 2021. 

-Directorate for science, technology and industry committee for scientific and technological 

policy, Enhancing Research Performance through Evaluation, Impact Assessment and Priority 

Setting, The Organisation for Economic Coopération and Development ‘OECD’, 

DSTI/STP/TIP(2009)5, 24 jun 2009. 

-Economic And Social Rights In Thec : A Litigator’s Guide to Using Equality and Non-

Discrimination Strategies to Advance Economic and Social Rights, Equal Rights Trust, London, 

United Kingdom, December 2014. 

- Johan Östling, HumboldT and the modern german university an intellectual history, 

Translation: Lena Olsson, Lund University Press ,2018.  

-John w. Boyer, Academic Freedom and the Modern University :The Experience of the 

University of Chicago, The College of the University of Chicago, 2016 . 

-Henry Hardy, Isaiah Berlin Liberty : Incorporating Four Essays on Liberty , Oxford University 

Press, UK , 1969. 

- Gordon Conway, Jeff Waage, Science and Innovation for Development, UK Collaborative on 

Development Sciences (UKCDS), London, UK, juily 2010. 

 -Luke Georghiou, Value of Research, Policy Paper by the Research, Innovation, and Science 

Policy Experts (RISE), European union, June 2015. 

- Paul A. David, “Knowledge, Property, and the System Dynamics on Technological Change.” 

Proceedings of the World Bank Annual Conference of Development Economics. World Bank, 

Washington, D.C.,1992. 

-Richard J.Shavelson and Lisa Towne, Scientific Research in Education,National Academy 

press, Center for Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education, National 

Research Council, Washington D.C, USA, 2000. 
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-Salam Omar,  RAIS CONFERENCE PROCEEDINGS: The 8th International Conference on 

Social Sciences and Humanities, Washington, DC, USA, March 26-27, 2018, Research 

Association for Interdisciplinary Studies (RAIS), Beltsville, Maryland,  U.S.A, 2018. 

- Simona Giordano, John Coggon and Marco Cappato (eds) , Scientific Freedom An Anthology 

on Freedom of Scientific Research, Bloomsbury Academic, Bloomsbury Publishing, UK, 2012. 

 

B-In French 
 
-  Modest Muke Zihisire, la recherche en sciences sociales et humaines, l’harmattan, Paris, 

France, 2011. 

-Friedrich A. Hayek, La Constitution de la liberté, traduit de l’anglais par Raoul Audouin et 

Jacques Garello avec la collaboration de Guy Millière, Editions Litec, Paris, France, 1994. 

- Edwin ZACCAI -Benoît Timmermans Marek Hudon - Barbara Clerbaux Bruno Leclercq - 

Hugues Bersini, L’évaluation de la recherche en question(s), Académie Royale des Sciences, des 

Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 2016. 

- Michel Gay, Mohamed Mahassine, Oleg Curbatov, Regards dynamiques et critiques de la 

gouvernance des universités, International Association of University Professors and Lecturers, 

paris, France, mars 2017.  

-Elisabeth Clément, La liberté, Profil – Notions philosophiques, n° 779, Hatier paris, france, 

janvier 2019. 

-Sophie Paricard, Qu’en est-il du droit de la recherche médicale ?, Qu'en Est-Il Du Droit De La 

Recherche ?, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, France, 2006.  

-l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture' UNESCO, la liberté de 

science, Collection ‘Droits De L'homme’, traduire de l’anglais par Bart Bok, Librairie Du 

Recueil Sirey, paris, France, 1949. 

-M.A.Panhard , Recueil des arrêtés du conseil d’état, Tome Quatre-vingt-dixième, 2eme Série, 

Année 1920, librairie de la société du recueil Sirey, paris , France.  

 -Louis Josserand, essaie de téléologie juridique, l’esprit des droits et de leur relativité, théorie 

dite de l’abus des droits, librairie Dalloz, paris,  France,1939. 

-Claude Augé, Paul Augé, Nouveau Larousse universel – Dictionnaire Encyclopédique en deux 

volumes, Tome premier, Librairie Larousse, Paris, France, 1948. 
 -  Jean Jacques Lambin, le marketing stratégique, Science édition, 2 éme édition, Paris, France, 

1993. 

-Manuel D’oslo, la mesure des activités scientifiques et technologiques : Principes directeurs 

proposés pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation technologique,3éme 

édition, Organisation de coopération et de développement économiques et Commission 

européenne Eurostat, paris ,France, 2005. 

-Claudie Haigneré, Journée de sensibilisation aux brevets à destination des chercheurs : 

« protection et valorisation des résultats de la recherche publique », ministre déléguée à la 

Recherche et aux Nouvelles Technologies, France, septembre 2003. 

        C- In Danois 

-Heine Andersen, Forskningsfrihed Idealer Og Virkelighed, Hans Reitzels Forlag, Denmark , 

2018. 
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       3-Theses : 

A- In English  

- Jacqueline Elise Hoepner, ‘You need to shut up’: Research silencing and what it reveals about 

academic freedom ‘,a thesis submitted for the degree of doctor of philosophy of the australian 

national university , centre for the public awareness of science college of physical and 

mathematical sciences canbrra , australia, July 2017. 

-Colonel Rex Baloyi, interpretations of academic freedom- a hlstorical lnvestigation, submitted 

in fulfilment of the requirements for the degree of master of education in the subject  history of 

education at the ·University Of South Africa, UNISA, november 1998. 

B-In French 

-Charles Fortier, L'organisation de la liberté de la recherche en france, étude de droit public, 

Thèse pour le doctorat en droit public, Faculté de droit et de science politique, Université de 

Bourgogne, France, présentée et soutenue publiquement le 13 décembre 2004 

- Linh Giang Nguyen, la protection constitutionnelle des droits de l’homme au Vietnam, thèse en 

vue de l’obtention du doctorat en droit,  l’université de Toulouse 1 capitole,  29/06/2015 

- Olivier Le Bot, l a protection des libertés fondamentales par la procédure du référé-liberté 

Étude de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, Thèse en vue de l’obtention du 

grade de Docteur en Droit (Doctorat nouveau régime, discipline Droit public), Faculté de Droit 

et de Science politique d’Aix-Marseille, Université Paul Cézanne - Aix-Marseille III, Présentée 

et soutenue publiquement le 9 décembre 2006. 

- Sophie Bensmaine, le principale d’autonomie des universités français, Thèse pour obtenir le 

grade de docteur de la communauté université Grenoble Alpes, Spécialité : droit public, date de 

la soutenue : 5 juillet 2016. 

- Marie Tranchant, En quoi les pépinières d’entreprises sont-elles des facilitateurs pour le 

lancement de la jeune entreprise?, Mémoire de stage, Master 1 Management, Spécialité 

Entrepreneuriat et Innovation, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble, France, 2014. 

        C- In Danish 

-Birgitte krejsager, Forskningsfrihed : akademisk frihed og innovationsdreven 

universitetsforskning, Ph.D. thesis, The Faculty of Social Sciences, Department of Law,  

Aalborg universitet, Submitted 2017. 

04-Scientific articles : 

A- In English  

- AAAS, Establishes Award for Scientific Freedom and Responsibility, journal Science, Vol. 

210, Issue 4474,  05 Dec 1980. 

- Andrew F. West, “What is Academic Freedom?” North American Review, Vol.140, University 

of Northern Iowa , Boston, United States,  1885. 
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-Audrey R. Chapman , Towards an Understanding of the Right to Enjoy the Benefits of 

Scientific Progress and Its Applications, Journal of Human Rights, vol 08, issue 01, Taylor and 

Francis Group, UK, 2009. 

-D a v i d  B .  R e s n i k ,  Freedom Of Speech In Government Science, Issues in Science and 

Technology, vo l :  xx iv ,  No :  2 ,  win t e r  2008 , Arizona s t a te  un iver s i t y,usa .  
-Diana Hicks, Paul Wouters, Ludo Waltman, Sarah de Rijcke & Ismael Rafols, The Leiden 

manifesto for research Metrics, Nature, vol 520,23 April 2015. 
- Ekaterine Bakaradze , Core Values of Academic Freedom in EU and their Compliance with 

Legal Documents Adopted by the Common European Space and UN, Rais conference 

proceedings , The 8th International Conference on Social Sciences and Humanities,  

Washington, DC, USA, March 26-27, 2018, Research Association for Interdisciplinary Studies 

(RAIS), Beltsville, Maryland,USA, MARCH 2018. 

-Elisabet del Valle, Research Valorization Process, intervention on the occasion of Seminar on 

Patents and Knowledge, Assessment, institut de Ciéncia de materials de Barcelone, OCT 18, 

2016. 

-Flavia Piovesan, Social, economic and cultural rights and civil and political rights, Revu 

international Direitos human, vol.1, no.1, São Paulo, brazil,  2004. 

- James R. Ferguson, Scientific Inquiry and the First Amendment, cornell law review,vol 

64,issue 4, avril 1979. 

- Jogchum Vrielinka, Paul Lemmensa , Stephan Parmentiera and the LERU Working Group on 

Human Rights, Academic Freedom as a Fundamental Right, Procedia Social and Behavioral 

Sciences, volume 13 , 2011. 

- John D. Kraemer, and Lawrence O. Gostin , The Limits of Government Regulation of Science, 

Science journal, vol 335, issue 6072, 02 March 2012. 

- Peter Bissonnet, A Generalized Statement of Scientific Ethics Intended to Cover All Forms of 

Scientific Endeavor with the Primary Purpose of Protecting the Independent Researcher, Open 

Journal of Philosophy , Vol.10, No.1,  scientific Research publishing, February 2020. 

-  Phillip A. Sharp, 1918 Flu and Responsible Science, Science journal,  Vol. 310, Issue 5745, 07 

Oct 2005. 

 -Louis Henkin t, the right to know and the duty to withhold: the case of the pentagon papers, 

Pentagon Papers, University Of Pennsylvania Law Review, Vol.120,  (1971-1972) , Iss. 2 , 1971. 

-Maria Go£Da-Sobczak, International Aspect of the Status of Academic Freedom in European 

Culture, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, Vol. 3/2014, Wydzia³u Nauk Politycznych i 

Dziennikarstwa, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska. 

-Michael S. Pak, Academic Freedom and the Liberation of the Nation’s Faculty, the Nea Higher 

Education journal, fall 2007 : ‘thought & action’, Ar izona s t a t e  un ive rs i t y,usa .  

-Reginald Brennenraedts, Rudi Bekkers & Bart Verspagen, The different channels of university-

industry knowledge transfer: Empirical evidence from Biomedical Engineering, Working Paper 

06.04, Eindhoven Centre for Innovation Studies, Department of Technology Management, 

Technische Universiteit Eindhoven, The Netherlands, February 2006. 

- Robert A. Day and Barbara Gastel, How to write and Publish a scientific paper, Cambridge 

university press, 07 th edition, 2012. 

-Rosalind Dixon,Constitutional drafting and distrust , International Journal of Constitutional 

Law, Volume 13, Issue 4, October 2015. 
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-Steve keane, The Case Against Blanket First Amendment Protection Of Scientific Research: 

Articulating A More Limited Scope Of Protection, Stanford Law Review, Stanford Law School , 
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  ملخص 

، نظرا لوجوب الدول اههتعد عملیة تنظیم نشاط البحث العلمي من الأشیاء الحساسة التي یمكن أن تواج   

بیئة مشجعة على  لإیجاد المصالح داخل المجتمعمختلف  مصلحة الباحثین و مراعاة المرونة والتوازن بین

نجاعته، وتلعب هنا حریة البحث العلمي دور بالمقابل قد یمثل ذلك أیضا عائقا أمام تطوره و و ، هذا النشاط

  .المعیار الأساسي الذي یمكن الاعتماد علیه لخلق هذا التوازن

الجزائر كغیرها من هذه الدول تحاول تنظیم مجال بحثها العلمي منذ عدة سنوات، حیث كان الانطلاقة   

ن الحالي، من خلال هذه الدراسة سنحاول الفعلیة لهذه العملیة في الثمانینات، لترتفع و ثیرتها مع بدایة القر 

 یضعهاالضمانات التي  بالإضافة إلى مختلفسلبیات هذه العملیة، كذا الوقوف على أهم محاور وایجابیات و 

  .لنجاح هذه العملیةالمشرع 

  .البحث العلمي، تنظیم، حریة، المشرع، ضمانات: الكلمات المفتاحیة

ABSTRACT 
The process of organizing scientific research activity is one of the sensitive things that countries 

may be faced with, given the need to take into account flexibility and the balance between the 

interest of researchers and the various interests within society to create an environment which 

encourages this activity, and which can also represent an obstacle to its development and its 

effectiveness, and here the freedom of scientific research plays the role of the basic criterion on 

whom can count to create this balance. 

  Algeria, like other countries, has been trying to organize the field of its scientific research for 

several years, the effective start of this process being in the 80s, and which has accelerated its 

pace with the beginning of the current century, through this study. we will try to discover the 

most important axes and the positives as well as the negatives of this process, in addition to the 

various guarantees established by the legislator for the success of this process. 

Key words: scientific research, regulation, freedom, legislation, guarantees. 

 

Résumé 
  Le processus d'organisation de l'activité de recherche scientifique est l'une des choses sensibles 

auxquelles les pays peuvent être confrontés, étant donné la nécessité de prendre en compte la 

flexibilité et l'équilibre entre l'intérêt des chercheurs et les différents intérêts au sein de la société 

pour créer un environnement qui encourage cette activité. , et qui peut aussi représenter un 

obstacle à son développement et à son efficacité, et ici la liberté de la recherche scientifique joue 

le rôle du critère de base sur qui peut compter pour créer cet équilibre. 

   L'Algérie, comme d'autres pays, tente d'organiser le champ de sa recherche scientifique depuis 

plusieurs années, le démarrage effectif de ce processus étant dans les années 80, et qui es 

accélérée son rythme avec le début du siècle actuel, à travers de  cette étude. Nous essaierons de 

découvrir les axes les plus importants et les points positifs ainsi que les négatifs de ce processus, 

en plus des diverses garanties établies par le législateur pour la réussite de ce processus. 

 Mots clés: recherche scientifique, réglementation, liberté, législation, garanties. 


